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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه 

ومن والاه. 
وبعد 

فهذا كتاب غريب وهو من الغربة والغرابة بمكان والغريب هو الشئ العزيز 
النادر فى يابه» ولذلك قيل بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرياء» 
وطوبى لمحققين غريبين بين أقرانهما قاما بجهد جهيد فى إبراز المحصول للفخر 
الرازى » وشرح النادر للإمام القراقى ٠‏ وإيضاحاً لميهم » وحلاً لمشكل . 
وكشف الغامضى فى هذا السفر الجليل . 

وقد سعدت واغتبطت بهذا العمل الرائد الذى لم يسبق فى تاريخ التحقيق 
المعاصر حيث إن الساحة كثرت بالأدعياء فى هذا الفن مما جعل المحققين الشيخ 
عادل والشيخ على يتصدران قائمة رجال التحقيق . 

والله أسأل أن يكتب لهما التوفيق . 

د . عبد الفتاح أبو سنه 
عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


إحياء التراث 


. > اله 
إهطلالاء 


ا لل 
والمغفرة .. إلى شيوخي الْلين أخَلات العلم َه »كما أن نَى أخْص بالذكر مَنْ 


لص اس 8 


َكلت بسعادتنا الحاجة والدة الأستاذ الشيّخ على ٠‏ ووَقَمَت بجَائبنًا ومَتحَنا 


الرَعاية 3 لله فى عمرها » وإِلّى زوجتى وأولادى الَذِينَ تَحَملُوا لكي عن ا 


اا 


الشجخ / عادل أَحْمَد عبد الموجود 
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مقدمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين حمداً طيبآً مباركا ملأ السموات وملا الأرض وما 
أبينهما وملا ما شاء بعد .. . حمدآ كما آثتى على نفسه فله الثناء سيسحانه 5 
وبعد ... لقد منحنا الله سبحانه وتعالى علما لا نستطيع بيانه ولا حصر أركانه 
ولا جتمع جوافعه افكلما دل الإنسان فى ياب من أبواب: العلم خرج منه وعام 
أنّه لا يعلم من علم الله شىء » لأن العلم صفة العالم » والعالم لا يستطيع منا 
حصر علمه إلا هو فترك لنا سبحانه وتعالى صفة من صفات واحد من أسمائه 
ألا وهو العلم ... والعلم أنواع ثلاث أعلاها علم الدين أى الكتاب والسنة 
. ويليه علم الدنيا بما فيه من سياسة واقتصاد وعلوم وآداب وزراعة ثم فى المرحلة 
. الأخيرة علم الكواكب الذى تغير اسمه الآن إلى علم القضاء وهو أيضاً من علوم 
النافعة للانسان وما حوله من نبات وحيوان وهواء وماء . 
وكتاب نفائس الأصول - فى شرح الحصول - الذى بين أيدينا أيها المسلم 

| الكريم كتاب من العلم الأول وهو - الكتاب والسنّة - كتاب صنفه صاحبه فى 
علم من فسروع سنة رسول الله يك وهى مادة الفقه التى جعلها الله سبحانه 
وتعالى نبراساً نسير عليه وطريق نهتدى به ودليل نخطو عليه فى ظلمات البياة 
إذا حضرت الشمس وغابت . والكتاب موسوعة علمية طيبة مباركة لا يستغن 
| عنها المتخصص فى هذا الركن من أركان العلم ولا نستطيع بهذا الكلام القصير 
ظ أن نصف ما فى هذا الكتاب من فؤائد جليلة عظيمة تعود بالنفع على قارئها 
| وتلبيسه ثوب من ثياب الفقه حتى يعلم الإنسان حاله وما عليه فى هذه الحياة 
٠‏ ولكى يؤدى حقوق الله سبحانه وتعالى وهو على يقين تام بما أنزله فى كتابه وما 
جاء فى سنة نبيه كَل . ظ 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنًا وأن يعلمنا ما ينفعنا . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين . 


الناشر 
نزار مصطفى الباز 
مكة المكرمة - الرياض 
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20 2 كن 
مقدمة التحقيؤ 

الحَمِدُ لله الذى أحَْكّم بكتابه معالم الشريعة الفيحَاء » ورفع بخطابه فروع 
العلماء » حت رسكت كلمته شامخة البناء » حدورها فى الأرض وفروعها فى 
السماء . 

وهو الذى أشعل مصابيح السنة لنا كى نقتبس من ثورها » وأوضح للعلماء 
اقتفاء آثارها » حتى دخل الناس فى دين الله أفواجآ ٠‏ والصلاة والسلام على 
رسول الأنام محمد المبعوث رحمة للعالمين 03 فبلغ رسالة ربه 6 وتركنا على 
المحجة البيضاء لايزيغ عنها إلا هالك » فأكمل به بناء الشرائع » واستودعه أفضل 
الودائع»ء حتى لقى ربه » فصلوات الله وسلامه عليه . 

أما يَعْدُ ؟ فهذه مقدمة فى أصول الفقه » شاملة لحذه » وضوابطه » وشرفه » 
وفضله» وغايته » وواضعه » وغير ذلك من المباحث المهمة . 

وقبل أن نتطرق إلى حده » لا بد أن أنبه القارىء إلى أنه لا بد لكل خائض فى 
علم من العلوم » إذا أراد التبحر فيه » أن يحيط بالمراد منه » وبالموادٌ التى منها 
يستمدٌ » وفضل ذلك العلم » وبحقيقته وقَنْه , 

57 و و 9 

لقد تنوعت آراء علماء الأصول حين تعرضوا لحدّ علم ١‏ أصول الفقه »© ؛ 
. حيث عرفه بعضهم بالمعنى المركب أولا » أى باعتباره مركباً إضافياً تتوقف معرفته 
على معرفة أجزائه » ثم بمعناه اللّقبى ثانيآ » أى : بعد أن صار علّماً على ذلك 
القن الخصوصن + 

ومن الأصولين من اكتفى فى التعريف بالمعنى اللقبى فقط . 


أما الفريق الأول ٠‏ فقد كان مقصده فى ذلك التعرض لبيان معنى أجزائه ٠‏ 


15 


لدلالة كل من ايه على معنى اركب ٠‏ فأراد. تكثير القائدة بالتعرض لما هو 
لقشود بال 7 ئ 
وقد سار على هذا الصنيع ,العلامة سيف الدين الآمدى فى « الإحكام » » ابن 
الهعام. في 3 تتريره 4 بواين خ الحاجب فى ١‏ منتهاه » . وحجة الإسلام الغرالي 
فى «المستصفى ؛ وتخلق كثير من صنفوا فى علم الأصول . 
وام من نشد بالفس اللتيى موث النظر إلى المت الإفنائن م ؛٠‏ لأنه بالمعنى اللقبى 
قد صار علّما عليه » والمعنى: الإضافى قد أصبح مهملا لا يدل شىء من أجزائه . 
على جزء هذا المعنى » فاقتصر على المعنى المقصود بالذات . 2 
وقد سار على هذا الصنيع العلامة البيضاوى فى ١‏ منهاجه » عونق ا 
فى شرحه على منهاجه المسمى ب « الإبهاج ؛ وجمع الجوامع » وعبيد الله بن 
مسعود المعروف بصدر الشريعة فى ١‏ التنقيح » ». وكلا الأمرين فى التعريف ناشئٌ 
عن دليل علمى وفق القواعد المقررة فى هذا الفن , ا 


١ 


الفقه الى الإضافى 


1 ا 


تعريف : أصول الفقه » بهذا الاعتبار يحتاج إلى تعريف المضاف » وهو 
«أصول » وتعريف المضاف إليه وهو ١‏ الفقه » ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة 
أيضاً؛ لأنها بمنزلة الجزء إلى الصدر » إلا أن بعضن الأصوليين لم يتعرضوا إليها؛ 
للعلم بأن معنى إضافة المشتق وما فى معناه » اخخنتصاص المضاف بالمضاف إليه » 
باعتبار مفهوم المضاف . 


تَعرريف المضاف « أصول » 

فالأصول : جمع أصل ٠‏ وأصل الشىء ء مأ منه الشىء أى مادته » كالوالد 
للولد» والشجرة للخصن . 

ونازع فى ذلك الإمام القرافى باشتراك « من »© بين الابتداء والتبعيض بأنه لا 
يصح هنا معنى من معانيها » وتفطن الإمام الأصفهانى فى : الكاشف © 
وأجاب عن الأول بأن الام شتراك لازم 3 لكن لا ا إليه فئ الحدود » حيث 
لايمكن التعبير بغيره » وعن الثانى بأن ة من ؟ لابتداء الغاية . 

قال أبو الحُسَينٍ البَصري : « هو ما ي: يبنى عليه » » وصار على ذلك .ابن 

لابجب فى ف متنهاء ) تن يناك القباتي » واعثر فى عليهما فى لاللكه.». ووسده 
الاعتراض بأنه لايقال : إن الولد يبنى على الوالد » بل يقال : فرعه . 

وقال سيف الدين الآمدى فى « الإحكام » 2١(‏ : هو ١‏ ما يستند تحقيق ذلك 
الشىء إليه 6 : 


(1)1/ه . 


1١ 


. وقال الرازى فى المحصول » هو ١‏ المحتاج إليّه » » واعترض عليه فى ذلك 
بأنه إن أرد يد احتياج الاثر إلى المؤثر لزم إطلاقه على الله .تعالى » وإن أريد ما. 
يتوقف عليه الشىء ع لزم إطلاقه على الجزاء والشرط ٠»‏ وقال فى « المباحث 
الشرقية» : لا تبعد تسمية الشروط واندفاع: الموانع أصولا ؛ باعتبار توقف وجود 
الشىء عليهما . 000 

وقال لعفا ؛ الاش + الأصل . ما تفرع عنه غيره » » و 2 الفرع : ما 
تفرع عن غيره » وهذا أسد الحدود ؛ فعلى هذا لايقال فى لكاب إنه فرع 
أصله الحس ؛ لأن الله تعالى:تولاه وجعله أصلا دل العقل عليه ... ؟ . 

ثم قال أيضا : : والكتاب. والسنة أصل ؛ لأن غيرهما يتفرع عنهما / وأما 
القياس فيجوز أن يكون أصلا على معنى أن له فروعاً تنشأ عنه » ويتوصل إلى 
معرفتها من جهته » كالكتاب, أصل لا يبني عليه » وكالسنة أصل لما يعرف من 
جهتها » وهو فرع على معنى أنه إنما عرف بغيره » وهو الكتاب أو غيره » 
| وكذلك الأمر فى الكتاب والسنة » ولا توصف الأفعال بالأصل والفرع . 
وقال العلامة الماوردي فى 3 حاويه 23١6‏ : «الأاصل : ما دل مايه خيره 
والفرع : ما دل على غيره » 1 ٌْ : 

وقال الصيرفي فى ١‏ الدلائل اأكل ما أثمر معرقة شئء » وتبه عليه » فهو 
ام اودر ؛ لأنها تثمر معرفةحقائق الاقياد وباية ارم 


وق بن الت فى ٠‏ القواطع + : الأصل : ما ابتنى عليه غيره . 
وسواء كان. هذا البناء حسيا كبناء الخائط على الاساس ؛ أو عرفيا كبناء المجاز 
على الحقيقة 2 أو عقليا كبناء الحكم على الغيلي» عب ضار والمقيقة 
والدليل أصل ؛ لأنه بنى عليه غيره . ْ 
# # #0 


. وقد نشرناه بحمد الله ومنّه فى تسعة عشر جزءًا‎ )١( 


1 


تَعْريف الأصّل اصّطلاحاً 


يطلق : الأصل » فى اصطلاح العلماء بإزاء أريعة 217 معان : 
الأول : الصورة المقيس عليها : كقولنا : الخمر أصل التبيذ ؛ على معنى أن 
الحمر مقيس عليها النبيذ فى الحرمة » وكقولنا : التأفيف للوالدين أصل 
لضربهما؛ بمعنى أن التافيف أصل يقاس عليه الضرب فى الحرمة . ظ 
الثانى : القاعدة المستمرة : كقولنا : إبّاحة أكل لحم الميتة للمضطرً على خلاف 
الأصل » أى على القاعدة المستمرة » وكذلك كأن نقول : الأصل فى البتدأ 
الرفع» أى : قاعدته المستمرة أن يكون مرفوعاً . 
الثالث : الرجحان كقولنا : الأصل فى الكلام الحقيقة أى : الراجح عند 
السامع الحقيقية لا المجاز عند عدم القرينة الصارفة . 
الرابع : الدليل كقولنا : أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة أى دليلها » 
أى: الأصل مثلا فى وجوب الصلاة قوله تعالى : 8 وأقيموا الصّلاة © [البقرة : 
58 ] أى الدليل على وجوبها 2١7‏ وهذا المعنى هو المراد عند الإضافة ؟ فيقال : 
أصول الفقه أى آدلته ؛ لأن الأصل فى اللغة كما تقدم ما يبنى عليه غيرهء فإذا 
أضيف إلى الفقه كان معناه مبنى الفقه » وليس مبناه إلا الدليل . 


0# * 


)١(‏ وهذه الأربعة فيها نظر ؛ لأن الصورة المقيس عليها ليست معنى رائذ ؛ لأن أصل القياس 
اختلف فيه هل هو محل الحكم ودليله أو حكمه ؟ وأيما كان فليس معنى رائدا ؛ لأنه إن كان أصل 
القياس دليله فهو المعنى السابن » وإن كان محلّه أو حكمّه » فهما يسميان أيضا دليلا مجازا » فلم 
يخرج الأصل عن معنى الدليل . البحر المحيط ١9/١‏ . 
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تنوّعت آراء أهل اللغة والأصُويين فى :تعزيف الفقه لِغْة : 

قال ابن فارس فى : المجمّل » : هو العم » وبهذا قال أبو العالى ”فى 
كتابه 8 التلخيضص ؟ وألكيا الّهر سي 3 والماوردي» وأبو ضير بن اقشْيرِى » إلا 
أنهم خصصوه بضَرب من العلوم . ظ اا 

وقال الجوهرى فى « صحاحه » : عر الهم . 

وقال اج سيت ة فى « لمكم »': .الفقه : العلم بالشي ء والقهم له .. 


جرع سم 


وكا ايها : علب على علم الدين اجسسسسورايا : 


5 2 97 ع 07 . ا 8 _ 2 . : 
وقال ابن سسراقة . وقيل : --_ فى يد ) عن كل معلوم. تيقنه الاي 
عن فكر. 0 0 ٠‏ 


دار اشر اسان ري ان رو انر 

غَرض المتكلّم , ا 
يوصف بالفهم حيث لا كلام » وبأنه لو كان كذلك لم يكن فى نفى الفقه عنهم 
متقصة ولا تعر ؛ لأثه غير متصور + وقد قال الله عز وجل : «[ وإذا من شىء 
إلا يسبّح بحمده ولكن لا تف 51 فقون تَسبِيحهم 4 [الإسراء : 44 ] . ش 


00 


| وقال العلامة ابن تدقيق العيد. : وهذا تقييد للمطلق بما لا يتقيد به 
: وقال أبو إسحاق الشبراري فى ١‏ شر الْلمَع ' : إنه فَهِم الأشياء الدقيقة : ! 
سواء كانت غرض ) المتكلم أم. 10 ورنشعه قرافي ا قا هنا ار ا 
والصحيح الذى صار عليه الحققون من آهل العربية والاصول لجارنان 
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الفهم مطلقا » سواء كان المفهوم دقيقاً أم غيره » وسواء كان غرضاً لمتكلم أم 
غيره 03 والدليل على ذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى على لسان قوم 
شعيب : 8 قَانُوا : يا شعيب ما تَفْقَه كثيراً مما تقول » [ هود : 4١‏ ] . 

فوجه الدلالة من الآية واضح فى أن أكثر ما يقول شعيب - عليه الصلاة 
والسلام - كان واضحاً » فأطلق الفقه على الكلام الواضح والدقيق ٠‏ . 
. وقال تعالى أيضاً فى شأن الكفار : : ١‏ قمال 0 ٠‏ القَْم لا يكاُونَ تهوة 
حَديئآً 4 [ النساء دملا]. 


ع #سارل اس © 


ا ناد مرا رق بقل رع لاز سين > 


ل 


لا 


لف فى نَأل ملم 


اختلف 'الأصوليون فى تغريف الفقه تبعآ لاختلافهم فى مسائل الفقه هل هى 
من باب الظن ٠‏ أو القطع أ» أو :البعض منها. قطعى . والبعض الآخر ظنى 9 
وعلى هذا يمكن حصر المذاهب إلى ثلاثة 

الأول : : وهو قول المتقدمين : أن الفقه من باب الظنون ؛ لأنه 0 
الادلة السمعية » وهى لا تفيد إلا ظنا ؛ لتوقف | إفادتها اليقين على نفى الاشتر 
وللجاز + .وكل ماخ و كلك نهو كله 07" ش ش 

اللعب الفائق + أن الققه .مته..ما عو قطمى + :ومته ما هو ظتى + قالقطعى 
كالثابت بالنص من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع » والظنى كالثابت بطريق 
القياس وخبر الآحاد . ١‏ 

المذهب الثالث : وهو مذهب صاحب ١‏ المنهاج ؛ الإمام البيضاوى : أن الفقه 
من باب القطعيات ؛لأنه ثاب بدئيل قطعى لا شبهة فيه » والتصديق المتعلق 
بالاحكام القطعية لا يكون إلا قطعآ () . ُ 
. قد انبنى هذا الخلاف على خلافهم فى صحة : تعريف ١‏ الفقه » بلفظ 9 العلم > 
مرادآ منه الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل » وإليك بعض تعريفات ل 
من الجهة الاصطلاحية :2 عرفه أبو الحسين البصرى : بأنه فى عرف الفقهاء : 
«جملة من العلوم بأحكام شرعيّة » » والمراد ب ١‏ أحكام شرعية » الاحكام 
الشرغية الغملة 29 

وعرقه الإمام لت سد بناء على أن الفقه من باب القطعيات بأنه. 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من آدلتها التفصيلية 29 . 

. 17/١ غاية الوصول (/7) وينظر تيسير التحرير‎ )١( 


)78( غاية الوصول‎ 57/١ ينظر نهاية السول‎ )١( 
. 7١/١ وينظر البحر المحيط‎ ١ المعتمد 7/1 . ْ (5) المنهاج ص‎ )”( 


را 


وَقَال إِمَام الخرمين فى " البرهان » : ٠‏ الفقه فى اصطلاح علماء الشريعة العلّم 
بأحكام التكليف ». 

وقال القاضى الحُسيْنُ المرْورِىُ : الفقّه افتتاح علّم الحوادث على الإنْسّان » أو 
افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنشان 237 . 

وقال اركف فى «-قواعده » : الفقّه معرفة الحوادث نَصا واستنباط؟ 299 , 

وقال السيوطى فى , الأشباه والنظائر » نقلاً عن الشيخ قُطب الدين الستباطى : 
الها محرفة النتظاتة 19 

وقال حجة الإسلام الغزالى : الفقه عبارة عن العلم والفهم فى أصل الوضعء 
ولكن صار يعرف العلماء عبارةً عن العلّم بالاحكام الشرعية الثابتة لأفعال 
المكلفيت 29 , 


وَعرفه أبو إسحاق الشيرازى فى : شَ. ؛ بأنه معرفة الأحكام الشرعية التى 
طريقَتّها الاجتهاد » والشرعية ضريان : ضرب يسوغ فيها الاجتهاد ؛ وهى المسائل 
النى اخَتَفَ فيها قُقَهَاء الأمصار على قوليّن أو أكثر » وهى لا تُعْلّم إلا بالنظر 
والاستدلال ؛ كفروع العبادات والمعاملات والفْروج والمناكحات » وغير ذلك من 


الأحكام . ا 


وعرفه ابن الحاجب فى 7 المختصر 6 يأله العلّم بالأحكام الشرعية الفرعية من 
أدلتها التفصيلية بالاستدلال 29 . ظ 


. ؟؟/١ ينظر اليحر المحيط‎ )١( 

(؟) القواعد المسماة بالمنشور 59/١‏ . 

() ينظر الأشباه ص " والمنثور 57/١‏ . 
(5) ينظر الإحياء 78/1١‏ والمستصفى ١١/١‏ . 
(5) ينظر اللمع ص (5) . 

. ١8/١ ينظر مختصر المنتهى‎ )١1( 


00848 


وعرقّه صدر الشريعة » فقال ؛ ام الشرعية العمليّة الى 
قد ظهْر نزول الوحي بها » والتى انعقد 5-2 عليها من أدلتها مع ملكة 
الاستتباط ط الصّحيح منها 210 . 


وعرفه الومام الأعظم أبو 15 التمَمَان بأنه : 


| . 9 » معرفة القّْسِ ما لها وما ليها‎ ١ 
. © قيل : عله من قَْل الله تعالى : 9 لهَامَا كستا وعَليْهَا ما تيتا‎ 


[البقزة : جم؟ ] . 1 
وقد اعمُرضّ على هذا التعريف ٠»‏ فقالوا : : إنه غير جامع ٠»‏ فزادوا قي فى 
الحريكت وهو « عملا »؛ ليبخرج الأمور الاعتقادية » واف أكان المقصود منه 
معرفة صفات الله - تعالى - ورسلهء أم معرفة الاعتقادات المتعلّقة: بتلك 
الصفات» فإن عن بالوجدانيات » فهو علم التصوّف » وإن تعلق بالاعتقاديات» 
فهو علّم الكلام» وإن كان عن أحواله الظاهرية » فهو الفقه بالمعنى المشهور 0 

فالإضافة معدآها + اختضاصض" المضاف بالمضاف إليه » باعتبار مفهوم المضاف 3 
فاصل الفقه .ما يختص بالفقه مع كونه مبنيا عليه ومستندآ إليه » والمشهورٌ أن 
الاصل موضوع فى اللغة لما يتبئى عليه غيره » وأنه نْقلّ إلى معانيه المتعدّدة .ا ١1‏ 
اقالراة نف مول الققه:» فى .هذا التركيب الدليلَ » فأصول الفقه » أى : 
أدلته» فيقال:: أصول الفقه :. الكتاب » والسّنّة » والإجماع ٠‏ والقياس.ء أى : 
أذلته: الكتاب معو الخ 


(1) التوضيح على على التتقيح 0 . 
() التلويح على التوضيح ١ه‏ . 
(7) ينظر -حاشية ية الأرميرى 0 إرشاد الفحول ص 8 


0 0 

بعد أن تطوفنا حول تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة » وقد علمت أن هذا 
المركب الإضافى نقل عن معناه الإضافى » وجعل لقبآ - أى علّمآ - على ذلك 
الفن المخصوص » من غير نظر إلى أجزائه لوجود المناسبة بين المنقول عنه وإليه . 

قال العلامة الشربينى فى تقريره على جمع الجوامع » 2١(‏ : ثم إن هذا 
المركب الإضافى نقل من هذا المعنى اللغوى » أعنى دلائل الفقه إلى المعنى 
العلمى بأن جعل علمآ للقواعد التى هى طرق استنباط الفقه لوجود المناسبة بين 
المنقول عنه وإليه » وهو أن هذا أيضا دلائل ؛ إذ الحكم الفقهى وقع متعلق 
محمولها ٠‏ فإن قولنا : الأمر للوجوب معناه كما.قال السعد : يفيد الوجوب » 
فالحكم - أعنى الوجوب الجزئى - مدلول لها بالقوة » فإذا ضم إليها الصغرى 
خرج من القول إلى الفعل ٠‏ كما قاله التفتازانى فى ١‏ التوضيح »© وأنَا أنقل 
تعاريفه عند بعض علماء الأصول : | 

عرفه أبو الحُسَيْن التصرى بقوله : يفيد فى عرف الفقهاء النظر فى طرق الفقه 
على طريق الإجمال ٠‏ وكيفية الاستدلال بها » وما تبع كيفية الاستدلال بها 29 . 

وعرفه الزّركشى فى البحر المحيط » ب : مجموع طريق الفقه من حيث إنها 
على سبيل الإجمال » وكيفية الاستدلال وحال المستدل بها » . 

ولعلّه تبع فى الإمام أبا المعالى الجوينى , 20 حيث عرفه فى ١‏ ورقاته 6 بأنه 
طرق الفقه على سبيل الإجمال ٠»‏ وكيفية الاستدلال بها . 

,. "5/161 

(؟) ينظر المعتمد )5/١(‏ . 


(؟) ينظر الورقات مع حاشيته النفحات ص 77 . 


"١ 


وعرفه العلامة ابن الحاجب فى ١‏ اليا "١‏ ال أن ده لقب : فالعلم 
بالقواعد التى يتوضل بها إلى ا استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن. أدلتها 
التفصيلة 200 , 

ل ا 

وقيل : هى أدلته الكلية التى تقيّده بالنظر على وجه كَل ©) 

وقيل : هو القواعد التى يتَوَصّل - أى يُقْصّد الوصول - بها إلى استنباظ 
لكر 0 

وعرفه العلامة شيف الدين يأنه أدلة الفقه » اوعبات دلالاتها على الأحكام 
الشرعية » وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة ٠‏ لا من جهة التفصيل 99 , 

وعرفه الآمام أحيية الاسلام الغزالى فى ١‏ المستصفى »© بقوله :. إنه عبارة 0 
أدلة الأحكام » وعن معرفة وجود دلالتها على الاحكام من حيث الجملة. لا من 
حت لصيل . 0 00 

وعرفه الإمام الرازى فى 3 المحصول ؛ بقوله هو مجموع طرق الفقه على سبيل 
الإجمال وكيفية الاستدلال يها » وكيفية حال المستدل بها » وهذا التعريف مأخوذ 
من تعريف أبئ الحسين البصرى صاحب المعتمد مع ذكر قيد ‏ مجموع ) . ٠‏ 

وعرفه. منلا خسرو بأنه : :علم يعرف به أحوال الادلة والاحكام الشرعيتين من 
حيث إن لها دخلا فى إثبات الثانية بالاولى 9 


)١(‏ ينظر : مختصر المنتهى . ؛ 
(1) شرح الكوكب المثير ص : ١‏ 00 
() شرح الكوكب امثير ص : 17 
(5) شرح الكوكب المثير ص : 77 .. 
(5) شرح الإحكام للآمدى ا 
(1) ينظر مرآة الاصول شرح مرقاة الوصول 77/١‏ . 


بجنا 


1 وعرفه صَدرٌ الشريعة ب« العلم بالقواغط الثى 'يَتَوَمّلٌ 'بها إليه على وجه 
التحقيق:20© . 
وعرفه العلامة البيضاوى فى ١‏ منهاجه © ب معرفة دلائل الفقه إجمالاً » وكيفية 
الاستفادة منها وحال المستفيد 237 » وهذا التعريف تأخوة من عائصب ” الحاصل »6 
الأرموى 

قال ابن مالك صاحب « الألفية »؛ فى « شرح الكافية » : لم يات « فعائل » 
جمعآ لاسم جنس على وزن ‏ فعيل » فيما أعلم » » لكنه بمقتضى القياس جائز فى 
العم الؤنثت 1 كسعائد جمع سعيد اسم امرأة » وقد ذكر النحاة لفظين وردا من 
ذلك » ونصوا على أنهما فى غاية القلة » وأنه لايقاس عليهما » ولذلك علال 
الأسنوى عن ١‏ دلآئل * ب ١‏ أدلّة » 7 . 

وقوله فى التعريف 3 معرفة © كالجنس ؛ لكونه تعريفاً لحقيقة اصطلاحية » لا 
وجود لها فى الخارج » والمعرفة مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق » 
وعبر بلفظ : المعرفة » دون « العلم ؛ لمناسبتها للمسائل الأصولية ؛ إذ يكفى فيها 
الدليل الظنى » فيكون التصديق بها أَعَمّ من أن يكون قطعيًا » أو ظنيا بخلاف 
«العلم» » فالغالب إطلاقه على الدليل القطعى . 

وعليه يكون المراد من معرفة ١‏ دلائل الفقه 4 معرفة مسائله أى : التصديق 
الناشىء عن دليل بأن الكتاب والسنة والإجماع والقيانن وغيرها أدلة يُحَتَج بها 2 
ويجب على المجتهد العمل بموجبها » ؛ لا معرفة عدد الأدلة أو حفظها أو تصور 
مفهوماتها أو حقائقها » فإن ذلك كله ليس من أصول الفقه 240 . 





(1) التنقيح ا . 

. 17/١ ينظر المنهاج مع نهاية السول‎ )١( 

(") نهاية السول ١8/١‏ . 

(4) ينظر غاية الوصول ص )5٠(‏ الاسنوى ١9/١‏ . 


نهدا 


والدليل فى: اصطلاح الْعلّماء : ما يمكن التوصل إليه بصحيح النظر فيه إلئ 
مطلوب خبرى ظنا أوقطعًا » فيكون شاملا للأمارة ؛ كأخبار الآحاد » والقياس : 
والاستحسان » وقول الصجابى 2( وغير ذلك من الأدلة د عليها » والمختلف 
فيها. . | | 
وقوله فى التعريف ١‏ إجمالا ؛ المراد المغرفة التنصيلية لللادلة الإتجمالية + ائ 
الكلية التى لم يلاح فيها دلي جزئى ببخصوصه ؛ كمطلق آمر » ومطلق نهى .. 
وقوله فى التعريف ١‏ كيفية الاستفادة منها » يريد به الترجيحات . ش 
قال العلامة الأسنوى فى ١:‏ نهاية البيول 1178 * ومعرفة كنية امعقادة الفقه د 
تلك الدلائل أى استنباط الأحكام الشرعية منها ٠‏ وذلك يرجع | إلى معرفة شرائط 
الاستدلال » كتقديم النص :على الظاهر » والمتواتر على الآحاد ونحوه » وأحال 
على كتاب ١‏ التعادل والترجيح ؟ » فلابد من معرفة تعارض الأدلة ٠»‏ ومعرفة 


الأسباب التى ترجم .بها يمقى الادلة. على يمظن 8 م فن أصول 
الفقه ؟؛ لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استئياط الأحكام منها ق ؤلايمكن 


الاستنباط منها » إلا بعد معرفة التعارض والتراجيح.؛ لأن دلائل الفقه مفيدة 
ا قابلة للتعارض '» محتاجة إلى الترجيح > قار معرفة 
من أصول الفقه . 


وقوله : ١‏ ه وحال اميد م ' 
المستفيد : هو طالب الحكم من الدليل » والذى يطلب الحكم من دليله هو 
المجتهد ؛ فيكون المستفيد هوا المجتهد . 
وفائدة هذه العبارة كما هو معلوم هو الإشارة إلى أن الأصول يبْحَث فيه عن 
حال المجتهد من جهة الشروط التى تتوافر فيه . 
لس من هذا أن معرفة كلل واحد ما كر ملل" من أصول الفقه ٠‏ 


. ١ (101/لا‎ 
7“ 


ومجموعها ثلاث » فلذلك أتى بلفظ الجمع © فقال : أصول الفقه معرفة كذا 
وكذاء ولم يقل : ١‏ أصل الفقه » . 

ونطرح سؤالا فتقول لماذا كانت هذه الثلاثة أصول الفقه ؟ ! 

قال العلامة البنانى فى « شرح جمع الجوامع » : العلم بالاحكام الشرعية 
الذى هو الفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية » واستفادتها منها 5د تَوقْف على أمور 
ظ ثلاثة 

أولة : الأدلة الإجمالية . 

ثانيا : المرجحات . 

ثالئاً : صفات المجتهد . 

أما الأول : قلأن الدليل التفصيلى إنما يستدل به على الحكم الذى أفاده » 
بواسطة تركيبه مع الدليل الإجمالى الذى هو كلى له ٠»‏ بأن يجعل الدليل 
التفصيلى موضوعا فى مقدمة صغرى » ومحمولها الدليل الإجمالى » ثم يجعل 
الدليل الإجمالى موضوعا فى مقدمة كبرى لهذه المقدمة » ومحمولها حال ذلك 
٠‏ الدليل الإجمالى الذى يكون معه القاعدة الأصولية » فينتظم من ذلك قياس من 
الشكل الأول متتج للحكم ء وأضرب مثلاً يوضح ذلك » فأقول : إننا إذا أردنا 
أن نستدل على حكم ما مثلا على وجوب الصلاة » نأتى بقوله الله تعالى إأقيموا 
المتّلآة © [الأنعام : ”7 ] . فنقول : أقيموا الصلاة فعل أمر » والأمر للوجوب 
حقيقة ٠‏ فينتتج : أقيموا الصلاة للوجوب حقيقة . 

أمّا الثانى : فلأن معرفة المرجحات » بها يعلم ما هو دليل الحكم دون غيره 
من الأدلة التفصيلية عند تَعَارْضها ؛ وذلك كتقديم رواية صاحب الحادثة على 
غيرها ؛ لأنه يكون أعرف من الغير بها ؛ كترجيح رواية عائشة - رضى الله 
عنها- ١‏ إِذَا التقّى التَانَان » فَقَد وجب : العمل ؛ قَعَهُ أنا ورسول الله ماسلا » 
على رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنه  :‏ إِنَّما الماء من الَاء » 


أما الثالث : فلآن البحث عن أحوال الاأدلة إنما هو من أجل التوصّل إلى 


>” 


استنباط الأحكام من الأدلة » والمستفيد للأحكام من الأدلة التفصيلية - 
المجتهد - لا يكون أهلاً لاستفادتها منها . إلا إذا قامت به صفات الاجتهاد . 

ومن هنا علم أن ابتناء:الففه على هذه الثلاثة » فهى أصوله » فسَمَى أصول ' 
الفقه هذه الثَّلانَةَ ؛ أعنى قواعده.الإجمالية » والمرجّحات . وصفات المجتهد '. 
1 وهذاانا ذهب إليه الابر ا عام الأصول من أن أصول الفقه تلك الأمور ' 
الثلائة » وأن المرجحات . » وصفات المجتهد طريق لاستفادة الأدلة التفصيلية لذ ٠‏ 
الأجبالة 533 ا" 


(1) حاشية البنانى على جمع الجوامع ١//ره”‏ -6"” . 
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يد اوسا ل سا سم 


التسببة بيْنَ الأصول والفقه 


قيل : إن علم أصول الفقه بمجرّده كالميلق الذى يُحْتَبّر به جيّد الذهب من 
رديئه » والفقه كالدّهب » فالفقيه الذى لا أصول عنده » كالذى يكسب امال ولا 
.يدرى من أين اكتسبه ولا يستطيع ادخاره . ٠‏ 

الأول العادم للفقه كصاحب اميلق الذى لا دَهَبٍ عنده ء فإنه لا يجد ما 

ا وقيل : الاصولى كالطييب الذى لا عقّار عنده ٠‏ والفقيه كالعطّار الذى عنده 
كل عقار ٠‏ ولكن لا يعرف ما يعر ولا ما يق . 

.وقيل : الاصولي كصانع السلاح ٠‏ و هو جَبَان لا ين القتال به » والفقيه 
كصاحب سلاح » ولكن لا يحسن إصلاحها إذا قَسّدت . ولا جماعها إذا 
0اصدعت . 


يف 


استسْمَال لظ ؛ أصول الفقه ( 


ف القن الثاني لجر 


إن لفظ ١‏ أَمُول » » ولفظ ٠‏ الفقه» معروفان فى اللغة العربية » والمعاجم . 
العربية من «صِحَاحٍ » و « تُهذيب » وقأموس س » وه تَاج » ؟ وه عين » وغيرها: من ٠‏ 
المعاجم شاهدة على ذلك ٠‏ ولكن بهذا المصطلح الذى حكينا فيما أسلفنا لم 
يظهر يسمّة ظهوره عند المتأخرين » ولكن استعمالهم لفظ « الأصول » 5 قل يكون , 
المراد به كواعد الاجتهاد » أو عذّم الكتّاب والسنّة » وها هو الشافعى - رضئ الله , . 
57 - باعتبارء ول من دونه وابتكره:ء قد استعمل لفظ ‏ عم الأصول » وهذا 0 


...مولا ينيشى للمفتى أن ب اجدآ إلا متى يجمع أن يكون عانا َم .. 
الكتاب وغال تاميفه ومتسوكيه 3 وشافة وغامه ٠‏ وأدية » وَغَالَه سكن سوال 0 
الله -صلى الله عيه وسلم - وأقاويل أهل. العلم قديما وحديثا » وعالاً بلسان 
العرب » عاقلا يميز بين المشتبه » ويعقل القياس » فإن عدم واحدآ من هذه | 
الخصال ٠‏ لم يحل له أن يقول قياسا » وكذلك لو كان عاما بالاصول غير عاقل ٠‏ . 
للقياس الذى عو الفرع + لم ير أن يقال الربخل + قس. + ونع لا يعقل قياس » ' 
وإن كان عاقلا للقياس » وهو مضيع لعلم الاصول أو شىء منه فلم يجز أن يقال 


ا با يوسف صاحب الإمام أبى حتيقة يستعمل هله 
اللفظة فيقول : « ... . كان أبو حنيفة - رضى الله عنه 0 

و 0 هو , 
الخيل التركية ا ا 0 
والردوْنَ » ومن كلام العرب المعروف الذى لا تختلف فيه العرب أن تقول : . 
«المرس رك ا لل ا 


54 


ومما يعرف فى الحرتٍ أن البراذين'أوافق الكثيز” فخ القزنشان من الخيل فى لين 
' عطفها وتودها وجودتها مما لم يبطل الغاية . 

وأما قول الأوزاعى : على هذا كانت أثمة المسلمين فيما سلّف . فهذا كما 
وصّف أهل الحجاز » أو رأى بعض مشايخ الشام من لا يحسن الوضوء ٠‏ ولا 
التشهد . ولا « أصول الفقه محمقة كا 
ثم بعد ذلك بدأ يظهر لفظ استعمال أصول الفقه » كما هو المتعارف عليه عند 


المتأخرين ايه اللاحقة . 


: َيْفيةٌ التوصل إِلَى ا 
55 من الأدلّة التففصيلية 


مرف مآلك الجهد فى استباط ال الف" من اليل » عليك ان 
0 : 

تأئى بالقاعدة الاصولية 2 أو ها يؤخل منها » وتجعلها كبرى فياس من الشكل 
الأول » وضكراة فضة موشوعها عمل من أعمال. المكلّفت ؛» ومحمولها هو نفس 
موضوع القاعدة الأصولية التى جعلتها كبرى ذلك القياس ٠»‏ وتوضيح ذلك 
بمثلين : مَل فى الأمر » ومثّل فى النهى ٠‏ فتقول : إن أردنا أن نستنبط حكم 
الزكاة مثلاً » فنبدأ بالبحث أولا عن الدليل الخاصً » وهو قوله تعالى : #وآنُوا 
الَرَكَاةَ 4 [البقرة : 4 ] ومن أجل أن تثبت دلالة هذه الآية على حكّم الزكاة 
عليك أن تنظم القياس هكذا : الزكاةٌ مأمور بها » وكل مأمور به واجب ؛ فتكون 
التتيجة : الزكاءٌ واجبة . 

فإن أردنا أن نستنبط حكم الزنا » فإنه يجب عليك البحث عن الدليل الخاص 
به » وهو قوله تعالى 8 ولا تَقرَبُوا الزنَا © [ الإسراء :7 ] » ومن أجل أن 
تثبت دلالة هذه الآية على الحكم المطلوب » عليك أن تأتى بالقياس على هذا 
النحو : الزنا منهي عنه ٠‏ وكل منهي؟ عنه مُحرَم » فتكون التتيجة الزنى مُحرم . 


>39 


ه مش يرو 


استمداده | 0 
د قال الآفدى: 7 آنا اما مله امتمداده قعل الكلامء والعربيّة » والأحكام ' 
و 00 
0 1 ش 
وهو علم يعمدو معهة على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها » جع 
الشه عنها . 


والمراد ب ١‏ العلم » إما التصديق مطلقا » سواء كان مظابقا للواة قع آم لذاء 
ليتناول إدراك المخظىء ء فى العقائد ودلائلها لأنه من علم الكلام على ماأمرّح 
به الإيجى فى ١‏ المواقف »© وإما ملكة الاستحضار أى : العَهِيّو التام الناشىء عن 
اسيتضان اشسائل امتللة. .. ش 

ونبه بصيغة ١‏ 72-7 لل القدرة التامة » وب ١‏ المعية »6 على المصاحبة 
الدائمة ؛ فينطبق التعريف على على العلّم بجميع القواعد مع ما يتوقف عليه إثباتها من 
الأدلة ورد الشبه ؛ لأن هذه القدرة على هذا :ا الإثيّات إنما تُصاحب دائما هذا ذا العام 
دون علم المنطق » وعلم الجَدل والنّحو . 

واتصاله بعلم الأصول اتصال استمداد ؛ لأن غير الكتاب من الأدلّة الشرعية 
تند إليه فى الحجية » و, حجئيته موقوفة على معرفة البارى ؛ للم وجُوب 
امتثال ما كُلّف به بخطاب فض الطاعة » وهى معرفة حدوث العالم عندنا 2 
ولان حُجْيّة الكتاب موقوفة: على صدق الرسول المبلّغ » وهر على لآلا العسيرة 
المقصود بها إظهارٌ صدق مَنْ ادعى أنه سوق + لموقوفة على شيئين ١‏ 

أحدهما : امتناع تأثير: غير قدرة الله - تعالى . ع در العاوضة + ور 
موقوف على بيان أن جميع الأفعال مخلوقة لله عز وجل . 

. ثانيهما : إثبات أن الله .- تعالى- قادر عالم مريد ليوجد المعجزة على وق 
دعوى الى ٠‏ وكل ذلك من علّم الكلام ٠‏ . 


*# 


اللغة العربية : والعلوم العربية مَدْتْمْلة حنى الخو والْطْترْف والآدب : فالئحو: 
علم باصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية إعرابً وبناء . 
وفائدته : صون الْلسَّان عن الخَطَأ فى الكلام » والاستعانة على فهم كلام الله 
ورسوله . 1 

والصَرّف : هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة » 
وصحة وإعلال » وغير ذلك ٠»‏ ويطلق أيضا على تحويل الكلمة إلى أبئية مختلفة 
الضروب من اللمعانى ؛ كالتصغير ٠‏ والتكثير » واسم الفاعل » واسم المفعول » 
ويَطْلقَ أيضا على تغبير الكلمة لغير معنى طَّرأ عليها » ولكن لغرض آخر » 
وينحصر فى الزيادة والحذف والإبدال والنقل والإدغام . 

وعلّم الأدب : هو علّم نظّم الكلام » ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال » 
واتصال عَلْمٍ العربية بعلم الاصول اتُصال استمداد » ففهم الكتاب والسنة » وهما 
عربيّان » متوقف على معرفة اللغة العربية . ٠‏ 

فمعرفة الدلالات اللفظية من الكتاب والسنة متوقّفة على معرفة موضوعها لغة 
من جهة الحقيقة والمجاز ٠‏ والعموم والخصوص ٠.‏ والإضمار والحذف والاشتراك» 
والإطلاق والتقييد » والمنطوق والمفهوم » وغير ذلك من المباحث الاصولية التى 
لا يستطيع أن يقف على حقيقتها إلا من تَمرس فى عدم اللغة نحو وصرفآ . 

قال الزركشي فى البََحْر المحيط 2١7‏ بعد حكاية العلوم الثلاثة عم النحو 
الصرف والأدب : وإنما يكون هذا مادّة لبعض أنواع الأصول ؛ وهو الخطاب دون 
مسائل الأخبار » والإجماع والنسخ » والقياس » وهى معظم الأصول . 

ثم إن المادة فيه ليست على نظير المادّة من الكلام » فإن العلّم بها مادّة لفهم 
الأدلة » فعلماء الأصول أخذوا القاعدة اللغوية من علماء اللغة » وبرهنوا على 
صحتها » وعَدُوها من جملة مباحث علّم الاصول . وأضافوا عليها مباحث 
أوسع دائرة من المباحث اللغوية التى عند أهل اللغة . 


. 59/١ ينظر‎ )١( 


لضن 


فمن أمثلة ذلك الصِيم والدلالات » فمثلا « كل »© ء و ١‏ مَنْ © وه أي 4 
والْجَمّع إذا لم يكن مضافا أو محَلى ب « أل » » والنكرة فى سياق النفى والشرط 
والإثبات إن كانت للامتنان كل ذلك يفيد العموم » وهو مستفاد من مباحث 

ودلالة صيغ ” افعل » أنها تفيذ الوجوب ٠‏ ودلالة صيغ « لأتَفْعَل » أنها تفيد 
النهي؛ وغير ذلك من المباحث التى تَعَرّص لها الأصوليون » ولها أساس فى علم 
٠‏ الأحكَاد لمعيه . 


أى : تصورها ؛ لأن إثباتها ونفيها للآدلة الفصردى افيا ٠‏ نحو . الأمر 
مُوجب ء والنّهَي ليس بموجب » وللأفعال فى الفروع : تعر الور 0ك ريسي 
ولتَْل ليس بؤاجب ٠‏ وكذا إثبات" شىء لها أو نفيه » على : تحر + ربوب الغرء 
نقتضى حرمة ضله » أولا يقتضيها ؛ لاا يمكن بدون تصورها . 0 


)١(‏ وهذا على مذهب الحثفية القائلين بوجوب الوتر 


نون 


شبهة ورد 
0 جمعَتْ من علوم متفرقة ؟ 


بدَةٌ من التحو : كالكلام على معانى الحروف التى يحتاج الفقيه إليها » 
55 فى الاستثناء » وعؤد الفسّمِير للبعض » وعطف الخاص على العام » 
ونحوه . 

بْذَةٌ من الكلام فى الكلام غلى الحسن والقبح » وم “م الحكم » ا 
لبخ 2 وعلى الأفعال » ونحوه . 

َه من الّغة ام فى موضوع الأمر والتّهى 5 وصيغ الخعرم 2 وَالْجَمل 
والين * والمطلق والمقيّد . 

بْدَةٌ من علم الحَديث : كالكلام فى الأختبار ٠‏ فالعارف يهذه العلوم لا يحتاج 

إلى أصول الفقه فى شيء من ذلك » وغير العارف بها لا يغنيه أصول الفقه فى 
الإحاطة بها » فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام فى الإجماع والقياس ‏ 
والتعارض والاجتهاد » وبعض ) الكلام فى الإجماع من ) أصول الدين » وبعض 
الكلام فى القياس والتعارّض مما يستقل به الفقيه ؛ ففائدة أصول الفقه بالذات 
حيكل قليلة . 

فالجواب منّع ذلك ؟ فإن الأصوليين د ققوا النظر فى فهم أشياء من كلام العرب 
لم يَتوصّل إليها التّحَاةُ ولا اللغويون ؛ فإن كلام العرب متّسعْ ٠‏ والنظر فيه 
متشعب » فكتب اللغة تضبط الألفاظ ؛ ومعانيها الظاهرة دون 0 الدقيقة التى 
تحتاج إلى نَظَرٍ الاصولي باستقراء رائد على استقراء اللغوى . 

مثاله : دلالة صيغة « افْمْلُ » على الوجوب » و ١‏ لا تَفْعَلَ » على التحريم ؛ 
وقد سبق ذلك واضحا فى مبّْحَث الاستمداد الثانى » وهو علّم العربية » ولو 
تت فى كتب اللغة والنحاة لا تجد الدقائق التى تَعرض لها الأصوليون . 

مثلاً مسألة الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أو بعده ؟ والمطلع على كتب 
الأفيوك بحن العوب اجات 


ازذا 


ل مهي و 00 


ا ول الففه وقوائدة وقصللة 


٠‏ لم تصتّف العلوم عبنآ , ؛ بل لكل عم غاية ٠‏ و رغايً أصول الفقه » كما ذكر 
علماء الأصول فى طى كتبهم ؛ كالآتى : 1 1 
قال الآمدي : وأما غاية علم الأصول ٠‏ فالوصول إلى معرفة لشن الشرعية. 
التى هى مناط السعادة الدنيوية والأعتروية 5 00 : 
قال العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف : كان الغرض الأصلى من معرفة - 
علم الأصول هو تَحصيل ملكة استنباط الاحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية على 
وجه معتل به شرعا . : 00 
وقال العلامة 00 أصول الفقه » : غايته الوصول ا 
الأحكام من الأدلة . ش ْ ١‏ 0 
وقال الشيخ 2 الدين شعبان : إن الغاية من هذا 0 الو ول : أخذ. 
الأحكام الشرعية العملية من أآدلتها التفصيلية . 
ظ قت علد من ب هذا للم امي الاجهاد ا مت له واه ]. 
وتوافرات فيه شروطه من العلم بالقرآن وعلرقة 3 والسنة النبوية المطهرة رواية 
ودراية » ووجوه القياس ء ومعرفة الممقتاصد العامة الغريعة 2 بع بواسطته' 
استئباط الأخكاء من التسيومن الشرعيّة » وأمكنه عرقة نه الحكم الشرعى فيما لا 
نص فيه بالقياس على ما نص عليه » أو بإعطاء الَادثة ا اه 
والذى تقتضيه المصلّحة الشرعية . ٠‏ 
ان هنا ينم أن عم أمثرل افق ادم للاجهاد ١‏ إذ هو لملم كفي 
بالنظر فى الأدلّة من حيث تَوْحَدُ منها الاحكام الشرعية © وبه ا 
استثمار الاحكام من آدلتها . 


فأما إذا لم يكن عند من ارس هذا العلم أهلئة الاجتهاد فإنه باتطيع' 
إن 


ظ الحصول على عدة فوائد : منها' قم الألحكام الت «اشتئبظها المجتهدون حق 
فهمهاء .فعلّم الأصول مين الأعحات التخريج 60 الذين عدوا بتفريع الأحكام 3 

وتخريج الوقّائع واحوادث على أصول إمامهم . 

ومنها مجال المقارئة بين المذاهب الفقهيّة فى الواقعة الواحدة » وترجيح أقوى 
الآراء دليلاً وأصحّها نظرا ؛ لأن المقارنة بين المذاهب المختلفة إنما تكون بالوقوف 
على الأدلة التى استتّدوا إِلَيهًا فى الأحكام الشرعية المختلفة ٠‏ ثم الُوازتّة بين تلك 
الأدلة » وثر جيح الأقوى منها 2 ولا يتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة القواعد 
الأصولية . 

ولقد صور لنا العلامة الأسنوى فى « تمهيده » فضله » فقال : فإن أصول الفقه 
علم عظم نفعه وقدرء 3 وعلا شرفه ره ؟ إذ هو مثار الأحكام الشرعية 43 
ومتار' الفتاوى ى الفرعية » التى بها صلآح المكلّفين معاشا ومعاداً » ثم إنه العمدة 
فى الاجتهاد » وأهم ما يتوقف عليه من المواد » كما نص عليه الأئمة 
الفضادء 0), 

وقال الغزالى فى ٠‏ الُستصى ؛ : خير العلّم ما ازدوج فيه العقل والسمع » 
واصطحب فيه الرأى والشرع » علّم الفقه » وأصول الفقه ٠‏ من هذا القبيل » 
فإنه يأخذ من صفو العَفْل والشرع سواءً السَبْيل » فلا هو تصرف بمحض 
العقول» بحيث لا يتلقأه الشرع بالقيول « ولا هو مبنى على التقليد الذى لا 
يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ؛ ولأجل شرق علّم أصول الفقه ورفعته » ور 
الله دواعى الخلق على طلبته 3 وكان العلماء به أرقع مكاناً 6 واجل شأنآ وأكثر 

وقال إمام الحرمين فى : المّدارك ١ 00 ٠‏ والوجه لكل منص للإقلال بأعباء 

)١(‏ كالمزنى 2 والرييع » وابن القاصً من الشافعية » واين الحكم من المالكية » وأبى يوسف 
ومحمد من الحنقية . 

(5) التمهيد ص ”47 5 

(*) ينظر البحر المحيط ١7/١‏ . 


0 


الشريعة أن يجعل الإحاطه بالاصول شؤوقة الآكد ٠‏ وينض”مشائل الفقه عليها نْص 
من يُحَاوِل بإيرادها تهذيب الأصول 3 :ولا ينزف جمام 0 فى وضع الوقاتع 
وتإفدح يه ستيه 07 


ون 


موضوع علم الأصولٍ على مارجحه الجمهور : الآدلة السمعية من حيك إثبات 
الأحكام بها 2 والأحكّام من حيث بوثها بالأدلة » قنة بن يبحث د عن الأعراض 
الذاتية اللاحقة للأدلة َخ حَيَث إثبانُها للأحكام » وعن الأغراض اللاحقة 
للأحكام » من حيث ثبوثها بالادلة » فجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى 
إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام » من حيث ٠‏ إثبات الأدلة للأحكام ٠‏ وثبوت 
الاحكا بالأدلّة ؛ ؛ بمعنى أن جميع نحيولات مسائل هذا الفن هو الإثبات 
والثبوت » وعاله انع فى ذلك كالمرجحات ؛ فيكون موضوعه الادلّة والاحكام 
من تلك الحيثية . 

وقال الَمولى التفتازانى : وطن تك لتقي الى ؛ لأن من جعل 
الموضوع الأدلّةَ » جعل المباحث المتعلّقة بالاحكام من الثبوت راجعة إلى أنخوال: : 
الأدلة من حيّث الإثبات ؟ تقليلا لكثرة الموضوع » ٠»‏ فإنه أليق بوحدة العم من 
الوّحدة بالحيثيات » كما جَعَل المباحث المتعلقة بأحوال الأدلّة » من حيّث الإثبات 
راجعة 8 إلى اعوال الاحكام من سبيت التيرت... 

وقال العَرَالى فى ١‏ معيار العلُوم » ؛ : إن موضوع أصول الفقه هو الأحَكَام من 
حيث نُبُوتّها بالأدلة » وجَعل لفيف من العلماء كلا الأمرين ؛ لِيعطّى مزيدا من 
الإيضاح والتفصيل . 

افإن قلت : كيف يصحٌ جَعْلُ جميع مَحْمُولات مسائل هذا القن هو الإثبات 
والثبوت ٠‏ مع تقييد الموضوع الذى هو الأدَلةٌ والأحكام بهما » وقَيْدَ المؤضوع لا 
يكون محمولا ؟ . 

قلت :. لعل القَيْدَ صحةٌ الإثبات والثبوت » والمحمول تُفْسها » والمراد بالبحث 
عن أعراضه الذاتية » حملُها إما على موضوعه كقولنا : الكتاب يثبت الحكم ) 


يذنا 


أو على أنواعه ٠‏ كفو لماي :. الأمر ايفين الوا لجو مك 03116 عل أعراضه الذاتية» 
كقولنا : يسنك بو فى حياته - صلى الله عليه وسلم - أ على اثواعها 
. "#قولنا + العام اللخصوص حجة ذيما بقى : ْ 
9 ا ا و الك 
«التلُويح امسا ادر ' وغيره . 

قال فى « شرح تجرير الأصول ' : وع فى 0 التي ؛ أن ها ال عل 
موضوع العلّم » وهو سهو: كما تبه عليه المصنّف فيما كتبه على ١‏ البدأع » 
وقال فيه : الدال على ييه إذا أفاد مسمى كلَيا 2 فالموضوع قو عدف 
عليه» والحمل فى المسائل قَلّما بحم على لفن بل. كما أفادئى المصئف -رحمه 
الله تعالى - حال القراءة عليه :. : أن موضوع العلّم لا يكون موضوعاً فى شبىء فى 
مسائل العلم » إلا إذا قلنا : إن مو ضوع علَمٍ الكلام ذات الله : 

. وفيه نَظَّر ٠»‏ فقد وقّع موضوعا فى مسائل علّْم الحساب والهندسة وغيرهما . 

قال فى ١‏ تيح » : فإن قلت : فما بالّهُم يجعلون من مسائل الاصول إثبات 
الإجماع والقياس للأحكام » ولا يجعلون منها إثبات الكتاب وال لها ' 0 

قلت : لأن الصره بالنظر للفن هو الكسبيات المفتقرة إلى الدليل ؛ وكون 
الكتاب والسنّة حجّة بمنزلة البديهى فى نَظَر الأصولى لتحرره فى الكلام: » 
وشهرتة بين كلق ٠‏ بخلاف الإجماع والقياس ؛ ولهذا تَعرضوا لما ليس إثباته 
للحكم ب ينا كالقراءة الشادة '» وخخبر الواحد » وعلم ما سبق أن الخمل في قولنا: 
الأمر يفيد الوجوب حمل على نوع الموضوع . : 

واعلم أن المحكوم .عليه فى اللخصورات كقولنا. لاجرلل حدر لله 
من حيّث إِنّها تصالّح للانطباق على الحزئيات » وحيتئذ يتعدى الحكم إلى 
الأشخاص » فالحكم عليها. بالعرض ٠‏ كيف لا والمحكوم عليه فى الحقيقة الأمر 
الحاصل فى -التفس » وهو الطبيعة دون الأفراد ٠‏ إلا أنه من حيث الانطباق على 
الجزئيات ٠.‏ ' ْ ْ ْ 
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وأما المحكُوم عليه فى. الطبيعة 16 فهؤ''الطبيغة الا من ؛ تلك الحيثية ؛ ولذا لا 
ا يمل عليها إلا ما م إلى الفراد كاتوعية ٠‏ ولذا لا تمن مسائل العلوم ؛ 
' لعدم كليتها » فاندفع ما قيل : إن المبحوث عنه فى مسائل الأصول الادلة 
اال ؛ لأنها من للحصورات لكوم فيها على الأفْراه » فإنه مينى على رأ 
ش مرجوح . 

قال فى ١‏ التَلْويحِ » : واعلم أن العوارض الذَائيّة للأدلّة ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : العوارض الذاتية المبحوث عنها فى الفْنّ » وهى كونها مثبتّة 


للأحكام . 
القسم الثاني : ما ليسّت بمبحوث عنها ؛ لكن لها مدل فى لحوق فا هى 
مييدوث عنها + ؛ كتكونها عَامَة ؛ أو خاصة + أو مجملة » أو مبيّئة » أو مشر 2 


اين تقاده امات ذلك : 
لقم القّالثُ : ما ليس كذلك ؛ ككونها ثلاثية » أو رباعية قديمة » أو حادثة 
وغيرها .. ٠‏ 
فالقسم الأول : يع محمولات فى القضايا التى هى مسائل هذا العلّم . 
والقسم التّانى : يقع أوصافاً وقيوداً لموضوع تلك القضايا ؟ كقولنا : الخبر 
الذى يرويه واحد يُقْيدُ غلبَة الظَنُ بالحُكُم » وقد يقع موضوعا لتلك القضايا » 
كقولنا : العام يوجب الحُكْم قطعآ » وقد يقع محمولا فيها نحو : التكرة فى , 
سياق النقي تعم . 
والأمر كذلك بالنسبة للأعراض الذاتية للحكم ٠‏ فهو ثلاثة أقسام أيضا : 
القسم الأول : ما يكون مبحوثآ عنه وهو كون الحكُم ثابتا بالادلة .. 
القسم الثانى : ما يكون له مدل فى لحوق ما هو مبحوث عنه ؛ ككونه 
متعلقآ بفعل البالغ والصبى . 
القسم الثالث : ما لا يكون كذلك . 
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لين :يكرا مسولاق ساؤللااق" 
محمولأ ون : الحكم المتعلق بالعبادة , يثبت: بخبر الواحد » وذلك مل 
قولنا: العقوبةٌ لا يَجْرى مثها القياس » ونحو : ذَكَاةٌ الصبى عبادة . : 0 
وأما الثالث فى كلا من القسمين » فبمعزل عن هذا العلم » وذلك كالإمكان 
والقدم والدوف والبساطة والعر كيت وكون الدليل جملة اا أو فعلية » ٠‏ 
ثلاثى الأفراد أو رباعيّها 3 حرها دس إل عي لاف ما لين له مكل في 
الإثبات والثبوت (23 . 
ْ ل اس ابرزير 
مسائله : 
وهى قضاياء التى ْلَب نيةٌ محمولاتها إلى موضوعاتها » نحو : المفهوم 
ححة إل اللقب حيجة 0 وينحصر :فى المنادىء والآدلة السمفة والاجتهاد والتعادل 
5 


)١(‏ ينظر التلويح 177/١‏ تيسير التحرير 0 - 14 حاشية السعد على منتهى السول والأمل 
١ره‏ . انا ا 
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َشأَة نا عم الأصول 


نشا عم أمئُول الفقه مع علّم الفقه وإن كان الفقه قد دون قبله ؛ لأنه حيث 
يكون فَقْه » يكون حتما منهاج للاستنباط » وحيث كان المنهاج » ؛ يكون حتما لا 
محالة الفقه. 


فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى عصر 


. الصحابة » فإن الفقهاء من بتهم كاين مسعود ؛ وعلى بن أبى طالب + وعير بن 
الخطاب ما كانوا يقولون أقوالهم من غير قَيّد ولا ضابط » + :فإذا سبع منامم علا 
يقول فى عقوبة شارب الخمر : إنه إذا شرت » هذى وإذا هذى الي 2 0 
حدٌ المفترين ؛ فيجب حد القذف ٠‏ يجِدّ ذلك الإمَام الجَليلَ ينْهج منهاج الحكم 
بالمآل» أو الحكم بسدّ الذرائع . 

وها هو عبد الله بن مسعود عندما قال فى عدّة المتوثّى عنها زوجها الخَامِلٍ : 
إن عدتها بوضع الحَمّل » واستدل بقوله تعالى : ط وأولآت الأحمال أجِلْهِن أن 


5 
لس قاس سر وسيم م 


يضعن حملهن * [ الطلاق 5 ] 
ويقول. فى ذلك : : أشهد أن سورة النّساء الصثرى دلت بعد سورة النساء ٠‏ 
الكبرى » يقصد أن سورة الطلاق نزلّت بعد سورة البقرة » وهو يشير إلى قاعدة 
ا ل ا ل ا ل 
فمن هذا نستطيع أن تقرر أن الصحابة - رضى الله عنهم - فى اجتهادهم كانوا 
يلتزمون مناهج ٠‏ وإن لم يصرّحوا فى كل الاحوال بها 23 . 1 
والصحابة - رضى الله عنهم - لم يحدثُوا هذا الأمر » إنما هى نتائج لتعليم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم هذه القَوَاعد » فقد ثم فى عصر 





.)1١- ١١ ( أصول الفقه للشيخ أبو رهرة‎ )١( 


١ 


الرسول - صلى الله عليه وسلم ااي مصادر التشريع الرئيسية الشهورة فى : 
. عصره ء وكذلك أيضا بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن أويستته - 
باعتبارهما المصدرين الأساسيين لشريعة الله تععالى كران المبادىء العامة التى 


يجب على المجتهد أن و حَدَوَهًا فى اجتهاده : 


من أمثلة ذلك ليم اومن لبان لعي د ل ال اناد 
عر سا ب بن 00 


صيغة الأمر أنها للطلب ٠‏ ومن صيغة النهى أنها لعدم الفعل . 
فَمثَال صيخة الأمر : | ١‏ 
ما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ع و ل ره 
فى الصلاة . فدعاه فلم يجبه ٠‏ ثم اعتذر إليه أنه كان فى الصلاة » فقال له: آلو 
تمع الله يقول . :9 استجيوا لله ولرّسُول إن دَعَاكُمْ 4 [ الانفال قال : 
بلى » يا رسول الله » لا أعود ١ ١7‏ 0 
فقَهمْ أبى بن كَحْبٍ - رضى الله عنه - أن صيغة الأمر للوجوب » إلا أنه 
استثنى حالته من ذلك . ءظ ' 
00-6 رضي لل هه ها قلت :لي م كرو 
يعرم حلي » 60 ا 0 
قال الحافظ ابن حَجَر فى تعليقة على هذا الحديث : أى ولم يؤمّد علينا فى 
امنع » كما أكد علينا فى غيره من المنْهيّات » فكانها قالت : كره لنا اتباع 
الجنائزء من غير تجريم . ْ 





000 أعخرضة الترمذى فى سنته ١48/6‏ فى كتاب فضائل القرآن.باب ما جاء فى فضل فائحة., 
الكتاب حديث (81/5؟) ؛. وأحمد فى المسند "/ 711 - 35١‏ . والبغوى فى شرح السنة 984/7 ٠‏ 
(1) أخرجه البخارى 175/6 فى كتاب الجنائز / باب أتباع النساء الجنائر حديث (177/8) . 
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والقضة هنا نه لط له ! فكان ظاهرا"فى التحريم » فأرادت أن تبين لهم 
أنه لم يصرّح لهم بالتحريم . 

والمستقرىء للشريعة الإسلامية قرآنً وسنّة يجد أن تأسيس المناهج الأصوليّة قد 
تت فى عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعد أن ارتحل إلى جَوار ريه » 
طبّقّ الصحابة - رضى الله عنهم - مآ تَعلّموه منه من قواعد أصوليّة ٠‏ ثم بعد 
ذلك تلاحقت الأزمان حتّى عصر الإمام الشافعي وتو عه آراغ العلفاء قن 
واضع علم الأصول » وأنا أذكر خلافهم على سبيل الإجمال لا الحصر .. 


0 2 و و 
١‏ - الشافعي واضع الأصول 
أولة : يرى الجمهور من أهل الفقه والأصول أن الإمام الشّافعى هو أول من 
دون آأصوال المقه . 


؟ - الإ مام محمد البْآفر والإمّام الصادق 

قال آية الله ايه د الصدر : اعلم أن أول مق وت اميه الفقّه » وقَتّح 
بانها + وأوضح ٠‏ مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقرٌ » ثم من بعده ابنه الإمام أبو 
عبد الله الصادق » وقد أمليا على أصحابهما قواعده » وجمعوا من ذلك مسائل 
بها التأخرون على ترتيب المصتّفين بروايات مُسنَدة إليهما » ٠‏ متصلة الإسناد » 
وكته ع لحن المرويّة عنهما بأيدينا إلى هذا الوقت بحمد الله » منها كتاب 
«أصول آل السيّد الرسول » رتّبْ على ترتيب ميآحث أصول الفقه الدائرة بين 
المتأخرين» جمعه السيد الشريف الموسوى هاشم بن زيد العابدين الخونسارى 
الأصفهانى - رضى الله عنه - فى نحو عشرين ألّف بيت . 

ومنها : الأصول الأصلية »© للسيد عبد الله العلامة المحدث عبد الله بن محمد 
الرضا الحسينى » وهذا الكتاب من أحسن ما روئ » فيه أصول تبلغ خمسة عشر 
أل مك . 
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مهاه امك اهن فى أن ان اشع ال مممد بن الحسن بن 
على الخر العاملى . 


" - الإمآم أب حي الما 
أثنى عليه الاستاذ أب الوفا الأفغانى » وقال فيه : وأما من صن فى علم 
الأصول فنا تَعلّم ع لهو ام الأئمة » وسراج الأمة أبو : حنيفة النعمان - 
رضى الله عنه - حيث بين طرق الاستنباط فى كتاب ٠‏ الرآى » له » وجاء بعده 
صاحباه القاضى الإمام أبو يوسف يسترف ين إن أهيم الأنصارى ٠‏ والإمام الو بان 
محمد بن الحسن الشيبان - رحمهما الله - ثم الإمام محمد بن إدييس الشافمي 


- رحمه الله - صنّف رسالته . 


هو محمد بن الحسن الشيباني” 2 ويكنى 5 2 ولد ب : واسط العراق؛ 
اسنة 1171 ها . 
٠‏ قال ابن 1ك + حا يمد بن تلبين الشييائي الب الكثيرة الثادرة ؛ 
منها الجامع الكبير » والطبامع الصبغين. + وغيرهما . 

وقد جاء فى © فهرست ابن الثديم » : أن له من الكتب فى الأصول . : كتاب 
«الصّلاة اق وكتاب ( الركاة » وكتاب 2 المناسك » 2 وكتاب « نوادر الصلاة 6 
:وكتاب ٠‏ النكاح » وكتاب ٠‏ الطلاق » 3 وكتاب « العتق » » 0 وأمهات 
الأولادا وكتاب ١‏ السلم والبيوع ؟ وكتاب ( الديات »6 »؛ وكتاب 3م الجنايات 1 
وكتاب « المدبر والمكاتب »© » وكتاب ١‏ الولاء » » وكتاب : الشرب ؛ .. وكتاب 
«اجتهاد الرأى 6 ؛ وكتاب « الاستخسان 4 . وكتاب « أصول الفقه ؟ ..... ! 

وفى هدية العارفين : كتابْ الاصل فى الفروع . ش 

وأيد الأستاذ أحمد أمين قول ابن النديم : 


قال الاستاذ أحمد أمين : نعم زوق ابن “التلديم أن محمد بن الحسن الف 
. كتابا فى أصول الفقه » ولكن لم يصل | ) إلينا هذا الكتاب » حتى نستطيع أن نقارن 
. بينه وبين رسالة الشافعى » ونعلم ماذا استماد الشافعىً من أصول محمد » وماذا 


اخترع من نفسه ؟ . 


أما الإمام أبو يُوسّفَ ٠‏ قاضى القضاة » وصاحب أبى حنيفة فهو الذى 
استعمل لفظ « أصول الفقه » » كما نقلت فى التمهيد » وسواء أراد به المعنى 
الإضافي » أو الفنى أو اللقبى الذى عرف عند المتأخرين » فإنه دل على المنهيج 
الأصولى » وقد جاء فى بعض المصادر » منها كتاب 7 مناقب العام الجدم 2 
نقلاً عن طلحة بن محمد بن جعفر 1ق ا ولت ارهن ون الكتيه فى 
أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة . 

وذهب. الشيخ مصطفى عبد الرازق إلى أن القول بأن أبا يوسف هو أول من 
َكلّم فى أصول الفقه على مذهب أبى حنيفة - إذا صّحّ - لا يعارض ضّ القول بأن 
الشافعي هو الذى وضّح أصول الفقه علمآ ذا قواعد عامة يرِجع إليها كل مستتبط 
لحكم شرعى . 

وهذه الآراء وإن كانت تعطينا فكرة عامة أن هناك حركات بدأت تنظر فى 
تكوين هذا العلم إلا أن الإمام الشافعى قد أرسى قواعد هذا الفن : 

قال الى : « ومن وف على الحكايات التى ورّدّت عن علماء عَصره وفقهاء 
رمنه » الذين مات بعضهم قبله » وبعضهم بعده » عرف اعترافهم فهم له بالعلّم 
والفقه » وأنه لم سق إلى التصنيف في الأصول ٠‏ وأنهم عنه أخذوا هذا النوع 
من العلم » وواضح فى كتب من ضف فى أصول الفقه بعده أنهم .اقتبسوا 
علمهاء وعلى تأسيسه وضعوها »؛ 

وجاء الجُوَيئَي - والد إمام الحرمين..- افآيد هذا القول فى « شرح الرسالة ؛ 
حيث يقول : ٠‏ لم يسَبق الشّافمي أحد فى تصانيف الأصول ومعرفتها ؟ . 


هم 


وقد حكى عن ابن عبانن تخضيعطا تخضيصر ."لط شا القول بالفهوم :١‏ 
ومن بعدهم لم يل فى الأصول شيثا » ولم يكن لهم فيه قد ء فنا رأينا كنب 
السلف من التابعين » وتابعى. التابعين » وغيرهم » وما ولخدي مرا 3 

وجاء الراري ٠»‏ فلم 4 هذا الرأى فقط » ٠‏ بل صرح بدون تردد أن. الناس 
متفقون على .ذلك » فيقول : «اتفق الناس على أن أوّل من صَنّف فى هذا 
العلّم- أى علم أصول الفقه -. الشافعي » وهو الذى تس أبوابه » دمي بعض 
أُسامه من بعض ٠‏ وقَسَّر مراتبها فى القرّة العف .. 07 

يقول جولد زيهر فى مقالة عن كلمة « فقه 4 فى 5 المعارف الإسلامية : 
وأظهر مزايا محمد بن إدريس الشافعي أنه أرسى نظام الاستنياط الشرعى من 
أصول الفقه » وحدّد مجال كل أصْلٍ من هذه الأصول . 

وقد ابتدع فى رسالته نظام للقياس العقلى الذى ينبَخى الرلجوع إليه فى التشريع 
من غير إخلال بما للكتاب والسنة من الشّآن المقدّم » ورتب الاستنباط من هذه 
الأصول . ووضع القواعد لاستعمالها بعد ما كان جزافا . 

د وقال الشيخ محمد أبو زهرة 60 وقد اختص الادر من ين مودي لي 
سكوة وعاصروه بأنه هو الذى أسس أصول الاستنباط » وضبطها بقواعد عام 
كلَيْة . . كان الشافعي' بهذا السنبق واضيم عم أصُول الفقه ؛ لآن الفقهاء "كانوا. 
قبله يجتهدوت من غير أن تكون هناك حائوه مرومة للاستباط . 00 
وأختتم الك يكلم لبا الااسترق + ولام أحمد شاكر . ْ 
إذ قوق الاستوى الم لمح وكان إمامنا الشافعي - رضى الله عنه - كر 
البتكر لهذا العلّم بلا نزاع ؛ ادل دن صلق فيه بالابتام ٠‏ وتصئيفه المذكور فيه 
موجود بحَمد الله - تعالى - وهو لكاب الايل الشهور السموع عليه » الت 
إستادة الصحيح إلى رماننا المعروف ب 3 الرسالة ؛ الذى أرسل الإمام عبد 
ا ل ص سير ا مار 
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ويقول العلاّمة أحمد شاكر : والشنافعي للم يسم 3 الرْبِلِةْ!» بهذا الاسم ١‏ إنما 
. يسميها ( الكتاب ) أو يقول : ١‏ كتابى ؟ أو « كتابنا » 239 . 

وكذلك يقول فى كتاب ١‏ جماع العلّم » مشيرا إلى الرسالة : ١‏ وفيما وصفنا 
ههنا » وفى 3 الكتاب » قبل هذا » 20 . 

ويَظهّر أنها سَمّيت الرسالة فى عصره ؛ بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن 
مهدى . 

وكتاب « الرسالة » وَل كتاب أُلّفَ فى « أصول الفقه ؛ ٠‏ بل هو أول كتاب 
لف فى ( أصول الحديث ) أيضاً . | 

قال الفخْر الرازي فى « مناقب الشافعي) » 257 : « كانوا قبل الإمام الشافعى 
يتكأّمون فى « مسائل أصول الفقّه » ويستدلون ويعترضون » ولكن ما كان لهم 
قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة » وفى كيفية معارضاتها 
وترجيحاتها » فاستنبط الشافعي علّم أصول الفقه ٠‏ ووضع الكلى غانونا كلا 
يُرْجّع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع » بت أن نسبة الشافعي" إلى علّم الشرع 
كنسبة أرِسطَاطَالِيس إلى علم العقل » . 

وقال بدر الدين الزركشي فى كتاب « البحر المحيط © : 8 الشافعي أول من 
صف فى أصول الفقه صف فيه كتاب ١‏ الرسالة » ٠‏ وكتاب 9 أحكام القرآن » » 
وه اختلاف الحديث © » وه إبطال الاستحسان »؛ » وكتاب ٠‏ جماع العلم ؛ » 
وكتاب 8 القياس 6 

وأقول : إن أبواب الكتاب ومسائله » التى عَرَض الشافعي فيها للكلام على 
حديث الواحد » والمّجّة فيه » وإلى شروط صحة الحديث وعدالة الرواة » ورد 
الخبر المرْسَل والُْنقطع ٠‏ إلى غير ذلك ما يعرف من الفهرس العلمى فى آخر 
الكتاب ؛ هذه المسائل عندى فق وأغْلّى نا كنب العلماء فى أصول الحديث ٠‏ بل 





(1) وانظر الرسالة ( رقم 55 418 2 50كل “لاد هكثل ؤملا ,908 ). 
)١(‏ أى فى الأم : 587/7 . 
(*) ص لاه 
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إن اله فى علوم الحديث يقهم أن ا بده نووست وعاقة عليهء 
وأنه جَمّع ذلك » وصتّفَه على غير مثال سبق » لله أبوه ! ش ش 

وكتاب ا الرسالة » بل كتب الشافعى اجْمَم » كب أدب ثم وثقافة » قبل 
ا ل ا ل 
على لسانه لكنةٌ » ولم تُحفظ عليه لحنة أو سقْطة . 00 

قال عبد الملك بن تام لوي مناحب: الديرة + #اعلالت الست 
للافي» قدا سيم نه كنا لا ولا كلا تتربها اشر ينها ) 

وقال أيضاً : « جَالَسْتْ الشافعي زمانآ ٠‏ فما سمعيّه تكلّم بكلمة إلا إذا 
أعيرها لسر الابيد كلمة في العرية اسل هااا ش 


ساني بر همس 


وقال أيضاً : اناف كلامه لَه تج بها . 
وقال الّعقراني « كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس.الشافمى 

معنا » ويجلسون ناحيّه » فقت لرجل من رؤسائهم ‏ : إنكُم لا يماط العم » 
فلم تختلفون معنا ؟ قالوا.: نسمع لَمَدَ الشافعى » . 

قل اضر : :مت انعد لل على قفى من قيش » ل 
. محمد بن إدريس الشافعى » . 

وقال تَعْلب  :‏ العجب أن يعض الئاس يأخذون لل عن الداقي .. 2 ٠‏ وهو 
من بيت اللغة ! والشافعئ يجب أن يوعد منْه اللغةٌ » ٠‏ لا أن يؤخذ عليه اللْغة 

يعنى يجب أن يحتجرا بألفاظه نفسها » ؛ لا بما نقلّه فقط . 


وكفى شراة: بقاع فى ليه ومالك سياك يقالن فى كل مزلا 
لغ الذين نبوا ود اختر ا لجس تاها بن الى ٠ ٠‏ كآن لسانه ينظم 
الددّ» . ': 

فكبه كلها م رائعة من لادب العري الى » ف القروة العلي من لباغة + 
ل ا ا لان 
. بعد القرآن والحديث ٠‏ !' يساميه قائل » ولا يدانيه كاقب . 


م 


قال العلامة أحمد شاكر : وإنق أرئ! أن“هذا الكتاب - كتاب الزيتالة > 

ينبغى أن يكون من الكتّب المقروءة يت الأزهّر وكليات الشنامعة 6 وآن تخباز 
من رات لقاب الدراس الانية ف العاهد والدارس ؛ ؛ ليفيدوا من ذلك علّمآً 
بصحة النظر وقوة الحجة » وبيانا لا يَرَوْنَ مثله فى كتب العلماء وآثار الأدباء . 
وقد ين العَلآمة ابن خَلدُونَ فى مقدمته أهمية « الرسالة » فقال : أول من كتب 
فيه الشّاقعى - رضى الله عنه - وأملّى فيه رسالته المشهورة » تكلّم فيها عن 
الاوامر والنواهى ٠»‏ والبيان والخبر » والنسخ »؛ وحكم العلة المنتصوصة من 
القياس» “ثم كتب فقهاء الخنفية فيه » وَحَلووا تلك القواعد » وأوسعوا القول 
فيهاء وكتب المتكلمون أيضاً ١‏ إلا أن كتابة الفقهاء فيها امن بالفقه + وأليق 
بالفروع . 

ولك لااصة رسقة التافرة: 

أجمل ابن خلدون ما حوته رسالة الشافعى من المعلومات » وسنلخص هنا 
هذه الرسالة تلخيصا فيه شىء من البسط ؛ ليرى القارىء أول نهج نهجه 
الاسرايرة ا "لكوم" 

بدأ الشافعي - رضى الله عنه - فعرّف البيان بأنه اسم جامع لمعان مجتمعة 
الأصول » متشعبة الفروع » وهى بيان كن خوطب بها بمن نَزل القرآن بلسانه 3 
وهى متقاريةً الاستواء عنّده » وإن كان بعضها شد تأكيداً » وهى مختلفة عند من 
حير سات الحرت: + 

ومن ذلك : ما أبانه الله لخلقه نّصا ؛ كجمّل الفرائض : من صلاة » وركاة؛ 
وحج » وصوم » وتحريم الفواحش ٠‏ وبعض المطعومات ٠‏ 

لم بين :على لسان نبيّه عدد الصلوات » ونصاب الزكاة ووقتيهما . 

ومن ذلك : ما فرض الله - جل ثناؤه - على خخلقه الاجتهاد فى طلبه » 
وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد » ومثّل لذلك بقول الله تعالى : 8 فَول وجهك 


عسير 


شطْر المسجد الحرام 3 وَحيف ما كت فووا وجوهكم شسطره © [البقرة : :7 ]١55‏ 
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فدلّهم - جل ثناوه - إذا عابو عنا اليد ارام الى تراب الاجتهاد عا 
فَرض عليهم: بالعقول » التى ركنت فيهم . المميزة ة بين الأشياء وأضدادها ؛.. 
ا ا نملا ْ 

»جه الغلم با ا ظ / 

قال الشافغي فى رسالته : إن جهة العم بالحكم إما الكتاب » وإما السنة » 
وإما الإجماع : وإما القياس . 00 

ثم قال : إن جميع كتاب الله ونان العرت > والايلة حل ار 
كتاب الله » فإذا كانت الْالْسنهُ مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض » فلا بد أن 
إكرة بعضهم عا ايعفن. + وأن يكرن التغل فى اللساة الثم على التايع , ظ 

وأولى الناس بالفّضل فى اللسان من لسانه لسان التي - صلى الله عليه 
وسلم- ولا يجوز - والله أعدم - أن يكون أهل لسانه أتبآعآ لآل لسان غَيْرِ: 
لسانه . 

| ثم قال : فعلى كل لم أن تلم من لسان العرب مايه جك . 

ثم تَكلّم على أن فى كتاب الله عَامَا ظاهرا » يراد به العام الظاهر » وعاما 
ظاهرا يراد به العام » ويدخله الخاص ٠‏ وظاهراً يعرف فى سياقه أنه يراد به غير 
ظاهره . 1 
.ون هذا َي ما لعلو الف ف حك لين من صلة وثفة » علا 

.ثم تكلم على السنة ٠‏ وأن الكتاب آم باتباعها » حيث قال : 

« قامئوا بالله وَرسوله * » وقال ا 
وَالرسُول 4 [ النساء : 05 ] وقال # من يطم الر لرسول هقد 
[الشاء : 8١‏ ] . 

ثم ذكر الشافعي أن اناسع اتوي يقع فى كتاب الله » وسنة ارصوله 

يها بضع اكب قل » عن الس ؛ لانها تابعة للكتاب بمثل ما نزل به 
نضا + ومفسرة معنى ما أنزل فيه جمّلاً . 0 
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قال تعالى 0 وَإذا ُلَى علِيهم آيائنا بينات قال الْذِين لا يرجون ن لقاءنًا 
نت يقرآن غير هذا أو بدله قل : مَا يَكُونُ لى أن أبدكه من تلقاء تْسى إن أتبع 
ظ 0 

ثم تكلّم على حر اخ + لعفل له ساق الاجسا شاه ول + 
ثم يّسط ما أسلف من الاجتهاد ٠‏ وثَفَّى على ذلك بالكلام على القياس. 
والاستحسان » وما قيل فى الاستحسان . 

هذه خلاصة ما فى رسالة الشافعى من قواعد » وقد أكثر فيها من التطبيق 
والاستشهاد بالآيات والاحاديث » وهى طريقة أشبه بعهد السّلف الذى عنى 
بالتطبيق » لا بعهد الخلف الذى عي بالقواعد . 

ثم تتابع العلماء 55 تدوين مسائل هذا العلم » فكتب أحمد بن 
حنبل كتاب « طاعة الرسول »؛ وكتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ »؛ » وكتاب ١‏ العلل 4» , 
ثم كتب علماء الحئفية » وعلماء الكلام فى هذا العلم » وحقَّقوا قواعده ع 
واكثروا منٍ البحث فيه » وقد رأى هؤلاء المؤلّفون جميعا أن العَرّض من هذا 
العلّم هو التّوصل إلى استنباط الأحكام العملية من الأدلة الشرعية » فيكون هناك 

حكم . ودليل لحَكْم » واستنباط للحكم من الدليل » ومستّئيط للحكم من 

الدليل . ش 

فنظموا أبحائهم فى الأمور الآتية : ( 

. الأحكام الشرعية : كالوجوب والحرمة والكراهية ... إلخ‎ - ١ 

. الأدلة الشرعية : وهى الكتاب والسئة ... . إلخ‎ - ١ 

* - طرق استنباط الاحكام من الأدلّة ؛ وهى وجوه دلالة الآدلة على 
الأحكام . 

4 - المستنبط » وهو المجتهد . 

إلا أن هؤلاء المؤلّفين لم يَتََقُوا على الطّرق التى يَسَلكُونها فى مباحثهم ؛ 


. ينظر مقدمة شيخنا الشيخ زكى الدين شعبان لكتابه أصول الفقه‎ )١( 


أه 


ترق أقطارهم 3 واختللاف ا يرمى إليه كل منهم 3 نكاد ين يراه 
ذلك وجوه طريقتين فى التأليف : ْ : 
الأولى : طريقة المتكلّمين » وإما ميت هذه الطريقةٌ بذلك ؛ لان | 0 
المؤلفين على هذه الطريقة كانوا من عَلّمَاء الكلام » ا هذه الطريقة أيضاً 
يقة الشافعية ؛ لأن الشافعى أول من كتَبّ على ل ا 0 
والكانيه : طريقة التي » وإنها سمت هذه الطريقة ل 
الذين سَئوا طريقها نكن 


اما طريقة التكلمين ؛ از يكز القوافة الابوللة + مابها وال علي 
الدلائل والبراهين 4 قم أبدنه الدلائل من القواعد » أثبتوه » وما نالف ذلك 
َو ٠‏ من غير تَحَصنّب لمَذهب مين » ولا التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية 
المنقولة عن الأئمة أو مخالفتها » وبذلك كانت أصولهم طريقاً للاستنباط . 5 
وحاكمة على الفروع الفقهية ٠.‏ وليست خادمة لها . 

.لهذا لم يذكروا فى كتبهم شيئاً من ذلك الو ٠‏ إلاما كان على ستل 
ا 1 

« طريقة 

وأما طريقة ة الحنفية : فتمتار بتري القواعد الأصولية التى ظنوا أن أئمة الَذَهّبِ 
ساروا عليها فى اجتهادهم ٠‏ وتفريع المسائل الفقهية » ٠‏ وإبداء الحكم فيها .. 

وعمدتَهم فى تقرير هذه القواعد الفروع الفقهيّة عن أولئك الأئمة » والسّّ قى 
سَلُوك علماء در عله الاريك إن لكوم لم يثركوا لهم قواعد مدونة منجموعة 
كالتى تركها الشاقعى لتلاميذه » وإنّما تركوا لهم فروعا ومسائل فقهية كثيرة 
متنوعة ٠‏ وبعض قواعد منثورة فى . ثنايا هذه الفروع » فعمّدوا إلى تلك الفروع » 
وجمعوا المتشنابه منها بعضه إلى بعضق .+ واستخلصو] م منها القواعد والضوابط ‏ 1 
وجعلرها ىا د ليؤيّدوا فيا الفروع الفقهية .المنقولة عن أئمتّهم ١‏ 
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ولتكون سلاحا لهم فى مَقَام الجدل و المناظرة ٠‏ وعونا لهم على استنباط أحكام 
الحوادث الجديدة التى لم يعرض لها أئمتهم فى اجتهاداتهم السابقة . 

وقد أدى بهم ذلك إلى أنّهم كانوا يقرّرون القواعد الاصوليّة على مقتضى 
الفروع المنقولة عن أئمة اذهب ٠‏ وإذا قَرَروا قاعدة » ثم وجدوها تتعآرض مع 
بعض الفروع المقررة فى المذهب ٠‏ عدلوها وشكلوها بالشكل الذى يتفق مع ذلك 
الفرع الفقهى . 

ولإيضاح ذلك نذكر هذين المثالين : 

أحدهما : لبيان طريقة المتكلمين والحنفيّة فى تقرير القواعد الاصولية » وكيف 
كان الأولون يعتمدون فى تقريرها على الأدلّة الشرعية » بينما الآخرون يعتمدون 
على الفروع التى تُقلّت عن أثمة المذهب . 

الايد : لبيان أن الختفية كانوا بعد تقرير القاعدة يمَدلُونها على الوجه الذى 
تتَفق به مع الفروع الفقهيّة المختلفة . 

53 الأول + .ما قالوه فى سبية الوكت لوجوت الشكلدة .كن الف 
وغيرهم اتفقوا على أن وت كل صلاة من الصلوات الخمس سببٍ لوجوبها » 
واشتغال ذَمّةَ المكلّف بها , وشرط لصحة أدائها » فلا تجب قبل دخوله » ولا 
يصح أداؤها قبله » ولا يجور تأخيرٌ أدائها عنه .. كما اتة تفقوا على جواز فعلها فى 


أيه ساعة من الوقت الذى جعل سببآ لها 3 ولكتهم اختلفوا فى جزء الوقت 
الذى يكون سببآا للإيجاب ٠‏ أى علامة على توجه الخطاب من الشارع 


فقال الجمهورٌ : إن السبب هو أول أجزاء الوقت » فمتى ابتدا صار المكلف 
مطالبا بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار فى أدائها فى 
ية ساعة شاء » وهذا متى كان آهل للتكليف أل الوقت فإ لم يكن أملة 
ل ء الذى يزول فيه المانع ٠‏ فإذا استغرق المانع 
جميع الوقت لم يتوججه إليه خطاب » ولم يكن وجوب . 
وقال الحتَفيةٌ : إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذى يتّصل به الآداء » 


0, 


فإن أَدْيّت الصلاة فى .الجزء الأول » كان هو السب لوجوب الصلاة » وإن ا 

فى الجزء الذى يليه كان هو السب » وهكذا ء فإن لم تُوْدٌ حتى بَقِي من الوت 
جزء لا يسع غيرها تَعَيّن هذا الجزء م للسبية » فإن انتهى الوقْت » ولم تود فيه » 
كان السبب هو القت كله . ش 

أما اوور فإنهم اعتمدوا فم ذهبوا إليه على الدليل الشرعى » وهو 1 
الله تعالى : 9 أقم الصّلاة لدلوك الشمس إِلَى عَسَّق الَلِيْل » [ الإسراء : 074:] 
فإنه - تعالى ل 5 11 
فى قوله سبحانه : #8 أقم اللا #4 وكا بينّت السنة أوائل الأوقات واوارها 2 
دل ذلك على. التوسيع علئ المكلّف فى أداء الصلّوات . 

وينبنى على هذا الال أن المكلّف متى صادفه جزء بع الله الخلااقية رن 
موانع التكليف . استقر الواجب فى ذمته ووتحب عليه آداقة أن قضاؤه ٠‏ وإذا 
لم يصادفه جزء من الوقت بخاليا من الموانع لذ يحب غلية شىء' : 

وأما الحنفية : فإنهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على اليل فن الكتابي أز 
السنة» وإنما اعتمدوا.فى ذلك على الفروع الفقهيّة المنقولة عن أئمّة المذهب 
:ذلك أنهم تَظروا فى هذه الفروع 2 فوجدوا هذا" المع » وهو أن الشخص إذا 
كان مكلا فى أول الوقت » » ثم طرأ مانع من التَكليف ؛ واستّمر هذا المانع حتى 
خَرَّجٍ الوقت» لم تجب عليه الصلاة المفروضة فى ذلك الوقت . ْ 

فَفَهِموا من هذا الفرع أن الجزء الأول من الوْت ليس سببا لوجوب الصلاة ؛ 
لأنه لو كان سببآ الاسة ستقرٌ الواجب فى ذمة المكلف بمجرد وجوده : ولا برأ 
الذمة بعد شغلها. إلا بأداء الواجب أو قضائة . 

جديا أيضا : أن المكلّف إذا 30 الصّلاة فى أول الوقّت كانت صلاثه 
صحيحة © فأنحذوا من ذلك الجزء الأخير ليس'هو السَبّبّ فى .وجوب الصلاة ؛ 
لأنه لو كان سا » 1 صحّت الصّلاة لك لوت ٠‏ لانها تكرن صلا مين فل 
وتجود سببها 2 وشرط صحتها وهو الوقت والصلاة لا تصح م قبل وجؤد سبيهاء 


ووجَدوا كذلك أن امكل إذا لم يود صلاة العصر حتى دحل الوقت الناقص » 
وهو الوقت الذى يتغيّر فيه لون الشّمس إلى الاصفرار » ثم صلاها فى ذلك 
الوقت الناقص » كانت صلائه صحيحة مع الكراهية فأخذوا من هذا الفرع أن 
الواجب إذا لم يؤد | إلا فى آخر الوقت كان ير الوقآت هو الست لوجوب 
الصلاة ؛ لأن صحة آداء الصلاة فى الوقت الناقص دليل على أنها قد وجبّت 
ناقصة بسبب نقصان سبب وجوبها » وهو الوقت الناقص ٠»‏ فيصح أداؤها فى 
الوقت 4 لأنها اديت كما وبعت :. 

كما وجدوا من الفروع المقررة : أن لكلف إذا لم صل العصثر حتى خرج 
وقتها . 0 فى اليوم التالى و فى الوقت النائص لم تصح صلاتهء 
فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد فى الوقت » كان السبب لوجوبه هو كل 
الوقت: + ولبين الرء الأحير منه. #'لأنه لو كان ليزه الأغير هو السبيه يعد 
انتهاء الوقت ء لما كان هناك مانع من صحة قضاء الصلاة فى الوفْت الناقص ؛ 
لأن الواجب حينئذ يكون قد وجب ناقصآ لنقصان سببه » فيجور قضاؤه فى 
الوقت الناقص . 

ومراعاةً لهذه الفروع ٠‏ وليكون الأصل منطبقا عليها ؟ قال فقهاء الحنفية : إن 
السب فى وجوب الصلاة هو الجْرْء الأول إن اتصل به الأداء » فإن لم يتتصل به 
الأداء » انتقلت السببيّة إلى الجزء الذى يليه » وهكذا حتى إذا بقى من الوقّت 
٠‏ جره لا ضع إلا الصلة” التروضية + تعن عقا ادم للسببية » فإن انتهى الوقت» 
ولم يود الكلف الصلاةً » أضيفت السيبية إلى الوقّت كلّه . 

امثال الثّانتى : أن الحنفية قَرروا فى أصولهم ١‏ أن المفخرة لا يع 8+ 
والمشمَرك : هو اللفظ الذى وضع لمعنى ٠‏ ثم وضع لغيره 2 
«مولى »© فإنه يطلق على السيد الذى يعتق عبده » وعلى العبد العتيق ع 
يقال له : « مولى » ء إلا أن الأول يقال له : مَولى أعلّى ٠»‏ والثانى 3 
اسقل ؛ للتمييز بينهما » وكلفظ العين ؛ فإن له معان كثيرة » منها الذهب 
والعين الباصرة والجاسوس ٠»‏ فلفظ المولى والعين وأمثالهما » لا يصح - كما 

تقول القاعدة - أن يستعمّل فى عبارة واحدة » الأافى معن وقحد من معائية 5 
فلا يصح أن تقول: رايت عينا + وتريد آنك رايت جاسوساً وذهبآ وعيئآ باصرةً . 
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ولم يرد عن إمام من أثمة اذهب أنه صر بهَذه القاعدة © وإغا أخذها علماء 
الحنفية من بعض الفروع الففهيه كتولهم فى الوصية : « لو أوصى شخص 
مواليه»ء وكان للموصى موال أعلون واسفلون »+ وفات الموؤصى قبل البيان بطلت. 
الوضية »فزن هذا البطلان إنها جاء نتيجةً لجهالة اأوضي له + وهذه فيال 1 
تأتي إلا من ناحية أن لفظ الموالى مشترك بين المعتقين « بكسر التاء ' ويقال لهم: 
مَوَآل أعلّونَ » و بين المعتقِينَ « بفتح التاء 0 ويقال لهم : موا أسقَلُود ٠»‏ ولم 
يحمل على النوعين جميعاً :فى هذه المسألة » بل المراد منه أحدّهما فقط » وهو 
غير معلوم » ففهم العلماء ء من ذلك « أن افر ادم 2 وجعلوها قاعدة 
بن تراعدهم الاصولة .. 1 1 ٠‏ 

وعندها رأى بعض علماء الحنفيّة أن القاعدة .بهذا شل لا تعلاءم مع بض 
الفروع الفقهيّة الأخرى المقرّرة فى المذهّب » كقولهم فى مسائل اليمين : « لو 
قال : والله » لا ألم مؤلاك ٠‏ وكان للمخاطب مُوال أعلون والسقرد 0 
واحداً منهم » حنث » أ 

فإن الحكم بالحنث بكلام أ واحد من الموالى لا يُجىء إلا إذا كان لفظ 
اللولى » مستعما فى هذه الصورة فى معنييه مع . وهذا مخالف للقاعدة المقررة 

فى المشترك » الما رأى بعضهم هذا » شَكَلها بهذا الشّكل فقال : ٠‏ المَْرلُ لا 
َم إلا إذا كَانَ بَعْدَالنَى فَيَعُمْ » » ولا شك أن لفظ « المولى. ؛ فى هذا القع 
واقع بعد النفى ؛ فلهذا صح أن يراد منه معنياه جميعآً فى عبارة واحدة : 

ومن أجل هذا ء كر الحنفيةٌ من ذكر الفروع الفقهية فى اكتبهم الاضولية ؛ 
لأنها - فى التقيقة - هى الأصول لتلك القواعد » وإن كانوا يذكرونها على جهة 
التفريع والبناء على القواعد الأصولية . 

ولكل من هاتين الطريقتين كب خاصّة بها . 
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الكتب المؤلَفَةُ على طريقة المَكَلّمينَ 


فين الكْتّب المؤلّفة على طريقة المتكلّمين : كتاب ١‏ العمدة 6 لعبد الجبار 
المعتزلى » وشرحه « الْحتَمَّد » لأبى الحُسَنْ البَصْرى المعتزلئ المتوفى سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة هجرية » وكتاب ‏ البرهان » لإمام الحرمين عبد الملك بن محمد 
ابن عبد الله الجوينى الشافعى المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. هجرية ١‏ 
وكتاب ‏ المُستَصفَى »© لأبى حامد محمد الغزالى الشافعى المتوفى سنة خمس 
وخمسائة هجرية » وهذه الكتب الأزبعة عي لبوا 16 الطريقة » وكل نا أل 
بعدها كان تلخيصا لها مثْل كتاب ‏ | اللحصول » لفخر الدين محمد بن عمر 
الرارى الشافعى المتوفى سنة ست وستماثة هجرية » وكتاب «الإحكام فى 
أصول الأحكام » لأبى الحسن على بن محمد المعروف بسيف الدين الآمدى 
المتوفّى سنة واحد وثلاثين وستمائة هجرية . 

وهذان الكتابان اختصرهما العلماء » وتوالت عليهما الاختصارات » فاختصر 
الأول سراج الدين الأرموى فى كتاب « التتحصيل '» وتاج الدين الارموى فى 
كلامل ؟ ء» ومن هذين الكتابين اقتطف شهاب الدين القَرافَى المالكى » 
المتوفى سنة أربع وثمانين وستماثة هجرية - مقدمات وقواعد فى كتاب صعبر 
٠‏ سماه ٠‏ التنقيحات »؛ » وكذلك فعل القاضى عبد الله عبر اليخنارن 

الشافعى لمتوفى سنة خمس وثمانين وستماثة هجرية فى كتابه 3 المنهاج 

واختصر الثانى أبو عَمْرِو بن الحاجب المالكى المتوفى سنة ست وأربعين 
وثمانمائة هجرية فى كتابه 5 0 منتهى السُول والأمّل 2 فى علمَي الأصول والجدل؛ 
| ثم اختصره فى كتابه ‏ مُحْتَصِر الْنتّهَى * ٠‏ ثم توالت الشروح على هذه 

الكتب المختصرة . 


لاه 


ور ير مر ايمس 


قعل" طرق 


ومن الكت المؤلفة على طريقة ة الحنفية « الأصول ». لأبى بكر أحمد بن على 
المعروف بالمصّاص المتوفى سنة ها « ويم الأدلة » لأبى زيد عبيد الله 
اين عمرا الدبوسى المتوف سنة 40 هاء « والأصول »© لشمس الائمة 
السزخسى المتوفى سنة 587 ها ء «والأصول » لفكر الاسام على رد محمد 
بردو المخوفى سنة 487 ه » وكتابه أحسن هذه الكتب وأوفاها ٠‏ وقد شرحة 
عبد العزيز بن أحمد البخارى المتوفى سنة لالع في كاب بدا : « كشف 
الأسرار © . ٠‏ | 0 
وهناك طائفة من متأخبرى الحنفية ٠‏ وغيرهم رأوا أن يكتبوا كتبا تمع 
الطريقتين: طريقة ِقَةَ المتكلّمين ٠‏ وطريقّة الحنفيّة » وجمّعها فى مؤلف واحد: ؛ 
ليكون محصّلا للفائدتين :. فائدة خدمة الفقه ؛ بتطبيق القواعد الأصولية على 
مسائله » وربطها بها » وفائدة تحقيق القواعد الأصوليّة » وإقامة الآدلّة عليها ٠.‏ . 
فكَتب مَظفَرُ الدين أحْمَد بن على الشهير بابن السّاعَاتى الحنفئ المتوفى سسنة 
5 ه كتابه المسمى 7 بديم الثلام 1 الجامع بين كتابى البردوى والإحكام » . 
وكتب صّدْر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفى لمتوفى سنة 7417 ه كتابه 
المسمى ١‏ بالتنقيح » ال الوح الى كدان ؟ التّوضيح » » وقد لَخَص فى 
كتابه هذا 2 أصول البزدوى وه الحصول »؛ للرازى » و اشنا ' لابن 


الحاجب ا 
وآلّف تاج ا حل الاير نر ف : الشافعىّ المتوفى سنة ١لالا.ه‏ 
كتابه المسمى 7 جمع الجوامع ؟ 6غ.وقد قال فى أوله : إنه. جمعة مون ازهاء مائة 


امقياتية . ل 0 الهمام الحنفى المتوفى سنة 
ل ٠‏ محمد بن محمد أمير حاج 


مه 


الحلبى المتوفى سنة 817/9 ه بطر ماه 91 الشَعْريْر والتّحبير © » وألف 
محب الله بن عبد الشكور الحنفى المتوقى سنة 1١14‏ ه كتايه المسمى « مسلّم 
اوت * وهو عن أأيق حي 'المتاخرين .: 

إلا أن المؤلفين لهذه الكتب فى العصور المتأخخرة كتبوها بلغة دقيقة وعبارات 
موجرة » فلا يستطيع الاستفادة منْها إلا مَنْ مر على قراءتها ؛ وكان على عَلْمٍ 
بقواعد هذا العلّم » وإحاطة بها عن غيره . 

ومن أراد الوتُوف على هذه الحقيقة فليطلع على كتاب ‏ التّحرير » لابن 
الهُمام » أو كتاب ‏ جم الجُوامع » لابن السبّكى » فإنك إذا قرأت الكتاب 
وحده من غير شروحه لم تَفهُم شيئا من مراد مؤلفه » وإذا قرأته مع شرحه لم 
تقُهم منه - بعد إجهاد الذهن وإعمال الفكر - إلا القليل . 

ثم إنهم مع هذا جعلوا علّم الأصول مَيدَانا للجدل والمناظرة والمناقشات 
اللفظية» وبَعدوا به عن المقصود منه » وهو الوصول إلى فهم الأحكام من الآدلة 
الشرعية . 

كما أنهم تعرضوا للكلام على مسائل كثيرة ليست لها صلّة بعلم الأصول ولا 
مدخل فئ الغرض الذى من أجله وضع هذا العلم ؛ وذلك ك ه مسألة اللّغات» 
أهى اصطلاح أم توقيف ؟ والإباحة أهى تكليف أم لا ؟ ومسألة هل كان النبى - 
صلى الله عليه وسلم - متعبّدآً بشرع قبل بعثته أم لا ؟ إلى غير ذلك من المسائل 
التى تَكلّموا عليها فى هذا العلّم » وهى ليست منه فى كثير ولا قليل 97 . , 

ولكننا مع هذا لا نكر لهؤلاء العلماء فضلّهُم ؛ ولا الجهود المضنية التى 
بذَلُوها فى خدمة الشريعة » والعناية بعلومها والمحافظة عليها » ولا نبحَسهم 
حقّهم فى ذلك ٠»‏ فلولا أن الله قيّضهم للقيام بهذا العَمّل الجليل » لَفَقَدنا ثروة 
نحن الآن فى أشَّدّ الحاجة إليها . 


#0 0 
(1) هذا ما قاله شيخنا الشيخ ركى الدين شعبان . 
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مع سس مرج ب 


الأول الى يت الففه حلي 


اختلف الأصوليون فى 00 » فجمهور العلماء على انها 5 : 


الأول 5 الكتاب 5 
الثانى : السنة . 
الثالث : الإجماع . 


قال ٠‏ الإماء رار شيخ الشافعية فى كتابه 8 الشرح الكبير » فى 1 باب 
القضاء» وقد يفص على الكتاب والسنة ٠‏ ويقال : الإجماع يصدر عن 
أحدهماء والقياس الرد إلى ''أحدهما فهما أصلان .. ْ 

وقال فى ١‏ الطب العَالى ؟ : وفيه منارّعة لَمِن جور انعقاد الإجماع لا عن 
أمارة » ولا عن دلالة » وجَوّر القياس على الحل المجمع علية . 

وقال ابن السمعانى” : أشار الشاقعى إلى أن جماع الأصول نص » ومعنى. 
فالكتاب » والسنة ع 0 دااخل تحت انم ٠‏ والمعنى هو لكان وواد 

بعضهم العَثل ؛ فجعلها خنمسة 

وفاك آنو الحكانى بن القاسر” + الأمول ميطة + القير م والعقل + 5335 
والسنة » والإجماع ' والقياس » واللغة .- ال ا 

وقال اركش 2017 : الصحيح أنها أربعة , 

وان العقل كلس بان يوجب شيئا أو يَُمُ 5 وإنغا درك به الأمور 
فحسب؛ إِذْ هو آلة العارف )ْ ركذلك الحس لا يكون دليلا عل ؛ لانه يقع به 
درك الأشياء الحاضرة . 


. ١18/١ : البحر المحيط‎ )١( 
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وأما الْلعَةُ : فهى مذركة اللسان' 6 ومطية عانق ادم )! وأكثر ما فيه معرفة 
نياف الأغياء . ولاحطا لدافن إتجانيه فى ١‏ 

وقال الجيلى فى « الإعجاز » : هما أربعة : 

الكتاب » والسنة » والقياس ٠‏ ودليل البقاء على النفى الأصلى . 

وجعلها الققّال الشّاشى واحدا » فقال : أصل السّمع هو كتاب الله تعالى » 
وأما السئة والإجماع والقياس » فمضاف إلى بيان الكتاب لقوله تعالى : «تبيانآ 
لكل شّىء » . [ سورة النحل : 84 ] ٠‏ وقوله تعالى : « ما قَرَطْنَا فى 
الكتاب من شىء » . [ سورة الأنعام : 8" ] . 1 
وجعلها بعضهم : أصلاً ومعقولا ؛ فالاصل الكتاب والسئة والإجماع ٠‏ 
' ومعقول الأصل هو القياس . 


0 


تحرير فرق مهم : الفرق بين 
١‏ 00 
الأصولى والفقيه 


لما كانت أصول الفقه ,كما أسلفنا عبْارةٌ عن المعارف الثلاثة » كان الاصولئ 
على ها خرفه أبن السك بأنه العارف بدلائل الفقه الإجمالية ٠‏ وبطرق 
استفادتهاء وبطرق مستفيدها.20 . 

وقيل : .هو العارف بالقواعد الباحثة عن الأدلة » وعن الرجيحات 2 وعن 
صفات المجتهد . ْ ش 

قال الشيخ الْحَلذَوِى : فلا 1 الزء أصولا إلا [ذا عرق عله الأموو الالذئة 
معرفة تصديقية » وأما الفقيه فهو المستفيد للأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية » 
فهو العارف بالدلائل الإجمالية » وبالمرجحات © ا متصفآً بصفات ا 
احبر عنها بشروط الاجتهاد 29 . 
ظ فالفرق بين الأصولى والففقيه هو أن الأصولى العارف بالأمور المأكورة. » وأن 
المعتبر فى مَسمَى الأصوليء معرقَتها » وفى مسمَى المجتهد قيامها به ؛ لاستنباطه 
بها الأحكَام بخلاف الأصولى 1 1 ١‏ 


. جمع الجوامع الع"‎ )١( 
8 تسهيل الوصول ص‎ )١( 


دا 


لا كان القرافى معدوداً فى طبقة علماء القرن السابع الهجرى ٠»‏ كان ذلك 
مدعاة ؛ لأن يتأثر بالحالة السياسية والعلمية فى ذلك القرن » حيث كانت 
الدولة العباسية - آنذاك - فى بغداد ضعيفة الحول والطول ٠»‏ وكان النفوذ 
أخرى» حتى قامت دولة المماليك البحرية على أنقاض الدولة الأيوبية » وذلك 
سنة 554 ه ء وكان القرافى وقتها فى ريعان شبابه . 

كل هذه التقلبات جعلت سوق العلم راكدة إلا جذوة من شهاب أبى الله إلا 
أن يحبيها » فكان منها الإمام القرافى - عليه رحمة الله ! - 

القرافى 

© نسبه ٠‏ كنيته » لقبه » مولده : | 

هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين ٠‏ هكذا نسبه 
العلامة ابن فرحون فى الديباج المذهب 2١(‏ » الصنهاجى » البغشمى البنشيمى 
البهنسى المصرى المالكى . 

وقد تفرد ابن فرحون بذكر جد للقرافى » فذكر فى عنوان كتاب ‏ القواعد 
الثلاثون فى علم العربية » للإمام القرافى ... أنها للشيخ أحمد بن إدريس 
أبن عبد الرحمن بن يعقوب الصنهاجى . ظ 


قلت : و« يعقوب ؛ هذا لم يورده غير ابن فرحون . 


513 ص‎ )١( 


5 


وكنية القرافى : © أبو العباس 6 أما لقبه ف 5 شهاب الدين » وعلى هذا 
أجمعت مع مصادر تر جمته 0 7 0 ا 5 ا الإمام 


اس ا ة” 


0 القرافى ) ؟؟! 


د ددا قرافى بهذا اللقب أنه كان » و تمد ينتاكت ْ 
اكز ف افى هو إلى ' 


الدرس من جهة القرافة » فآراد كاتب الدرس يوم أن يحصى الطلبة » ولم , ٠‏ 


لل لات لزاني ادر تهر بهذه النسبة | 

« القرافى تلميذاً : ْ 

نشأ الإمام لقرافى فى نصر السررية »ركان مصير انذاة 8 بلد العلم ا 
والعلماء » فانتشرت يها المعاهد العلمية والمدارس » فكانت بذلك كر ٠‏ 
للإشعاع الثقافى » ولقد تعلم القرافى فى مقتبل عمره كما يتعلم أبناء عصر ظ 
ولكننا لم نجد -. عند 'من ترجمه - | إشارة إلى نشأته الأولى » ولكن تونجد ٠‏ 
إشارات مهمة تدل دلالة واضحة على أن أول ما اتجه إليه الإمام القرافى . 
م و د حرو ا سد 
التى اه شتهرت فى تلقى العلوم الشرعية . ش 





/ : ء وحسن المحاضرة‎ 710/١ : الوافى بالوفيات : 5/ 788 , والمنهل الصافى‎ )١( 
ء وغيرها. 0000 ' 11 عض‎ 8 

(؟) هو ١‏ العقد المنظوم. فى الخصوص والعموم ؛ مخطوط . 

(9) كشف الظنون : 1١67/7‏ ء حاجى خليفة . 

(5) بل ما رالت . ١‏ 

(0) الوافى بالوفيات : 774/5 
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قضى القرافى حياته بين حلقات الدرس والعلم » » فى جل ومثابرة » حتى 
ال ا د ه من سقأه 
كاس العلم حتى بلغ به لمالة » فاضحى يُشار إليه بلبنان ٠‏ وكان من له يد 
فى العلم على القرافى من أُوَتْنّى هذه المقدمة بذكرهم » وهم : 

١‏ - سلطان العلماء : عز الدين بن عبد الللام (21 » ولد سنة /1/1ة .ه 
بدمشق » وقد تلقى العلم عن أئمة عصره فى جميع العلوم منهم الفخر بن 
عساكر ». وسيف الدين الآمدى ٠‏ والحافظ ابن عساكر » وكان رحمه الله رقيق 
الحاشية ٠‏ أديبا » آمراً بالمعروف ناهيآ عن المنكر ٠‏ فقيهاً محدثاً » وقد أكثر 
القرافى من النقل عن شيخه ٠‏ وأثنى عليه فى غير موضع 7(" » توفى سنة 
هاء 

؟ - أبو عمرو بن الحاجب 27 » ويلقب ب ١‏ جمال الدين » » ولد سنة 
0/٠‏ ه ب إسنا » من أعمال الصعيد » ثم انتقل به والده إلى القاهرة » 
فاشتغل بالعلم » وتفقه على مذهب مالك » وأخذ عن أبى الحسن الإبيارى » 
والشاطبى » والغزنوى » وغيرهم » وكان رحمه الله فقيها » أصوليا متكلمآ 
مبررآ » أثنى عليه القرافى ثناء حسنا 247 . توفى رحمه الله بالإسكندرية سنة 
1 هاا 


- شمس الدين الخسروشاهى 22 : وهو فقيه » شافعى ٠‏ أصولى ء 





(1) ينظر ترجمتنا له فى القواعد الصغرى له بتحقيقنا . 

581/5 ٠ 161/5 : الفروق‎ )١( 

(*) ينظر ترجمتنا على كتاب رفع الحاجب : 

(:) الفروق : 25/١‏ »2 وانظر وو لكر 2 مولي كي اكاب ترات 
« الاستغناء فى أحكام الاستثناء ؛ ص 159 » وما بعدها . 

(0) انظر طبقات الشاقعية الكبرى للسبكى ١1١/8‏ ٠؛‏ طبقات الشافعية للأسنوى: 
“/١‏ هء. والبداية والنهاية ١186/١7“‏ . وغيرها 
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متكلم » ولد رحن اله سئة 6 ها بخسروشاه » وهى بليدة قريبة من 
تبريز 217 . أخذ العام عن فيخن الدين الرازى » ومؤيد. الدين الطومبى 5 
قدم الشام ودرس وأقاد ؛ وكان رحالة » ثم عاد فى نهاية رحلاته إلى دمشق» 
وله من المصنفات : « ممختصر المهذب » للشيرازى . 0ه 
ذكر إلقرافى سماعه :من الخسروشاهى فى كتابيْن (21 له ء وأثنى عليه 
توفى رحمه الله بدمشق سنة 7017 ه . | 
5 ومن شيوخه : شمس الدين محمد. بن إبراهيم بن عبد الواحد بن 
شرف الدين المقدسى 27 » وهو فقيه » محدث ع مشارك فى علوم كثيرة » 
ولد بدمشق سنة 501 ها ء, ثم رحل فى طلب العلم ٠‏ فقدم إلى مضر 
ومكنيا » وتولى مشيخة خانقاه سعيد السعداء وتدريس المدرسة الصّالحية(؟؟, 
وقضاء القضاة.» وقد وقع له محن »؛ وقد ذكر ابن فرحون أن القرافق سمع 
منه (فيق وقد ترك مصنفات عدية منها ف لد 6 ٠‏ و9 عيون اأخيار» 6 


وتوفى رحمه الله سنة 715 ه . 

. 6 - الشريف الكركى : شرف الدين محمد بن عمران بن موسى بن عبد 
العزيز بن محمد بن حزم » ولد بالمغرب بمديئة فاس ١‏ وقد تفقّه على :مذهب 
الإمام مالك 2 ثم رحل إلى معن فأخذ عن العز بن عبد السلام ' 





)١(‏ معجم البلدان 1م 

(؟) شرح تنقيح الفصول. ص 37 ء العقد المنظوم ص 7 0 2 وانظز.. 3 
. طه محسن ١‏ للاصتغناء ' للقراقى ص ١1‏ 

(9 انظر : شذرات الذهب : 5767/6 . ومعجم المؤلفين " 8/لم” 

(5) انظر أخبار فى الدارس فى :اغيار المدارس »6 ظ 

(6) الديباج المذهب ص 59 ٠‏ 
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وصاحبه » وتفقه على مذهب الشافعى ٠»‏ وقد ذكر ابن فرحون أن القرافى كان 
-0000 « إنه تفرد بمعرفة ثلاثين علمآ وحده » وشارك الناس فى 
0007 < ظ 

5 - شرف الدين الفاكهانى (25 : وقد أورد صاحب ١‏ شجرة النور الزكية» 


أن الفاكهانى من شيوخ القرافى . 





(؟) انظر ' « شجر النور الزكية ؛ ص ١8/8‏ 


5 


١‏ القراؤى شيخاً 


كان القرافى عطاء 507 علماء الثقافة الإسلامية » 00 
1 روادها الكبار » فقد أضحى - بعد رحلته فى طلب العلم - أستاذا يُرحَل إي ظ 
من كل فج عميق . ْ ْ 

وكان القرافى فى درسه أستاذاً مفيداً » ومريّيا ناجحا » قال فى الديباج ا 
كان من أحسن من ألقى: الدروس » وحلى من بديع كلامه الطروس' ‏ إن 
عرضت حادثة فبحسن توضيحه تزول » وبعزمته تحول ٠‏ فلفقده لسان ابجخحال 
يقول [ الكامل ] : 

حلفا الما لبي مله حَتدْت يميئك يا زمَان فَكَفْرِ 

وقد انتفع بعلمه الواسع خلق كثير فى مصر والشام وغيرهما » وأذكر علي 
سبيل المثال لا الحصر بعض هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عنه » ونهلوا من 
علمة ٠‏ حت أصبحو) بعد ذلك امن الققهاء الكبار + .والعلماء المعتيرين: : 

١‏ - تقى الدين بن بنث الأعز : وكان رحمه الله فقيها » نحويا ء'تولى 
القضاء والوزارة » وولى: خطابة الأزهر » ومشيخة الخانقاه » ودرس ف 
ل ل الا ش 


؟ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اليقورى (؟ )4 سبع :اللدذرنك من . 
القاضى أبى عبد الله محمد الأندلسى ع وقد زار مضر » ثم عاد. . ومات.. 


: 7 ١ا/؟/4‎ : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
0 31241//15: انظر ترجمته فى : الديباج المذهب ص 55" - 969 . الأعلام‎ )١( 
0 معجم المؤلفين ا 0 اا‎ 


4ك 2 


| ب« مراكش © سئة 7017 هاء وقد كتب تعليقات على كتاب القرافى فى علم 
الأصول . 

* - شهاب الدين المرداوى 2١(‏ : وهو فقيه حنبلى » ولد بالشام سنة 
49 هء ثم وفد إلى مصر ٠‏ فدرس العربية على بهاء الدين بن النحاس » 
' وأخحذ عن القرافى علم الأصول ٠»‏ وقام بالتدريس ببيت المقدس علوم العربية 
والقراءات » له شرح الشاطبية » وشرح ألفية ابن معط فى النحو » وله تفسير 
القرآن الكريم » وغير ذلك من المصنفات » كانت وفاته سنة 14لا ه . 

؛ - محمد بن عبد الله بن راشد البكرى القفصى 27 ٠‏ ولد بقفصة وهى 
بلدة صغيرة » فى طرف أفريقية ( تونس ) من ناحية المغرب » وكان فقيهاً 
لغويا » عارفآ بالأادب ٠‏ وعلوم العربية » رجل إلى تونس فأقام بها زماناً 
' يشتغل بالعلم » ثم وفد إلى الإسكندرية » فدرس على ناصر الدين بن المثيرء 
وقابل الإمام القرافى » فلازمه وأخل عنه » حتى أذن له فى التدريسء وأجازه 
. فى علم الأصول . ثم عاد إلى موطنه يدرس هناك إلى أن توفاه الله » وترك 
مصنفات عديدة منها : « الشهاب الثاقب 4 فى شرح مختصر ابن الحاجب » 
توفى سنة 4”ا/ا ه . ْ 


(١)انظر‏ : شذرات الذهب : 5/ 69م ء. البداية والنهاية : ١47/١١‏ 


(1) انظر : الديباج المذهب ص ٠ 1١4‏ ومعجم المؤلفين : 7١١/٠١‏ . والأعلام . 
١١‏ 
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مكاتة القرافى العلمية» 


بلغ الإمام القرافى الغاية القصوى ٠»‏ والدرجة العليا ذ فى الملوم الترعةب» 
وكانت آثاره خير شاهدا على ذلك غ؛ وهى توضح أنه كان ذا باع طويل فى 
فروع العلم من فقه وأصول » .وعقيدة . وقواعد فقهية » ولغة . وغير ذلك » 
هذا كله دفع العلماء فى عصره إلى الثناء عليه » وقد ذكر من ترجم له أنه كان 
وحيد عصره فى علم الدين »+ وعمذدة أهل التحقيق والرسوخ 3 فقد كان - 
رحمه الله - حافظاً ...مفوهآ » منطقيا بارعا » .له اليد الطولى ة فى العلوم 
العقلية ٠‏ وبالجملة » فقد قال قاضى القضاة تقى الدين بن شر : أجمع 
الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية. ثلاثة 
القرافى بمصر القديمة 3 وابن امير بإاسكندرية. وابن دفيق العيد بالقاهرة 0 

وقد ذكر ابن فرحون - فى سعة علم القرافى -. : « أنه حرّر أحد عشر 


صنف القرافى مؤلفات عديدة تشهد له ببراعته فى ساحات العلم المختلفة 2 
وله فيها منهج جديد 2( وابتكار فى القول ببعض الأيواب والمسائل » وله جياد 
المؤلفات فى العلوم الشرعية والعقلية » اشتهرت كتبه وأقبل على اقتنائها العالم 
والمتعلم 4 ورزقت القبول 3 
عن اللمس » مباحئه كالرياض المونقة » والحدائق المعرقة » تتنزه فيها الأسماع 
والأبصار » ويجنى الفكر ما بها من أزهار وأثمار » كم حر مناط الاشكال» 
وفاق أضرابه النظراء والأشكال ٠‏ وألف كتبآ مفيدة انعقد على كمالها 
الإجماع» وتشئقت سماعها الأسماع . 

ومن أسفاره التى تركها : كتاب التنقيح فى أصول الفقه » وله عليه شرح 
مفيد . 

وكتاب 3 نفائس الأصول ؟ وهو الذى نحن بصدد تحقيقه 

وكتاب الذشخيرة فى المقّه 1 

وكتاب شرح التهذيب للبراذعى ٠‏ والأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة 

فى الرد على أهل الكتاب . 

وكتاب الأمنية فى إدراك النية . 

وكتاب الاستغناء فى أحكام الاستثناء 


اا 


5 الأحكام ذ 0 بين الفتاوى والأحكام ٠‏ وشرح الأربعين لد ” 
الدين الرازى فى أصول الدين 
ظ وكتاب المنجيات والموبقات فى الأدعية . 
وكتاب الانتقاد فى الاعتقاد . 
وكتاب الإبصار فى مركات الأبصار : 
وكتاب اليواقيت فى أحكام المواقيت 
وكتاب البيان فى تعليق الأيمان . 
ركاب تافص .فى الراع العرية ‏ 
وكتاب العقد المنظوم فى الخصوص والعموم . 0 
قلت : وقد عدها د . طه محسن فى تحقيقه للاستغناء للإمام القرافى 0 
فبلغ بها واحدا وثلاثين مصنفا ثابتة نسبته إلى الأمام القرافى 29 . 
مصادر القرافى فى كتابه:: نفائس الأصول »© : 
تعتبر المصادر التى استقى منها القرافى ما هى إلا اللّبنة الأولى التى على . 
أسسها وضع الإمام القرافى كتابه » ونهج منهجه الخاص به » لذلك لزم على 
وأنا أحقق هذا السفر الجليل أن أبيّن هذه المصادر » فأقول والله الولو » وهؤ 
الهادى إلى سواء السبيل 0 ش 
وجمعت له نحو ثلائين تصنيفاً فى أصول الفقه للمتقدّمين والمتأخرين من 
أهل السنة والمعتزلة » وأرباب. المذاهب الأربعة ا 
البرهان . : 
والمستصفى . 
)١(‏ الاستغتاء فى أحكام الاستثناء ص ٠"‏ ا 
(؟) ينظر الكلام على هذه المصادر . الحزء الأول من التفائس 
ف 


والإحكام لسيف الدين الآمدى . 
وكتاب الترجيحات له . 

وفتتهن السول له . 

السب لان اللي , 

وشرح العمد له . 

والقياس الكبير له . 

والقياس الصغير له . 

وشرح البرهان للأبيارى . 

وشرح البرهان للمازرى . 

والإفادة للقاضى عبد الوهاب فى مجلدين » والملخص له . 
والفصول للباجى فى مجلدين . 
والإشارة له . 

واللمع للشيخ أبى إسحاق وشرحه له . 
والمعالم وشرحها للتلمسانى . 
والمحصول لابن العربى . 

والعمدة لأبى يعلى مجلدان . 

والواضح. لأبى عبيد مجلدان . 

والتمهيد لأبى المخطاب . 

والتنقيحات للسهروردى 

والأوسط لابن برهان مجلدان 


زف 


والوافى لابن حمدان الخرانى 
. وتعليق على المحصول لابن يوس الموصلى 
وشرح اللقشوانى للمحصول 
وكتاب ابن القاص 00 
وكتاب الإحكام لابن حزم 
وكتاب الروضة للشيح موقق الدين 
وشفاء الغليل للغزالى  ١‏ 
٠‏ وتعاليق لجماعة من العلماء المعتبرين فى أصول الفقه لا اطول بذكرهم . ' , 
والتزمت من مختصراته بالمتتخب 
واكتافيتل لياه الاين 58 ٠‏ والحاصل لتاج الدين 
والتحصيل لسراج الدين 1 
والتنقيح للتبريزى 


لا 


وفاته 


توفى - رحمه الله - فى « دير الطين »© بالقرب من مصر القديمة المسماة 
الآن « دار السلام » ٠»‏ ودفن بالقرافة الكبرى سنة 584 ه عن عمر ثمانية 
وخمسين عامآً فى شهر جمادى الآخرة - رحمه الله رحمة واسعة 201 | 





)١(‏ ينظر ترجمته فى الأعلام 54/٠‏ ء. 506 ء الديباج المذهب : 992/١‏ , ولا 
شجرة النور الزكية ص 188 ٠‏ الفتح الميين فى طبقات الاصوليين : 9/5م - .9 , 
كشف الظئنون ١68/5‏ . حسن المحاضرة 56/٠‏ » اللباب : 1697/١‏ ء المنهل 
الصافى 5١6/١‏ . الوافى بالوفيات ‏ 4/#؟ 


3,96 


رت النسيخ 


اعتمدنا فى إخراج ال الكتاب على ثلاث يمد | 
. الأولى : وقد رمزنا لها بالاضل أو الرمز () وهى نسنخة دفشق ولا يفوتنا . 
أن نقدم الشكر للأستاذ العلامة الفاضل الذكتور شاكر الفحام على مابذله معنا ' 
من ترحيب وتيسير. للحصول على مخطوطة نفائس الاصول من دمشق . 
| الثانية : المحفوظة 'بدار الكتب المصرية تحث رقم (14175) ؛ أصول فقه تقغ 
فى ثلاثة أجزاء مسطرتها. (19) اسطراً غالبا مكتوتة بخط نسخ جيد » وبها 
نقض فى المجلد الثالث أشرْنا إِليْهِ فى تعليقنا » وقد رمزتا لها بالرمز (ب) . 
الثالثة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (707) أصول فقه و 
بخط مغربى » وهئ غير كاملة » بها من أول الكتاب إلى نهاية الباب الثالث.. 
فى الكلام على الغموم والخصوص ٠»‏ وقد رمزنا لها بالرمز (ج-). ْ 
هذا » وقذ كان كل اهتمامتا بالنص نثبت فيه ما كان أصح من غيره : وقذا 
وضعنا متن المحصول للإمام. الرازى على أوائل الأبواب مضبوطأ بالشكل التام 
. ليسهل على .القارئ الرجوع. من. الشرح إليه. تتميمآ للفائدة .وليكون بين يدى 
القارئ الشرح وأصله ولقد اعتمدنا على طبعة العلامة الدكتور طه جاير 
العلوانى فلقد كان له الفضل الأكبر فى نص المخصول فجزاه الله خيراً على 
. مابذل فيه من مجهود . والله ؤلى التوفيق » وآغتّر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . ْ : 
ا * 


1ع 


1 ضع اه ج يه 001 
ا تاف 
( 2( 
ونيب ال- اا 


1157 1 نان متام تقر 
0101111011 801 





017 ةنا مامءا 10300ئانلاه00 35ثلا عالا ولط[ 


صور المخطوط 


,3ق 


صورة الجرء الأول من محطوطة 


د 





ل لس ا ل ل ا ا اال 
وغ الحا | نوج لزع عامس ولام ورغ دفي ظ 
عا مر جزم مكراخ ص للاسال 1 إعارقعه الدزت وانوبنوون وسَول ظ 
الامانم وتو ل الل نمعاوجه اوحورمكا لنهالامرئلا كه اخزرليون . 
«الا مال هذالوزركق) إن ثلا غرألوع و وجي 0 ! 
احص رتو لخب الآنه وسنولا حال زكتري الرامد :لك 
الوحوات سوا هل امكو كوا ده الك الزاكيه كوف دالو محقل 
لامواحفه الام رتسوير إن اعبناد ان هدارا مك قاغاخاءزالجئ . 
الر) لمع لاع لاعز الام ننجت خيا لل رادا نامرد أنهو 
وا ععره .. والاسإن الو يهو م5 !يق و الام رك ولة دا ذا دل الداع 
حَهِه د ذل الامزئللا كه صن انو ذا له ان مول إذاد لألرن ل 
عق ان ذل لا هزصا رسرخزيه اه بغار امأ خقه الام رقفل فز ان ظ 
0 24 واللوحود كنتول الكلام الي ذلد الاموموحود ؤثزه موتووالا. 

ساح الجن ميجنم رطفت ولمغانا دي وبع ررالتخل ‏ 
اال قرف مزيعل و دعودم ول مع كح وود المنام عدم 
و0 كاعر تيم ص ليميا لط ري قي خإعب رالررفاعلا . 
#والعاة ماد الرقالباوليه يه اولامرعبرة عر قبع نول 
عاوانناء سيرع اندالاسمترجا الاح 5 تع علطي 
لس فزي مؤيد ذلك ا لنزعن لهاج ملاعو عل . 

: 1 1 وك ا عيدب / 7 















الا ده به 


ورك امماد 





:لابو دودرو 
لفية 


آخر صورة من المجزء| الأول من مخطعكة دمشق | 


لج 
22 
0 ا ل 
> 


الول سس ,إن اا زحراوانذامزطون) يكليتهباوا تعادسد جل 

عشم إن والسنلمفي أ ناهنة از لالللاب وان اتلزعلم التدننباميدك 
مات انلف رمد راع استدعانا ما 
0 0 ناسص رسي عنمأ ع 


عليه تبعل 
2 41 0 
5-0-6 مله نالا 7 
لمحي به وو امأ غواا واب يشحله جلي لل جيه البطو 00 
ومن و وأراثه مقلم اا نح سوب رهذا السو تاهنازيم 
سن 1 ا منت مزيو جز لمحوما حطاب ةوزن ل 
ا ,اراد الممرون العأؤيادابه الس نالاو إيجان راازاناكي - 
مانام هع | يندلا مكلذ [اصزيزالاصول وإ سسكرمايه فد لاد 
سه الام لالممدم صد قم فوم ومل] للكونسها وحبهالأول إ نالادرارد ل 
الاناحه وحماللان! الاورارعذطون معأ لمع التق الثات 
هملع لن, الام كما ريش الاصنام واساع نا 0 


كلا جروالا وم الومولت حا لع لاا سرياب ل مه 
اريم ناا النزاؤيعن اسسمتتلى لالس 2 
ابت الوا نالب ل 


ا 
خر صورة من الحزء الثانى من مخطوطة دمشق 


م 


مم 


110 0 عنانان 0 
الور وبر ا للد 


ظ ولذككةولام انان اوسؤعنهماوالماق ال شق 


فو لم مطنعا ابأ ايت ل اؤألستونقياه اتبعولالسوئهنا 2 
والسنا اومان اا ظ 
١‏ /ال) مع رد يقر لرواجرالمنايس . 
- تله 0 0 و تالنطارؤجسن [ 
الملئط وعميتيييم المدنرحسب نذاوسم والمدن ودته ش 
النطرارام الحدل تي دأنضث الفووحا نرم ماه ويه 


مواد سام الشساس معطو ونع ا لي . 0 


ردن أطرائاابلارمميمدا مه ذا اتطواهرم الفواعد الجليو وطالب 


ب« جرع الامورعل وفوا الاصول سنؤلد اسل الملارشه هوازبعير ‏ 0 


.حمسا صلحد اتا ردان بعرم سو لحمصا صع [ابشر ثاول ظ 

سه ْ يسم واللسوبه والسوت والاصل - ظ 

00 لزامل وادالوم| كرما ص خرص الخصيص. 

فسان يي صاهر اناسصام فرنترع بوزيراس 

عصط وقربراعنيا 10 اإحدس مم سلجن ااا 

رشإعإجلا ذانه ركر اما جلا نأ 0 ]ويه ل 

0 [أازعم ده المعا 
3 السمامهذااذا. 


ل لطر ات بأداضشه 
المسوتر تا مط شا انار 7 


. صورة من الحزء الثالث. من مخطوطة دمشق 


١‏ عساران) من لط وقمر رو أمسرب ا 
حدا الفر 0 
س0 ولأمذا ل ا ا 0 
امعأيضه سدع ىا لخو لان 0 باحيم 


سر حت ااسسشيع 
00 ار مل امات 


واسه الموفق للسمواسه 


سا حميول 
ا مرالالث وهواخرئاسرإلاص وف سي 
ا الاما مالعلامه قرباب الري ناخد ,أدب 
0 
إزويب والمعص راس يبي , لبه نلعا 
08 حش العلولالسائق 000 
5 1 أنشملمر 
لم رامق 
بعر عدار الاد ريت ا 
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لم الله الرَحْمن ال 
بسّم لله الرحَمَن الرحيم 

وما ترأفقى إلا باه عل َكلت 
قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم الغلامة بق الملقه ع وقفوة 
الخلف . لسان المتكلمين » سيف المناظرين » فريد دهره » ووحيد عصره 
شهاب الدين أحمد بن إدريس اكالكى ٠»‏ المعروف ب ١‏ القرافى © متع الله 

المسلمين ببقائه : 

الحمد 2١(‏ لله الذى تفرد فى عظم ألوهيته بكمال المجد والعلاء » وتوحد 
فى جلال صمديته بغايات شرف الصفات والأسماء » وتمجد بجلال أزليته فى 
صفاته وهويته عن إمكان الحدوث والابتداء » وتقدس فى وجوب ب «ومية 
أبديته عن عوارض التغير والفناء » الذى عجز عن إدراك كنه("2 حقيقته غايات 


)١(‏ الحَمَدَ : بالفتح وسكون الميم فى اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل 

الاختيارى على قصد التعظيم ٠‏ ونقيضه الذم . 

وينقسم الحمد إلى أقسام . منها : 

الحمد القولى : هو حمد اللسان وثناؤه على الحقّ بما أثنى به على نفسه على لسان 
أثبياته . 

الحمد الفعلى : هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاءً لوجه الله تعالى . 

الحمد الحالى : هو الذى يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية » 
والتخلق بالأخلاق الإلهية . 

الحمد العرفى : لل ياي حير العم يعي كر متعماتء امم من ايكون لهل 
اللسان أو الأركان . 

ينظر ‏ كشاف الاصطلاحات : 557/75 , يفانت نه 060 , 

(1) الكنه كنه كل شىء قدرهة وبهايتة + وغايته + يقال: أعرفه كنه المعرفة 57 


لابلر 


عقول العقلاء ٠‏ .وتاهمت فى سرادقات عظمة جلاله نهايات ألباب الالباء 3 | 


1 )001( وبر تر سوير مدع وومةه ١‏ 
حاط علمه القديم بكل موجود ومعدوم ٠‏ 9 قَلا يَعَزب عن م مثقال ذرة فى . 


الأرض ولا فى السماء 6 يونس ) : 51 1 »© نفذت سوابق مشيئته فى بريته : 
فلا 57 إلا ما قافن إخالتى السراء والضراء + وطورى الشدة والراء 6. 
حليت بمدارج معارج شرف تقريبه أرواح خاصته الأنبياء » وتنعمت بتجليات 
5507 ملكوته صدور الأولياء ٠‏ وخضع 52006 قواصف يوك 7 2 من . 
ش فى .الخبراه والزرقاة ع عظذت مراهب الاقه» فاليا والآخرة فى بخان موده 
أيسر العظاء » أعطى الجزيل ٠‏ وأظهر الجميل ‏ ؛ فلعظم به فى بسط العطاء 3 
وسبل الغطاء » أنزل الرسائل. » وشرع الوسائل ؟ فحاز أيسرها خكمة | 
الحكماء ٠‏ نوع آدايها 5 وفرع أسبايها » وأرشد طلابها بأوضح الأنياء 0 
-.وفى بعض ا معانى اضر وق ويه ول 0 أئ : 
غايته » وقال ابن الأعرابى : الكنه جوهر الشىء ش ْ 
ينظر لسان العرب : 7988/0 . 
)١(‏ القديم : : يُطْلَقَّ على الموجود الذى لا يكون وجوده من غيره ٠‏ وهو القديم 
. بالذات ؛ ويطلق القديم على الموجود الذى ليس وجوده مسيوقا ار وهو الوديم 
بالزّمان . 


وقيل : القديم ما لا ابتداء لوجوده الحادث والمحدث ما لم يكن كذلك ' ٠‏ فكان 
. الموجود هو الكائن الثابت » ندا ضده ؛ وقيل : القديم هو الذى لا اول ل له ولا 
آخر له . ءْ 

ينظر التعريفات ص 917 0 

(1) رهبوته : يقال : رهب "بالكسر + يهب رهبة ورهبا ٠‏ بالضم 0 
بالتحريك 2 أى خاف »2 ورهن الشرء رهبا ووهبا ورهية : 0 00 


والاسم : الرهب والرهبى والرّمبوت والرّهُوتى ؛ ورجل هبوت . قله رع 3 
ير من رحَمُوت ا أى لأن تُرهب خبير من أن ترْحم ا 
ينظر لسان العرب : */ ١74/8‏ 


4م 


فرسخت أصولها . وبسقت 00 فروعها 3 وأينعت ثمارها فى صدور العلماء 


وأفضل الصلوات الطيبات على فيحمل ند الحاء » وواسطة اه 5 
اختار الله تعالى لمن القامات: القدسة أغلدها وين المتات اللقبنائنة 
أساها (21 » ومن الرسائل الربانية أسماها (؟2 » ومن الصحابات والقرابات 
أوفاها » ومن الأمم العالمة العاملة أقواها » وأفضلها فى برها وتقواها » وقدمه 
على جميع الملائكة والاتناء لبلة الأسراء 4 فهو الرسوك 0 » والإمام 
. الأقوم » والشفيع المقدم . 
إذا اشتدت إليه حاجات الأمم يوم الفصل والقضاء ٠‏ آدم فمن دونه تحت 
لوائه وسيادته على الثقلين » من صفاته وأسمائه شمس الوجود » ومعدن 
الجود » وجامع الحمد » وحائز الجد فى جميع التصرفات والآراء » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومحبيه صلاةً يجزيه الله بها عن أمته أحسن 


)١(‏ بسقت النخلة بسوقاً » أى طالت ء وفى التتزيل : ( والخل باسقات لَهَا طلم 
نضيد » [ق : .]1١‏ 1 

قال الفراء : باسقات طولا . 

ينظر لسان العرب : 585/١‏ ء ترتيب القاموس : ١/5لا؟ا‏ . 

(اعينا + يقال : سنت الثار ستو سناد > عد ضرعها . واللنا » مقصور ف ” 
الَّارِ والبرق ٠ ٠‏ 

وفى التهذيب : السنًا » ؛ مقصور حَد منْتهى ضَوء ابرق . والسّا » بَاْقَصرٍ : الضوء 
وفى التَْزِيل الْعَزيز : 8 يعاد سنا برقه يَدْهَب بالأبْصار 4 [ النور : 57 ] . 

ينظر لسان العرب : ٠ . 7١79/8“‏ 0 ش 

(*) سما م + التزتط وال تقول من +تاعا ونتئنا .عر فرك 
وعَلَيْت ٠‏ وسلوت” وسَلَيْت' ( عَنْ كدلب ) . وسّما الشىء يسمو سموًا » فَهُوَ سام : ظ 
افع وسما به وأسماه : أعلاه . ْ 


ينظر لسان العرب : 7/7 71١١1‏ 
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الجزاء 2( وأسلم بها من ور ا 3 وفيت البلآء: 3 اا الأعداء. 3 
زاعوويها منازل السعداء ا البقاء ٠‏ 


مهفا 


أما بعد 


فال الب ابسن لما سهد ينة فى نعاجل معاقه م باج ميان 7 
ومن أفضل ذلك علم أضول ألفقه ؛ لاشثماله على المعقول والمنقول. » فهو 
جامع أشتات الفضائل ؛ والواسطة فى تحصيل لباب الرسائل » ليس هو من 
العلوع القى. .هي رولية ضرق لا خلا لشرف النقوس اليه .ولا من التقوله. : 
العرعا الذى 3 تلفي الذيع على تساليه .»ابل جمع ينه التترفاق ." 
واستولى على الطرفين » يحتاج فيه إلى الرواية والدراية » ويجتمع فيه :معاقد 
النظر ء ومسالك العبر 'من خهله من الفقهاء فتخصيله أنجاج ء ومن سلب 
ضوابطه عدم عند دعاويه الحجاج » فهو جدير بأن ينافس فيه » وأن يشتغل 
بأفضل الكتب فى تلخيضاته ومباتيه > ورآيت كتاب ١‏ المحصول © 450 للإمام 
الأوحد قشر الدين أبى عبد الله وما بو الاج الإمام العلامة ب حم 

عمَرَ الرَازِ ١‏ "© .» قدّس الله ع6 » جمع قواعد الأوائل ومستحسنات 
الأواخر بأحسن العبارات 3 وألطف الإشارات » وقد عظم نفع الناس به 


رامنس ان العام عن القطيرا: وشروحه . 

(؟) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى : فخر الدين الرارى + 
الإمام ا مفسر. ولد :2 ه أوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل 0 قرزشى النسب 
اما سيو شري الوا و 7 2 توفى 5. اه 
وله ترجمة مفصلة فى مقدمة د : 2 شرح المعالم »6 فى أصول لفت 4 بليطالتها بن 
أراد . : 
ينظر : طبقات الأطباء ؟ : 57 » الوفيات ١‏ : 74[ ع مفتاح السعادة ١‏ : 1 2 
آداب اللغة : ”*.: 48 » لسان الميزان 5 : 438 , الأعلام : 337/5 

() فى الأصل أرواحهما . 
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وبمختصراته » وحصل لهم بسببه من الأهليّة » والاستعداد ما لم يحصل لمن 
اشتغل بغيره . 

بسبب أنه ألفه من أحسن كتب السنة » وأفضل كتب المعتزلة : « البرهان » 
وه اللصسيقى 4 لسنة :3 اميق # قارع العم :ف للماترلة © قله الأريعة 
هى أصله » مصانآً بحسن تصرف الإمام » وجود ترتيبه وتنقيحه » وفصاحة 
عبارته » وما زاده فيه من فوائد فكره وتصرفه وحسنٍ ترتيبه » وإيراده وتهذيبه» 
فاستخرت الله - تعالى - في أن أغ له لبريتا اروعه بيان مشكله» وتقييد 
مهمله » وتحرير ما اختل من فهرسة مسائله . والأسئلة الواردة على متنه » وما 
عساه يوجد من الفوائد فى غيره » وجمعت له نحو ثلاثين تصنيفآ فى أصول 
الفقه للمتقدمين والمتأخترين من أهل السنة والمعتزلة » وأرباب المذاهب الأربعة 
منها ‏ البرهان » (!2 وه الْمستَصْفى » (22 وه الإحكام » لسيف الدين الآمدى » 





)١(‏ قال السبُكى : إن هذا الكتاب وضعه إمام الحرمين فى أصول الفقه على أسلوب 
غريب لم يتقيد فيه: بأحد مطبوع ومنداول بين أهل العلم بقع فى مجلدين بتحقيق 
الدكتور: عبد العظيم الديب . 

(؟) قال فيه : قد صنفت فى فروع الفقه وأصوله كتبآً كثيرة ثم أقبلت بعده على علم 
طريق الآخرة فصتفت فيه كتباً بسيطة كالإحياء ووجيزة كجواهر القرآن ووسيطة ككيمياء 
السعادة » ثم ساقنى تقدير الله سبحانه وتعالى إلى معاودة التدريس فاقترح على طائفة 
من محصلى علم الفقه تصنيفآ فى الأصول أطلق العنان فيه بين الترتيب والتحقيق على 
وجه يقع فى الحجم دون تهذيب الأصول وفوق كتاب المنخول ٠‏ ورتبناه على مقدمة 
وأربعة أقطاب ؛ المقدمة للتوطتة والتمهيد » والاقطاب هى المشتملة على لباب المقصود : 
القطب الأول فى امحكام ٠‏ والثانى فى الادلة » والثالث فى طريق الاستثمار والرابع فى 
المستثمر انتهى . ثم اختصره أبو العياس أحمد بن محمد الأشبيلى المتوفى سنة ١501ه‏ 
إحدى وخمسين ا 7 . وشرحه أبو على حسين بن عبد العزيز الفهرى 
البلسى العو بسنة 91/4 ضع وسيعين اوسشمافة © وعلية تعالق السليماة بن محمد 
الغرناطى المتوفى سنة 5959 تسع وثلاثين وستمائة . واختصره السهروردى الحكيم . 

ينظر كشف الظئون : 1517/7/5 


4١ 


'وكتاب ١‏ الترجيحات 5 له »2 و« منتهى السول ؛ له » وه المعتمد 0 لابى 
الحسين(1) ٠‏ و شرح العمد 1 له وه القياس الكبير » له » و القيامل 
الصغير؛ له » وه شرح البرهان »؛ للأبيارى » وه شرح البرهان » للمازرى 0 
0 للقاضى عبد الوهاب فى مجلدين وه الملخص؟ له » و#الفصول»99) 


للباجى تر وسجلنيناء. وه الإشازة ٠‏ هنو القمع ليح ابي إسحق 


4 المعتزلى المتوقى سنة 87 وهو شرح على كتان شيبخْه عبد الجبار المسمى ب « العمد‎ )١( 
قال فى مقدمتة : فإنك سألتنى أن أجمع لك كتابآ فى أصول الفقه يشغمل على‎ )1( 
جمل أقوال المالكيين ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يعزى مخ ذلك إلى مالك - رحمه الله‎ 

- وبيان حجة كل طائفة ونصرة الحق الذى أذهب إليه » وأعول فى الاستدلال. عليه » 

مع الإعفاء من التطويل المضجر والاختصار المجحف . فاجبت سؤالك امتثالة لامر - 
0 - يالتيين للنان ٠‏ وكشف: الشبه والالتباس . ش 

ينظر الفصول للباجى ص 3717١‏ . 

(1) سليمان القاضى » أبو الوليد : خلف بن سعد بن أيوب موادت ال + 5 
.. أصلهم من بطليوس ٠»‏ 5 ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس ع وثم باجة أخرى بمدينة إفريقية ٠»‏ 
وباجة أخرى ببلاد 0 بالعجم » أخذ علمه بالأندلس ٠‏ وأقام بالحجاز مع أبى ذر 
ثلاثة أعوام © ورحل إلى بغداد » استعمله الرؤساء فى الرسل بينهم ١‏ وكانوا له على 
غاية البر والكرم » ولى قضاء مواضغ من الأندلس ٠‏ له كتب منها 2 مصبّاح الظلام ؛ 
وغيرها من الكتب . ولد سنة 6070 هاء وتوفى سنة 775 ها . 

ينظر الديباج : 710/97/1١‏ 

(5) وله' شرح لضياء ان أبى عمرو عثمان بن عيسى: الكردى المتوفى سئة قد 
اثنتين وعشرين وستمائة فى مجلدين يشريه سكين عيه الله بون انمعد البغدادى : 
«المتوفى سنة 077 4 ولم يكمله . ٠‏ 00 

ينظر كشف الظنون : 0 

(0) وهو بتحقيقنا نشر مؤسسة عختان. . 
1) توجد منه نسحخة بخطا نسخ واضح نسخت فى القرن التاسع بمكتية أحمد الثالك أ. 
(1) عبد الله بن محمد بن على ٠.‏ شرف الدين » أبو محمد الفهرى المصرى » '- 


ف 


ودالحصول > 01١١‏ شر 07 وذ الا وئلى (2 مجلدان ‏ 
و2 الواضح 1 لأبى عبيد 040 مجلدان » وه التمهيد 4 لأبى 





- المعروف بابن التلمسانى ٠‏ كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين . ذكيا » فصيحاً » تصدره 
للإقراء بمصر ٠‏ وانتفع به الناس » وصنف التصانيف المفيدة » منها شرحان على المعالمين 
للإمام » وشرح على التنبيه متوسط مسمى بالمغنى » ذكره الإسنوى » وقال : لا أعلم 
تاريخ وفاته » صنف فى الخلاف كتابآً سماه إرشاد السالك إلى أبين المسالك . توفى 
سنة 518 . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ٠١1/7‏ ء طبقات الإسنوى ص 21١١757‏ طبقات ' 
الشافعية للسبكى : ه/ 5١‏ . معجم المؤلفين : 1117/1 

. توجد نسخة منه فى مكتبة أحمد الثالث‎ )١( 

(7) محمد بن عبد الله بن محمد ا معافرى الإشبيلى المالكى ؛ أبو بكر بن العربى ولد 
فى 558 ه قاض ١‏ من حفاظ الحديث ٠‏ يلغ رتبة الاجتهاد فى علوم الدين ٠»‏ صنف 
كتبآ فى الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ » ولى قضاء أشبيلية » توفى 
فى سنة 681 ها . 1 ْ 

| ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 584 ء نفح الطيب ١‏ : 21710 الأعلام ا كرف 

(1) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء » أبو يعلى عالم عصره ولد فى 
8 ه ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين له تصانيف كثيرة منها الإيمان 
والأحكام السلطانية مطبوع »ء أحكام القرآن » عيون المسائل ٠»‏ العدة مُقدمة فى الأدب ١‏ 
كتاب الطب ٠‏ كتاب اللباس . المجرد وكان شيخ الحنابلة » توفى سنة 404 ه . 

ينظر : تاريخ بغداد : 5077/7 ». والبداية والنهاية : 45/1١17‏ - 46 . الأعلام : 
5ه . 

(4) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادى » أحد أئمة الإسلام فقها , ولغة وأدباً » 
أخذ العلم عن الشافعى ٠‏ والقراءات عن الكسائى وغيره . قال ابن الأنبارى : كان أبو 
عبيد يقسم الليل أثلاثآً » فيصلى ثلثه ٠‏ وينام ثلثه » ويصنف ثلثئه . وقال عبد الله بن 
الإمام أحمد : عرضت كتاب « الغريب »© لأبى عبيد على أبى فاستحسنه » وقال : جزاه 
الله خيراً . توفى سئة 775 . ْ - 


ال 


المتَطّاب )0 مجلدان » 5 النقيحات © للسهروردى ٠‏ وم الأوسط ؛ لابن 
١‏ برهان مجلدان . 0 : 

و« الوافى » لابن حمدان الجرانى 9 مجلدان ٠‏ و« تعليق على المخصول» 
لبن يونس للوصلى 57 + وه كه سويد 0 





د يكر > طيقاك اين 90 5 نات ان سم +7 ٠‏ وإتبة 
الرواة : 1١57/7‏ 2 وطبقات. 'العاقة للإسنوى صن 2:١١‏ تهذيب. الأسماء واللغات ': 
ل طعات النقهاء العيادى عن 48 , ' 

)00 9 ش2ظ5إ الحسن الكلوذانى ٠‏ أبو الخطّاب : إمام الحنيلية فى عصرةء 
أصله من كلواذى ( من ضواخئ بغداد ) ومولده ووفاته ببغداد » من كتبه « التمهيد » فى 
أصول الفقه . وه الانتصار فئ المسائل الكبار » 2 وه الهداية ) فقه 2 وغيرها من 
الكتب. ولداسنة 617 ه ء .وتوفى سنة ٠‏ ها .0 | / 

انظر : اللباب ؟ : 44 » النجوم الزاهرة © : 7١7‏ .. طبقات الحنابلة 404 ء مرآة 
الزمان 4 : 35 ء الأعلام رلوم 00 0 | 0 

ف احمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان ابيرق لزاني ع أبو عد الله + فقله: 
حنبلى أديب. » ولد ونشأ بحران » ورحل إلى حلب ودمشق ٠‏ وولى نيابة القضاء فى' 
القاهرة » فسكنها وأسن وكف؟ بصره وتوفى بها . من كتبه 8 الرعاية الكبرى » » 
واالرعاية الصترى + كلاجما ني الققه ٠‏ وله كتب أخرى . عن هان” ٠‏ وتوفى 
سئة 596 ه . 0 

انظر : شذرات الذهب 5': 4148 » الأعلام : 119/١‏ . | 

ا ل 0000200 
الفتح الموصلى : فيلسوف علامة بالرياضيات والحكمة والأصول » عارف بالموسيقى 
والأدب والسير » ولد بالموصل فى 061 ه ء انهم فى عقيدته لغلبة العلوم العقلية عليه» 
له كبا مها الأول + هيو العطلق + "كفف:الشكلات بوغيرها “توفي نه 174 

ينظر : وفيات الأعيان ” : 177 . مفتاح السعادة ” : 5١5‏ . شذرات الذْهِبٍ © :: 
7 ,ء طبقات السبكى © : 1١5-168‏ , الأعلام : 7737/9 . 1 
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القام + 207 ٠‏ و85 كتات الإحكام » لابن حزم 6 وك كتاب ال 
للشيخ فوفق الدين 27 ع وه شفاء الغليل » 29 للغزالي » وتعاليق لجماعة 
من العلماء المعتبرين فى أصول الفقه لا أطول بذكرهم ٠»‏ والتزمت من 


(1) أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى ابن القاصّ » أخذ الفقه عن ابن سريج» 
وتفقه عليه أهل طبرستان ٠‏ قال الشيرازى : كان من أئمة أصحابنا » وقال ابن باطيش: 
كان إمام طبرستان فى وقته » ومن لا تقع العين على مثله فى علمه وزهده » له 
التلخيص وأدب القضاء » مات سنة هلا ها . 0 

انظر :: طبقات ابن قاضى شهبة : ٠١5/1١‏ ء طبقات السبكى : ٠١/7‏ ء البداية 
والنهاية : 7١9/١١‏ ء ووفيات الأعيان : 5١/١‏ ء وشذرات الذهب ': 5898/9" ء 
وتهذيب الأسماء واللغات : ”707/7 » طيقات الفقهاء للشيرازى ص 4١‏ 

(؟) مطبوع فى مجلد لطيف أكثر من طبعة 

() عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ثم الدمشقى الحتبلى ٠‏ أبو 
محمده موفق الدين : فقيه ء من أكابر الخنابلة » له تصانيف . منها ١‏ المغنى ؛ شرح 
به مختصر الخرقى فى الفقه » وه روضة الناظر 6 فى أصول الفقه » وله مؤلفات كثيرة. 
ولد فى جماعيل ( من قرى نابلس بفلسطين ) وتعلّم فى دمشق » ورحل إلى بغداد سنة 
1 ها » فأقام نحو أربع سنين » وعاد إلى دمشق . ولد سنة 041١‏ هه » وتوفى سنة 
هاء 

انظر :: مختصر طبقات الحنابلة 8 ء البداية والنهاية ١1‏ : 44 , الأعلام : 271/4 
شذرات الذهب : 88/6 . 

(4) قال فيه : وبعد قإن إلحاحك أيها لل اقتراحك ولجاجك فى إظهار 
احتياجك إلى شفاء العليل فى بيان مسائل التعليل من المناسب والحيل والشبه والطرد 
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أتيت فيه بالعجب العجاب ولباب الألباب إلخ . أوله : الحمد لله الْمُسَبّح بالغدو 
والآصال المقدس عن مضاهاة الأمثال هذا . وقد رتبه على مقدمة وخمسة أركان » المقدمة 
فى بيان معانى القياس والعلة والدلالة » الركن الأول : فى إثبات علة الأصل » الثانى: 
فى العلة . الثالث : فى الحكم 3 الرابع : : فى القياس » الخامس : فى الفرع الملحق 
بالأصل . وتوجد منه نسخة بالازهر فى 4 ورقة . 
ينظر : كشف الظنون : ٠١6١/7”‏ . وهئ مطبوع باعتناء الدكتور حمدى . 
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مختصراته ١‏ بالمنتخب ' و« الحاصل © لضياء الدين “حسين ٠.‏ وم الخاصل 1 
لتاج الدين » وه التحصيل » لسراج الدين . وه التنقيح ؛ للتبريزى » والتزمت 
أن أعزو كل قول لقائله. » وكل سؤال لمورده » وكل جواب لمفيده ». ليكون 
المطالع لهذا الشرح ينقل .عن تلك الكتب العديدة الجليلة الغريبة » فيكؤن ذلك 
أجمل من النقل عن كتاب واحد فى التدريس والإفادة. ؛ وعئد المناظرات؛: »2 
وليكون إذا وقع خكَل فيمًا نقلته وقد أعزيته بته 2١‏ إلى , موضع يستدرك من الموضع 
الذى أعزيته (5) إليه » ويمكن استدراكه من أصله » فيكون ذلك أيسر لتحقيق 
الصواب ورفع الخطأ وما فتح الله تعالى به من المباحث والأسئلة والأجوبة 
والقواعد والتنبيهات أسزده سرداً من غير إعزاء » ولعلى قد أكون صادفت 
خاطر غيرى فى ذلك »ا ولم ‏ أعلم به » غير أن الله تعالى أعلم بمواهيه فى 
صدور عباده » غير أنى أذكر ما وقع لى من ذلك بفضل الله - تعالى, - 
وفتحه» رجاء النفع به إن شآء الله تعالى » وقد يتفق لى بعد ذلك أن أجده 
لغيرئ فلا أعيد ذكره خشية الإطالة » وقد د يقع الخاطر على اللخاطر فى القصائد 
المنظومة» فكيفف بموارد الغقول » فإنه أقرب لأنها كالمرائى » إِذَا استوت فى 
الجلاء ‏ تَجِلَّى فى جميعها الصورة الواحدة » ولا له إلا ما هو 
عن عدن عراب ع أو ماعن جوابه + غير أن كنا بن الفضلاء 
يعسر عليهم () الجواب عنه » فأذكره لجوابه لا لذاته » وليحترز منه ٠‏ ويتنبه 
به على أمثاله » وأما الأسئلة الضعيفة فلا أوردها ؛ لأنها تطويل بغير فائدة 
مهمة» والغمر الغير. ققة من أن يطول بالعتاب » وكذلك إذا وقع جواب 
مق أو سؤال حق لا أورد عليه الاسئلة الضعيفة » ثم أجيب عنها ٠‏ فتصير 
أجوبة وأسئلة » وأسئلة وأجوبة فيتسلسل الحال » ٠‏ فهذا لا يليق إلا بعلّم الخلاف 
للتمرت على الجدال والمناظرات آنا بغيره فلا » ومهما كان لفظ ١‏ المحصول؟ 
غنيً عن البيان تركته » إلا أن. يكون عليه سؤال » ومتى كان مختانجها البيان. + 
وهو يحصل من أثناء يراد الاسثلة عليه تركت بيانة أخصوله من الأسئلة طلبا 


(1 + ؟) فى الاصل أغزيته . ْ (0) فى الأصل عند . ' 
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لتقليل الحجم ٠»‏ وترك التطويل ٠‏ وأبذا بالمحصول ٠‏ فإذا تلخص كلامه » وما 
عليه ثنيت بمختصراته » فإن زاد بعضها لفظا » أو غير وضعاً » فأذكر ما يتعلق 
بذلك التغيير » أو تلك الزيادة من إيراد وتحرير وغير ذلك ٠»‏ ثم أثلث 
بتصانيف الناس المتقدم ذكرها » فأنقل ما فيها جميعها فى كل مسألة تكون فيها 
من زيادة فائدة إن وجدتها » والمتكرر أسقطه . ويصير هذا الكتاب شرحاً 
ل : المحصول » ولمختصراته من « المنتخب ؛ » وة الحاصل'2 وغيره » فيعظم 
نفعه» 'ويجل فى الوضع وقعه © مستعينآ بالله - تعالى - على خخلوص النية 
وحصول البغية وسميته ١‏ تَقَائس الأصول فى شرح المحصول » . وقد أقدم 
قبل الخوض فى شرح الكتاب أربعة أبحاث يناسب تقديمها : 
| البحث الأول 

قال « السيف الآمدى » )١(‏ حو علق كل من اول غلم آن يتصور محناة 
بالحد والرسم » ليتميز له مطلوبه عن غيره » وأن يعرف موضوعههء ليتميز عن 
غيره من الموضوعات ٠‏ وغايته المقصودة من تحصيله » حتى لا يكون سعيه 
عبثً» والذى يبحث فيه عنه من المسائل ليصور طلبها » وما منه يستمد ليحصله 
من تلك المادة » وماهى مبادثه ليينى عليها . 


41/1١ : البرهان‎ » 7/١ : ينظر : الإحكام‎ )١( 
شيخ‎ ٠ وهو على بن أبى على بن محمد بن سالم الثعلبى » سيف الدين الآمدى‎ 
أو بعدها بيسير » ورحل إلى‎ 06٠ المتكلمين فى زمانه » ومصنف الأحكام . ولد سنة‎ 
وصحب أبأ القاسم بن فضلان » وتفنن فى علم النظر‎ ٠ بغداد » وقرأ بها القراءات‎ 
والكلام والحكمة وصنف فى ذلك كتباً » ويحكى عن ابن عبد السلام أنه قال : ما‎ 
تعلمنا قواعد البحث إلا منه » وأنه قال : ما سمعت أحداً يلقى الدرس أحسن منه كأنّه‎ 
يخطب . له: الإحكام فى أصول الأحكام وغيره » قال الذهبى : وله نحو من عشرين‎ 

مصنفا . مات سنة 571 . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 7/ 4لا . وفيات الأعيان : ؟7/ 4156 ». ميزان 
الاعتدال : 4794/١‏ . والأعلام : 168/0 » وطبقات الشافعية للسبكى : 2179/0 
والنجوم الزاهرة : 5/ 7864 


4 


اناعد اد" الفقه تياتى إن شاء الله - تعالى - فى الشرح .. 

ا 0000 0 
وين 0 الفقه 'الأدلة 0 سكام 00 2 كانه 3 
الإجمال دون التفصيل : 3 وكيفية حال الل بها , لع لعلم 0 
الفقه :كله ثلاثة أجزاء الأدلة والاستدلال » وهو باب الور والترجيح . 3 
وصفغة ا » وهو باب التهد ل 3 7 والستيزى » كمأ أن 
لا يعر رض لها حكم شرعى , كألثائم والساهين 2 واسات الأحكام والشروط 
والموانع 2 والحجاج الكائنة عند الحكام كالبينات والأقارير ونحوها . 

وموضوع علم التفسير'.ألفاظ الكتاب العزيز ومعانيه . 

ش وعرضيع عل ١‏ العلب: 57 الونسان 05 احيث يصح ويسقع 2 505 هذا 
سرس تيمم ٠‏ فهذا بسط كلام سيف الدّينٍ » وإنما هو 
اختصره . 

. وأما غايتها » فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعيّة 299 . 

ذ واناسائله' 3 فهى اعران الأدلة المبحوث عنها فيه . 

وآ استمداده » فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية : 

أما الكلام فلتوئفه على أن الناطق بهذه الأدلة رسول صادق . ٠‏ ّْ 

وأما العربية ؛ فلأن من جهلها جهل دلالات الألفاظ فى الكتاب والسنة. 2 
وأقوال إجماع الأمة من جهة الخقيقة والمجاز والعموم والخصوص وغير ذلك ٠.‏ 


1 ينظر : الإبهاج‎ )١( 
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وأما الأحكام الشرعيّة » فلا بد من تصورها ليعلم كيف يفيدها أصول 
الفقه» ولا يتوقف على الأحكام من جهة أنها حاصلة للأفعال ؛ لأن الأحكام 
متوقفة على أصول الفقه » وهو أدلته من هذا الوجه » فيلزم الدور » بل من 
الوجه الذى ذكرناه . 

وأما مبادئه 2 فمبادىء كل علم .التصورات 2 والتصديقات المسلمة فى ذلك 
العلم من غير برهان ليبنى عليها ذلك العلم » كانت مسنلمة فى نفسها كمبادىء 
علم أصول الدين التى هى البديهيات » أو مقيولة على سبيل المصادرة » 
وتكون مبرهنة فى علم آخر قبل هذا العلم » وهى هاهنا ما يحتاجه أصول 
قال الأبيارى 2١7‏ فى ٠‏ شرح البرهان 6 257 : أصول الفقه له معنيان : يطلق 
لقب » ويطلق مضافا . 

. فإن أطلق لقب فهو من الفنون مشتمل على جملة من الأحكام الشرعية » 
وحقائقها 0 وأقسامها 0 والمميز لها » وهو أدلتها 6 وأقسام الأدلة ‏ 2 
وشرائطهاء وكيفية الاستدلال بها » وكيفية المستدل . 

وإذا أطلق مضافاً فهو الأدلة خاصة من هذا الوجه » لا يتوقف على الكلام 
والعربية والفقه ١‏ إِنَّما يتوقف من الوجه الأول الذى هو لقب 5 


)١(‏ على بن إسماعيل بن عطية الملقب شمس الدين ٠‏ وشهرته بأبى الحسن 
الأبيارى: كان الأبيارى من العلماء الأعلام » وأئمة الإسلام ٠‏ بارعآ فى علوم شت : 
الفقه ء» وأصوله » وعلم الكلام » له تصانيف حسنة منها « شرح البرهان » . ولد سنة 
61 ه. وأصله من أبيار مديئة من بلاد مصر على شاطىء النيل. توفى سنة 515 ه. 

ينظر الديباج : ١7١/7‏ ش ١‏ ش 

)1١(‏ المسمى بالتحقيق والبيان ٠‏ تأليف أبى الحسن على بن إسماعيل الصنهاجى 

التكلكانى » وهو مخطوط بمكثبة مراد ملا (09/5) . 


56 


وفى كلامه نظو . 

أما اللّقب فيتوقف على تلك الأمور ١‏ لاشيسعها بجم »,وريضيهالاره 
للمجموع ٠‏ وأما المضافٍ فلن خصوص المضاف إنما يعرف بالمضاف إليه من 
حيث هو كذلك », والمضاف إليه الفقه » فيتوقف المضاف الذى هو الاصل 
. على معرفته ٠‏ والفقه هو الأحكام » وهو يسلتزم من الكلام صدق الرسول 
والعربية وغيرها ٠‏ فالقَسمّان. متوقفان. ‏ والتوقف أعم من توقف الجزء '» 
وتوقف اللزوم » غير أنْ اللوازم منها قريب لا بد من معرفته » وحضوره فى 
|الذهن » وبعيد قد يستختى عنه . ا000”, 0" 

ظ البحث الثانى | 
فى فضيلة هذا العلم » وقد أجمع قوم من الفقهاء الجهال على ذمهٌ . 
واهتضامه ٠‏ وتحقيره فى نفوس الطلبة » بسبب جهلهم به ء ويقولون : إنها 
يتعلم للزياء. » والسّمعة » والتغالب » والجدال » لا لقصد صحيح » ٠‏ بل 
للمضّاربة والمغالبة » وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم ينبت من الشريعة يعة قليل 
ولا كثير » ٠‏ فإن كل حكم شرعى لا بد له من سبب موضوع ٠‏ ودليل يدل 
عليه وعلى سببه » فإذا ألغينا أصول الفقه الْمينَا الأدلة » فلا يبقى لنا جكم ولا 
سبب » فإن إثبات الشرغ بغير أدلته ؛ وقواعدها بمجرد الهويى خلاف الإجماع 
٠‏ ولعلهم لا يعبئون بالإجماع » فإنه من جملة أصول الفقه » أو ما علموا أنه 
أول مراتب المجتهدين ». فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهداً قطعاً » غاية ما فى 
الباب أن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم لم : يكونوا يتخاطبون بهذه 

الاصطلاحات ٠»‏ أما المعانى فكانت عندهم قطعا ».ومن مناقب الشافعى ©١9‏ - 

رضى الله عنه - أنه أول من صنف فى أصول الفقه . 


)١‏ محمد بن إدريس بن العبأس بن عثمان بن الشافع ؛ الاب رن هيد بن عد 
ابن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد التبى َل . وشاقع بن السائب - 


1١٠ 


وأما قولهم : إنه جدال » فليت شعرى كيف يليق بهم ذم الجدال والجدل » 
وهو شأن الله تعالى » وشأن خاصته » فقد أقام الله - تعالى - الحجج » 


سج لس سرام 


وعامل عباده بالمناظرة » قال الله تعالى : ١‏ فلله لحب البالقة كلو شاء لهداكم 
أجمعين * [ الأنعام : ١49‏ ] » وقال تعالى : « لقلا يكُونَ للنّاس عَلَى الله 
حجَة بَعْد الرسل © [ النساء : ١ » ] ١56‏ بل تقَذف باحق على البَاطل 
ييَدْمَمْهُ 4 [ الأنبياء : 18 ] » وقال للملائكة ٠‏ ألم أثل لكم إن أعلم 
غَيْبَ السّمُوَات وَالأرْض 4 1 البقرة : 7 ] » لما قالوا له ٠‏ «أتجعل فيْهَا 


مَنْ يقد فيها 4 1 البقرة : "٠‏ ]ء وقامت الحجة له - تعالى دعي 1 
أنبأهم آدم بالأسماء وتناظرت الملائكة بقوله تعالى : « ما كَانَ لى 





د اهلاق سب إفه الى :« لقن الى 96 قن ستئره. + وأنلم بره نتفي وم 
بدر فإنه كان صاحب راية بتى هاشم . وكانت ولادة الشافعى بقرية من الشام يقال لها 
غزة» قاله ابن خلكان وابن عيد البر . وقال صاحب التنقيب ( بمنى ) من مكة » وقال” 
ابن بكار ( بعسقلان ) » وقال الزوزنى ( باليمن ) والآول أشهر » وكان ذلك فى سنة 
خمسين ومائة » وهى السنة التى مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله . حمل إلى مكة 
وهو ابن سحين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » ثم سلمه أبوه للتفقه إلى 
مسلم بن خالد مفتى مكة فاذن له فى الإفتاء وهو ابن خمسة عشر عامًا » فرحل إلى 
الإمام مالك بن أنس بلمدينة فلازمه حتى توفى مالك رحمه الله » ثم قدم بغداد سنة 
حمس وتسعين وماثة وأقام بها سنتين » فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه العلم » ثم 
حرج إلى مكة حاجا ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وماثة فأقام بها شهرين أو أقل 
فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشراً للعلم وصنف بها 
الكتب الجديدة . وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين. 
ينظر : التاريخ الكبير : 45/١‏ »ء الجرح والتعديل : ٠ 3١١/79‏ حلية الأولياء : 
4 - ١١5١١اء‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص8: - 265٠0‏ طبقات الحنابلة : /١‏ 1540 » 
صفة الصفوة : 946/7 » وفيات الأعيان : 1١5/5‏ - 154اء تذكرة الحفاظ : 
"م 5” , الكاشف : 17/7 ء طبقات الشافعية لابن هداية الله ص .)١5-1١(‏ 


١م‎ 


أل وتو لاقل ةر له : 59 ] » وتجادل الأنبياء 
لس قاع أن ررس - عَلَيهمَا السّلام - َال مومى لآندم - 
صلوات ؛' الله علَيهم أجمعين - أَنْت دم لفك الله بيده وَآسَجدٌ لَك الْمَلائكَة» 
حا على كل النتّجرة » فقا لَه م فى آخر كلامه : ُو على أمر قد 


سام اس 


قر عَلَى" ؟ .قال رسول الله صلى. الله عليه وَسََمَ تي 0 
ظهرت حجته عليه . الحديث . 

وحاجت الانبياء ان ٠»‏ أوجادلتها قال الله تعالى 2-7 7 7 الى 
حَاج إْراهيم فى رب 4 [ البقرة 1 + وك العاالة إلى أكدرها إلى 
قوله تعالى : « بهت الذى كفَرَ 4 [ البقرة :508 ]» وقال تغالى : 
9َانُوا يا نُوح قد جَادلتنَا فاكترت جدالنًا 4 [ هود : 5 ] » وقال تغالى : 
ؤثُل مانو نكم إن كنم صادقين 14 البقرة 1١١‏ ]ا وقال تعالى : 
«وجاذلهم الى هى أَحْسّن » [ النحل : ] #-زقال: تعالى ” :8 ولا 
تُجَادُوا أل الكتاب إلا الى هي أحْسَنْ 14 العتكبوت : 7] وهو كثير جداً. 

فالجدال أصله اللّىٌ والقل. #وحدلت لكين إذا فتلته » ؤمنه ما منمى. الصقز 
أجذل لانبرام جسمه وشدته ٠‏ فمن لوى إلى التق فهو محمود » ومن لوى 
إلى الباطل فهو مذموم » ؛ فالجدال كالسّيف آلة عظيمةٌ حسنة فى تَفْسها * وإثما 


يمر لها الذم من جهة ما تستعمل فيه » فمن قط به الطريق” ٠‏ وأختاف به 
اماد سا حي وا اج ا لصم 


اسع علية + اعرره يعاري فى امكو امك وياب ار 
باب آدم وموسى عند الله )١١(‏ الحديث (5315) ع ومسلم فى الصحيح : 57/54 207١‏ 
كتاب القدر (57) ياب حجاج آدم وموسى عليهما السلام )1١(‏ الحديث (958937/19) , ١,‏ 


نفسه ٠‏ وإنّما يدم القصد الصارف له إلى الباطل » فما من شئ فى العالم إلا 
هو كذلك » قال الله تعالى : ( وَتبُْوكُمْ بالشر والحَيْرِ فَة » وإلينا رجعونَ » 
[ الأنبياء .: 76 ] ٠‏ فجعل الجميع فتنة إشارة للا ذكرته » وأصول الفقه 
وأصول الدين من الفروض المتعيّن إقامتها وضبطها » لوجوب الحجة لله - 
تعالى - على خلقه . وإيضاح أحكام شريعته » وسيأتى ذ فى اللّحصول » أنه 
من فروض الكفايات الحسنة الجليلة التى لها شئون » وشرزف عظيم على 
غيرها. ظ 
البحث الثالث 

فى تسمية الكتاب ب : المحصول » . وهو مشكل ؛ لأن الفعل إن كان 
حَصَلَ فهو قاصر ليس له مفعول » فلا يقال : محصول لأنه اسم مفعول » 
وإن كان حَصّل بالتشديد فاسم المفعول منه مُحصّل » نحو كسّرته فهو مكسر» 
وجركشيه فهو سُبَرْ + افمحضول لا يقاتق منه.+ ‏ وليبن للغرب هاهنا إلا 
حَصَل وحَصل ؛ فعلى هذا لفظ محصول ممتنع لغة » والجواب من وجوه : 

أحدها : أن صيغة مفعول تكون لغة للمصدر » تقول العرب : فلان لا 
معقول له أى لا عقل له ء وكذلك 2١(‏ قيل : فى قوله تعالى. : « بأيكم 
المَُودُ» 1 القلم : 5:] » أى الفئنة » فيكون الحصول بمعنى الحصول » 
ولاشك أن هذا الكتاب فيه حصول لاأنواع من العلوم والفوائد . 

وكائيها + أذ « حمل + القاضى يتعدئ يحرف جر تقول + .حصل يكذا+ 
فيكون هذا الكتاب قد حصل به العلم للمشتغل به » ولاشك أنه كذلك » 


فيصدق عليه أنه محصول به . 





. فى الأصل ولذلك‎ )١( 


وثالئها : أن ؛ حص يحلى لاظرف من الزمان ٠‏ والظرف من المكان » 
فيكون هذا الكتاب. مخصولا فيه » ولاشك أنه كذلك ؛ لأنه مكان حضل فيه 


العلم مسطورا لمن يقرؤه'. 
ورابعها : أنه يتعدى للمفجول من أجله ٠‏ فتقول 0100 
فيكون هذا الكتاب حصل حصل العلم لأجله » ولاشك أنه كذلك ؛ لأن مصنفه'لا 


أراد وضعه حَصّل » واستحضر فى نفسه علمآ كثيرآ لأجل وضعه . 


فهذه وجوه أربعة 3 وعلى الغلاثة الأخيرة منها سؤال وهو : أن اسم امول 
متى كان له صلة من حرف جر » فلا بد وأن ينطق به معه » فلا تقول 1 زايد 
ممرور وتسكت » ٠»‏ بل 3 تقول : ممرور به » وكذلك مدخول عليه ب أن اسع 
المفعول فى تقدير ما لم يسم فاعله » والذى يقام مقام الفاعل هو ذلك المضمر 


م 


المجرور قلا يجوز حذفه 3 وقك. .جوزوه لقوله تعالى + « إن العهد كان 
مَسنْتُولة4 [ الإسراء : 4 ] » وقوله : « فى لَيْلّة مباركة © [ الدخان  :‏ ] 
أى فيها » وقوله تعالى. : « شجرة مباركة 6 1217 النور : 86 ] أى فيها : 


فإن 0 بارك » لا يتعدى إلا بحرف جر . 


وأجابوا عن قول الأولين بأن حرف الجر حذف على السعة » ابطر 
الضمير فى الضفة كما حذف فى قوله تعالى : « افْعل ما تَؤْمَرَ © [الصافات: 
٠ 0‏ ] وظ اصدع بما َؤْمَرَ 4 [ الحجر : 44 ]'حذف حرف الجر قفصار 
تؤمرء ثم حذف وهو منصوب ؛ لان اللجرور لا يحذف على الصحيح لما فيه 
من حذف كلمتين ».وقيل : حذقًا معآ » كذلك حذف حرف الجر هاهنا » 
ويؤكده إجماع النحاة على قولهم : جار ومجرور » وهو مجرور إليه أى : 
. انر له المصدر بالحرف '» فإذا قلت : مررت بزيد امير المرور لزيد بالباء . 


ومع ذلك لم يقولوا : : مُجرور إليه ٠‏ بل سكتوا عن إليه . 





)١(‏ فى هامش الاصل'  :‏ ليلة مباركة ١‏ و ؛ زيتونة مباركة ٠‏ لايخفى مقصد التى 
فيهما ٠‏ وإنما كان يتمث قوله « ليلة » ولذا قيل ليلة مباركة »؛ 5 0 


٠١5 


وكذلك قال صاحب : الجمل » (1), 217 : كأن متصرقة » تقول : كان 
فهر كائن ومكون » ومعناه فيه » ولم يذكر فيه . 

وكذلك قال بريه ("© فى ١‏ كتابه » كما نقله صاحب ؛ الجمل ؛ عنه » 
ولم يذكر فيه » فتخرج هذه الأجوبة على هذا . 
البحث الرابع 


أخبرنى ” الشيخ شمْس الدّين الخسروشاهى (24 أن الإمام فخر الدين 





)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندى الزجاجى ٠‏ أبو القاسم : شيخ العربية فى 
عصره . ولد فى نهاوند ء نشأ فى بغداد » وسكن دمشق وتوفى في طبرية ( من بلاد 
الشام ) نسبته إلى أبى إسحاق الزجاج له كتاب ‏ الجمل الكبرى » ٠‏ الإيضاح فى علل 
النحو . وله مؤلفات أخرى كثيرة . توفى سنة 15594 ه . 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 27/8 بغية الوعاة /41؟ , الأعلام : 519/7 . 

)١(‏ الجمل فى النحو - للشيخ أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى النحوى 
المتوفى سئة 774 تسع وثلاثين وثلثماثة وهو كتاب نافع مفيد لولا طوله بكثرة الأمئلة » 
قالوا : هو من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع به » ويقال : إنه ألفه بمكة 
المكرمة كان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن ينفع 
به قارئه . وله شروح أحسنها شرح الاستاذ أبى محمد عبد الله بن السيد البطليوسى 
المتوفى سنة 611١‏ إحدى وعشرين وخمسمائة سماه إصلاح الخلل الواقع فى الجمل وهو 
كبير فى مجلد ضخم . وله شرح آخر وسماه الحلل فى شرح أبيات اخمل وهو أصغر 
من الشرح حجما . ا 

ينظر : كشف الظنون : 3207/١‏ . 

إفرة عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء ؛ أبو بشر »ء الملقب سيبويه : إمام 
الئحاة » وأول من بسط علم النحو » ولد فى إحدى قرى شيراز ٠‏ وقدم البصرة ٠‏ فلم . 
الخليل بن أحمد ففاقه ٠‏ وصنف كتابه المسمى : كتاب سيبويه » فى النحو ٠.‏ لم يصنع 
قبله ولا بعده مثله » ناظر الكسائى وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم ٠‏ كان أنيقاً جميلاً 
توفى شاباً » ولد سنة ١54‏ ه وتوفى سنة 1140اه . 

ينظر : ابن خلكان ١‏ : 786 »ء البداية والنهاية ١15 : ٠١‏ , الأعلام : 41/6 

(5) عبد الحميد بن عيسى بن عمريه بن يوسف بن خليل بن عبد الله بن يوسف » - 


.6 


اختصر من ١‏ المحصول 4 كراسين فقط ١‏ ثم. كمله « ضياء الدين حسن #اكذيا 
تمل وب حبارته تقال الكرايين الأرلين. . قشرهيا ينات #+وهذا و 
«المتتخب 4 » . ف ١‏ المنتتخب ؟ لضياء الدين. حسين: لا للإمام فخر الدين, 5 
ويوجد فى بعض التسخ ‏ : قال محمد بن عمر إشارة للإمام فخر الدين.» وغبو 
وهم ء وليس للإمام فخر الدين فى اختصاره,شئ 1 


'- شمس الذين ٠‏ أبو محمد الخسروشاهى ١‏ الفقيه . المتكلم ع ولد سئة 080 . أنخذ 
علم الكلام عن الإمام فخر :الدين الرارى وبرع وتفان فى علوم متعدادة ودرس اوناظر' .. 
وقد اختصر المهذب فى الفقه ٠‏ والشفاء لابن سينا ء وله إشكالات وإيرادات جيدة . » 
وسمع الحديث من جماعة ٠‏ روى عنه الخطيب الدمياطى . مات سنة 58637 . 00 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ١٠١8/79‏ ., افيد : 1/4 5 طيقات السيكى : 
2١ /4‏ . التجوم الزاهرة : 317/1 . 


15 


5 2 3 
1 | 
ع ا ع ين 


وبه نستعين 


مام 


قَالَ مَوْلانَا الصدر الإمام : 0 مسلْطَانُ ال محققِين 2 ناصر الإسلام : و الْْلمِينَ » 


َالو » الس الورى » هلم الى امت اشرق والقزب ةله على 


سجبعرى تر ابعر سساة #عةء 


العبّاد » الداعى إلى الله ب عبد ال محم بن حمر بن الحسيْنِ الرازى متع له 


الْسلمين بطول عمره » وَشَكَر فى الدذين سَعيه » : 
لَه لل حَق حَْده» وصلى الى سُحَمّد وآل» وََلَى جميع لأنياء 
والمرسلين . 


مه ع 


كلام فى امات وفيه فصول 
المقدمات : جمع مقدمة » ويقال : مقدّمة - بفتح الدال وكسرها - اسم 
مفعول » واسم فاعل . ملاحظة أمرين مختلفين » إن لاحظت أن المقدمة 
لقصودا » كسرنا الال «لاترا ناعلة واد نحن نقدمها لنبنى عليها 


25 و و ش 
قال صاحب « الصحاح 200 وغيره (0) : مقدمة اليش مكسورة 





)١(‏ صحاح اللغة . قال السيوطى فى مزهر اللغة : أول من التزم الصحيح مقتصرآ 
عليه الإمام الجوهرى ولهذا سمى كتايه الصحاح وقال فى خطبته : وقد أودعت فى هذا 
الكتاب ما صح عندى من هذه اللغة التى شرف الله تعالى مراتبها وجعل علم الدين 
والدنيا منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه وتهذيب لم أغلب عليه بعد تحصيلها 
بالعراق رواية وإتقانها دراية ومشافهتى بها العرب فى ديارهم بالبادية . 

. ينظر كشف الظئون : ١١17/1/17‏ . 0 ش 

(؟) إسماعيل بن حماد الجوهرى ٠‏ أبو نصر : إل يأرل لاون 5 وانت أن 

سبيله . لغوئ » من الأئمة . وخطه يذكر مع خط ابن مقلة . أصله من قاراب » - 


/ا. 


الدال » وهى أوك الليتن 23 » ولم أرهة كرا فيا تعلدنا 2ع وان 
غلب عليها اسم الفاعل '» من جهة أنها تقدم الجيش والجيش يتبعها ٠‏ وهى 
نفك وهذا الببحث يدينه ياتى الى مقلمنات الدليل بتجويز الوجهين . _ 


الفَصل الأول 
فى تفسير أُصّول الفظه 9" 
[ قال الرازى ] : اعْلَمْ أن المركّب لابمحن أ ينم إلا بد العلم 


ير اماه 00 م 


يعنت لابن كلدت بل العا ارقي ادل الو 


. : 
فيك . 

2 

00 


- ودخل العراق صغيراً 0 وَستافرَ إلى الحجاز قفطاف بالبادية 03 وعاد إلى خرابان 3 ع 
أقام فى نيسابور 5 وصنع جناحين من خشب » وصعل داره ٠‏ قخانه اختراعه فسقط إلى 
الارضي 5 من اغوي ج30 الفصاع 8 رول ايب التي الترودي د ركسب 
ا 

ينظر : .معجم الأدباء ؟ : 3579ء النجوم الزاهرة ؛ : /371ء نزهة الألباب 418 » 
الأعلام : /١‏ "17" اا 

)١(‏ فى الأصل الدال وهى ل اكيش ا 

(؟) حكاها صاحب الصحاح بكسر الدال ٠‏ وقال فى اللسان : وقيل : إنه يجور 
مقدمة بفتح الدال » وقال البظليوسى : ولو فتحت الدال لم يكن لحنآ لآن غيره قدمه 0 
ينظر : الصحاح 6/ه. ٠‏ » اللسان : اننا - 665" . حاشية العطار ': 
”0 00 0 ا 
(*) ينظر : البحر الحيظ : ٠ 6/١‏ نهاية السول :0/1 ٠‏ الأحكام للآمدى : 
١‏ وما بعدها » الإبهاج : 0١‏ هء التحصيل : ٠» ١597/١‏ المستصفى : ع 2 
حاشية البتانى : 7١/١‏ + حاشية العطار : 48/١‏ وما بعدها ٠‏ الحدود للباجى ص "7 2 
اللمع ص 5 ٠‏ فواتح اليضيرةا | ١/١‏ » العضد على ابن الحاجب : ١/؟؟‏ وما 


بعدها . 


١١م‎ 


و عسدموس مه 


عي ل ان 
آم الأصل : هو احاح ليه ليه 


هد 


آم الفقه عه فى أضئل الأقة عبار :عن فهم غرض امتكلم من كلامه ٠‏ 
وى اصنطلاح العمَاء عبارة :بن العلم لكام الشمرعية العملية , امسَدل ١‏ 


0 0 5 5-1 


على أعيائها . بحيث ؛ لا يعلم كونها. من الدين ضرودة ... 
َِنْ قلت :الف من باب الظُون» كيف مهعم ؟!! 


3 مهد د لَب علَى ظنه مشاركةٌ صورة لصورة فى منَاط الحكرٍ قط 
وعد دوسي 


بوجوب العمل با أى إل طَنه ْم علوم فعا وألظن واقع فى طريقه . 
وَقَوْلنا اليل بعكم" : اخترأنِ العم بالأوأت وألصمّات الخقيقة . 


ص مر 
ل سه ع الو 


وقولنًا ٠:‏ الشرعية » : اخراز عن العلم بالحكام العقْلية ؛ كَالتمَائل » 


واد انر هي 5 


الاختلاف » وا ١‏ عو الصلق ‏ عند يقول بكونه 
0 : لعلم بة بشبْح الظّلم حسن من 


وقولًا ٠:‏ المَمَليّ : احترازٌ عن العلم يكن الإجماع وَخَبرِ الواحد والقياسٍ 
حجَة ؛ قن كل ذلك أحكَام شرعية » مع أن العالم بها لس ليْسَ من الفقه ؛لآن العلم 
كنا قن 

وَوَلنًا ٠‏ اتدل على يانه » : اخترازٌ عا للمقلد من العلوم الكثيرَة 
متلق بالأحكام الشرعية العمليّة ؛ لأنه | إِذَا عَلمْ أن امنتى أنتَى بهذا !الم 
وعلم أن ما أنتَى به المت هو سن د تاي في حت لباه تلان 
يَسَْلِمَان العلم بن حكُم لله تََالَى فى حَقَه ذلك ء مم أن تلك العلُوم لا نسمى . 
فقا ؛ لما لَم يكن مسدلا على أعيّانها . 


وقولنا ٠:‏ بحيث لا يعلّم كونهًا من الدين ضرورةً ) : احتراز عن العلّم 


.8 


بوجوب الصلاة لصو ؛ قن ذلك لا بسمى فقها'!؛ أن العلم لضترورى 


حَاصلِبكَونهِمًا من دين محمد صل اله عليه ول ْ 
وآما أصول الس أن إضاقة اا سم الى فيد الختصّاص المضان 


ان ل سا سر ور 


فإ فى الى الى حيل ةلعاف ين : هذا مكتوب زيّد » 


هوم م دراه . 00 
وعد هذا ول مل )يا مش طقف على سيل 
الإجمال وكيْفية الاسدلال بها 0 وكيفية حال المستدل بها . 


معو مجموع ) : احترا عن البّاب الوأحد من ٠‏ أصُول الفقه »ف 


امن 
ع على اس 


وَإن كَانَ من أصول الفقه :أكثة لس أسُول الف ؛ ابض الي ليكو 
نفْس ذلك الشىء . 


لس ب لسر 


وقولنًا ٠:‏ طرق الفقه » اول" :الأملة والأتارات . 


0 3-2 


وَقَولَنًا : ١عَلَى‏ طريق الإجمَال » كنا به يدن نلك الم أعلة: الات 


ماده و 


نا نما تكلم فى أصول الفقه فى بَيَان أن الإجماع ليل ؟! فَآم اه وجد 
الإجماع فى هذه المسأله دك لا يكرد فى أصول الفله . 0 
وَقولنًا : « وَيفية الاستالال بها » ردنا به السوالوسام 
الاسنتذلال بلك الطرق .. ظ 
كوا ١:‏ وي حال امد لبها » أرق به :أن بلك ال الى 3 ظ 
كان ايا ؛ وجب أنا يست ؛ ون كَانَ عالماء وجب أنا يَجْتهد ؛ فَلاجَرَمٌ 

0 


1١٠ 


قال القرافى : تقريره : أن أصول الفقه مركب من المضاف والمضاف إليه » 
والعلم بالمركبات يتوقف على. العلم بالمفردات » لأن من جهل الحيوان” » أو 
الناطق استحال أن يعرف الإنسان » أو ح جهل اَل أو الك استحال أن يعرف 
السّكَنْجَبِينَ 2١‏ الذى يتركب منهما » ولكن يعرف الحيوان والناطق من جهة 
انيما حيرات وناطق + ٠‏ فإن تركب الإنسان منهما » إنما هو من هذا الوجه » لا 
من .جهة أن الحيوان جسم ولا ممكن » ولا من جهة أن الناطق متحيز » ولا 
قابل للأعراض ٠»‏ وكذلك جميع أجزاء المركبات ؛ يجب أن يقف العلم 
ارب مهاس جيه الها رصع حها اركب 1 من كل ويج ووو 
أربعة أسئلة : 

السؤال الأول : أن العلم قسمان : 

فالإجمالى : العلم بالشئ من بعض وجوهه . 

والتفصيلى : العلم بالشئْ من جميع وجوهه » وكذلك تقول : أمر فلان 
أعرفه من حيث الجملة » وأمر فلان أعرفه مفصلاً » والجمل : الخلط » ومنه 
قوله صلّى الله عليه وسلّم : ١‏ لَعَنَ الله الود حرمت عَليهم الشحوم 


مَجَملوها وباعوها وأكَلوا أنْمائهَ » 25 آى. : خلطوها بالسيك على الثار . 


ومنه لفظ ‏ مَجِمّل 6 لاختلاط المراد فيه بغير المراد » والعلم الإجمالى : 
اختلط الوجه المعلوم بالوجه المجهول فى تلك الحقيقة . 





. السَكَنْجَيينَ : هو شراب مركب من حامض وحلو‎ )١( 
. 401/١ : ينظر : المعجم الوسيط‎ 
: (؟) أخرجه البخارى : 8/ 7لا5 من أحاديث الأنبياء (74750) ؛ أخرجه مسلم‎ 

٠١١37/‏ من كتاب الماقاة باب تحريم بيع الخمر . حديث (1947/11) ٠»‏ وأخرجه 
ابن ماجه فى السنن : ١١١7/7‏ فى الأشربة » باب التجارة فى الخمر حديث (7747) » 
وأحمد فى المسند : 78/١‏ . 1417 ء 791 4 7077/7 » والشاقعي كما فى بدائع المثن 
2١171770‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى للا ل ةما ا لاملا ل الكل/ضمء 
وأبو نغيم فى الحلية :748/7 ٠‏ 705/8 . ش ش 


إذا تقرر هذا » فالعلم بالمرككن إنا يتوقفا على العلم بمفرداته إذا كان 
عمينا » أما الإجمالى فلا ١‏ فكم فى العالم من يعلم الاق والقاررق 
بالسماع » ولا يعرف أن خوائجه َيف وسبعون حاجة ٠‏ بل يعرف سقف بينه 
ولا يعرف عدد خشبه :م ولا مارص فيه من اللَبن » فيل يعرف تيه .ولا 
يعرف أن فيه محَسْسَمائّة عضلة تحركه » ولا عد عظامه » وأوردته » وشرايينه؛ 
وغير ذلك من أجزائه ء وهذه نفس الإنسان » فما ظنك بغيرها ٠‏ ن. د 
التفصيلى متوقف , لكنه أطلق القول . فيرد عليه القسم الأول الإجمالى . 
الثانى : أنه إذا لم له ما قال » واحتاج كما قال إلى معرفة الفقه .. والاصل 
يلزمه أن الفقه جزء كما.قال » وأن الحقيقة لا تثبت به » وأن الحقيقة لا تنبت 
بدون جميع أجزائها ٠‏ فلا يسمى أحد أصوليًا » إلا إذا قام به أصول الفقه » | 
ومن جملة أجزائه الفقه: ». فلا يكون أحد أصولياً حتى يكون فقيهاً » وليس ١‏ 
كذلك لإطباق أهل العرف علي قولهم : فلان أصولى » وليس بفقيه » وإنما 
يحتاج فى: الأصول إلى معرفة تصور أصل الأحكام الفقهية ع أو التمثيل يبعضضن 
أفرادها ٠‏ وذلك ليس كانيآ فى مسمى الفقه على ما يأتى فى حد الفق إن شا 
الله تعالى . ْ 

لالت »قن قزل > من ارج لاع يعن تركيس فيه وبع الل ارت 
التركيب فيه » بل منه » والذى يقع التركيب فيه إنما هو المركب لا مفرداته » 
فمقتضى قوله : أن يكون التركيب فى الجزء » فيكون كل جزء مركب » فيلزم 
| التركيب فى كل مركب من أجزاء لا نهاية لها ٠‏ وهو محال 00 
كل جزء وقع التركيب فيه . 

الرابع :' أن أصول الفقه مركي من اأقياقنة الذى هو الأصول ٠‏ ومن الفقه 
الذى هو المضاف إليه » ٠‏ فاللازم عن هذا التركيب معرفة الأصول » ومعرقة 
نسبته الخاصة إلى الفقه ,لا نفس الفقه .» فالمضاف إليه لا يدخل فى حقيقة 
المضاف ٠‏ بل نسبته إليه فقط .. فقوله بعد ذلك : فيجب علينا تعريف الأصل. 


١1١ ؟‎ 


والفقه ليس كذلك » بل تعريف لاضلا( زتلبعة إلى" الفقة”)' وأما الفقه فلا » 
وهذا هو السر فى أن أصول الفقه قد يوجد بدون الفقه » وفى قولهم : هذا 
أصولى ٠‏ وليس بفقيه ؛ لأن الفقه لم يدخل فى حقيقة الأصول » بل النسبة 
إليه فقط » كقولهم : غذاء الإنسان » ونومه » ومسكنه » لم يدخل الإنسان 
فى شئ من تلك الحقائق ٠‏ بل النسبة إليه فقط . 


ئنسه 


وفى ١‏ الحاصل »؛ سكت عن قوله : لا من كل وجه » بل من الوجه الذى 
يصح التركيب فيه » فيسقط عنه السؤال الثالث » ويرد عليه أنه أهمل » كيف 
يعرف جزآه ؟ فيبقى الكلام دائراً بِينَ ما هو شرط » وهو الوجه الذى يقع منه 
التركيب » وما ليس بشرط » وهو معرفة الجزء من غير ذلك الوجه . 
بير 
وقال سراج الدين 217 : من حيث يصح تركيبها » فلا يرد عليه شئ ما ورد 
على تاج الدين ('2 » ولا على الإمام فى السؤال الثالث 29 . 





)١(‏ ممنحمود بن أبى بكر بن أحمد » أبو الثناء » سراج الدين الأرموى : عالم 
بالأصول والمنطق ء من الشافعية » أصله من « أرمية » من بلاد أذربيجان . قرأ 
بالموصل . وسكن دمشق ء وتوفى بمدينة « قونية » . له تصانيف . منها « مطالع 
الأنوار 5 فى المنطق » شرحه كثيرون » وه التحصيل من المحصول ؟ ء ولد صنة 5945 ه 
وتوفى سنة 381 ها . 

انظر : كشف الظئون 751 ء ٠» ١716‏ معجم المطبوعات ١‏ : لا؟؛ » الأعلام : 
/ا/ .0 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله » تاج الدين ٠‏ أبو الفضائل ٠‏ الأرموى » كان من 
أكبر تلامذة الإمام فخر الدين ٠»‏ بارعا فى العقليات » واختصر المحصول . وسماه : 
الحاصل ٠‏ وكانت له حشمة وثروة » ووجاهة ٠‏ وفيه تواضع ٠‏ وكان من فرسان 
المناظرين . توفى سنة 1561 ها . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 7/ 17١‏ ء هذية العارفين : ٠ ١77/17‏ طبقات 
السبكى الوسطى 795 . 

() ينظر التحصيل : ١51/١‏ 


1١1 


وقال العبريزئ (60. لا بدا فنن الغزافة الاضؤلن” ؤالفقه  ٠»‏ ومعرفة واخه 
الإضافة ولم يذكر الوجه :الذى يقم منه التركيب ٠‏ .بل عير 'عنه بوجه 
عانق فهو نحو من« الحإصلٍ » ٠‏ وسكت ٠‏ المتتخب » عن هذه الممبالة 

ْ 10 

تقريره : أن الأصل والفقه لما احتاج إن تتريقينة + وفنا لكل ولد 
لان الس ا ا 0 
هذه المعاتي الأربعة » فهذا الذى ذكره ه هو معنى الأصل فى اللغة عنده ؛ لأن 
أصل السبلة برّة » وهى تحتاج إليها ٠‏ وأصل النخلة وَأة وهى يُحتاج إليها . 
ا ا ل 0 
يحتاج إليه » غير أ كل خكينة كما بباح لأغيلوا بنضاج لقريطها + وانانا. 
مانعها والشروط وعدم الموانع ليست أصولا لتلك الحقائق 

فكما تحتاج السنبلة للبرة تحتاج للهواء اللين: والتدى المتواصل » ٠‏ وعدم دابة 
تقلعها من أصلها . وعدم عمّن يحصل لها من مُنبَتَهًا » ولا يقال :. أصلها 
الهواء » ولا عدم الحيوان المهلك » وكذلك الإنسان يحتاج لهواء يتنفس فيه » 
وقوت يهليه + ونينك يؤوية. 4 :وكوي يحيية ...ولا يقال . : أصله الهواء ولا 
الثؤب ٠‏ فالحاصل أن كل أصل محتاج إليه اليس كل جاح إليه اعناا ء 





)١(‏ مظفر بن أبى محمد بن إسماعيل بن على أبو سعد » أمين لت 
الرارانى : فقيه شافعى تعلم ببغداد ٠‏ وأعاد بالمدرسة النظامية » وأفتى وناظر » وقدم 
مصر ٠»‏ وسافر إلى شيراز قفمات بها 3 تسسلبئه إلى 0 راران 6 من قرى أصبهان . قال 


السبكى كان من أجل مشايخ العلم بمصر فقيهآ أصوليا عابداً زاهداً ددن اله كت ينها 
١‏ سمط الفوائد » و( لسفيح » فى الفقه .» وكتب أخرى . ولد سنة 508 هداء وتوفق 
سئة 7517١‏ هما 1 ا 


ينظر طبقات ابن قاضئ: شهيبة . ذلك 5 هدية العارفين 3 الذي © 'الأعلام : 
/ /751ا. طبقات الشافعية الكبرى 8: ١65‏ 007 ؟ 
)١(‏ فى الأصل التعريف بدل إلى تعريف 


1١14 


' فيكون حده جامعاً ليس مانعاً ؛ لانذراج حضول الشرائط » وانتفاء الموانع 
فيه» وليست أصولا ». ووافقه على هذا التفسير سراج الدين » وصاحب 
. «المنتخب »© » وتاج الدين غير الحد فقال : أصل الشئ ما منه الشئْ » فلا يرد 
ش عليه الشروط » وعدم الموانع ؛ لأن الشروط ليس من شرطه » لاعن أده 
. مانعه » فهذا هو الباعث له على التغير فى ظاهر الحالء ويَرِد عليه سؤالان : 

ظ أحدهها : أنّ « من » لفظ مشترك بين ثمانية معان » كما تقرر فى كتب 
النحو : ابتداء الغاية وانتهاؤها وغير ذلك » والمشترك يمتنع وقوعه فى الحدود 
لإجماله ' والحدود مرادة للبيان . 


وثانيهما : سلمنا آن الاشتراك ليس مانعاً » لكن معانيها كلها لا تصح فى 


هذا الموضع . 

أما ابتداء الغاية » فيصير معنى الكلام : كل ما منه ابتداء الغاية فهو أصل » 
وليس كذلك . كقولك : لسرت ابن" مصر » إلى مكة © . وليس « مصر » 
أصل السير فى اللّة . 


وآمًا انتهاء الغاية كقولك : رأيت الهلال فى دارى من خلال السّحَاب » 
فانتهاء رؤيتك إلى السّحاب على ما قاله البعض . 

وقال آخرون : بل ابتدات الرؤية من السحاب » فتكون لابتداء الغاية لا 
لانتهائها » ومثله شممت المسك فى دارى من السوق » وعلى الأول بيسن 
السحاب أصل رؤيتك لغة » وأما التبعيض فلأن معناه أن المجرور ب ” من 6 
كل» والمتعلق بالمجرور جزؤه » كقولك : قبضت من الدراهم عشرة © 
فالعشرة بعض المال » والمال أكثر منه » ولا يصدق فيما هو أصل لغة أنه أكثر؛ 
فإ ابره ليست أعظم من السنبلة » وليست السنبلة جزءاآ منها » بل السنبلة 
مؤلفة من أجزاء مخلوقة لله تعالى » إما من الماء والتراب أو غيرهما قدر البرة 


١16 


مراراً كثيرة وأجزاء البرة كلها كلها إلا قثرها ١‏ بك من اليل . فالقضية بالسكسن ١‏ 
السنبلة كل والأصل بعض ٠‏ وكذلك النواة فى النخلة » والنطفة فى الإنسان . ٠‏ 
وأمًا بيان الجنس نخو قوله تعالى :8 فَاجتَنبُوا الرجْس من الأوقان » ظ 
[الححج : ” ]ء وقولناا : خاتم من فضّة » وباب من السّاج. ؛ فلأن معناه أن ١‏ 
الأول أعم من المجرور : فبين المتكلم أن المراد من ذلك العام هذا اللخصوص» ْ 
وأنه ليس مراده مطلق الباب' » 0 الباب الكائن من السّاج ٠‏ وكذلك بقية ْ 
ل 1 
بر » ولا إنسان من غير نُطْفَةَ فى جارى عادة الله » وقد تنخرق العادة كما فى َ 
' 0 00 5 ا اس ترا ا 
يمر عاحاش بن اعد 

أو تنصيص 0 العموم نحو : ما جاءنى من رَجل . 

أو بمعبنى « عند » نخو : قوله تعالى : < وَلَونََا كنا منكُْملئكة فى 
الأرض يخَلَُونَ 4 [ الزخرف : ] أو غيرها مما ذكره النحاة فَبعيدٌ جذ] ' 
عن هذا الموطن » وإِنَّما بينت الذى يقرب لتوهم | إزااتة ع أما اليعيد جندا افلا ٠‏ 
أطول بذكره . . ١‏ 
قال الآمدى : أصل الشئ ما يستند تحقق ذلك الشئ إليه » وينبفى أن يقول: 
فى مجرى العادة » وإلا فيشكل عليه لخالق العالم سبحاته وتعالى ٠‏ فإن 
وجود لبح ايب و ارا لسارم 





(1) م فى الاصل إنما . 
لديل 


وقال أبن الحسي 07 شرح العمد » 217  :‏ أصل الشرع ما يبنى عليه 
' غيره » وهئ أشد من العبارة الأولى . 


قوله : « الفقه فى اللغة (7) : فهم غرض المتكلم من كلامه »© : 





)١(‏ محمد بن على الطيب ٠‏ أبو الحسين البصرى » أحد أثمة المعتزلة ولد فى 
البصرة» قال الخطيب البغدادى : له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته » من 
كتبه الإمامة » تصفح الادلة » المعتمد فى أصول الفقه وغيرها » توفى سنة 475 ه . 

ينظر : وفيات الأعيان ٠» 547 : ١‏ تاريخ بغداد "ا : ٠» ٠‏ كشف الظئون 
ل “ال ء الأعلام : 5/ ١1/5‏ ش 

(؟) وهو المعتمد . ١‏ | 
00.١‏ الفقه لفقا : اختُلف فيه » فقال ابن فازس فى « المجمل © : هو العلم » وجرى 
عليه إمام الحرمين فى التلخيص © ٠‏ وإلّكيًا الهراسى ٠‏ وأبو نصر بن القشيرى ٠‏ 
والماوردى إلا أن حملة الشرع خصصوه بضرب من العلوم . 

ونقل ابن السّمُعانى عن ابن فارس : أنه إدراك علم الشئ . وقال الجوهرى وغيره : 
'عو_الفَهم . وقال الراغب : هو التوسل إلى علم غائب ثب بعلم شاهد فهو أخص من 
الغلم. وفى ؛ المحكم ‏ لابن سيده : الفقه العلم بالشئ والفهم له » والظاهر أن مراده 
بهما واحد وهو الفهم ٠‏ لأنه فسّر الفهم بمعرفة الشئ بالقلب » ومعرفة الشئ بالقلب هو . 
العلم به » ومثله قول الأزهرى : فهمت الشئ عقلته وعرفته 2 وأصرح منه قول 
الجوهرى : .فهمت الشئ فهما علمته . 

رن 0 ان لدي للش بد لق لدي فم الس من .ابول الو رق 
المتكلم: . 

ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار إليه ابن سيده حيث قال : 
غلب على علم الدين لسيادته وشرفه كالنجم على الثريا » والعود على المندل . 

قال ابن سراقة : وقيل : حده فى اللغة العبارة عن كل معلوم تيقنه العالم به عن 
فكر. وقال أبو الحسن فى 3 المعتمد 4 وتبعه فى ١‏ المحصول ؟ : فهم غرض المتكلم » 
ورد بأنه يوصف بالفهم حيث لا كلام » وبأنه لو كان كذلك لم يكن فى نفى الفقه 
منهم عاحية ولا تعبير. + الالدظين يتصون > وند كال تعالي : « ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم #4 [ سورة الإسراء : 55 ] 5 
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عليه ا الا الث »أل لطا مطلق الفهم . 

قال امازرى ( ' فى : شرح البرهان » : الفقه ٠‏ والقهم , 5 5 
وار » والم ؛ خمس عبازات لمنى واحد » غير اه اشتهر يعشها فى 

بعض أنواع الفهم ٠‏ فاشتهر الطّب فى معرفة أحوال مزاج الإنسان » 0-0 

فى معرفة الأوران » والفقه فى. معرفة الأحكام » وإلا فالعرب : رجل 
طبيب إذا كان عالماً . ْ :0 

قال الشاعر 29 [ الطويل ] 4 ش ا 

وإِنْ تَسَألُونى بلتّساء ى بير بأذواء لام بيب 199 1 





حت كاين اولع لقرد + مدلا ميد اللنظاق بها لا يجيه :توعان لصيل ألا 
البحر المحيط للزركشى . 2 ١‏ 1 
مد بن على ين سن الشييس الازرى. «'الو عد الا 1 انقوف ل لها" 
| امالكية . نسبته إلى « مازر » بجزيرة صقلية » ووفاته بالمهدية ء له 9 المعلم بفوائف. 
ال رمم ب#اعان صحيع سل وليه 4697 هب وترى مله 
كثاة هاء 
انظر : لحظ الالحاظ 7 ١‏ وفيات الأعيان ١‏ : 487 ء أزهار الرياض ” :. 1186 : 
الأعلام : 1/ لالا؟ ١‏ 1 ش : 
(1) علقمة بن عبّدة ( بنتح العين والباء ) بن ناشرة:بن فيس ٠‏ من بتى تيم ء شاع 
جاهلى ٠‏ من الطبقة الأولى... كان معاصراً لامزىء القيمن » وله معه مساجلات ».: 
وأسر الحارث بن أبى شمر الغسانى أخا له اسمه ( شأس ) فشفع به علقمة ومدح ' 
الحارث بأبيات ٠»‏ فأطلقه +2 العوامير ١‏ شرحه الأعظم الشنتمرى وى به 00 
قبل الهجرة . ْ ٠ ٠١‏ 
انظ + الكس والشعر ا هة .» 'رغية : الآمل ؟ :540 » الأعلام : 41//5؟ 
إفرف البيت: لعلقمة الفخل فى ديوائه اص هم ؛ وأدب الكاتب ص 508 ؛ والازهية 
ص 584 ؛ والجنى الدانى ص 5١‏ ؛ وحماسة البحترى ص 18١‏ ؛ والدرر : 5 
. واللقاصد النحوية 1804-6 + وميم الهرائع +11/98> وبلا نفة افن واه ١‏ 
الآدب عن 49 6 زومت اليا من 1328 . ش 00 


1١1م‎ 


أى عارف » وقال الله تعالى # ولكن لآ تفقهو ون نسبِيحَهُم © 1 الإسراء : 


41 ] » أى لا تعرفون » وقال عليه السَلام : « ب حا , فقه إِلَى من هو 
( 
أفقهُ منْه.» 2١(‏ الحديث » أى أفهم 3 


إذا تقرر هذا » فحده حينئذ غير جامع لخروج فهم الصنائع وغيرها منه ‏ 
وتقول العرب : فلان يفقه الخير والشر » وهو عكس حده للأصل » فإنه كان 
غير مانع فكان ينبغى أن يقول : هو فى اللغة الفهم » كما قال غيره » ووافقه 
« المنتتخب * على ذلك » وسكت سرّاج الدّينٍ وتاج الدين عن هذا التفسير 
جملة ولم يذكراه ألبتة ' 


« فائدة » 


قال الشيخ أبو إسحاق (2 فى « شرح اللمع © : الفقه فى اللّة : فهم 





)١(‏ أخرجه الشافعى فى المسند كما فى الترتيب للسندى : ١7/١‏ فى كتاب العلم 
باب )١(‏ » والتزمذى فى السنن : 675/5 فى كتاب العلم ٠»‏ باب ما جاء فى الحث 
على تبليغ السماع » حديث (108؟) من حديث زيد بن ثابت - رضى الله عنه - » 
والدارمى قى السئن : ١76/١‏ » فى المقدمة » باب الاقتداء بالعلماء » وأحمد فى 
السند: 187/0 » فى مسئد ريد بن ثابت - رضى الله عنه - ء وأبو داود فى السنن : 
4 فى أكتاب العلم ٠»‏ باب فضل نشر العلم » حديث (73550) ٠‏ والترمذى فى 
السنن : 7/68 ع 74 2 فى العلم » باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع حديث : 
(5161) وقال  :‏ حديث حسن 4 »2 وابن ماجه : 44/١‏ فى المقدمة ٠‏ باب من بلغ 
علماً حديث (-7) ء وأخرجه الطبرانى فى الكبير : ١7/57/54 » 1١1/7‏ »2 والبغوى 
فى شرح السنة ( بتحقيقنا ) : 7١1/1‏ ء وانظر مجمع الزوائد للهيئمى : 178/8 . 

() إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله » أبو إسحاق الشيرازى » ولد سنة | 
48” . أخخذ الفقه على أبى عبد الله البيضاوى ٠»‏ وابن رامين . وقرأ على الجزرى » 
وقرأ الاصول على أبى حاتم القزوينى » وشيوخ كثيرين » كان عالماً عاملاً ورعا اشتهر 
وارتفع ذكره . قال أبو بكر الشاشى : الشيخ أبو إسحاق حجة الله تعالى على ائمة 
العصر » وقال عن نفسه : لم أدخل بلدا ولا قرية إلا وجدت قاضيها أو خطيبها أو - 


114 


الأشياء الدقيقة ولذلك تقول :.فهمت كلامك ع وفقهته ؛ ولا تقول : 

فقهت أن السماء فوقنا والأرض تمتنا 3 وقاله غيره, أيضاً 2 وعلى هذا لا يكزن ' 

مرادفاً للعلم كما قاله المازرى بل مباين » ومسماه بعضص أنواغ 0 

العلم. : ش ْ 
« فائدة ؛) ‏ 


قال ابن عطيّة 2١(‏ فى « تفسيره » : يقال : قَقَه ونه وفقه - بفتح القاف 


وكسرها وضمها . 
فبالفتح إذا سبق غيره: للفهم » كوزن عَلَّبْ . 
وبالكسر إذا فهم ٠.‏ ْ 
ظ وبالضم ! د هار الفقة لع 1 لكر مان 0 00 ؛ لآنه 27 ظ 
أفعال السّجَايا الماضية . نخو ظَرف فهو ظريف اء وشَرّف فهو شريف أ درم 


فهو كريم'. 





- مفتيها من تلاميذى: . له تصانيف منها  :‏ التنبيه » وه اللمع » وغيرهما . مات سنة 
الام . اه ش 000 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 788/١‏ ع طبقات السبكى' : 88/7 وفياث 
الأعيان: 4/١‏ . والأعلام : 45/١‏ . مرآة الجنان : #/ ١١١‏ . كتاب العين ': 
*/ 381, أتهذيب الأسماء واللغات : 797/5 . 

+ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن: بن عطية المحاربى » فخ منارية قد‎ )١( 
الغرناطى » أبو محمد : مفسر  'فقيه » أندلسى ء من أهل غرناطة » عارف |بالاحكام‎ 
والحديث . له شعر . ولي قضاء المرية » وكان يكثر الغزوات فى جيوش الملثمين أ‎ 
ه وتوفى‎ 48١ توفى بلورقة . له « المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 4 » ولد سنة‎ 
000 اسنة 047 هاء 5 ش‎ 

انظر : نفح الطيب ١‏ : 557 ع قضاة الأندلس ٠١9‏ , الأعلام : 781/15 ء بغية 
الوعاة 579468 0" ْ . 


١ 


سم الفاعل من الأولين فاعل نحو : سمع فهو سامع وغلب فهو غالب» 
ش لمعي تقول : قَقَه فهو فقيه . 
00 اقوا له : والفقه فى اصطلاج العلماء : « أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المستدل على أعيانها » بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة 6 2١7‏ . 

تقريره : أنه قال : بعد هذا ما هو شرح الحد , ويكمل إيضاحه أيضاً 
بالإيراد عليه من الأسئلة » وهى ثمانية : 

السؤال الأول : فى احترازه بالعملية عن كون الإجماع حجة » وتخبر الواحد 
والقياس خجة ٠»‏ فهو إشارة منه إلى أن الله - تعالى - أوجب علينا أن نتعلم 
أصول الفقه لضبط الشريعة 2 وكذلك جل أصول الدين » وهى أمور تعلم 
ولا تعمل » ولا يقال للعالم بها . فقيه فى العرف » بل أصولى ٠»‏ فاحتاج 
لإخراجها عن الحد » هذا يتجه غير أن كل قيد فى حد إنما يذكر ليخترر به من 
ضده ء هذه قاعدة الحدود فقوله : « العملية ؛ يقتضى الاحتراز عن الأحكام 
الفقه من الحد ؛ لأن الفقيه كما يكون فقيهآ بالعلم بوجوب الصلاة والصوم » 
يكون فقيهاً بالعلم بوجوب النية » والإخلاص 2 وتحريم الربا والحسد » وأمور 
كثيرة لا توجد إلا فى القلب ٠‏ فقد تعلق الفقه بعمل الجوارح والقلب أيضآ » 
فإخراجه يقتضى إخراج بعض المحدود ١‏ فلا يكوق اليد جامغا : 

)١(‏ هذا تعريف الإمام الرازى للفقه وقيل : هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من 
أدلتها التفصيلية + وعرفه الأرموى يأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية التى لا يعرف 
بالضرورة كونها من الدين إذا حصل بالاستدلال على أعيانها ٠‏ وهذا أدق من تعريف 
صاحب المحصول كما نبه على ذلك التسترى فى حل عقد التحصيل . 

ينظر : البحر المحيط : 7١/١‏ عع الإبهاج : 78/١‏ »ء نهاية السول : 77/١‏ ء 
التحصيل : ١719/١‏ , 


وسيف الدين قال : الفرؤعية إلى آخر ام فبقوله : الفروعية دخلت 
الأعمال والنيات » بع ني ندا ذ لأنها دمن فروعية + وله يرد عليه 
نقض ١‏ وخرج بالفروعية علم الأصلين ٠‏ فاستقام حده بقوله : الفروعية ‏ » 
فإن قلت : بل هذه واشخلة ف شيدة ؟؛ لأنها تعمل بالقلب'» وحو اق أخري 
غير العملية فقط » وأخذ جميع العمليات كانت بالجوارح أو بالقلب:قلت ؛: 
سؤال حسن » غير أنه: يبطل: بما ذكره من الإجماع والقياس وخبر الواحد.ء 
فإنها أمور يتصرف فيها وبها فى القلب ٠‏ ويقدم ويؤخر » ويحقق اعتقاداتها 
وأنها معتبرة شرعاً ٠‏ فللقلب فيها أعمال كثيرة » والأصولى يعمل بقلبه وبفكره 
فيها تحقيقآ وإلغاء » ومع ذلك لا يُسَمّى فقيها » ٠‏ فعمل القلب إن كان معتبراً 
دخل عمل الأصولى'١2‏ بقلبه ؛ أو غير معتبر خرج الإخلاص والنية وغيرهما . 

السؤال الثانى : ثم الألف واللام فى قوله 1 العملية مشكلة ؛ لأن الألف 
واللام تستعمل لاستغراق الجنبس . نحو : 3 لا 3 َقْرَيوا الوْنًا 4 [ الإسراء .: 
7١‏ ] وللمعهود من المنس نحو قوله تعالى : 9 كما رسلا إلى فرعن 
رسولا فقَعَصى فرعون الرسول 4 1 المزمل : 117 » أى الرسول المعهود بتقدم 
ذكره الآن. . 59 

ونان صقري الجنس نحو قول السيد لعبده : اذهب إلى السوق ٠‏ فاشتر 
الخبز واللحم ٠‏ أى هذه الحقيقة » ولم يرد - 00 
بتاع كالب اببجمالها 3 وهو الذى يمكن أن يفسر به فى هذا الموظع 


ولها عند النحاة مواضع آخر لا تحسن هاهنا: . 
عالفوية نشد هذا الرجل يسوونه بين النَّْتِ والمنعوت 5 
)١(‏ فى الأصل علم أصول الدين.. 


١71 


والتزين نحو دل الدليل على حدوث العالم أى دليل دل على حدوثه . 
واللام حلية فى الدليل » وزينة فى النطق » وفى الفعل على معنى الزيادة 
نحو قول الشاعر [ الطويل ]1 : 1 ا 
يَكُولْ الخنَا وآبْعَضُ العّجْم ناطق إِلَى ربِنًا صوت نت الحمار لبي (1 
وموصولة وهى الكائنة فى الصفات نحو : الضارب والضاربة 2( أى : 
الذى ضرب والتى ضربت (22 . فنقول : إن كان المراد هاهنا استغراق 
الجنس ١‏ والقاعدة أن صيغة العموم كلية لا كل . 





: وخزانة الأدب‎ ١55 البيت لذى الخرق الطهوى فى تخليص الشواهد ص‎ )١( 
؛. ولسان‎ ١17/١ : ؛ وشرح شواهد المغنى‎ 0/١ : ؛ 40/60: ؛ والدرر‎ "9 
: ؛ وبلا نسبة فى الإنصاف‎ 559/١ : جدع ) والمقاصد النحوية‎ ( 4١/8 : العرب‎ 
؛ ورصف المبانى ص‎ "٠١ ؟ وتذكرة التحاة ص /ا ؛ وجواهر الأدب ص‎ 01 
؛ وكتاب اللامات‎ ١45 / : ؛ وشرح المفصل‎ 958/١ : وسر صناعة الإعراب‎ 5 
: ص ”اه ؛ ولسان العرب : 7835/17 ( عجم ) . 014/11 ( لوم ) ؛ ومغنى اللبيب‎ 
. 866/١ : ؛ ولتوادر أبى زيد ص 77 ؟ وهمع الهوامع‎ 1 

. وهى نوعان : لازمةً وغير لازمة‎ )١( 

فالأولى كالتى فى الأسماء الموصولة ٠‏ على القول, بأنّ تعريفها بالصلّة ٠‏ وكالواقعة 
فى الأعلام » بشرط مقارنتها لتقلها » كالئضر والتعمان ٠‏ واللات والعرئ » أو 
لارتجالهًا كالسَموأل ٠‏ أو لغَلَبتها على بعض مَنْ هى له فى الاصل كالبَيت للكعبة 
والّدينة لطَيبّة والنّجم للثريا 2 وهذه فى الاصل لتَعَرِيف العهد . 

والثانية نوعان : كثيرة واقعة فى الفصيح » وغيرها . 

ا ل د أصله كحارث وعبّاس 
وضحاك ٠‏ فتقو : الحرث 2 والعياس 3 وَالفحاك » ويتوقف هذا النوع على 
ا بي 0 : 

والثانية نوعان : واقعة فى الشعر » وواقعة فى شذوذ من التثر . 

فالأولى كالداخلة على يَزِيدَ وعمرو فى قوله : 

بَاعَد أم الْحَمْرِو من أسيرها حراس ) أبواب عَلَى قُصورما 
وفى قوله : - 
1١77‏ 


والقرق بيتهما أن الكلية هى الحكم على كل واحة بلحيث لا ييقى واحد 
نحو: : قولنا : كل رجل يشبعه رغيفان غالبآ ٠‏ فتصدق باعتبار الكلية .؛ 

وتكذب باعتبار الكل ٠‏ الذى هو المجموع ٠‏ والكل نحو قولنا : كل رجل 
عه ألف قنطار فتصدق باعتبار الكل » وتكذب باعتبار الكلية » .فإن أراذ: 
باللام الكلية كان معنى الفقه صادقآ بكل فرد فرد على حاله » ٠‏ فيكون من قام 
به العلم ٠‏ بأى حكم - كان وحده يسمى فقيها » وليس كذلك فى العرف » 
وإن أراد باللام الكل لا الكلية لزم ألا يسمى أحد فقيهاة ؛ لأن مجموع 
الأحكام العملية لم يحصله أحد » وإن آراد العهد تعذر ؛ لأنه لا معهود يناه" 
ولأنه لو نشا مجتهد ٠‏ «اتبعه فى تصانيفه طلبة سموا فقهاء ٠‏ مع أن ما 
اشتغلوا به غير معهود . ' 

قال التي بو عَم بن الاج 7 





ِ- رآيت الوليد + ريه 415 شديدا يأعبّساء الخلاقة كَامله ٠‏ 
فنا لاعلا عن ولد عر الك تالت امل .ريل : آل فى اليزيد والعمرو . 
للتعريف » وإنهما كرا ثم أدخلت عليهما ال » ٠‏ كما يدك العلم إذا أضيف كقوله + . 
علا زيدنًا يوم لتقارآس ريْدِكم ان مَاضى الشفرتين يمان ] ' 
اجا الكرنيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابّة أل عن الضمير الضافا 
إليهء وخرجوا على ذلك 8« فإن الْجَنّة هي ) المأوى » . 0 
من التزيب أن الا نق للاستهام + وذلك فى حكاية شلك دفلا ققلتة 4 + ع 
هل فعلت ٠‏ وهو من إبدال الحفيف ثقيلاً كما فى الآل عند سيبويه » لكن ذلك سهل 6 
لاه جعل وسيلة إلى الآلف التى هئ أخف الحروف كان و امقتن اللسية... 0 
(1) يشيل : يقال العامة ييا ول شولا وشولانا ٠‏ وآشالته واستالتة» 
أى رفعته . : ٠‏ 1 ش 0 
0 ينظر : لسان العرب : 563/4:» ترتيب القامرس : 7/8/6 . 1 
(1) عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس ٠»‏ أبو عمرو:جمال الدين ابن الحاجب ::. 
فقيه مالكى ٠:‏ من كبار العلماء بالععربية » كردى الأصل .. ولد فى إسنا من صعيد - ٠١‏ 


١غ‎ 


« المراد : أقل الجمع )١(‏ ثلاثة » » ورد عليه أنه يلزم أن من عرف ثلاثة 
أحكام ينبغى أن يسمى فقيهاً فى العرف وليس كذلك . 


- مصر ء ونشأ فى القاهرة » وسكن دمشق » وكان أبؤه حاجباآً فعرف به » له تصانيف 
ا ل ا لعل 0 فى الصرف . ولد سنة ‏ -لاهةاهاء 
وتوفى سنة 555اه . اه 

انظر : وفيات الاعيان : ١‏ : 714 » الطالع السعيد 184 ٠‏ مفتاح السعادة ١‏ : 
لاالاء غاية النهاية ١‏ : 508 ء الاعلام : ١ . 7١١/5‏ 
)١(‏ والخلاف فى أن أقل الجمع ماذا ؟ لا بد من تحريره » فنقول : ليس الخلاف فى 
معنى لفظ الجمع المركب من ٠‏ الجيم والميم والعين » كما قال إمام الحرمين ٠‏ وإِلكيًا 
الهراسى » وسليم فى « التقريب » فإن دج مع ' موضوعها يقتضى ضم شئ إلى 
شئ» وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما راد » بلا خلاف . 

قال سليم : بل قد يقع على الواحد » كما يقال : جمعت الثوب بعضه إلى بعض » 
وإليه يشير كلام الاستاذ أبى إسحاق الإسفغرايينى فى كتاب « الترتيب © ٠‏ وإن لفظ 
الجمع مخل وفاق » فإنه قال : لفظ الجمع فى اللغة له معنيان : الجمع من حيث الفعل 
المنتق منه الذى هو مصدر جمع يجمع جمعآ » والجمع الذى هو لقب . وهو اسم لعدد 
وضع فوق الاثنين للاستغراق وآقله ثلاثة ء وهذا اللقب لهذا العدد كسائر الالقاب كزيد 
وحمار ونار . 

واستشكل ابن الصائغ النحوى محل الخلاف فى هذه المسألة ٠.‏ فقال ابن الصائغ فى 
«شرح الجمل »© : الخلاف فى هذه المسألة إن كان المراد به الأمر المعترى . فلا شك فى 
أن الاثنين جمع ؛ لانه ضم أمر إلى آخر » وإن كان المراد أنه إذا ورد لفظ الجمع . 
فهل ينبغى أن يحمل ؟ فلا شك أن الاصل فيه ٠‏ والأكثر إطلاق لفظ الجمع على الثلاثة 
فصاعداً » وهو قول أئمة اللغة » ويكفى فيه قول ابن عباس لعثمان : ليس الإخوة ٠‏ 
أخوين بلغة قومك ٠»‏ وموافقة عثمان له » حيث استدل بغير اللغة . 

ونص سيبويه على أنه يجور أن يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع » مع أن للتثنية لفظا » 
وحمله عليه قوله تعالى : © لاا تخف خصمان 4 [ سورة ص : ١7‏ ]ء لان الخطاب 
وقع لداود غليه السلام من اثنين ٠‏ وقوله تعالى : © فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون » 
[.سورة الشعراء : ١8‏ ] ةوقال ابن خروف : يحتمل أن يكون ضمير معكم لهما 
ولفرعون ٠‏ ويه جزم ابن الحاجب . - 


1١76 


4 »عا فاه فاع قاع م » قاع مأعهنه عرو قاو فقاو راو هو و.أه د ها قاف قاع هاعد رما وه واو و هارا و هاو وا .ل 


- وقال السيرافى فى قوله فى الآية الأخرى : 8 إنتى معكما » [ سورة طه !: 41 ] 
يدك على جا غاله سيرية رأيها لاني وااستكم فى النمبرة واامرة + فلا يلح 1 
يشركهما فرعون فى ذلك 1 ١‏ 

إن فرضن الخلاف فى عريغة الجمع الذى هو ابرع اس انه ف خرن 1 
صرحوا بعدم مجيئه فيه “ بل الخلاف فى مدلوله . وحينئذ فمدلولها كل ما يسمى 
جمعاً» وصيغ الجموع شيئان : جمع قلة » وجمع كثرة » واتفق النحاة على أن جمع 
القلة موضوع للعشرة فما دونها إلئ الاثنين والثلائة على الخلاف » وجمع :الكثرة موضوع 
لما فوق العشرة . | 0 | 
قال الزمخشرى وغيره : وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر » وتصريحهم بالاستعارة 
يقتضى أن كلاً منهما مستعمل فى معنى الآخر مجازاً » فإن جمع الكثرة موضوع لما فوق 
العشرة » فإذا استعمل فيها دونها. كان مجازاً » وإن كان الخلاف فى جمع الكثرة الم 
يستقم لأن أقل الجمع على هذا التقدير أحد عشر » وااو يا 

والبحث فى هذه المسألة ليس فى المجاز ١‏ فإن إطلاق لفظ الجمع على. الاثنين لا 
خلاف فيه ٠‏ إثما الخلاف فى كونه حقيقة . بل لا خلاف فى جواز إطلاق لفظ الجمع 
وإرادة الواحد مجازا » فكيف الاثنان ؟ وإن كان الخلاف فى جمع القلة » وهو المتجه أ؛ 
لانه موضوع للعشرة فيما دونها » فيجوز أن يقال أقله اثنان » لكن لا يجوز أن يكون 
هذا مرادهم لانهم ذكروا تله فى جموع الكترة > ندل خلى إن برادهم العم من 
جمع القلة وغيره . : 

وقد حكى الأصفهانى غنه هذا الإشكال . ثم قال : والحق أن الخلاف يجور مطلقا 
سواء كان جمع قلة أو كثرة: » ونقول را با عن انز لطر دا 
وأما جمع القلة فإنه لا يصدق على ما فوق العشرة . 

قال : وإن ساعد على ذلك متقول الأدباء فلا كلام » وإلا فمتى خالف فهو محجوج 
بالأدلة الاصولية الدالة على عموم الجمع على الإطلاق ٠‏ ولا يمكن ادعاء إجماعهم على 
خلاف ذلك .. ويقدح فى ذلك نقل القرافى عن ابن الأعرابى والزمخشرى وغيرهماٍ أن 

جمع الكثرة لا يستعمل "فيمأ دون العشرة إلا مستعار . 

ويشهد لا قاله القَرَافى من تخصيص الخلاف يجمع القلة ما نقله إلكيا عن إمام 
الحرمين » لكن كلام إِلكيا يخالفه ٠‏ وأيضا فقد قال أصحاب الشافعية الراك لدي 


ل الا 3 
أ 0 





ٍ الثانى : أن الخلاف فى هذه المسالة إفا هو حيث قامت قرينة على أنه لم يرد بالمجمع 
الاستغراق » أما مطلق الكلام عند المعممين فحقيقة فى الاستغراق ٠‏ قاله إلكيا الطبيرى » 
وهذا أخذه من شيخه إمام الحرمين » فإنه قال : هذه المسألة لا حاجة إليها ٠‏ إلا إذا 
قامت المخصصات ٠.‏ وإلا فالألفاظ للعموم عند فقدان أدلة التخصيص ٠‏ 

ونازعه الإبيارى وقال : إنه غير صحيح لا على أصله . ولا على أضل غيره » أما 
أصله فإنه يرى أن الألفاظ عند التنكير لأقل الجمع ٠‏ فإذا لم يعرف أقل الجمع كيف 
يحكم بأن الالفاظ مقتصرة عليه ؟ وكذلك نقول فى جمع القلة » وإن عرف أنه لأقل 
الجمع ٠‏ فلا بد إِذَن من بيان أقل الجمع بالتسبة إلى جمع المذكر ٠‏ وإلى جمع القلة وإن 
عرف ؛ وأما على رأى الفقهاء فإنهم مفتقرون إلى ذلك فيما يتعلق بالإقرار والإنكار » 
والإلزام والالتزام والوصايا وغيرها . 

وذكر بعض شراح ؛ اللمع ؟ أنه لا خلاف فى جواز الكناية عن الاثنين بلفظ الجمع ١‏ 
ولكن الخلاف هل هو حقيقة فى الائنين أو مجاز » على الوجهين . 

وقال الأستاذ أبو منصور : الخلاف فى. أقل الجمع الذى تقتضيه صيغة الجمع بنفسها 
أو بعلامة الجمع » وهو ظاهر كلام الغزالى أيضاً ٠‏ فإنه جعل من صور الخلاف لفظ 
الناس . وفيه مذاهب : 

الأول : أن أقله اثنان » وهو المروى عن عمر وزيد بن ثابت » وحكاه عبد الوهاب 
عن الاشعرى وابن الماجشون ٠‏ قال الباجى : وهو قول القاضى أبى بكر » وحكاه هو 
وابن ‏ خويزَمئداد حن مالك + واغتاره الباجى. + ؤقال. القاضى أبو اقطيب. 2 كان 
الاشعرى يختاره وينصره فى المجالس . ونقله صاحب ‏ المصادر » عن القاضى أبى 
يوسف . قال : ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجنعة بآثنين سوى الإمام ٠‏ فجعل قوله: 
« فاسعوا إلى ذكر الله 4 [ سورة الجمعة : 4 ] متناولا اثنين ٠‏ وأنكر ذلك السرخسى. 

وسكاء الأنعاة ابو اتتصور. عن ااخل الظامر.» بوسليي .عن الاتتمرية :> وبعهين 
المحدثئين. وقال ابن حزم : إنه قول جمهور أهل الظاهر » ثم أجار خلافه . 

وسقاء اين اللتعان التسوى فى« القرة لاعن محمد ين اود وان يوست والقليل 
ونفطويه . قال : وسأل سيبويه الخليل عن ما أحسن فقال ا ع 
أن التثنية جمع عند أهل اللغة » واختاره الغزالى » وقد يحتج لهذا بقوله تعالى : 
«قالوا يا موسى اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة 4 [ سورة الأعراف : ١198‏ ] لأنهم 2 - 
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- طلبوا إلها مع الله » ثم قالوا 0ه لهم الية 4 [اسزرة الأعرات : 1:18 فذل 
على أنهم:إذا صار لهم إلهان ضاروا بمنزلة آلهة ٠‏ ' 
الثانى : أن أقله ثلاثة م وبه قال عثمان وابن عباس ء وهو ظاهر نص الشافعى فى 
الرسالة » ونقله الرؤيّاني ف « الباحر ؛ فى كتاب « العدد » عن :نص الشافعى ٠‏ قال:: 
وهو 'مشهور مذهب أصحابنا » وقال إهام الحرمين : إنه ظاهر مذهب الشافعى ٠‏ .ؤقال 
إِلْكيا : هو مختار الشافعى » نقله ابن حزم عن الشافعى ٠‏ وبه يأخذ » ونقله القاضئ 
بو الطيب :عن : أكثر أصحابنا » وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : إنه ظاهر 
المذهبء ورأيت من حكي عنه اختيار الأول » وهو سهو : 0 
ونقله عبد الوهاب عن مالك ٠‏ قال : ويه أجاب فيمن قال : « على هو لله » أنها 
ثلاثة » وله على دراهم ونحوه . 00 ش 
قل أ الغطاب من الخال عن نص أحمد بن بل » وحكء ليم فى «لتريب؛ 
عن أهل العراق وعامة المعتزلة ؛ وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاة . 0ه 
وقال ابن روف فى 2 شرح :الكتاب 4 : إنه مذهب سيبويه قال : وإذا كانوا لا 
يوقعون الجمع الكثير موضع القليل ٠‏ ولا القليل موضع الكثير إذا كان للاسم جمع قليل 
وكثير فاحرّى ألا يوقعوا على الاثنين لفظ الجمخ 3 3-7 الأستاذ بويك بن طاهر: 
الاثنان وإن كان جمعا لا يغبر عنهما بذلك للسِ . 1 
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الشاقعى ومالك ا ) ونسبته على أن المراد 
الواحم ا قال : اما الاثنان فجمعهما جَمُعْ اجتماع لا جمع عدد . 1 
وقال القَمَّال الشاشى ة فى أضواه : أقل الجمع ثلائة » ولهذا جعل الشافعئ أقل نما 
يعطى من الفقراء والمساكين ثلاثة » وقال فى الوصية للفقراء الاب 0 ود 
الأسماء دلائل على المسميات » وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة ٠‏ فلا بد وأن يكون 
نل لوي الى ف ماري إن ل ليع لقان الى ل عع ل ل 
آقل الجمع انين جغلهما اقل" العموع .:. قال تنمس الآكمة الترخسن > ونص عليه مخند 
فى 2 السير الكبير ؟ » وظن بعض أصحاينا أن أبا يوسيف 0 ا 
قياس مسألة الجمعة » وليس كذلك: , فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة . 0 
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قال الشيخ شرف الدذين بن أبى الفضل المرسى 17؟ : « اللام ‏ لمطلق 
الحقيقة » ويكون المراد أنها تصدق بحكم واحد » ولا يشكل أن أهل العرف 
لا يسمون من علم حكماآ واحداً فقيها » فإِنً صيغة فَعيل إنما هى للمعنى تفيد 
كونه سجية » والحدود إنما وضعت لأجل المعنى الأعم » ما بقيد كونه سجيّة 
فلا » والذى يستحقه أصل المعنى الأعم قاقه لا فقيه » فلا يضر الحد سلب 
قله + ونا سرات عيد جين «وفكن المرات بأنها انهف : 


وتقريره : أن الخاصة » والعامة مجمعون على سَلْبٍ الفقه عن طوائف هن 





- وإذا قلنا بهذا القول ٠.‏ فهل يصح إطلاقه على اثنين على جهة المجاز أم لاا يصح 
أصلا؟ فيه كلام » والمشهور الجواز . وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يطلق على انين لا 
حقيقة ولا مجازآ » وفى ثبوته نظر نقلاً وتوجيهآ » ولم يصح مجازاً من مجاز التعبير 
بالكل عن البعض ٠‏ : 

الثالث : الوقف حكاه الأصفهانى فى « شرح المحصول ؛ عن الآمدى » وفى ثبوته 
نظر » وإنها أشعر به كلام الآمدى ». فإنه قال فى آخر المسألة : وإذا عرف مأخذ الجمع 
من الجانبين » فعلى الناظر الاجتهاد فى الترجيح » وإلا فالوقف لازم » هذا كلامه » 
ومجرد هذا لا يكفى فى حكايته مذهباً . 

الرابع : أن أقله واحد . هكذا حكاه بعضهم » وأخذه من قول إمام الحرمين . 

ينظر : البحر المحيط للزركشى : #/ ه7١‏ - ١47‏ وسيأتى كلام القرافى عليه . 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد » شرف الدين ٠‏ أبو عبد الله 
اللسلمى المرسى ٠‏ ولد سنة 559 ٠»‏ وورد مكة ٠‏ ثم رحل إلى العراق » وخراساتن » 
وتفقه بنظامية بغداد وسمع بتلك الأقاليم على خلائق ٠‏ ذكره ابن النجار فى تاريخه ٠‏ 
فقال : « كان من الأئمة الفضلاء فى جميع فنون العلم قال : وله قريحة حسنة ٠‏ وذهن 
ثاقب ١‏ وتدقيق فى المعانى ٠‏ ومصنفات فى جميع العلوم » وله النظم والنثر الحسن. . 0 
مات سنة 568 ه . 

انظر : .طبقات ابن قاضى شهية : ١17/7‏ , الأعلام : // ٠» ٠١١‏ طبقات السبكى: 
0 08 ومعجم الأدباء : ٠ ٠١94/18‏ ونفح الطيب : ٠» 44” /١‏ وشذرات الذهب : 
06 . 
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أهل الحرف. وغيرهم ٠‏ ومجمعون على إثباته لطائفة علد فيل الورك 
معروفة » ومن تحدد واتصف عندهم بتلك الصفة سموه فقيها » وإن لم يتصف 
قالوا : ليس بفقيه » والقضاء على المحال بالنفى أو الإثبات من جميع الثامن 
فرع .تصورهم ما لأجله ينفون ٠‏ وما لأجله د يثبتون »: فتكون هذه الصورة التى 
لأجلها ينفون و يثبتون معلومة عند جميعهم ؛ فهى معهودة » والمراد باللام تلك 
الصورة فصح أنها للعهد ٠‏ فهذا تقرير هذه الضورة من حيث الإجمال » وأما 
من حيث التفصيل فقد أشار إليه سيف اين (1) بقوله فى حده جملة غالية 
من الأحكام احترازاً من الحكم الواحد ونحوه » ولم تتعيّن هذه الجملة 
بمذهب معين » ولا بتصنيف معين » ولو طرأ مجتهد كما تقدم فى السؤال 
عم أ ماج ين عله عل بوماة خلا بدي نكما »ويا اين الاجر , 
ل ا لال ا االريام” من عرف 
حكما واحدآ هل هو من أهل الفقه أو من العوام ؟ ْ 
ب ل ل 
المنى ل لكوقة مويه 0 قلذ لنحد عكه نخر) كنا وحن 11 لق فيه 6 وهلا 
الجواب الأخير لا يرد عليه شئ من ذلك ٠.‏ ولا بد من تصور ورود هذه 
الأكلة .. والكرات ها عن اسسفان قاغلة »بوه أن كل معنى قائم بمخل 
وجب أن يشتق له من: لفظ .ذلك المعنى لفظ ٠‏ كمن قام به السواد سمى 
أسود» ومن قامت به الحركة سمَّى متحركا » ومتنع الاشتقاق لغيره كما يأتى 
تقريره »: فلهذه القاعدة استدللنا بالسلب على عدم معنى الفقه » وبثبوت 
الاسم المشتق من لفظ المعنى الذى هو فقيه على ثبوته » وإيراد السؤال فى 
«لام » العملية أولى من إيراده فى فى ١‏ لام ؛ الأحكام ؛ فإن « لام ؛ الأحكام 
ليس المراد بها أحكام الفقه فقط ٠‏ بل العقلية والفقهية ٠‏ فالإيراد فيها غير 
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متجهء لأنه أخرج بعد هذا العقلية بقولة ذ الشرغية9'ثم) أخرج هنا أيضاً 
أحكام أصول الفقه وأصول الدين بقوله : ١‏ العملية » بل لا ينبغى إيراد هذا 
السؤال إلا. على لام العملية ؛ لأنه قصد بها الفقه وحده . 

السؤال الثالث : على قوله : ١‏ المستدل على أعيانها » » قال : إنه احترز به 
عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية ؛ لأنه إذا علم 
أن المفتى أفتى بهذا الحكم ٠‏ وأن ما أفتى به المفتى » فهو حكم الله تعالى فى 
حقه لعلم: أن هذا حكم الله - تعالى - فى حقه . مع أنه لا يسمى فقيهاً ؛ 
لأنه لا يستدل على أعيانها ٠‏ فنقول : صيغة المستدل على أعياتها صيغة مفعول 
ما لم يسم فاعله ٠‏ وإذا كان الفاعل لم يذكر فنقول : هذه الأحكام التى 
حصلت للمقكد هى مستدل على أعيانها ؛ لأن المجتهدين استدلوا على 
أعيانهاء فما خرج المقلّد بهذا القيد » فإن قلت : يرد عليه أيضاً أن العلم ليس 
حاصلا للمقلد » فإن إحدى المقدمتين غير معلومة وهي الكبرى . 

أما قوله : هذا أفتانى به المفتى » فمعلوم له بالجنس . 

وأما قوله : وكل ما أفتى به المفتى » فهو حكم الله تعالى قطعا » فهذا إنما 
يحصل لمن علم أن الإجماع انعقد على أن حكم الله - تعالى - فى حق 
المقلدين ما أفتاهم به المجتهدون » وهذا الإجماع أولاً غير صحيح » فإن الإمام 
قد حكى فى كتاب 7 الاجتهاد » أن معتزلة « بغداد » قالوا : لا يجوز للعامى 
تقليد المجتهدين . 

وقال الجبّائى 2١‏ : لا نجوره فى غير مسائل الاجتهاد » سلمنا حصول 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى أبو على ٠‏ من أثمة المعتزلة » رئيس 
علماء الكلام فى عصره ولد سنة 516 ه ء إليه نسبة الطائفة الحبائية » له تفسير حافل. . 
رد عليه الأشعرى وله مقالات انفرد بها فى المذهب . توفى سنة 7٠37"‏ هاء 

ينظر : المقريزى ؟ : 48” ء وفيات الأعيان 54٠ : ١‏ » البداية والنياية ١١‏ : 
6 . اللباب ١‏ : 3504 ء مفتاح السعادة ؟ : 8" , الأعلام : 5035/5 . 
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الإجماع ٠‏ لكن من لين لهذا العأ الام ب ؟ بل كر شتا لا يعرفه ولا 
شعور له به » وإذا لماي يحضر العلم بالإجماع فى ذهن العامى . لا تكون 
المقدمة الثانية معلومة له لعدم موجب للعلم من ذهنه »فلا يكون العلم 
حاصلاً للعامى ٠‏ بل عندة ظن نشا عن ظاهر حال المفتى » وهو أن الظاهر 
من: حال من انتصب للفَثْيا: بين بين المسلمين ألا يفتى إلا بحكم الله تعالى » أما 
القطع فلا ». فعلى هذا يكون العامى خارجا.غن الحد بقوله فى القيد الأول 
٠ 0 0‏ فهذا القيد حَشُو فى الحد ؛ والحشو فى الحدود لا يجوز , 
: أما لاف مننزلة « بغداذ » فمسبوق باجماع الصحابة - رضي 

الله عنهم - فإنهم ما كانوا. يذكرون غلى . جلف الأعراب وعوام الناس 
استفتاءهم. لفقهاء الصحابة » . بل لو أقدموا على التصرفات بغير استفتاء 
ذموهمء فالإجماع حاصبل ٠‏ وآمًا أن هذا ١‏ الإجماع يجهله كثير من, الفقهاء 
فضلاً عن العوام فصحيح ١‏ غير أن الحدود يحترز. فيها عن النقوض » وإن 
كان وقعها نادراً جنا ولس قن لصيل قن متقارين العادات اطلام جناعة 
من. العؤام الذين يخالطون الفقهاء والفضلاء من غير اشتغال بالفقه أن يطلعوا 
على هذا الإجماع , ٠‏ فتلك الطائفة إذا سي بن ؟ لأن المقدمتين. 
عندها معلومتان » فاندقع السؤال بهذ الطائفة وإن قلت . 0 
ظ السؤال الرابع : على قوله : ١‏ على أعيانها ؟ لفظ العين ظاهر ف ف إرافة 
أشخاص الأحكام ٠‏ وحينئذ يقال : ما مرادك بقولك : على أعيانها ؟ أتريد أن. 
لو د و اتح اوور ااساومس ار 
كل عين ولو بدليل عام ؟ ْ 
إن أردت الأول خرج الفقه من الحَد .. فإنه لا يوجد غالبا أدلة خخاصة 
بأعيان المسائل » بل إنما تثبت الأحكام فى أغيان المسائل بعموم الأدلة 8 
فشجب الزكة فى هذا امل الخصوص بعموم قوله تعالى : « وآثوا ارزّكاة 4 


حرق 


: [المزمل: ٠١‏ ] ويجب حد الزنا بعموم قوله تعالى : :9 الرانيةٌ والزانى 
فَاجْلدوا كل واحد منهمًا ماة جد 4 1 النور : ؟ ]ع وكذلك بقية الأحكام» 
وإن أردت أن الاستدلال يقع فى أعيان الأحكام بالدليل العام به من العامى فى 
| كل مسألة جزئية فاحد الأمرين لازم . 

أما خروج الفقهاء من الحد ؛. أو دخول العوام » وكلاهما يبطل الحد . 
فلو قال المستدل على أعيانها بأدلة تخص أنواعها استقام » فإن الأدلة المختصة 
بالأنواع لم توجد إلا فى أنفس الفقهاء ٠‏ ا 

السؤال الخامس : على قوله : بحيث لا بعلم كونها من الدين ضرورة » 
وقال :. احترزت به عن وجوب الصلاة والصوم ١‏ إن ذلك لا يسمى ففهآ 0 
فنقول : إذا كانت شعائر الإسلام فترورة عن الأنين كنف داكن يعفر لكب : 
المستدل على أعيانها ؟ فإن العلم الضرورى إذا حصل بالشئ تعذّر اكتسابه 
بالدليل » فحينتذ قد خرجت شعائر الإسلام بقولك : المستدل على أعيانها » 
فيكون هذا القيد حَسُواً تأباها الحدود , 

فإِن قلت : الضرورة لا تمنع الاستدلال لا فى العقليات ولا فى الشرعيات. 

أما فى العقليات فإن حدوث العالم وغيره تُقام عليه الأدلة الكثيرة واحداً 
بعد واحد » مع أنه قد حصل العلم الضرورى بالأوّل . 

وأما فى الشرعيات فلأنا نستدل فى جميع الأعضار والأمصار على وجوب 
الصّلاة بقوله تعالى : « أقيموا الصّلاة 4 [ المزمل : ٠١‏ ] » وبقوله عليه 
الام : « يُنَىَ الإسْلامٌ عَلَى نحَمْسٍ » (1) عقلاً وشر عا قعلمنا أن الضوورة 
لا ثَنَافَى الاستدلال كان الضرورى عقليّا » أو شرعيا . ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح : 54/١‏ فى كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيماتكم 
(8) وفى : 7/8" فى كتاب التفسير 3 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 حديث (1015)» 
ومسلم فى الصحيح ١/مهغة‏ فى كتاب الإيمان ٠‏ باب أركان الإسلام ودعائمه العظام - 


وضن 


قلت : الذى تقرر فى علم. المعقول أن العلم الضرورى لا يقبل الزيادة . 

00 : إذا أقمنا على المطلب دليلاً 006 
الضرورة به » ثم أقمنا أدلة أخر بعده » فليس المقصود حصول العلم بذلك 
المطلوب ؛ وإلا لزم تحصيل الحاصل ء بل المطلوب كون تلك الأدلة أدلة على 
ذلك الللوب + فالمتحضّل بها كونها فى أنفسها آدلة » لا حصول العلم بذلك 
المطلوب .» كما إذا طلبت دار الأمير فعرفت. الذهاب إليها بطريق وعلمت دار 
الأمير والطريق إليها »' فلك أن تسأل عن أخرى 0 هذه الطريق أيضآ 


- حديث (7/1)ء والخرجه الترمنى فى السئن : ١/ل‏ فى كتاب الإيمان . باب ما 
جاء بنى الإسلام على خمسش حديث (104؟) وقال : « حسن صحيح » , وأحمدأفى 
المسند: 527/5 , 2115-9 93/5 » 755 2 وأخرجه ابن خخزيمة : ١/59١31فى‏ 
باب ذكر الدليل على أن اإقام الصلاة من الإسلام حديث (08) + والطبرانئ فى 
الكبير: ؟*/١ا”‏ . ١75/1١5‏ ؛ 504 20 3١5‏ . وأخخرجه الدولابى فى الكنى :: 
28١ ١‏ وأخرجه أبوائفيم ف لكخلة : 315/8 ء. 4/ 217561 وأخرجه الييهقى فى السئن 
الكبرى : 7508/1١‏ فى كتاب الصلاة » باب أصل فرص الصلاة وقى : 61/54 » م 
وابن عبد البر فى التمهيد : 547/4 790٠‏ ء والهيثمى فى المجمع : 58/١‏ » وانظر 
نصب الراية 0" والتلخيص ؟/كما . 

)1١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للإمام . فخر الذين 
محمد بن عمر الرازى أوله الحمد لله المتعالى بجلال أحاديثه عن مشابهة 'الأعراضٌ 
والجواهر إلخ . أما بعد فقد التمش منى جمع من الأفاضل أن أصئف لهم مختصرا فى 
علم الكلام مشتملاً على أحكام الاصول والقواعد دون التفاريع والزوائد مرتبا إلخ . 
ورتبه على أريعة أركان . الأول فى المقدمات ٠»‏ الثانى فى تقسيم المعلومات » الثالث فى 
الالهيات .+ الراتع. فى المسعفياتته . وعليه تعليقة لعز الدين عبد الحميد . واختصره 
علاء الدين على بن عثمان الماردينى المتوفى سنة 6٠١‏ خمسين وسبعمائة ل 
العلامة المجقق على بن علمر الكاتبى القزوينى المنطقى .المتوفى سنة 510 ها خمس 
وسيعين وستحانة .. 1 


ينظر : كشف الظئون : ١514/7‏ . 
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ُقُضى إلى دار الأمير كما أفضت الطريق الأولى ؟ وليس مقصودك تعرف دار 
الأمير » بل كون الطريق الثانية هل هى طريق أم لا ؟ 
وكذلك شعائر الإسلام العلم بها حصل ٠‏ وإنما يقصد معرفة ما ورد فيها 
من الأدلة الشرعية نصآ » أو قياسآ » وكيف يمكن غير ذلك » وهى إنما تفيد 
بعمومها الظن » والقطعى يستحيل اكتسابه من الظنى ؟ . 
السؤال السادس : قال التَقَشُوانى : احترازه بالشرعية عن الأحكام العقلية لا 
يصح ؛ لأن التمائل والاختلاف ٠‏ وكل ما فى العالم مخلوق لله تعالى » 
والله - تعالى - هو الشارع ٠‏ فكلها شرعية 2١7‏ . 


)١(‏ قلت : فالفقه فى اصطلاح الأصوليين : العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

فالعلم جئس ٠»‏ والمراد به الصناعة » كما تقول : علم النحو أى : صناعته » وحيتئذ 
فيندرج فيه الظن واليقين » وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون » ومن أورده 
فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعى . 

ورج بالاحكام : العلم بالذوات والصفات والافعال . 

وبالشرعية : العقلية » والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع . 

وبالعملية : عن العملية » ككون الإجماع وخبر الواحد حجة . قاله الإمام : 

وقال الأصفهانى : خرج به أصول الفقه ٠‏ فإنه ليس بعملى ٠‏ أى : ليس علماً 

قال. ابن دقيق العيد : وفيه نظر ٠‏ لان الغاية المطلوبة منها العمل ٠‏ فكيف يخرج 
بالعملية ؟ وقال الباجى : هو احتراز عن أصول الدين . 

واعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود البارى » ومنه ما ثبت بكل 
من العقل والسمع كالوحدانية » وهذان خارجان بقوله : الشرعية ٠‏ ومنه ما لا يثبت إلا 
بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقة » وأن الصراط حق » وهذا من الفقه لوجوب اعتقاده » 
وعدل الآمدى وابن الحاجب عن لفظ ١‏ العملية ؛ إلى الفرعية ٠‏ لان النية من مسائل 
الفقه وليست عملاً » وليس بجيد ٠‏ لانها عمل . والظاهر أن لفظ ١‏ العملية » أشمل - 


1١6 


لأ اتا ور يها اله لهاك هد وود قا بقل لقا هذ مقبيهة لال عع 188 18 هذ كه يوي بهذ وف بها اتقو فا هق جا الا قذي لق بيو لها بور" لوو لو او ل 





00 وجو اعتقاد مسائل ١١‏ الديانات التى لا شت ت إلا بالسمع 2 إنها من افقه كما 


وبامكتيب حل ال تعالى ٠‏ دما لقه فى قلب الأنياء الاكة من الأحكام بل 
اكتساب 5 ش 


وبالأخير : عن اعتقاد لمقلّد » 0000000000 الإمام . 
وقيل : علم المقلد لم يدخل فى الحدّ بل هو احتراز عن علم الخلاف 00١.‏ / 
وأما عند الفقهاء : فقال القاضى الحسين : الفقه افتتاح علم الحوادث على الإنسان.. 

أو افنتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان حكاه البغرى عنه فى « تعليقه » ١‏ 2 أ ' 


وقال أبن سراقة : حده فى الشرع ايم الفروع فى الشرع ه 0 
لا يقال فى صفاته سيحانه وتعالى : فقيه. 5 5 
قال : وحقيقة الفقه عندذى : الاستنباط . قال الله تعالى : ©« لعلمه الذين يستبطونه 


متهم 14 سورة الشاء : 88 6 . 

واخثيار ابن السمعانى فى « القواطع » أنه استنباط حكم المشكل من الواضح 
وقوله كديع : « رب" حامل. فقّه غير فيه » أي : غير مستئبط ومعناه مو د 
من غير أن يكُون له اتعدلال: واسخاط فيا . وقال فى ديباجة كتابه : وما أشبّه الفقيه 
إلا براض فى بحر در كلما غاص. فى بحر فطنته استخرج درا » وغيره مستخرج آبجرا.. 

ومن المحاسن قول الإمام. أبى حنيفة : الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها . 

قيل : وأخذه من قوله تعالى : ظ لها ما كَسَبْت وعلَيها ما اكتَسَبت 1.4 سورة 
البقرة: 585 ] . ١‏ ' | 

وقال الغزالى. فى « الإسباذ ؛ فى بيان تبديل أسامى العلوم : إن الناس تصرقوا فى 
اسم الفقه » فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعها » وإئما هو فى العضر الأول 
اسم لمعرفة دقائق آفات النفو س .. والاطلاع على -الآخرة وحقارة الدنيا . قال. تعالى : 
«اليتفقهوا فى الدين ولينذروا 4 [ سورة التوبة : ؟؟١‏ ] » والإنذار بهذا النوع من العلم 
دون تفاريع السلم والإجارة . 

وعن أبى الدرداء : لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله + ثم يقيل 
ااصسكر د ا ل ين 


١ 


وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن قولنا : الشرعية إشارة إلى الشرعيات الصادرة عن الله 
تعالى» لا إلى الله - ثغالى - من حيث هو هو + وما فى العالم إنما يضاف 
إلن الهس عالق ع ين شيك اقدزقه لا من ديف ررانعه ع قليين تن العقالة 
تسبة الشرعية + بل نسبة القدرة والتأثير . ش 

وثانيهما : أن من المعقولات ما لا مدخل لقدرة فيه ألبتة » بل هو كذلك 
بذاته ٠»‏ ولا يضاف إلى شئ » ولا ينسب إليه فى تحصيله على تلك الهيئة 
كاستحالة ايلات + ووجوب الواجبات + وإمكان المكنات ٠‏ ومناقضة 
القنم الوجرة :+ ويظناةة النيزاة للتباقى جوة ارك + وتعو ذلك تفلن ابولق 
قطعنا النظر عن إثبات الصانغ لجزمنا بهذه الامور ء فليست ناشئة عن الربوبية 
ألبتة » بل هى فى نفس الأمر كذلك ٠‏ وإن جهلت لنا » فأمكن الاحتراز 
3 ظ 

السؤال السابع : قال التبريزى 2١(‏ والنقشوانى : لا يحسن الاحتراز عن 
شعائر الإسلام التى هى ضرورية من الدين كالصلاة والصوم ٠‏ فإن الفقه كان 


- وسأل فرقد السنجى الحسن عن شئ : فقال : إن الفقهاء يخالفونك » فقال الحسن : 
ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها بعينك ؟ إنما الفقيه هو الزاهد فى الدنيا » الراغب فى 
الآخرة ٠‏ البصير بذنبه » المداوم على عبادة ربه » الورع الكاف . 
ولذلك قال الحليمى فى « المنهاج ؛ : إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح 

حادث . قال : والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة التى من جملتها ما يتوصل به 
إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته ٠‏ وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم 
السلام » ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك . 

ولهذا صنف أبو حنيفة كتاباً فى أصول الدين وسماه 7 الفقه الأكبر » . 

ينظر : البحر المحيط : 7١/١‏ - "ا . 

. "3ا/1١‎ : ينظر التحصيل‎ )١( 


1 


خاصاة للصحابة رضوان الله عليهم 3 ولم تكن ضرورية حينئذ.؟ وفقه 
الصحابة - رضى الله عنهم - يجب أن يتناوله الحد . 3 

رد اسح امت لها ليو فى مصرنا وق الصا 
القةنقط : وصللات لب ير 
من الدين .لم يصدق عليه حينئذ فقه اصطلاحاً » كما أن الظن إذا صار علماً 
لم يصدق عليه اسم الظن بسبب انتقاله لحالة أخرى » وكذلك علم الصحابة 
- رضوان الله عليهم -. بأصؤل الفقه » وأصول الدين وجميع المعلومات , ٠‏ 
كان يسمى فقها لغة » ولا يتناؤله اصطلاح العلماء فى لفظ الفقه . 


السؤال الثامن : قال 3 صاحب الوافى » : الحد ينتقض. بعلم الله د مانب 
وعلم جبريل عليه السلام ؛ لأنه متعلق بهذه الأحكام الشرعية المبخصوصة:» 
ولا يسمى. فقها فى العرف » ولا يرد هذا النقض على صاحب «التحصيل»(1) 
لقوله : ١‏ الاستدلال » (5) ولم يقل : ١‏ المستدل على أعيانها » » بل: قال : 
الفقه العلم بالأحكام لتى هى كذا وكذا بالاستدلال ؛ لاآن هذا 9 ليعن 
بالاستدلال . 00 
« ننبيه ‏ ظ 
وافق صاحب الكتابٍ « المنتخب © ٠‏ وقال سراج الدين : الفقه العلم 
بالأحكام الشرعية: العملية التى لا يعرف بالضرورة كونها من الدين » إذا 
حصل بالاستد لال على أعيانها 7" فيسقط عنه ما فى السؤال الثالث من 


. اختصر فيه العضرق 4 وهو مطبوع فى مجلدين‎ )١( 

(؟) تقدم هذا التعريف :فى تعليقنا قبل قليل وقلنا : إنه أدق من تعريف. صاحب 

المحصول . ش ش 0 ش ظ 
(6) تقدم هذا التعريف . 


١8 


الأحكام التقليدية استدل عليها المجتهد ؛ لأنه إنما ورد لأن الصيغة منفية لما لم 
يسم فاعله » وهاهنا ليس كذلك . 

وقال فى الحاصل : الشرعية المدلولة مع جملة قيود الكتاب » وهى فى معنى 
لفظ الكتاب » فنا اسم المفعول فى معنى الفعل الذى لم يسم فاعله . 

وقال التبريزى : ١‏ الفقه فهم الأحكام الشرعية العملية 6 . 

ويرد عليه ما احترز عنه الإمام من أصول الدين » وأصول الفقه المطلوبين 
الشرع ».وما عند المقلد وشعائر الإسلام . 

قوله : « فإِنْ قلت لساب الفقرين قت معان مني 24 ١‏ 


قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط الحكم 
قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه » فالحكم معلوم قطعاً » والظن وقع فى 
طريقه . 

تقريره: ببيان أن الأحكام الشرعية معلومة بأن نقول : يدل على ذلك برهانان 
قطعيان: 

الأول : أن نقوال ه كل حكم شرعى ثابت بمقدمتين قطعيتين » وكل ما هو 
ثابت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم ٠»‏ فكل حكم شرعى معلوم إنما قلنا : إنه 
باطراده فى جميع الاحكام . 

فنقول: : : وجوب النية فى الصوم مظنون مالك ل ا 5 


(1)هاللف بن آتمن بن مالك بن الى عا .بن هدرو ين الخارف الأشيس + أبن عد 
اللّه المدنى ٠‏ أحد أعلام الإسلام » وإمام دار الهجرة . روى عن كثير ١‏ قال الشافعى : 
مالك حجة الله تعالى على خلقه » قال ابن مهدى : ما رأيت أحداً أتم عقلاً ولا أشد 
تقوى من مالك ٠‏ له نحو ألف حديث ٠‏ قال البخارى : أصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمر . توفى صنة ١9/4‏ هاء ودقن بالبقيع . ١‏ - 


خيلا 


لأنه يجد الظن فى نفسه قطعآ ء وكل ما هو مظنون مالك . فهو حكم الله 
ا ا 
٠‏ لله تعالى قطعا فى حقه ع وحق من قلده إذا:حصل له سيبة . 


وهذا 7 7 باطراده فى جميع الأجكام ٠‏ يكرد كل حكم شرع 


والثانية : ا .٠‏ وكلاهما قطعى : 0 


1512030008ظ1 ؛ فلآن النتيجة تابعة 
دسي رد وروم حي ريا ري بلطرب: : 0 


وقولنا : فى حفه ا من قلده لانعقاد الوجماع على أن وجوب 
البسملة(١2‏ لا يلزم المالكية ولا مالك ٠‏ ووجوب مسح جميع ارات 9 : 
يلزم الشافعية ولا الشافعى ؛ ولا يعصون بترك ذلك . : 


- ينظر : الخلاصة : لويد » الحلية ولع دوعولا والبداية والتهاية. 
٠لا(‏ - هلا١(‏ . | 20007 
)١(‏ والأصل أن البسملة من القرآن وطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف 
اللذافن. والاقرب أنه 296 كان يقرا بها تازة جهرا وتارة يكفييا + واغتار جماعة هن 
الحتقن انها مكل نار ايان القراه يجور بها قيما يتجهر يه ريستو بها افنها يتل فيه : 
وأما الاستدلال بكونه كيه ألم يقرأ بها فى الفاتحة ولا فى غيرها فى صلاته على أنها 
ليست بآية » والقراءة بها تدل على أنها آية فلا ينهض لأن ترك القراءة بها فى' الصلاة 
لو ثبت لا يدل على نفى قرآنيتها » فإنه ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقزاءة بالآية 
فى الصلاة بل الدليل أعم من ذلك '» » وإذا انتفى الدليل اخاضي رياب لدان العام '.. 
ينظر سبل الام : ار 
حا سكي , أبين. أن الفقهاء قاط تفقوا على امتحباب ممح جميع - 


ل 
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- الرأس ٠‏ وعلة ذلك كما صرح بذلك الإمام النووى : بأنه طريق إلى استيعاب الرأس 
ووصول الماء إلى جميع الشعر . وأصل الاختلاف فى هذا الاشتراك الذى فى الباء فى 
كلام العرب » وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى  :‏ تنبت بالدهن » على 
قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت ٠‏ ومرة تدل على التبعيض مثل قول 
القائل : أخذت بثوبه وبعضده ». ولا معنى لإنكار هذا فى كلام العرب ؛ أعنى كون 
الباء مبعضة ٠‏ وهو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها رائدة أوجب مسح الرأس كله . 
ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة » ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه . وإن سلمنا 
أن الباء رائدة بقى هاهنا أيضآ احتمال آخر وهو : هل الواجب الاخذ بأوائل الأسماء أو 
بأواخرها ؟. وعلى ضوء هذا اختلف أهل العلم فى القدر المفروض من المسح . فذهب 
مالك وأهل العترة والمزنى والحبائى وإحدى الروايتين عن أحمد إلى أن مسح جميع 
الرأس فرض . وقال الشافعى - رضى الله عنه - والطبرى صاحب التفسير كما نبه على 
ذلك ابن سيد الناس فى شرح جامع الترمذى : يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم 
المسح وإن قل . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يجب مسح ربع الرأس » وقال 
الأوزاعى وسفيان الثورى والليث بن سعد : يجزىء مسح بعض الرأس ويمسح المقدم 
وهو قول الإمام أحمد . والظاهرية تنوعت آراؤهم فى هذا » فذهب بعضهم إلى وجوب 
الاستيعاب ٠‏ وبعضهم قال باكتفاء البعض . ش 

واستدل الإعام مالك بحديث عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه أن رجلاً قال لعيد الله 
ابن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحبى : « هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول 
الله وك يتوضأ ؟ قال عبد الله بن زيد : نعم ؛ فدعا بوضوء » فأفرغ على يده اليمنى 
فغسل يده مرتين » ثم مضمض واستثر ثلاث » ثم غسل وجهه ثلاث » ثم غسل يديه 
مرتين + مرتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه . 
ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه ٠»‏ ثم غسل 
رجليه ؛ . أخرجه البخارى : ١/ا#“ )١8١(‏ . (97١)ء‏ (ل9ا2)(9 (118) 2 
ومسلم: 5١١/١‏ (15/18) . واستدلوا بقوله تعالى : # وامسحوا برءوسكم » 
والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز . ورد بأن الباء للتبعيض ٠‏ وأجيب بأنه لم 
يثبت كونها للتبعيض ٠‏ وقد أنكره سيبويه فى خمسة عشر موضعا من كتابه » ورد 
أيضا بأن الباء تدخل فئ الآلة . والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسى - 
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- بالمنديل ٠‏ قلما دخلت الباء فى الممسوح كان ذلك الحكم . أعنى عدم الاستيعاب فق 
الممسوح » أيضا قاله التفتازانى . .قالوا :. جعله جار الله مطلقا وحكم على المطلق بأنه 
مجمل . ؤبيئه النبى < صلى الله عليه وسلم - بالاستيعاب وبيان المجمل الؤاجبٍ 
واجب '. وود يأن. المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض فيكو الواجب مطلق 
المسخ كلا أ بعضاً بعضآ » وأياً ما كان وقع به الامتثال . ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح 
الكل لورود البيان: بالبعض عند أبى داود من حديث أنس ب بلفظ بلفظ : ٠‏ إنه صلى. الله عليه 
عه عر ا اي د ا ل ا 
(١/0*؟)‏ حديث (74/4817؟) وأبى داود والترمذى من حديث المغيرة بلفظ:”: 3 إنه 
صلى الله عليه وسلم توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة ؛ ٠‏ قالوا : قال ابن القيم فن 
راد المعاد 1١97 /١(‏ ) : « إنه لم. يصح عنه صلى الله عليه وسلم فى حديث :واحد أنه 
اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة » ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة' . 
قال : وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبى كك لم ينقض عمامته حتى يستوعب 
مس الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة » وقد أثبته حديث المغيرة » فسكوت 
أنس عنه لا يدل على نفيه »؛ ٠‏ وأيضا قال الحافظ : إن حديث أنس فى إسناده نظر 
وأجيب بن النزاع فى الوجنوب ء' وأحاديث التعميم - وإن كانت أصح وفيها 'زيادة' ذأ 
وهى مقبولة ء لكن آين دليل الوجوب © وليس إلا مجرد أفعال » ورد بأنها وقبت 
بيانآ للمجمل فافادت الوجؤب . .والإنصاف أن الآبة ليست من قبيل المجمل وإن زغنم 
ذلك الزمخشرى وابن الحاجب فى مختصره والزركشى ٠‏ والخقيقة لا تنوقف على مباشرة 
آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول ٠‏ كما لا تتوقف فى قولك : ضربت عمراً على مباشرة 
الضرب لجميع أجزائه » فمنح رأسه يوجد المعنى الحقيقى بوجود مجرد المسح للكل أو 
البعض ٠‏ وليس النزاع فى فسمى الرآس فيقال : هو حقيقة فى جميعه ٠‏ بل النزاع فى 
إيقاع المسح على. الرأس ٠‏ والمعنى الحقيقى للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ٠»‏ ولو كانت 
لمباشرة. الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الخال لجميع المحل لقل وجود الحقائق. فى هذا 
الباب» بل يكاد يلحق بالعدم فإنه يستلزم أنه نحو : ضربت زيداً وأبصرت. عمراً من 
المجاز لعدم عموم الضرب ٠‏ والرؤية » وقد زعمه ابن جنى منه وأورده مستدل؟ به على 
كثرة المجاز » والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقى على وجود المعنى 
الحقيقى لا وقع عليه الفعل » وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف ٠‏ فمن نظر إلى جانب 
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بل كل منهم مطيع بفعل مأ عْلْبْ على ظتّه 0 كالمجتهدين فى جهات 
الكعبة إذا غلب على ظن أحد منهم ضد ما غلب على ظن الآخر » فإنه لا 
يعمتى بترك.نة ليه على الن ضالحية © بل يعضى يعركا امآ غلب على لنه. + 
وكل واحد منهما حكم الله - تعالى- فى حقه ما أدى إليه اجتهاده من 
الجهات» فكذلك أفعال المكلفين يكون الفعل الواحد حراماً حلالا بالنسبة إلى 
شخصين» كما تكون الميتة حرام حلالا بالنسبة إلى شخصين : المختار 
والمضطر ٠»‏ ونزل الشرع ظنون المجتهدين منزلة أحوال المكلفين من الاضطرار 
والاختيار » فالظنان المختلفان كالصفتين من الاضطرار والاختيار » والكل 
طرق إلى الله تعالى وأسباب السعادة الأبدية .0 

وقولنا : « إذا حصل له سببه » احترازاً من أن يجتهد المجتهد فى أحكام 
الصرف ولا مال له ء» أو فى الزكاة ولا نصاب عنده » أو فى الجنايات ولا 
مجنى له أو فى الأقضية ولا حكم له » أو فى أحكام الحيض والعدد » وهو 
جل لامتاني تلك ميد كف وعيث از حفيل له ذلك اللبب كان تنكم الله 
- تعالى - فى حقه بمقتضى ذلك السبب . 

وينبغى أن يعلم أنه ليس من شرط الوجوب أن يكون مكنا » بل قد يكون 
مستحيلاً » كقولنا : إن كان الواحد نصف العشرة » فالعشرة اثنان ٠»‏ وهو 
كلام صحيح » فقد قال الله تعالى :9 لَوْ كَانَ فيْهِمًا آلهَةٌ إلا لله لَعَسَدَنَا 4 
[الأنبياء : 7١‏ ]ء قَغَلبوا الفساد على وجود الشريك » وهو مستحيل » فعلى 
هذا قولنا : « إذا حصل له سببه » يدخل فيه الممكن كملّك النصاب ء 
والمستحيل عادة كأحكام الحيض ٠‏ ونحوها فى حق المجتهدين الرجال » 
ويصير القيد شاملاً لجميع الأحكام . 


هذا فلا شك فى أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه ٠‏ ولكن دود 
الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات . 
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وقولنا : ٠‏ حكم الله - تعالى - فى حقه © » ولم نقل : يجب عليه العمل 
بمقتضى ظنه ؛ لآن الاجتهاد قد يُقْضى إلى إباحة مباح » فلا يجب العمل 
لتعذر الوجوب فى ل » وكذلك المندوب والمكروه والحرام . ْ 
فإن قلت : هذه الأحكام كلها وإن لم يجب فيها مباشرة الفعل  ٠‏ لكنة 
يعب اغتقاد الإزائدة والندي وبحرهها + : 
قلت : الاجتهاد ما وقع فى الاعتقاد , إما وقع فى الفعل ما حكم الله - 
تعالى -.فيه » فأداه اجتهاده إلى إباحة ذلك الفعل ٠‏ فالفعل هو لحت منه » 
لا اعتقاد. حكمه ء وإن كان الاعتقاد قد وقع فيه الاجتهاد أيضاً ‏ بالكوايم 
أمران متيل هيا : 
أحدهما : يجب وهو الاعتقاد . 


والآخر ا 000 
بطلان قول من يقول : .الثابث بالإجماع إنما هو وجوب العمل لا الحكم » 

وهل وجوب العمل إلا الحكم ؟ وكيف ينطقون بوجوب العمل ولا يعتقدونة 
حكما ؟ وكيف يخصصون وجوب العمل مع أن الاجتهاد قد يقع فى المباح 
وغيره ؟ .ولا يمكن حمله :على وجوب الفتوى » فإن المجتهد قد يتعيّن له الحكم 
بالإجماع ٠‏ ولا يفتى به لكونه خاصا به فى واقعة وقعت له ٠‏ أو أنه لم يسثئل 
عنه » أو يسئل ولا يجيب: لكون غيره قد قام مقامه فى الفتوى » فسقط عنه 
الوجرب > لالترل بوحرب الغدل لا بيع كنا قله لماع وغيره وجرن قال 
بوجوب العمل فهى هَقُوة منه » فليراجع ذهنه . ٠‏ 
البرهان الثانى : نقول : كل حكم شعي يت الإ »ول ما م 
ابت بالإجماع فهو معلوم ٠‏ فكل حكم شرعى معلوم ؛ ٠‏ 

إنما قلنا : إن كل حكم شرعى ثابت بالإجماع ؛ لأن الأخكام قسمآن : . 
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منها : ما اتفقت الفتاوى عليه » وظاهر أنه ثابت بالإجماع . 

ومنها :“ما اختلفت الفتاوى فيه » وقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد 
إذا استفرغ جهده فى طلب الحكم الشرعى » وغلب على ظنه حكم فهو حكم 
| الله - تغالى - فى حقه وحق من قلده » إذا حصل له سببه » فقد صارت 
الأحكام فى مواقع الخلاف ثابتة بالإجماع عند الظنون ٠»‏ فثبت أن كل حكم 
شرعى ثابت بالإجماع . 

وأما أن كل ما هو ثابت بالإجماع . فهو معلوم ٠‏ فلآن الإجماع معصوم 
على ما يأثى تقريره فى كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى ٠‏ فثيت أن كل حكم 
شرعى معلوم وهو المطلوب . 

وعلى البرهانين ستة أسئلة : 

أحدها : لا نسلم انعقاد الإجماع على أن ما غلب على ظن المجتهد هو حكم 
الله تعالى فى حقه » وحق من قلده إذا حصل له سببه . 

وثانيها : سلمنا اتعقاد الإجماع على ذلك » لكن الإجماع ظنى عند الإمام » 
ولأن أدلته ظنية فهو ظنى » فإن ظواهر النصوص إثما تفيد الظن » وإذا كان 
ظنيّا لا يحصل العلم ؛ لأن النتيجة تابعة للمقدمات . ْ 
وثالثها : سلمنا أنه قطعى ٠‏ لكنه إدّعى فى كتاب الإجماع أنه ظنى ٠‏ فكيف 
يدعى هاهنا أن الحكم الشرعى معلوم بناء عليه » فإنه تناقض » فنحن نلزمه 
مذهبه فى الإجماع » وإن كان مذهبآً باطلاً » فإن النقض والإلزام يردان بمعتقد 
ال م 

ورابعها : أن الأمارات أكثرها غير متفق عليها 5-1١‏ 
أمارة مختلف فيها » كيف يوافقه غيره على أن ذلك حكم الله تعالى ؛ 
عل سا وا ل ري 
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إجماعا؟ فلا يتضور حصول الإلجماع 'فى هله الصوؤرة'؛ أفلا تصدق الكلية 
وهى أن كل حكم شرعى ثابت بالإجماع اس توا 
ما أفتى به المجتهدون لا الواقع فى نفس الأمر . 

وخامسها :لمن الاحكام ما ينقض إذا حكم به حاكم ٠‏ وهو ما اف 
أحد أمور أربعة : ' 

الإجماع والنص والقياس الجلى والقواعد ٠‏ على ما بُسط وقور فى الفقه ٠‏ ع 
وما لا يقرر بعد تأكده بخكم الحاكم أولى آلا يقرر فى الشريعة قبل تأكده 
بالحكم » فلا تكون تلك الفتاوى متَّمَقَا على أنها حكم الله تعالى » ٠‏ فلا 
تصدق الكلية أن كل حكم أفتى به المفتى ثابت بالإجماع .. ا 
وسادسها : سلمنا جميع ما ذكرتموه » لكنه إنما يتم إذا قلنا : إن كل مجتهد 
مصيب » أما إذا قلنا : إن ,المصيب واحد ليس مرسلاً » وهو الصحيح ‏ 
تكون جميع جميع الفتاوى ما عداه خطأ » والخطا لا يكون حكم الله تعالى 
. بالإجماعء ال لي ا ل ل ل لض 
عن دعوي الاجماع يه .. 9 
والجواب عن الأول . أن الحكم بالراجح من الدليلين معلوم بالضرورة من ف ! 
دين محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنّ الاجتهاد مشروع بالضرورة » فعند ْ 
التار شن محال بالغترورة ان يقال عر الراجع لقجل الرجو». فيننين ترك : 
المرجوح لأجل الراجح .» ولانه ليس مطلوب المجتهدين فى جميع :الأعضار ْ 
والأمصار | إلا الراجح ليحكموا به ٠»‏ فإن التعارض معلوم الوقوع بالضزورة بين ١‏ 
الظواهر والأقيسة ٠»‏ والقواعغد » 5 السالم. عن المعارض محال ابل ْ 
المطلوب الراجح ليس إلا. 2 ومن استقرأ هذه الأمور علم أن القضاء بالراجح ْ 
معلوم من الدين بالضرورة وفى الفتاوى ٠‏ والاقضية ٠‏ وقيم المتْلَقَاتَ 32 
وأروش الجنايات ٠‏ وإذا كان القضاء بالراجح علوم من القين بالغترورة + 
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فالأولى أن يكون مجمعاً عليه » لاستحالة حصول الخلاف فيما هو معلوم من 
الدين بالضرورة » وقد نقل هذا الإجماع جماعة من الأصوليين . 

وعن الثانى : أن الإجماع قطعى ومخالفه كافر » بل قواعد أصول الفقه كلها 
قطعية » غير أن القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظواهر ٠»‏ بل بكثرة 
الاستقراء لموارد الأدلة » ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة رضوان الله 
عليهم » واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنة حصل له القطع » غير أن ذلك 
يتعذر وضعه فى كتاب ٠»‏ فوضع فى الكتب ما تيسر وضعه ١‏ وما ذلك إلا 
كشجاعة على )١(‏ وسخاء حاتم . 


يهماء ٠‏ لكن القع اي ا 007 
حاتم 3 كذلك من أراد القطع بقواعد أصول المقه من الإجباء والقياس 
وغيرهما ‏ » فليتوجه للاستقراء التام فى أقضية الصحابة » ومناظراتهم 3 
وأجوبتهم وفتاويهم 2 ويكثر من الاطلاع على نصوص السّة والكتاب » 
فيحصل له من جميع ذلك ومن القرائن الحالية » والسياقات اللفظية » القطع 
بهذه القواعد ٠‏ والغفلة عن هذا الّدْرِكَ هو الموجب لقول من قال : الإجماع 
ظنى ؛ لأنه لم يطلع إلا على نصوص بسيرة فى بعض الكتب » فهو كمن لم 
ير لحاتم غير حكايات يسيرة فى بعض الكتب » فلا يجد فى نفسه غير الظن» 


)١(‏ على بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى أبو الحسن 
ابن عم النبى - صلى الله عليه وسلم - وختنه على بنته »أمير المؤمنين ٠‏ يكنى أبا 
تراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهى أول هاشمية ولدت هاشميا له 087 
حديث . روى عنه أولاده » وكثير من الأمة . أول من أسلم من الصبيان جمعا بين 
الأقوال . فضائله كثيرة ٠‏ توفى سنة 4٠‏ ه . وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض 

ينظر : الخلاصة : ؟/ 560 (00-01)ء الاستيعاب : /1088 - 11# ء؛ أسد 
الغاية : 4١/5‏ - ه١١‏ . 


١217 


فيقول ند اليا 8 1 لفل الأ ل بد مندنضده بن 
كَمل استقراؤه . : و 5 
| هذه قاعدة جليلة شريفة ينبغي أن يتن لها ؛ ٠‏ فإنها أجسل كبير من اصول 
الإسلام » وهو سر قول العلماء : إن قواعد الدين قطعية. ؛ وعدم العلم بها 
هو سبب المخالفة فى ذلك » ومثال الفريقين كفريقين تواتر عند أحدهما قضية 
لم تتواتر عند الآخر » فافتى كل واحد منهما على مدركه من الظن والقطع » 
وقد تكون الرسالة المحمدية لم تبلغ لبعض الناس 2 وقد تبلغ بأخبار الآحاد ؛ 3 
ولا يقدح ذلك فى أنها قد قطع بها فى نفس الأمر : 

وعن الثالث : أنه وإِنّ ادعى ذلك » فإنَه لم يفرع عليه عل ف على نب 
الجماعة ؛ فالتفريع . صحيح » والإلزام صحيح . 0 

وعن الرابع : أن الأمارة وإن اختلف فيها فالفتيًا بناء عليها 3 عليها » كالفتيا لمكم 
المختلف فيه ٠‏ فحكم الله - تعالى -. فى حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهادة 
فى المدرك المختلف فيه ». والحكم المختلف فيه » نعم لو حكم لمدرك مجمع 
٠‏ على بطلانه لم نقل إنه خكم الله - تعالى - فى حقه » إلا أن يكون قد ابسن 
لاسرا ريه ريت ووس - فى حقه 
إجماعاً . 

وقد حكى الغزالى (01 : فى ١‏ الستصفى » 217 على أن المجتهد إذا اغا 


(41 مخندة بن محمد رح محدد ؛ حجة الإسلام ٠‏ فق بخامفا الاق + ولد سنة 

هاء أنخخذ عن الإمام » ولازمه » حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء قئ  ٠‏ 
حياة إعانه وصنف « الإحيء ‏ الشهور ٠‏ وه البسيط 6 ٠‏ وهو كالختصر لأناية ٠‏ وك ٍْ 
«الوجيز ؛ » وه المستصفى ».وغيرها + توفى سنة 5٠6‏ ها . 00 

:انظر : طبقات ابن قاضى شهبة! : 1/ ”737+ وفيات الأعيان : #//7ه” , الإعلام : 
0837/07 ء واللباب : ؟/ ٠٠‏ ؛ وشذرات الذهب : / 0١‏ . والنجوم الزاهرة : ٍ 
قرا لإا العو اي 1 

(؟) ينظر المستصفى : 738/1 . عند ٠‏ الكلام عن اللكم الثانى فى الاجتهاد 
والتصويب والتخطتة . ش 


١4مم‎ 


٠‏ الإجماع فحكم الله - تغالى - فى حقه ذلك الحكم المخالف للوجماع 

بالإجماع حتى يطلع على مخالفته للإجماع . ولأجل اللبس ٠١‏ وإذا انعقد 
الإجماع فى المخالف للإجماع بسبب اللبس فغيره بطريق الأولى » فالحكم فى 
المدارك كالحكم فى الفتاوى ؛ لأن كونه مدركاً فتيا مختلف فيها فالبابان واحدء 
والمختلفون سواء فى ذلك . وحكم الله - تعالى - ما غلب على الظن » 
فالأمارة ومدلولها بالإجماع فهما كلاهما سواء » ولو اقتضى الخلاف فى 
الأمارة أن يعتقد المخالف أنه أفتى بغير دليل لاعتقد فى فتياه فى الحكم الذى 
يخالف فيه أنه أفتى بغير حكم الله تعالى » ومتى أفتى بغير حكم الله - تعالى 
- لا يجوز اتباعه » لكن الإجماع منعقد على وجوب الاتباع فى مسائل 
الخلاف وغيرها ما لم تخالف الأمور الأربعة الموجبة لنقض الحكم المتقدم 
ذكرها . 

نعم إن كان المفتى بالمدرك المختلف فيه يعتقد بطلانه وغلط فيه » فهذا ينقض 
إذا اطلع عليه ١‏ وهو حكم الله - تعالى - فى حقه حتى يطلع عليه » كما 
قلنا فى مخالف الإجماع حتى يطلع عليه . 

وعن الخامس : أن ما ينقض من الأحكام هو حكم الله - تعالى - فى حق 
من لم يطلع على سبب النقض حتى يطلع عليه » كما حكاه الغزالى فيمن 
خالف الإجماع ولم يطلع عليه » وحكى الإجماع فى ذلك » والعجب ممن 
ينكر الإجماع فى الحكم بالراجح فى مواطن الخلاف مع وجوده فى الحكم بما 
يخالف الإجماع لأجل الراجح فى ظن المجتهد . 

وعن السادس : أن كل حكم شرعى معلوم على التقديرين » أما إِنْ قلنا : 
إن كل مجنهد مصيب فظاهر ء وأما القول بأن المصيب واحد ء فالفقه إنما هو 
العلم بما ظهر على ألسنة المجتهدين » لا بما عند الله تعالى . ١‏ 

فإذا قلنا فى الحد : الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية إِنَّما نريد ذلك ؛ لأنا 


ايل 


تسد الففد فى ال 0 الذى : فى العرف ؛ وإذا اتعقد الإجماع على أن 
من غلب على ظنه ماهو على خلاف الإجماع أن حكم الله - تعالئ -.فى ٠‏ 
ل ل ا 
الله - تعالى - فى حقه ما هو على خلاف شئ فى نفس الأمر لم يطلع عليه ١‏ 
ويكون نظير هذه المسألة أن الكعبة معينة فى نفس الأمر للصلاة بالإجماع 5 , 
ومع ذلك إذا اجتهد فيها عشزة فصلوا العشر جهات ٠‏ فحكم الله - اتعالي -- : 
فى حق كل مجتهد منهنم أن يصلى لجهته التى غلبت على ظنه ؛ وكذلك من / 
قلده ممن يجوز له التقليد حتى يطلع على بطلانها » كذلك هاهنا غاية هذا ١‏ 


الحكم فى نفس الأمر أن يكون كالكعبة إذا أحيطت » ٠‏ فإنه مختلف فيه وتعيين 1 


الكعبة متفق عليه » فهذه الأحكام الكلت لها المنادر: عن البينة الجهديق. - 
و ال ا لق 
اللّه: - تغالى - فى نفس الأمر . ْ 


١ 0‏ واعلم أنك إذا الاحظت فيال القبلة17) والأوانى'") والاجتهاد فيهاء ومسألة ا 





: 6 ٠١6 الأشبأه والنظائر لبن غيم من‎ 2 4/١ ينظر : المغنى لابن قدامة‎ )١( 
: . 0/0 : التمهيد للأسنوى ص 556 » حلية العلماء‎ ٠ 144/1: المنثور فى القواعد‎ 
' (؟) فإن اشتبه عليه مام وى دنا » تحرى فيهما فما أذَاه اجتهاده إلى طهارته‎ 
: اوس ال يو ل ل‎ 
واختلفت الرواية عنه فى :وجوب إراقتهما قبل قبل التيمم : وقال عبد الملك ين الماجشون : ؛‎ 
' لا يتحرى فى الأوانى +: ولكنه يتوضا بأحدهما ويصلى » ؛ ثم يتوضا بالآخرء ويعيد‎ 
| ؛ ثم يغسل‎ ٠ الصلاة التى صلاها . وقال محمد بن مسلمة, : يتوضأ » بأحدهما ويصلى‎ 
: ما أصابه من إلماء الأرل  2 ويتوؤضاً 'بالآخر ع ويعيد الضلاة . وقال سحنون مثل قول‎ 
د اطي سر را رار‎ 
0 1 . كذلك لم يجز‎ 
3 حلية العلماء براه‎ :  رظني‎ 
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الميتة وكونها حرام حلالاً لشخصين باعتبار صفتين » وأن الصفتين كالظنين فى 
المجتهدين ٠‏ ولاحظت أن من وجد جلابآ فظنه خمرا » فإنه يحرم عليه 
بالإجماع حتى يطلع عليه أو خمرا يظنه جلاباً » فإنه مباح له بالإجماع ٠.‏ حتى 
يطلع على كونه خمراً » أو أجنبية يظنها امرأته » أو امرأته يظنها أجنبية » 
ونحو ذلك من الصور والنظائر 2١(‏ » فإن الأحكام فيها تابعة لما فى النفوس 
دون ما فى نفس الأمر » فإِنً ذلك يسهل عليه معرفة هذه المسألة » وقد أطلت 
الكلام فيها بتقارير جليلة رجاء إيضاحها » واقتصرت عليها مع القدرة على 
الزيادة فى ذلك » فإنى رأيت كثيراً من الفضلاء ينكرونها » ويقولون : كيف 
يتصور أن تكون جميع الأحكام الشرعية معلومة » مع أَنَّها مبنية على ظواهر 
العمومات » وأقيسة الشبه وغيرهما ؟ وفيما ذكرته كفاية فى إزالة هذه الشبهة 


من بواطنهم : 


)١(‏ من فروع هذه القاعدة أنه إذا باع شيئاً وهو يظن أنه لغيره » فبان لنفسه ٠‏ فقد 
جزم إمام الحرمين فى كتاب الرجعة من ١‏ النهاية » بالصحة . 

ومتها : إذا حمل نجاسة ظاناً أنها من الطاهرات » ففيها قولان : أصحهما بطلان 
الصلاة . . 

ومنها : إذا أكل معتقداً أنه ليل ثم بان أنه نهار ٠‏ فإنه يلزمه القضاء . 

ومنها : إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا » فصلوا صلاة شدة الخوف ٠‏ ثم بان أنه ليس 
بعدو . أو تحققوا أنه عدو » ولكن بان أنه كان بينهم حائل » من خندق . أو نار » أو 
ماء ؛ أو بان أنه كان يقربهم حصن كان يمكنهم التحصن فيه » أو ظنوا أن الكفار أكثر 
من الضعف ٠‏ فصلوا منهزمين . ثم بان خلافه ء ففى الجميع قولان : أصحهما : 
وجوب القضاء . 

ينظر : المنثور : 707/7 . 04" . والأشباه والنظائر للسيوطى ص ١0!‏ » والاشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ١١١‏ . 


ْ ( تنبيه 6 
وافق الإمام فى دعوى أن الأحكام 0 معلومة 7 شيخ الأصوليين القاضى ' 
أبا بكر الباقلانى 917 . 00 


حكاه لمر عنه فى شرح البرهانة . ٠‏ ووافقه إمام الحرمين (5) الخزالى 


وابن برهان + وسيقف الديق الآمدى ٠‏ والأبيا رى 9) , 


| وحكى الإجماع فى أن الراجح يجب الحكم به » وصاحب ؛ المعتمد » 40 
وصاحب ؛ الوافى » وجمهور من تحدث فى هذا العلم » كلهم يقولون : 





0 امحددين للب بون أمسعع بن ناو رك 00000 
انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة ؛ ولد فى البصرة سنة 778 ه » وسكن بغداق 
فتوفى فيها 'سئة 5-7 هاء كان' جيد الاستنباط َ صريع. الجواب : من “تصانيفه : 
(إعجار القرآن 6 و« الإنصاف ؛ وه مناقب الأثمة » وة دقائق الكلام » وه الملل والنحل: 4 
وة هداية المرشدين » وغير ذلك . 00 0 
ينظر : الأعلام : 1195/5 ء وفيات الأعيان : 48١/١‏ © قضاة انديس من يفاك 

0 ٍ . 0 : تاريخ بغداد‎ » ٠٠ 

(1) عبد اللك. ين عيد الله ين يوشقنه ين معي هنين يوطت بق متمد © العلاية 
إمام الحرمين » أبو المعالى ابن أبى محمد الجوينى' » ولد سنة 414 » وتفقه على والده؛ 
وقعد للتدريس بعده » وحضل أصول الدين وأصول الفقه على أبى القاسم الإسفرايبنى 
الإسكاف . وصار إمامآ 6. حضر درسه الأكابر » وتفقه به جماعة من الأئمة. قال 
السمعانى : كان إمام الائمة على الإطلاق » ومن تصانيفه : النهاية » والغياثى : ؛ 
والإرشاد » وغيرها . مات شنة ولق ه. 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 706/١‏ » طبقات السبكى : #/7591 غ؛ رليات 
الأعيان: 41/7" ع والانساب : م/ 40 » شذرات الذهب : 308/8 » النجوم 
الزاهرة :. 17١/0‏ ء ومعنجم البلدان : 197/5 . 0 
() ينظر : البرهان ا/مكم 0 الأحكام 4/١‏ » المستصفى : 5/١‏ »ء التحصيل: 
5/0 . 3 ااء ْ 40 
(4) ينظر : المعتمد : 5/١‏ . 


١ 


الاحكام. الشرعية معلومة » ووافقه من المختصرين للمحصول ١‏ المنتخب » 
و«الحاصل » وه التحصيل » 2١(‏ ء وخالفه التبريزى + فقال : من الأحكام ما 
يعلم ومنها ما يظن ٠»‏ ووقع فى الوهم الذى وقع فيه غيره . 

قال مان (') فى كتاب « الأوسط ؛ : والحكم عند ظن المجتهد ' 
الناشىء .عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع » كما أن الحاكم إذا شهدت 
عنده البينة غلب على ظنه صدقهم ٠‏ وقطع بوجوب الحكم عليه بالإجماع عند 
ذلك الظن» حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعاً به وكذلك 
إذا قال الله تعالى : إذا شككتم فى يوم هل هو من رمضان فى آخر أم لا؟ 
أوجبته عليكم ٠‏ فنحن نقطع بوجوبه علينا عند الشك » ويصير الحكم متعلق 
الشك » والقطع من وجهين مختلفين » وهذا كلام حسن . 

.وأما قوله : « الظن واقع فى طريقه » . 

فوافقه على هذه العبارة ١‏ المتخب © وه التحصيل 6 وختائقه انع 
«الحاصل ؛ » فقال : المظنون طرائقها لا هى » فجمع الطرائق » وغيره وحَد 
كما وحَّد صاحب الأصل فى ١‏ المحصول »© فيظن أن الجمع إشارة إلى الطرق 
المثيرة للظن الذى يحكم عنده الإجماع بأن المظنون حكم الله - تعالى - فى 


. ١01//1١ ينظر : التحصيل‎ )١( 
(؟) أحمد بن على بن محمد بن برهان . أبو الفتح » ولد سنة. 1/9 هاء وتفقه‎ 
وكان هو‎ ٠» وإلكياهراسى » وبرع فى المذهب وفى الأصول‎ ٠» على الغزالى والشاس‎ 
. والوسيط » والوجيز وغيرها‎ ٠» الغالب عليه » وله فى التصانيف المشهورة : البسيط‎ 
قال المبارك بن كامل : كان خارق الذكاء » لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه . توفى سنة‎ 

لماه ها . 1 

انظر : طبقات ابن قاض شهبية : 5/4/١‏ . وفيات الأعيان : 47/١‏ . طبقات 
السبكى: 17/5 . وشذرات الذهب : 5١/5‏ ء» الأعلام :5/1" ء مرآة الجنان : 
لا/ "7 ء والبداية والنهاية : ١94/1١1‏ . 


| حق المجتهد كالعموم والقياس ٠.‏ ونحو ذلك » وعبارة الوحدة تحتمل ذلك 3 
وتحتمل أن الظن وقع فى الطريق:الدال على كون الأحكام معلومة » وقد تقدم. 
طريقان » بمعنى أن الظن متعلق المقدمة الوجدانية التى تقدم ذكرها وواقع عند. 
المقدمة الإجماعية » فإن الإجماع متعلقه الحكم لا الظن » بل هو واقع عند؛ 
الظن بخلاف الوجدان متعلقه الظن » وهذا أقرب للفظ المحصول ؛ لأنه قال: 
الظن واقع فى طريقه » » وتلك الأمارات من العموم ٠‏ والقياس » 
ونحوهما مثيرة للظن ؛ لأن الظن واقع فيها » بل بها لا فيها.. ْ 

وقول صاحب ١‏ الحاصل »  :‏ المظنون طرائقها » عبارة حائذة عن السنان 6 
فإن الطرائق إن أراد بها ما ذكرته من الادلة الدالة على كون الاحكام معلومة ‏ 
فليست مظنونة » وإن أراد القياس ونحوه ء فوجودها أيضاً معلوم واستلزامها.. 
مظئون ١‏ فلا يقال : هى مظنونة » فعبارة الإمام والجماعة أسد . ظ 

وفى كلام الإمام إشارة أخرى خسنة » وهى أن الظن إثما 00 

إذا كان جراء الطريق بأن تكون إحدى المقدمتين ظنيّة. » أما إذا لم يكن جراء ” 
الطريق » بل واقعآ فيه لا يقدح فى التتيجة » كارن هاه يجار من 
المقدمتين: والمقدمتان داه ْ 


( ثثبيه 6 


اجتمع فى الحكم الشرعي دليلان يدلان عليه ؛ القياس مثلاً » وهو ظنى ف 
والبرهان. المتقدم ذكره » ؤهو قطعى ‏ ؛. فكان الحكم معلومآ لأجل لديل 
القطعى . ولم يكن ظنياً .. لأجل الدليل الظّنى » ولو اجتمع مقدمتان اظنية. 
وقطعية » كان المطلوب ظي لأجل المقدمة الظنية » ولم يكن قطعيّا لاجل. 
المقدمة القطعية » والفرق أن المقدمة القطعية تتوقف إفادتها على المقدمة الظنية» | 


دح جرس ست سي يما ها : 


1١6» 


والدليل القطعى لا تتوقف إفادته للعلم على الدليل الظّنى » فوئق به للعلم 
بالمطلوب » فلو شهد عدل أن الواحد نصف الاثنين » لم يقدح كون شهادته 
لا تفيد إلا الظن فى كون الواحد نصف الاثنين معلوماً » أو شهد أن الشمس 
مشرقة » لم يقدح ذلك فى إفادة الحسّ كونها مشرقة ٠‏ فتأمل الفرق © وبه 
يظهر لك أن دلالة الأدلة الظنية من العموم والقياس ٠»‏ وغيرهما لا يقدح فى 
0 لام ؛ بار لمات ا على أن 

فائدة 4 

متى قال الإمام فى السؤال : لا يقال » فالسؤال عند فعيف: + الأنه أت 

ومنى قال : ولقائل أن يقول : فهو عنده قوى ؛ لأنه ابتدأه يلام 
الاختصاص التى هى للثبوت » فهو متمكّن القدم فى الثبوت ٠‏ 

ومتئ قال : فإن قيل » أو فإن قلت فهو عنده متقارب فى البعد من ظهور 
الفساد » وللصحة ؛ لأن : إن 4 فى لسان العرب للشك فلا تدخل ولا يعلق 
عليها إلا مشكوك فيه » فلا تقول : إن زالت الشمس أكرمتك ٠‏ فلذلك قال: 
لا يقال : العلم من باب اللنوة لقوة قغت السؤال ,عبد :. 

له : إضافة أسم المعنى يفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى 
الذى عينت له لفظة المضاف . 

تقريره : أن الإضافة تقع بين الألفاظ وبين المعانى . 

أما فى الألفاظ فلظهور الأثر بين اللفظين » فتجرد الأول من لام التعريف 
والتنوين ويتعرف اللفظ الثانى باللفظ الأول . ش 


وأما فى المعانى ؟ فلأن المعنى الأول يتعرف بالمعنى الثانى وينتقل إليه معناه. 


١ 


فالمضاف للمصدر يصير مصدراً نحو : ضربته أشد الضرب ٠‏ وإلى الرف. 
ضير رن تو : مرت سبع .ليال ونحو ذلك ٠‏ وإذا تقررت الإضافة بين 
الألفاظ والمعانى ‏ واللفظ .. متقدم فى إضافته على إضافة المعنى ؟؛ لأنه منبيه 6 ' 
فلو لم يركب اللفظ لم يتعرف المعنى ٠‏ فيكون متقدمآ طبع » فيتعين. تقديمه 
وضعاً » فلذلك قال : إضافة اسم المعنى ولم يقل ؟ المطق 6 ومين آمييف: 
فقيل : زيد كاتب الأمير.» وحاجب الوزير » وعدو خالد ». وصديق بكر 1 
فلا يفهم من الإضافة الأولى إلا اختصاص الكتابة بالأمير » ومن الثانية إلا 
٠‏ اختصاص 6 بالوزير » ومن الثالثة إلا اختصاص العداوة بخالد » ومن 
الرابعة إلا اختصاص الصداقة باكر دوق عا هذا ذلك ء. فهو معنى قوله : 
ا ا ١‏ 

أى : لا يقع الاختصاص إلا فى مسمى لفظة المضاف فقط » من ذلك 
الوجه » ومقصوده بهذا التنبيه أن أصول الفقه مضاف ومضاف إليه » فيختص 
الأسول باللقة بين عدية انها أدلة: له لا من وجه آخر » فإنها أصوات وأعراض . 
وفكنة ومضادر مّالة وغي ذلك ٠‏ ومع ذلك فلا تختص بالفقه إلا من جهة 
نّها آدلة » وهى الجهة التى عينت لها لفظة المضاف . 


الفعاعقوله : 2 أصول الفقه مجموع « طرق »© الفقه على سبيل الإجمال دكفية 


الاستدلال بها 4ك بعال الستدل” بها ؟ إلى لخر الفصل . 
تقريره : أن الأصل له أزبعة معان :0 
واد مثها تدر ١‏ وثلاثة ة اصطلاحية : 


فاللغوى : صل الشئ منشؤه الذى تفرع عنه ٠‏ نحو أصل النخلة نواة » . 
والإنسان نطفة كما تقدم فى تعريف الأصل ٠‏ : 3 


2و ل 


والاصطلاحية : أصل الشئ دليله © ومنله أصل ها هذه المسألة الكتاب والسة 
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والإجماع أى أداتها ”+ وك أخال الفقه » وأضل الشئ رجحانه عند العقل + 
ومنه الأصل براءة الذمة أى الراجح ؛ لأن الإنسان ولد بريئاً من الحقوق كلهاء 
فإذا خطر ببالنا أن ذمته اشتغلت بحق الله تعالى » أو للخلق » أو لم تشتغل؛ 
ولم يقم دليل على شئ من ذلك كان احتمال عدم الشغل راجحا على احتمال 
الشغل فئ العقل » ومنه الأصل فى الكلام الحقيقة » أى هى الراجحة عند 
السامع على المجاز » والأصل عدم الاشتراك أى الراجح عدم الاشتراك على 
الاشتراك » والأصل بقاء ما كان على ما كان أى الراجح بقاؤه على تغيره عن 
حاله » والأصل الرابع الصورة المقيس عليها فى القياس » فإنّهم يسمونها 
أصلاً » وليست من هذه الأقسام ٠‏ فالأصول حينئذ أربعة متباينة بالحد » 
والحقيقة واللفظ بينهما مشترك 1 


( تلبيه ) 

مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة اجر لا رابع لها ٠»‏ وإن 
طالت المصنفات فيها وكثرت ٠‏ الأدله والاستدلكم والستدك . 

فالأول : الأوامر والنواهى والعموم والقياس والإجماع ونحوها . 

والثانى : التعارض والترجيح . 

والثالك : هو باب المجتهد وصفته والمقلد وصفته » وعلى كلامه خمسة 
أسئلة : 

الأول : أن قوله : ٠‏ مجموع طرق الفقه » » وقال : احترزت به عن الباب 

الواح يلزمه أحد الأمرين : إما أن يقول فى حد الفقه : مجموع أبواب 
الفقه» أو لا يقول هاهنا لفظ المجموع . 


وتقريره : أن للفقه أيضاً أبواباً أكثر من أبواب أصول الفقه بكثير » 5 
العرف يسمون فقيهاً من عرف جملة غالبة من الفقه كما تقدم تقريره 2 


١ لا‎ 


وكذلك من عرف جملة غالبة من أصول الفقه يسمونه أصوليًاً , ولا: يمكن: 
لأحد أن يقول : إن من جهل بابآ واحدآ من أصول الفقه وإن صغر ء وإن قلا" 
أن أهل العرف بمتنعون من إطلاق لفظة الأصولى عليه » بل بعض الكتب'! 
' المختصرة لم تستوعب فيها أبوات أصول الفقه » ومع ذلك يسمون العالم بها 
أصولياً كما يسمون العالم بمختصرات الفقه فقيهآ لكونه حَصّل جملة غالبة فئ: 
الموضعين ٠‏ بل المخالف فى صيغة العموم والأمر كالقاضى ونحوه يلزم آلآ 

يسمى أصوليآ عند خصومه » وكذلك كل أصولى خالف أصلة لاختلال ©90‏ 
ْ ا بالقياس إل" ٠‏ وإذا استوى البابان لزم أحد الأمرين ضرورة » والنى 
يظهر أن الإسقاط ف اشتراط المجموع هو الصواب ٠‏ وقد أسقطه كثير من 
الضفن ووافته ا الحسين فى شرح ١‏ العمد » وغيره . 


الثانى : قوله : على سبيل الإجمال مع أن القاعدة أن كل قيد فى حد إنما 
يحتَرز به من ضده ٠‏ وقد تقدم أن العلم الإجمالى معرفة الشئْ من بعض. 
وجوهه » والتفصيلى معرفة الشئْ من جميع وجوهه . تقدم ذلك فى أول . 
الشرح مبسوطاً ع فحينئذ الإجمال إنما يحترز به عن التفصيل » وقد قال :.إنه . 
احترز به عن حال الفقيه فى علمه بوجود الادلة فى الصور المعينة » مع آنا . 
| الفقيه فاته بعض الوجوه » .وهو كون تلك الأدلة التى هى حظ 29 الأصولى» ١‏ 
فحينئذ كل واحد. من الفقية والأصولى | إنما حصل له العلم بهذه الطرق على ' 
سبيل الإجمال »؛ فاندرك الفقيه فى حذ الأصول فما قصد أن يكون مخرجا | 
)ع | ٠‏ 

الثالثك : أن وجود الأدلة فى صور الأحكام كوجود الحقائق فى البقاع' . 
والأزمان » ووجود الحقائق فى البقاع بالازنان لاركرن رجوما بها ع يمد ' 
الجهل بها يخل بالعلم بتلك الحقيقة ؛ لأن من جهل حقيقة الإنسان وعلم أن 
م فى الارض الفلاية » أو الزمان الفلانى أراا لا يقال . : إنه الاجادل يجيه 





: فى الاصل : فى أصل الإخلال‎ )١( 
: . فى الاصل الذى هو‎ )( 
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الإنسان ء» وكذلك من علم حقيقة السواد ؛ وجهل كونه فى ثوب زيد لا 
يقال: إنه جاهل بالسواد » فكذلك من علم حقيقة الإجماع » وجهل انعقاده 
فى مسألة القراض لا يقال : إنه جاهل بحقيقة الإجماع ؛ لأن وجوده. فى 
القراض كوجود السواد فى ثوب زيد » وإنما يعد وجها فى الحقيقة ما كان قاراً 
ييا > كمن عم الأضساة. من .ججهة كوته 'تاظقا الآ«من جه كرنه خانها 
بالقوة» أو كاتباً بالقوة » ونحو ذلك » فإنه لم يعلم الإنسان على التفصيل 2 
فظهر أن إخراج حظ الفقيه من الأدلة لا يصير العلم بأصول الفقه إجمالياً بغير 
هذا الوجه » أما بهذا الوجه فلا . 

الرابع : أن من جملة أصول الفقه كيفية حال من لم يجز له الاستدلال يهذه 
الأدلة على الأحكام ليعتمد على ما يظهر له وهو المقلد » فإِنْ صفته إنما تذكر 
فى أصول الفقه » وما ذكرها كما ذكر صفة المستدل » فإِنَّ قال : إن صفته 
تعلم بطريق اللزوم من معرفة صفة المستدل » بمعنى أن من ليس موصوفاً بصفة 
الاجتهاد فهو المقلد . 

قلنا : وكذلك تُعَلم صفة المجتهدين من صفة المقلد بطريق اللزوم » بمعنى 
أن من ليس بمقلد فهو مجتهد » وهذا التعريف المتضارب الشئ لا يجوز فى 
الحدود . فلا يقال فى الحركة : ما ليس بسكون ». ولا لسكون ما ليس 
بحركة؛ لأنه تعريف الشئ بما لا يعرف إلا بعد معرفته . 

الخامس : قال النَقْشُوانى : إنه قَسّر الطريق بما يكون النظر الصحيح فيه 
مفضيا للعلم » أو الظن بالحكم الشرعى » والذى ينظر لتحصيل العلم » أو 
الظن الخاص هو الفقيه ٠‏ فيلزم أن يكون أصول الفقه فقهاً » وهذا السؤال 
غير متجه ؛ لأنا إذا قُلّنا فى حد الماء : هو الذى إذا شربه الحيوان روى به » 
فهذا تعريف بخاصة » ولا يلزم دخول الحيوان فى حد الماء » وكذلك إذا قلنا: 


١ 


الشمس بو للستي الذى يضئ منه العالم » وتغيب لأجله الكواكن ».لآ 
يدخل العالم ولا - جميع الكواكب فى حد الشمس » » بل هذا تعريف. ييخاصة ' 
وحيثية فى الشمس ٠‏ أى هو بحيث يكون كذلك ٠‏ ومتعلق الحيثية لا يدخل. 
ل ا 
لا يدبخل فيها ّْ . 
0000 7 تنبيه » ' | 
وافقه « المنتتخب © فى عبارته « والحاصل »© أيضاً . وقال 557 
«التحصيل» 17) : جميع طرق الفقه من حيث هى طرق إلى آخره فيرد عليه 
جميع ما على الاصل إلا سؤال الإجمال » فعبارته أقرب للصواب . 0 
وقال التبريزى : مجموع أدلة الفقه غير أن لها أجناسا لقولنا : الإجماع. ْ 
وخبر الواحد والقياس واحداً وأشخاصاً كهذا الإجماع ٠‏ وهذا الخبر:المعين, 
والعلم بماهية الجنس ء وكونه احجة » وشروط اعتباره » وكيفية دلالته هو 
الملقب بعلم أصول الفقه + وهو المراد بقولهم : على سبيل الإجمال والعلم 
بالاشخاص © ووجه دلالنها هو علم الفقه والخلاف ٠‏ فكذلك هو مجموع 
أدلة الفقه على سبيل الإجمال ؛ وكيفية دلالتها » وشروط اعتبارها » وكيفية 
حال اشحدل نيا والقلة له سه خارة: ؛ ويرد عليه السؤال الأول والثانى. 
. والثالث فقط لح رد لس ْ 


سنا عله لعلم مخصوس » وقلق مضان لق 1 
والقسمان مشكلان . : 


(1) ينظر التحصيل 4/1 0 


يل 


أما المضاف فلآن المضاف تتوقف معرفته على معرقة المضاف إليه. ١‏ مع أن 
المضاف إليه الذى هو الفقه متوقف على أصوله » فيلزم الدور . 

وأما العلم » فلأن العلم الملقب بأصول الفقه فيه مواد كثيرة كما تقدم » 
وهى جزء كبير من الفقه للتمثيل » وجزء كبير من العربية لمعرفة أحوال الألفاظ 
وجزء كبير من أصول الدين كالحسن والقبح » وصدق النبوة وعصمة الأنبياء 
عليهم السلام » وجزء من النحو والتصريف: وغير ذلك » وهذه الأجزاء كلها 
لم يذكرها مع أنها من جملة المسمى » وهو تعرض لجميع الأجزاء ٠»‏ فيكون 
حده غير جامع على رأيه 5 

« فائدة ) 

قال أبُو الحَسيْن فى شرح « العمد 6 2١(‏ : لا يجوز التقليد فى أصول 
الفقه» ولا يكون كل مجتهد فيه مصيباآً » بل المصيب واحد بخلاف الفقه فى 
الأمرين : 

قال : والخطىء فى أصول الفقه مَلُومُ » بخلاف الفقه هو مأجور » فهذه 
ثلاث قواعد خالف فيها الفقه أصوله ؛ لأن أصول الفقه ملحق بأصول 
الدين» وأصول الدين كذلك ٠‏ ولم يحك فى ذلك خلافاً » غير أنك ينبغى 
أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك كالإإجماع السكوتى 
والإجماع على الحروب ونحو ذلك » فإن الخلاف فيها قوى ٠‏ والمخالف فيها 
لم يخالف قاطعا بل ظنا ٠‏ فلا ينبغى تأثيمه » كما أن فى أصول الدين لا نؤثم 
من يقول: العرض يبقى زمنين257؛ أو ينفى الخلاء» وإثبات الملأء وغير ذلك 





. ال١ ينظر المعتمد : ؟/‎ )١( 

(؟) أما العرض . فتعريفه : 

عند الأشاعرة : أنه موجود قائم بمتحيز . 

وعند المعتزلة ما لو وجد لقام بالمتحيز ؛ لأنه ثابت فى العدم عندهم . - 


من المسائل التى 1 'مقصودها من قواعد :الدين الاصلية ٠‏ وإما. كن من 
المسميات 2١(‏ فى ذلك العلم . 


تند مذ ددا 





- . وعند الحكماء ل أى فى محل مقوم.. 1 
وينقسم العرض عند المتكلمينَ : قسمان آنه إما أن يختص بالحئن كالحياة وما يتبعهاء. 
وإما ألا يختص بالحى كالأكوان والألوان والطعوم ٠‏ والروائح . 1 ش 
وعند الفلاسفة حر يضري الارلات التسع : 
هذا ومن أحكام العرض : : : 
١‏ - أله لا يقوم بفسه (إخلافا لابى الهذبيل العلاف 6 فتحيز. تع لحيز محل ال 
يقومه ويوجد فيه : 
وهناك فرق بين احتياج الجسم ان يدر واحعيات العرض إلى محل » فإن الجسم قد 
يتصور بدون' حيزه 2 بخلاف العرض فإن وجوده فى نفسه هو وجوده و فى الموضوع 5 
المحل الذى يقومه » ولذلك كان اختصاص الجسم بحيزه عرضياً » واختصاص العرض 
بمحله من اللوارم الذاتية . , ش 
وكرت بيت التروع العرادى والذاتى أن اللازم العر ضى لذى هو لا يلم من عدم 
اما الناض فزن الع كن كلام عدم لازو ٠‏ 
مث اختصاص على بحن مين فإن إن لتقل من هذ يز لين إلى حي آخر فلن 
هذا موجود:لم ينعدم بانتقاله من حيزه الأول إلى الثانى . 
بخلاف العرض حيث لا يعقل بدون محله ولا يوجد بدون المحل . 
وله ل سل سن صمل إلى يطل وهنا اطكى مي على ١‏ يك ار ين 1 
لا يقوم بنفسه . فينعدم العرض عند انتقاله ( المفروض ) من محله » وبمجرد مفارقته إياه 
0 ا العرني: يدياه - كما قلنا - من اللوازم الذاتية يدايع من عم 
هذا » وهدف هؤلاء القائلين بانتمال الأعراض من جسم إلى جسم إثبات أنها قديمة: 
تنتقل من جسم إلى آخر فهى ليست حادثة . : 1 
- وأنه لا يجوز قيام الغرض بالعرض خلافآ للفلاسفة . 
: - وأنه لا يبقى زمانين عند الأشعرى وأتباعه . ْ 
© - وأن العرض لا يقوم بمحلين ضرورة . 
)١(‏ فى الأصل الدمات .. 


لاد" 


دم يفير 2 

الفصل الثانى 
لاس وس بير سى ابي بي اماو ه اس دس 
نيما يحتاج إليه أصول الْفقّه من المقدمات 


8 كا كات أ اث انث مالس مى اس وبر فال الو داش 6ه دي 
قال الرازى : لما كان صول الفقّه عبارة عن : مجموع طرق الفقه » والطريق 
وناض لع بي ممم * جه اس 5200 و 506 60 
هو الُذى يكون النظر الصحيح فيه مضي ؛ إما إِلَى العلم با مألول » أو إِلَى الظن. 
موق و ورم - 000 َ. ابا 0 0 دمع د ّ 

به » والمذلول هنا : هو الحكم الشرعى - وجب علينا تعريف مفهومات هذه 
الألفاظ. : العلم » وما ذكر معه . ١‏ 

00 سا الى سم علط سس و 000 5 وى مس لس ع الى صر شه فى سا سس 0 اص امم 

ثم ما كان منها بين الثبوت كان غنيا عن البرهان . وما لم يكن كذلك » وجب 
يخال يانه عن العلم الكلّى النّاظر فى الوجود ولواحقه ؛ لآن مبادىء العلوم 
مك شوفه ف ادنوه ا إل ع قوق ماقام ا و 1 
الجزئية لو برهن عليها فيها » لزم الدور » وهو محال . 

قال.القرافى : تقريره : أن علم أصول الدين هو أصل العلوم كلها ؛ لأنه 
يتضمن العلم بالوجود 03 وأقسامه 0 والعلم بالعدم وأقسامه 4 وما هو معلوم 
خارج' عن النقيضين فيبيحث فى العالم » وأجزائه » وأحواله ٠‏ وصائم 
العالم» وصفاته» وأحكامه » وما وراء ذلك من المستحيلات » والممكنات » 
وغير ذلك من سائر المعلومات . 

ومن فروعه إثبات النبوات بالنظر العقلى فى المعجزات » ومن فروع النبوة 
غلم التفسير » وعلم الحديث وغلم الأصول التى يتبتى عليها الفقه © ونحو 
ذلك من فروع علم أصول الفقه » فهو الغاية والنهاية » وحينئذ يجب فى كل 


رذدل 


علم هو فرع عن علم آخر أن توجد مقدمات الأمل م لفة فى ذلك الفرع» ! 
. فتوجد حقائقها متصورة كما ثبت فى علم الأصل ٠‏ غير أن على المضيّف ' 
مناقشة فى قوله : لو برهن عليها فيها » بل كان-يقول : لو برهن عليها متهاء . 
إن الدور إنما يأتى بإثبات الأصل بمقدمات الفرع ٠.‏ - 

ل 00 
فيها لا يقتضى أن الإثبات وقع بمقدمات الفرع » فلا يكون الدور لازما .. 

أما مع قوله : منها يكون الدور لازمآ » :وقد صرح صاجب ١‏ الحاصل 6.. 
عزو غيره من المختصرين سكت عنه جملة ».ويريد بقوله : ما كان مجتاجاً 
إلى البرهان أحيل على العلم الكلى إثبات العلم والنظر وجميع الأعراض 6 
فإن هذا إثباته (21 على منكريه هو شآن أصول الدين لا أصول الفقه : 6 


.. فى الاصل هذا إثباته‎ )١1( 


54 


اله لقصل الثالث 
فى ديد ملم ولط 


0 6 


أ' 0 


كَانَ جازما ».فم أن يَكُونَ مَطَابقا لمحكوم ليه أوْ لا يَكُونَ» فِإِنْ كَانَ مطابقا , 
َم أن يَكُونَ لمُوجب أو لا يكُون . 


وري سمس وامهة م 


فإنْ كان لموجب تَاُوجب ما أن يكُونَ حسيأ أو عَقليا أو مركبا منهما . 


إنْ كَانَ حسياء فهو : العم الحَاصلُ من الحواس المخمْسة » ويَقرب منْه العلم 
بالأمُور الوجدانيّة ؛ كاله والآلم . ش 


وع ةداس سم ل 


إن كَانَ عْليا» َم أن يَكُونَ وجب جره تصور طَرتى القَضيّة » أو لا بد 
من شء آخَرَ من الاي فلأل حو : البديهيات » والثانى : التظريات . 

آم إن كَانَ الموجب مركبا من الحس والعقّل ينل ةب للش 
الل َه المتوارات» أو من سائر الوا سوالعقل» وه ارات 


وده 


وَالْحَدْسِيّات » وأما الى لا يكُون لُوجبء فهو : اعتقاد املد . 


وما الجازم غير المطَابق » فهو : الجهل . 


156 


دأ اذى ليوا جازما ادافين إن كا على لسري هب . 
الشكء ٠‏ وإلاء قالراجح ظن» والرجوح وَهْم. . 00 

. الثّانى : هلس يجب أن يكون كل يصو 7 ركتبا وإلاء قعل 
لسلسل ؛ ما فى موضوعات متهي » أا غير متتاهية ‏ وهو نَع حصطُول . 
الصو أصلاً بل لابد من تصور غَيْرٍ متسب , وأحق الأمور بذلك ما يَجدةٌ. 


جاص مر 
0 و مضع سل عع ” 


العاقل من تفسه » ويذرك التفرقة يه وبين غيْره بالضرورة . 
ع ل لس ل قر 


وَمنْها : القلم مسي بالعلم. لعل أحل يل بالضرورة المأ وذقة.. 
ويك بالضرورة كوه عالما بهذه الأمُور. : 
ولولا أن العلم بحقيقة ين دم مار ذو ان رلا زه 0 

ا يه )0 

الول فى 

ل اسع ب سير 20 و لمعه 
0 تَعْليب لأحد مجوزيْنٍ ظاهرى التجويز . 
من قن رو أطي أن يون فى تقد » أو فى الاعتقّاد ٠:‏ . 


نا الى يود فى تقد مهو : : أن يكون الشىء سالجود ولت إلا 
أن < ارين به أوتى ؛ ؛ اليم الرطب ؛ فَإِن نزول ) لطر مه وَحَدَمَ وله 
مُمكتان » لكن النزول أولي . ْ 


وآما الذى يكو فى الاطتقاد ير :أن يَحْملَ اطقاة 0000 


اللاوقوع كِ وأحد دمع تجويز تقيض » ٠‏ لكن اعتقاد الونوع يكون أظهر عند ظ 
من اعتقّاد اللاووع ؛ هرأ اعتقاد رجْحَان : الوقوع 2 لاعتقاد اد جْحَان ظ 


اللاوقوع . 


1١17 


اير 0 


َهَذَا الكانى هو : الظَّن » فَإِنْ كَانَ مطابقاً للمظئون كَانَ ظَنا صادقاً » وإلاء كان 
ظنا كاذب . ظ 

وآما الأول .وهو : اعتقاد رجحان الوقوع ؛ إن كَانَ مطابقا للْممتقَد » كا 
علما ود َلَى التتُصيل اقم وإلاء كا جلا واف طلم . 

قال القرافى : تقريره : يتحرر بالويراد عليه فتحصل الفائدتان 2 ومرحب 
هذا البحث ألَّهِ للا حدد أصول الفقه » وقع فى الحد ذكر هذه الحقائق ! حتاج 
ل ا ا 
التحديد تعين أن يرد عليه ما يرد على الحدود » ولو لم يصرح بالتحديد 
لأمكن أن يقال : إنه قصد بهذه التقاسيم الكليات لا الحدود » ولا شك أن 
الكليات لا يشترط انعكاسها ٠»‏ فمن قال كل إنسان حيوان » كان كلامه 
صادقاً» وإن كذب عكسه كل حيوان إنسان » والحد لا بد وأ يكون مطرداً 
منعكساً » وعلى هذا التقدير يرد عليه عشرون سؤالا : 


الأول قوله : 2 حكم الذهن » أسس تقسيمه على الحكم » والحكم لا 
يكون إلا فى التصديقات » مع أن العلم قد يكون فى التصورات التى لا حكم 
فيها » وقد اتفق الناس على صحة تقسيم العلم إلى التصور والتصديق . 

فقوله : : الحكم » يخرج أحد قسمى العلم » ولا يتأتى له أن يخرج قسمآً 
من هذا التقسيم جامعا للعلم مع أنه قصد الحد الجامع المانع » فلا يتم له 
بذلك . 

الثانى : على إضافة الحكم إلى الذهن . يقتضى اختصاص العلم بأحكام 
العقول وتصديقاتها » مع أن العلم القديم ليس كذلك ٠‏ بل العقل يمكن أن 
يقال : إنه ليس حاصلاً للملائكة » وإن كانوا من سادات العلماء والخاصة 
التُجباء ؛ لأن العمل .و سعية خافة يننا عن الكترية التشيرنة .فلي عله 


1١6ا/‎ 


السحجية إليها كنسيه الصقال فى امرأ ليها ٠‏ فكما أن الصقال طبيعة الميديد [9 
ينشأ عن غير الحديد » كذلك السّجايا البشرية لا تنشأ عن غير اليشرية ». 
فتكون عقول البشر وأبنية الملائكة. مختلفة » وقبول العلم لازمآ عامًا لحقائق 
ممختلفة من المخلوقات والخالق سيحانه. وتعالئ + ويد كان الوانيب: أن يأخيل. 0 
جاح ات ا رت ع سا 0 
ويضع للظن واججهل والشك.ونحوها بحنا آخر . | 7 
لفالف قوله + #أبامر علق آم مع أن الصحيح أن الفظ الأمر حتقيفة فى ٠‏ 
اللفظ الدال على الوجوب » وهو غير مراد هاهنا » بل المراد هاهنا احكم 
دعر ياد التعين عار الأ فإن الأجكام وإن كثرت » وتنوعتا كانت.: 
أو حادثة فإنها لا تخرج عن النقيضين بالضرورة » فإن الحكم إما بسلب 
يي ا ش 
فلا حكم إلا بأحد التقيضين » ولا نحكم إلا على احد التقيضين » ,ونالغال 
أحد : إن لفظ الأمر موضوع للنقيضين مع بل قال بعضهم للتول حاهة ‏ 
وقال آخرون : للقول والفعل . 
وقال أب اميق > للفدل عأ والقن » زالمقة + مالفا على تاس 
الاشتراك ٠‏ فاللفظ المشترك لا. يقع فى الحدود لإجماله . والحدود :مرادة 
للبيان» رن شتراك فما علمت أحدا قال : إنها موضوعة : 
لطلق العلوم 2١7‏ الذى د يعم النقيضين من غير اشتراك » فحيئذ حقيقة هذا. 
اللفظ غير مرادة ع ا الجر سي قكوة شدرها بالمجهوك + 33 
يصح فكان الواجب على هذا أن يقول : حكم الذهن بمعلوم على معلوم ليدم 
النقيضين » ويكون اللفظ حقيقة من غير اشتراك ولا مجاز . . 


الرايع : على له : ١‏ فإن كان .جازما » بدأ بالقسم الكثير الأقسام » “وقاعدة 
هذا الباب : البداية بالقليل م ليتفرغ العقل للكثير الأقسام ٠‏ فكان. 


. فى الاصل الوم‎ )١( 


1١154 


الواجب أن يقول : فإن كان غير جازم » ثم .يفرغ-منه » ويشرع. فى الجازم ؛ 
لأن أقسامه أكثر . ش 

الخامس : على قوله : ؛ إما أن يكون مطبقا أو لا يكون ؛ : 

أراد بالمطابقة كون المحكوم به واقعآ فى المخارج » وهو المتبادر إلى الذهن 5 
كالحكم بوجود زيد فى الدار » وهو كذلك » فإنه مطابق » فإن أراد هذا 
أشكل عليه بأن النسب والإضافات على رأى أهل التحقيق لا وجود لها فى 
الأعيان » وإنما وجودها فى الأذهان كالابوة » والبنوة » والتقديم والتأخير » 
والتأثير ع ذلك + فإنا نحكم بها ويكون الحكم مطابقاً صدقا وحقاً » مع 
أن المحكوم به فى الذهن ليس الخارج » فحيئنئذ لا بد من تفسير المطابقة بمعنى 
آخر » وهو مجهول جد ء فإنّا إذا حاولنا تفسير المطابقة بغير ما تقدم عسر 
جد ولة ركاذ يسقل “من الطابقة إلا أن ما فى الذهن واقع فى الخارج » 
فحينئذ يلزم أحد أمرين : إما خروج يعض أنواع المطابقة إن أراد التفسير 
المعلوم» أو التعريف بالمجهول إن لم يرده » وعلى التقديرين يبطل. تحديده ٠‏ 
وتعريفه » والذى تحرر فى تفسير المطابقة بمعنى يشمل الأمور الحقيقية والنسب 
الإضافية أن يذكر بصيغة التنويع ٠‏ فيقال : المطابقة إما بوقوع ما فى الذهن فى 
الخارج » وإما بوقوع ملزوم صحة الحكم الذهنى » ومعتاه : أنه إذا وقع فى 
الخارج التناسل على الصورة الخاصة كان ذلك ملزوماً لصحة حكمنا بأن 
المتولد عن ذلك الواطئ ابن للواطئ » وأن الواطئ أبوه ٠»‏ وإن وقع فعل فى 
زمان » ثم وقع فعل بعده فى زمان آخر كان ذلك الوقوع فى الخارج ملزوماً 
لصحة حكمنا بتقديم الأول على الثانى ٠‏ وتأخير الثانى عن الأول . 

وكذلك سائر الأحكام النسبية مطابقتها مفَّسّره بوقوع ملزم صحتها فى 
الخارج » لا بوقوعها فى نفسها » خلاف المطابقة فى الحكم بالأمور الحقيقة » 
إنما هو بوقوعها فى نفسها ١‏ وإذا تَحقّى تفسير المطابقة على وجه يعم جميع 
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الأحكام » فحينئذ يظهر بالضرورة أنه أخفى من مفهوم العلم والظن وما 
يتبعهماء فإن الناس يعلمؤن هذه الحقائق 0 
ه1 الشير ات حو ايازم أنه عرف الجلى بالأخثى وهو غير جاتر ٠‏ 1 

السادس : على قوله  :‏ لموجب » . 0 

هذا الموجب الذى أشاز إليه فى غاية الوق والإشكال ؛ 00 
الحسى والعقلى والمركّب :منهما » فدل على أنه أعم من كل واحد من الثلاثة». 
ثم إنه قسم العقلى إلى البديهى الغنى .عن الكسب فدل على أنه أعم من 
الدليل الكاشف للتصديقات » وأن المراد من هذا الموجب شئ غير الدليل » 
وموجب غير الدليل غير معقول » وشئ وهو أعم من البديهى والنظرى لا 
يجوز أن يكون إلا مطلق الإدراك » ومطلق الإدراك هو العلم 5 وهو قد جعله 
موجب العلم » فيكون الشئ اموجبا لنفسه ٠‏ وإن أراد الدليل ». فالحس لا 
يصدق عليه أنه دليل ؛ لأن الدليل فيه مقدمتان منتجتان لم يبق هاهنا إلا 520 
واحد » وهو أن نفسره باستعداد الفطرة: لقبول العلوم » والاستعداد فى, 
الحواس » وفى مرآة العقل »' فيقبل البديهى والنظرى والدليل وغيرة » أو 
أخص من ذلك » وهو م يقع.فى صورة العقل من تصور طرفى القضية فى. 
البديهيات » أو المقدمات فى النظريات » أو صور المحسوسات فى الحؤاس ء 
فيصير مراده مفهوم الواقع فى مرآة العقل والحواس مما يتعقبه العلم عاد 4 
ولاشّك أن هذا الموجب أعمامن الدليل » والتصور . والحس © ويصنح 
التعبير به غير أنه فى غاية'الخفاء » فإن الْتبَادر للذهن من الموجب إنما هو 
الدليل فى التصديقات » 5 فى التصورات » وهو لم يتعرض لتضورات» 
فلم يبق إلا الدليل البادرا . ْ 
0 وما عداه خفى عند العقل عتد السماع ء والصعريب ياشترات /5 جود 
لا سيما إذا عرضنا عائ. أنفسيًا مفهوم العلم الذى قال فية هو وغيره : إنه 
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بديهى غنى عن التعريف . وعرضنا هذا التفسير فى الموجب وجدنا الموجب 
أخفى بكثير » وتعريف الأجلى بالأخفى غير جائز . 

السابع : « على حصره الموجب فى الحسى والعقلى والمركب منهما » » فإن 
الحصر غير ثابت فى هذه الثلاثة » فإن ذلك يبطل بأمور : 

أحدها : أن الوجدانيات ليست من الحسيات ؛ لأن من فقد حواسه وجد فى 
نفسه ألمه ولذته » وليست من العقليات ؛ لأن البهائم التى لا عقول لها تجد 
جوعها وعطشها وألمها ولذتها وغير ذلك . 

وثانيها : إذا خلق الله - سبحانه وتعالى - علماً ضرورياً فى بعض 
مخلوقاته ٠»‏ فَإنه إما بطريق الكشف فيما عادته يقع للأولياء والعلماء أولى من 
هذا القبيل » كما يخلق فى نفس جبريل علمأ ضرورياً بأنه تعالى طلب منه 
الرسالة الخاصة لبعض الأنبياء . 

وثالثها : المركب من الوجدانيات والعقليات . 

ورابعقا الركب هن الوجداتيات واكسيات: . 

وخامسها : المركب من أمر إلهى كما تقدم والحس . 

وساذسها : المركب من أمر إلهى مع العقل . 

وسابعها : المركب من أمر إلهى مع الوجدان.ء فإنه أمكن أن يكون لنا 
مطلوب يترتب على مقدمة وجدانية » وأخرى من أحد هذه الأقسام » 
ومجموعهما يكون هو المفيد . 

وقرائن الأحوال تفيد العلم بغير فكرة فى بعض الصور » فلا يكون نظرياً 
لعدم الفكرة » ولا بديهياً لعدم كناية أحد الطرفين فى القضية » ولذلك نقطع 
بأن هذا فرس حى وأن هذا نبات » أو جماد وليس المستند الحسى ؛ لأن الحس 
لذ يتملق إلا بالكون وما ورات إا يدوك يقرائن الكعواك + وبالؤملة فاخضر 
غير ثابت ٠‏ وإذا لم يكن الحصر ثابتاً ٠‏ فيكون العلم المترتب على هذه 


١ا/ا‎ 


الأقسام التى لم لعل ل تصره غير تاغل فى ده + فيكو حده غير 
جامع ؛ فيكون باطلاً . ا لط 
الثامن : على ا كان الموجب تصور طرفى القضية فهو 
البديهيات! . ٠‏ | ا ش 0 | 
فإن هذا الطسير يكس" الندييى اللاي نهو تصنديق + والبديهى هو للد 
يليه العف ويهجم عليه بغير كسب » وهذا قد يكون تصوراً غنيآ عن الحد ». 
فكان المتعين أن يقول : البديهى هو الغنى عن الكسب » ٠‏ فيشمل التصديقات, 
والتصورات » فإن الكسب تارةً يكون بالبراهين فى التصديقات » وتارة 
بالحدود فى التصورات ؛ فلا يكسب تصديق إلا ببرهان » ولا تصور إلا 
بحذاء أو ما فى معناه من الرسم » وتبديل اللفظ باللفظ » ٠‏ فيكون حده حينئل 
للبديهى غير جامع » ٠‏ فيكون باطلاً . : 00 
التاسع : على هذا المقام أيضا أن أجلى (١؟‏ البديهيات قولنا : النفى رلايك 
لا يجتمعان » والثبوت والنفى اختلف العقلاء هل بينهما واسطة أم لا ؟: 
فأرباب الأحوال وغيرنهم أثبتوا الوسائط مع أنهم عقلاء » فعلمنا حينئذ أن 
مجرد العقل لا بد معه من مرشد آخر » وهو زائد. على قولنا : تضور طرفى. 
القضية وكذلك قولنا : الواحد نصف الاثنين لا يكفى تصور طرفى القضية » 
وهما ارح و رن الل بو ا ا 
الطفولية والصغر دربة بماهية العدد » وتفيور لحقيقته وكثير من معالمه ولوازمه' 
وخصائصه ١‏ فحيتئق ثم آخر وراء تصوره طرفق القضية » ولذلك إن العقلاء: 
لا يعنون بالبديهيات ما هو لازم لحقيقة العقل جزم » بل هو غالب عليه يعد 
الخلوص من غمرات الصغر ».ولا يكاد يعرى عنه أحد بعد ذلك » أما أنه 
بمجرد تحقق العقل فى الصبى فى أول دفعة يكون عالماً بأن الواحد , تضف: 
الخنيين من غير مباشرة .ولا مخالطة ولا معاناة شئ من المقدمات العقلية 
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أو غيرها ألبتة فلا يقوله أحد ٠‏ فحينئذ مجرد التصور ليس كافياً فى البديهيات 
فخرجت البديهيات كلها عن حد البديهيات . 

العاشر : على قوله : والثانى النظريات يكون حده غير مانع لدخول 
البديهيات كما تقدم تقريره فى السؤال التاسع . ا ظ 

الحادى عشر : أن العلم الإلهى خارج عن حد العلم ؛ لأنه ليس له موجب 
ألبّة » بل هو واجب لذاته مستغن عن الموجب والموجد » فلا يكرن اخ 
جامعاً فيكون باطلاً . 

الثانى عشر : قوله : « الذى يكون مركباً من السمع والعقل هو اللمتواتر» 
مشكل با إذا سمعنا سَعالا كثيراً أو عطاسآ أو تَحيحا 2١(‏ شديداً فإن العقل 
يجزم بواسطة هذا المسموع بأن الفاعل لذلك حى » مع أن العقل يجوز أن 
تقوم أصوات السعال (؟2 » وغيره بغير الحى » لكن تكرر ذلك على العقل 
فى مجرى العادة حتى قال من قبل نفسه : إن كل ما هو موصوف بهذه 
الأصوات الكثيرة على هذه الصورة حى بالضرورة » كما جرم وقال هؤلاء 
المخبرون ووصلوا فى حد الكثرة إلى غاية يستحيل تواطؤهم على الكذب 
عادة» فهذه هى المقدمة التى شارك بها العقل الحمس ء وصر الموجب لذلك 
مركب من العقل والحس والجحزمان عاديان ؛ لأن العقل يجوز الكذب على كل 
عدد وإن كَثْر ولا يقال لهذا العلم الواقع فى صورة السعال ونحوه إنه متواتر» 


. تحتح : ردّد فى جوفه صوتا كالسعال استرواحا‎ )١ 
. 918/1 : ينظر : المعجم الوسيط‎ 
لإخراج المخاط أو سواه من‎ ٠ السعال : طرد الهواء فجأة ويقوة من المزمار‎ )1( 
المسالك الشعبية . والسعال الديكى مرض يصيب الأطفال خاصة » ويتميز بز بنويات سعال‎ 
. و0 الديك‎ 


: المعجم الوسيط : 1597/١‏ . 
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لحار ا ير 07 » والقرع » والقلع على أن 9 اميد الصوت 
لاا ا 
دنعل فى حد النواتر ما ليس منه من العلوم العادية . 


الثالث عشر قوله ّ : « أو من سائر الحواس والعقل » » وهو المجربات 
وللاديياك اين لوعي واحداً » والعلم الناشئ عنه واحداً.» وظاهر 
كلامه أن لفغ الجدسيات والتجريبيات مترادف ؟ لأن اتحاد الموجب يقتضى 


ذلك ولم يجعل لأحدهما مزية يمتاز بها ».مع أن الفرق واقع ضرورة 3 ْ 
وتقريره : آن الإنسان قدا يجد. بشمه + كرائحة السلكه © وتصرة كلرن 
الأترب0؟ , ا وبلسة كبلسن القشب.. 


)1١(‏ لص : صر يَصر صرآ وصريراً » 0 4 عسوت وصاح اكبيد الماح : ء 
وقوله تعالئ : 9 فلت آْرآتهُ فى صر فصنت وَجْهَهَا 4 1 الذاريات : 74 . 

قال الرّجَاج : الصيره أشَدُ الصبّاح تَكُونُ فى الطائر والإنسّان وغيرهمًا . 

ينظر : لسان العرب ': 5874/4 ؛ وترتيب القاموس , : 817/7 . 

زفق الحدسيات: : هى' ما لا. يحتاج العقل فى جزم الحكم فيه إلى واسطة عر 
المشاهدة » كقولنا : نور القمر ساد من الجن ٠‏ لاختلاف تشكلاته انوزية بحسب 
اختلاف أوضاعه من الشمسن قربا توبعانا + 

ينظر : التعريفات ص 0١‏ : 

م الأترج : جنس من شجر الفصيلة البرتقالية ٠‏ وهو ناعم الأغصان 57 
والشمرء وثمره كالليمون الكبار ٠»‏ وهو ذهبى الثوت 2 ا الرائحة 3 حامئضص الماء 1 
ينبت فى البلاد الحارة . يعرف فى الشام باسم ١‏ تَرنْج ؟ وه كياد » ع ولع 3ه 

« أثرج ' . كما يسمى ٠‏ تفاح العجم » وه تفاح ماهى » ٠‏ و« ليمون اليهود ٠‏ لانهم 
يحملونه فى الأعياد » وقد ورد ذكره فى سفر اللاويين من التوراة : « تأخذون 0 
لمر الأترج بهجة » » وورد ذكره فى حديث لرسول الله محمد عليه الصلاة 
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وقد يقع ذلك فرد دقعة » فلا يحصل ظن لتحقى تلك الحقائق من مجرد . 
إدراك الحواس » وقد يتكرر حتى يصير إلى حد الظن ٠»‏ فيقول العقل : كل ما 
كان كذا فهو مسك ظنًا لا قطعا » وقد يعظم التكرر حتى يقول العقل مقدمة 
من قبل نفسه : كل ما كان كذا على هذه الرائحة فهو مسك ضرورة » وكذلك 
بقية النظائر » وقد يحدس ببصره كنقد الذهب والفضة ونضج الفاكهة ونحو 
ذلك . ثم ذلك قد لا يتكرر فلا يقول العقل المقدمة من جهته ألبتة » وقد 
يتكرر حتى يقول العقل : كل ما كان من الذهب كذا فهو بهرج ٠‏ ظناً من 
غير قطع » وقد يرتقى بكثرة التكرار إلى القطع » فاستوى التجريبيات ٠‏ 
والمننسيات فى آنها قدلا يحصل يها طن وله قطغ + وقد يحصل :فيها الغآن 
دون القطع » وقد يحصل القطع فيهما » مع أن الفرق بينهما : أن الحدسيات 
تفتقر إلى نظر حالة القضاء على الجزئيات » والتجريبيات لا تحتاج إلى ذلك » 
فإذا قيل لك : فى الدار ليمون هل هو حامض ؟ تقول : نعم » أو صبر هل 
مر ؟ تقول : نعم من غير أن تراه » ولو قيل لك : معى درهم هل هو 
يهرج؟ فتقول : حتى أنظر إليه وأفكر فيه » هل وجد فيه ما هو عند العقل 
علامة البهرج أم لا ؟ وكذلك إِذَا قيل لك : فى الدار فاكهة هل هى ناضجة ؟ 
فتقول : حتى أنظر إليها وأفكر فيها » والتجارب لا تحتاج لفكر عند القضاء 
على الجزئيات » فلا يفكر فى حمض الليمون ألبتة » فهذا هو الفرق » وهو 
افتقار الخدسيات إلى نظر حالة القضاء على الجزئيات بخلاف التجريبيات . 

الرابع عشر : إن العلماء عدوا من جملة التجريبيات أدوية الأمراض 
وأسبابهاء نحو كون المحمودة مسهلة » والسموم قاتلة » فإن كان المراد بذلك 
أن مطلق الحس كاف مع العقل فلزم أن يكون دلالة الغالم. علن مائفه مق عاب 


- والسلام هو : ١‏ مَثَل الْمُؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة : طعمهًا طيب وريحها 
طَيّبْ » . ينظر : قاموس الغذاء والتداوى ص ٠١‏ . 
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التجارب » لأنّا لا نثبت صانعا ما و بصنعته فيحكم العقل حيتئذ بأن : 
لها صانعا © ويلزم أيضا ألا تكون هذه تجريبية » فإن. أصل الحس ليس كافيا 
فيها + بل لا بد من التكرر فى أدوية الأمراض وأسبابها » وإن كان لا بد من. 
التكرر ولا يكفى أصل الممن بطل قوله : إن كان مركبآ من الحس والعقل هو. 
المجربات فإن أصل الحس أحينئذ ليس كافيآ » بل الحس مع التكرر » وهذا هو 
الصحيح وإلا لكان الاستدلال بالصنعة على صانعها تجريبياً » وليمن كذلك. 
اتفاقاً » ٠»‏ بل.هو من العَفْليْ الصرف » وإذا تقرر أن تكرر الحس مع العقل هو. 
مدرك: التجارب » لزم أيضآً أن يكون كل موضع حصل فيه استدلال بدوران. 
فيه حش أذ يكون تريباً » وقد لا يمتنع تسمية ذلك تجريبآ » كدوران غضب 
زيد مع سماعنا لا سماعه الكلام المغضب »ء ويخرج عن ذلك الدوران الذئى. 
لبن "فيه تحن" مع العقل كدوران تحريم الخمر مع إسكارها » فإن كونها مسكرة. 
. وتحريمها ليس أحدهما مدركا بالحس ٠»‏ أما التحريم فقائم بذات الله تعالى ». 
وأما الإسكار فأمر باطن فى النفس أو فى الدماغ على ما يقوله الأطباء » نعم 
دليل التحريم قد يعلم باحس » وقد يكون بعلم ضرورى غير محسوس 4 
وآثار السكر ة قد اتظهن للحي ؛ وقد تدر بالقرائن بالاستدلال العقلى . 
الخامس عشر : قوله : ” الذى لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد » يلزم عليه 

ا ب ا 
فيكون مطابقاً » وليس كذلك ؛ ؛ لأن أكثر التقليد غير مطابق كتقليد اعوام 
الكفار » والمبتدعة » وغيزهم لآبائهم ٠‏ ورؤسائهم » قال الله تعالى : : « إن 
وَجْدنا آنا علَى مه ونا علَى آنَارهم مقْتَدونَ 4 [ الزخرف : 7 ] فيكون 
حد التقليد غير جامع » » فيكون باطلاً بل التقليد هو أخذ القول عن قائله بغي 
ذل كدعا اربياقة. ١‏ اوبجوك القند رعو لاه بعال القلك + وغ انام 
فطلق الويه. : 


١/6 


السادس عشر : قوله : ١‏ الجازم غير المطابق وهو الجهل ؛ هذا الحد غير 
جامع لخروج الجهل البسيط ؛ لأن تقدير الكلام « الجهل يكون عبارة عن 
الحكم الذى يكون جازماً غير مطابق © ٠»‏ والجهل البسيط ليس فيه حكم ولا 
جزم ء فيخرج من الحد » هذا إن نفينا اللفظ على ظاهره فى قوله : هو 
الجهل . وإن زدنا لفظأ آخر نجعله مضمراً » تقديره : « هو الجهل المركب ؛ 
صح الحد وسلم من سؤال عدم الجمع » غير أنه يلزم فيه سؤال آخر » وهو 
أنه أطلق العام لإرادة الخاص أو التزم الإضمار » وكلاهما تأباه الحدود » بل 
كان الواجب أن يقول : فهو الجهل المركب ؛ والفرق بين الجهل البسيط 
والمركب أن البسيط جهل يغلمة صاحبة ويقول : أنا جاهل نحو قولك لزيد : 
أتعلم عدد شعر رأسك ؟ وأنت جاهل به ؟ فيقول : أنا جاهل » فقد علم 
جهله + كل جركي بجهك دن هلق + .رالكائن جيل اذى فى تن الأمر. + 
وإذا قيل له أنت جاهل ؟ يقول : لا بل عالم » فقد جهل وجهل جهله 
قتركب جهله من جهلين فسمى مركباً . 


قد جمع المنبى 2١(‏ فى بيت وصف رجل بجهل مركب بثلاث جهالات 
فقال [ الطويل ] : 


اس هس ير صا ف مير 


وين جَاهل بى وهو يجهل جهه ويَجهل علمى أئه بى جاهل 7) 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكوفى الكتدى ٠‏ أبو الطيب 
المتنبى » الشاعر الحكيم » وأحد مقاخر الأدب العربى » له الأمثال السائرة ٠‏ والحكم 
البالغة والمعانى المبتكرة » وفى علماء الأدب من بعده أشعر الإسلاميين » ولد فى الكوفة 
ونشأ بالشام » ثم تنقل فى البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس . وقال الشعر 
صبيًا ؛ مدح سيف الدولة الحمدانى وحظى عنده » وهجا كافور الأخشيدى » له ١‏ ديوان 
شعر ؛ مطبوع متداول » ولد سنة 7٠07‏ ها ء وتوفى سنة 7014 ه . 

انظر : ابن خلكان ١‏ : 75 , لسان الميزان ١‏ : 164 . الأعلام : ١١65/١‏ 

() البيت للمتنبى . ينظر ديوانه : ١/ل/الا‏ 


يفن 


السابع عشر : قوله : « التردد بين الطرفين إن كان على التسرية' »- فهو" 
الشك ؛ ٠‏ يرد عليه أن المقسم إلى المقسم إلى الشئ يجب صدقه على ذلك 
الشئ ؛ كتقسيم الحيوان: إلى الناطق والبهيم » وتقسيم الناطق إلى: المؤمن 
والكافر » فيلزم صدق الحيوان على الكافر والمؤمن » كذلك هاهنا قسم الخكم 
إلى جازم. وغير جازم وقسم غير الجازم إلى الشك: وغيره » فيلزم أن. يصدق. 
الحكم على الشك. مع أن الشاك غير حاكم قطعاً » فلا يصح أن يكون الشك 
قسما لهذه القسمة » قال بغضهم : الشاك حكم لأنه يخطر يباله أحد 
النقيضين.. ثم يتركه ويخطر النقيض الآخر . وهذا غلط ؛ لأن التصوّر هو 
الحاصل فى الشك . والتزدد بين التصورات ليس حكماآ بل الجواب أن التقسيم 
' قد يقع فى الأعم مطلقآ لتقسيم الحيوان كما تقدم » وقد يقع فى الأعم من 
وجه كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والأسود » وتقسيم الأبيض إلى الحيوان. 
واخير. واللن : مع عدم صدق الحيوان على الجير واللبن » ' فحيتئذ التقسيم 
أعم من كونه فى الآعم مطلقا عمومآ مطلقا » ومن التزم التقسيم فقد التزم, 
أعم ما يلزم عليه صدق المقسم على أقسام أقسامه » والملتزم للأعم لا يرد عليه 

ما يرد على الأخص » كمن التزم أنه قتل حيوانا » لا.يلزمه القصاص لاحتمال 
كونه سبعآ'؛ والقتصاص إغما يلزم فى أخص 'من الحيوان الذى هو الإنسان 0 
ومن قال ]مس هيدا لايرب سورع ولك لم يله إلاننا نهر عر عن: 
الزوجء كذلك هاهنا » لا يلزم المقسم صدق المقسم على أقسام أقسامه :؛ لأنه 
ل ا ع ا ا ل 
ذلك » وهو تقسيم الأعم ا 


)0 ثنبيه 1 


قوله لاق ليت ». ومتري من الحو الإجائية 1+ بهل الوج زياد 
أقرت إلى لهات 'ؤرة العظليات + وميه أن الخواين لا تدرك إلا - كايا 
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كليًآ الواتسم الاستعا خاصا رلا تارق إلا طعا خاصا + أما كل حاو فلا - 
سبيل إلى إدراك الحس له » ولا يدرك الكلية | إلا العقل » ومدركات العقل إما 
على أن كليات. ه:#الكللى انحر مظلق الكيوان :+ والكلية نحو : كل حيوان 
حساس د وذ لذ شييل الس هاه » والوجدانيات حسيات بل جزئيات » 

فإن الإنسان لا يدرك أنه قام به كل جوع ولا كل عطش ٠‏ بل جوع خاص » 

ولذة خاصة ٠‏ فلما كانت الوجدانيات جزئيات لا كلى ولا كليات كان شبههآ 
بالحسيات دون العقليات . 


( تنسهك ) 


توركل ب ينمه ايه :"هن العلل باللعسيوسات + كما قاله.جمع كير فى 
كتبهم من علماء الأدب والأصول » وهو لحن . 

قال علماء اللغة + لا يقال فى اقوس 23007 إل احين قملة :رياص + قا الله 
عا > حاتنة لسر عا ل لتر 1ل عرق ب 1 وير 
دجيس على روزن نن. سوه ون مكيراك ورياك لأ 
مسرسات حت محدرين ااوبترادر إنما يكون من الفعل الثلاثى » وهذا 
قعل ونافق . 2 كما قال ادن الجواليقى 89 ع تكقبيةه العافة ++ «يقولون 


(0) لان عن اشر" بالتعسر والتشدين عر القرة المدرعة النقضانة: . بوالخواس هى 
القافر 'الكتسن وح : الب + والسهم +.:واللاوق + والعيع: 6 واللمس + والانتغار 
على تلك الخمس بناء على أن أهل اللغة لا يعرفون إلا هذه الخمس الظاهرة كما أن 
المتكلمين لا يثبتون إلا هذه » وأما الحواس الباطنة وهى الحس المشترك والخيال والوهم 
والحافظة والمتصرقة ٠‏ فإنما هى من مخشترعات الفلاسفة . ينظر كشاف الاصطلاحات : 
ب 0" 1 

(1) موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن ٠»‏ أبو منصور بن الجواليقى: 
عالم بالأدب واللغة ٠‏ مولده ووفاته ببغداد » كان يصلى إمامآ بالمقتفى الغياس ٠»‏ قرأ 
عليه المقتفى بعض الكتب » نسبته إلى عمل الجواليق وبيعها » قال ابن القفطى: وهو - 
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بالمحسوسات وصوابه لات وإنما المحسوسات المقتولاات حسه إذا قثله » : 
وحس الدابة بالمحسّة » وبحْسّ النار إذا ردها بالعضا على الملّهَ » وحس اللحم.. 
إذا وضعه على الجمر . 0 ش 


وقال ابن بى (1) : الفضلاء الى على ور ا : اللحسوس إما. 
من باب ألحمه الله فهو محموم » وأسعذه لله فهو مسبعود ‏ ولِمَأ من جهة ' 
الإتباع للمعلوم كما فى اليديث : « ارجعن ) مأزورات غير ماجوو ات 1 2 5 


- من مفاخر بغداد من كتبه « المعرب 4 » وأسماء خيل العرب وفرسانها . وله كتب ؛ 
أخرى ء ولد سنة 435 ها ء وتوفى سنة 060 ها . م 
انظر : وفيات الأعيان ٠‏ : 157 » الأنبارى ص 41 » بغية الوعاة ص ١‏ ا 
آداب اللغة * : 40 , الأعلام :6/0" . 4 
عن اث بن ب بن مت ابقيان + الو شح القتمى الل »امسر زد 
سنة 449 2 أخذ النحو عن الإمام أبى بكر محمد بن عيد الملك النحوى ٠‏ وسمع' 
خلائق ؛ وكان إماما فى النحؤ واللغة » وله تصانيف » منها تعليق على الصحاح يسمى. 
بالحواشى فى ست مجلدات يشتمل على فوائد كثيرة » وكان يتصدر يجامم عضر لاثراة" 
| العربية » مات سنة 087 ه . 7 
انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ؟/55 ء الأعلام : 5٠١/4‏ » وفيات الأعيان :0 
؟/ 5 ٠‏ بغية الوعاة 8 . د الزاهرة : ٠ ٠١/5‏ شذرات الذهب 5 
37/4 » وإنباه الرواة : ؟ ش 0 
زفق له عبد الغفار الفارسى الأصل . أبو على : أحد الأئمة فى 
علم العرية » ولد فى فسا ( من أعمال فارس ) ودخل بغداد سئة ٠‏ هاء وتجول فى 
كثير من البلدان » وقد حلب: سنة 5١41‏ ها ء فأقام مدة عند سيف الدولة » وعاد إلىئ'' 
فارس + فصحب عضد الدولة| ابن بويه » وتقلام عنده » فعلمه التحو . وصتّف لها كتاب:. 
: « الإيضاح ؛ فن قواعد العربية » ولد سنة 184 ه » وتوفى سنة /الالا ها . 
انظر : وفيات الأعيان ٠» ١١:: ١‏ نزهة الألباء ص 0م" » الأعلام 00 | 
(5) أخرجه ابن ماجه : 505/١‏ فى الجنائز ٠‏ باب : ما جاء فى اتباع النساء الجنائز , 
)١161/8(‏ قال البوصيرى فى زوائده : 0709/١‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار خ. 
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الثامن:عشر : قال التَفْشَوانّ : جعل هاهنا التقليد قسيم العلم » ومقتضاه ألا 
صلق لالجل عل اننيد ٠‏ لآن التقسيم ضد قسيمه ويضاف له » والضد 
لا يصدق على ضده ؛ وقال فى حد الفقه : « المستدل على أعيانها » احترازاً 
من المقلد فإن له علما بأن المفتى أفتاه » وكل ما أفتاه المفتى فهو حكم الله ) 
فيلزم أحد الآمرين ا 

إما فساد الحد بالحشو الحاصل قوله : المستدل على أعيانها إن كان المقلد لا 
عل اله » لذروجه بقيد العلم المذكور فى أول الحد . ْ 

وإما فساد التقسيم بجعله التقليد قسيم العلم إن كان المقلد عالماً بأن يكون ما 
سيييا 2 لأن العلم حيتئذ ينقسم إلى التقليد وغيره.» وقسيم لا 
كر تنما عند + فيفسد إما الحدود وإما التقسيم . 

التاسع عشر : قال النقشوانى : بعض المقلدين لهم مستند كلى قطعا » وهما 
المقدمتان المنقدم ذكرهما » فاشتراطه فى حقيقة التقليد وعدم المستند يخرج 

بعض أنواع التقليد » فلا يكون خده جامعاً أيضا من جهة اشتراط هذا القيد . 

العشرون : قال التقشوانى : جعل الوهم قسما من الحكم . والوهم لا 
حكم فيه كما تقدم تقريره فى الشك . 

وجوابه هاهنا من وجهين : 

أحدهما : ما تقدم فى الشك . 

الثانى : أنه جعل الراجح والمرجوح قسمآ واحداً » وذكر اسم جزئى7١2‏ هذا 


- إسماعيل ؛ بن سليمان ل أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية من هذا الوجه َ ورواه 
لقا من طرى سراق ومن طرق الطاكم اليه اف انان لكر : :/لالا ه 
ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من حديث أنس بن مالك 7 

(١)هى‏ الأصل ١‏ جزء ؛ 5 


١1م١‎ 


ا ولم يقسم .غير 5 3 قسمين ٠‏ بل قال ش عل فالرايم ظن 
رت 0 ْ 5 

وافقه « الممعخب دوة الحاضل 6 وكذلك « التحصيل ؛ ؟ غير أنه قال : 00 
الحستوساك ٠»‏ ولم يقل : هو العلم الباصل من الخواس الخمس. كما قال 0 
الأصل ١‏ فيرد عليه مناقشة ١‏ الجواليقى » ١‏ | ش 1 : 

وقال ٠‏ التبريزى » : حكم الذهن بامر على اف إن( كن مجارم ةي 306 
والجازم إما أن ن يكون مطابقا أوْ لا » والمطابق إما أن يستند إلى العقل أو لا. : ش 
والمستند إما أن يستقل العقل بدركه أؤلا »-وغير المشتقل :به إما أن إلى 
.النظر لا غير أو انين 1 0 ٠‏ أو إليهنا ؛" والفعتر البهنا إما الفكر أو 
السمع »: والفكر وشئ من سائر الحواس » فما هو بمشاركة الفكر وشئْ 03 
الحواس غ6 فهو التجريبى والحدس . وما هو بمشاركة الفكر والسمع فهو 
لمتواتر ». وما هو بمشاركة اللحس لا غير ف قير فس ما ويناس يه اكن 
الباطن » وهو العلم: الوجدانى » بمشاركة الفكر لا غير فهو النظرى ها 
يستقل به الجقل هو البديهى ٠‏ وما لا يستند للعقل.فتقليد » وغير المطابق منه 
جهل مركب » وغير الجازم إن استوى طرفاه فشك . وإن ترجح أحدهما 
فالراجح ظن والإجوح بوهم .+ فلا يرد عليه السؤال السادس.: لأنه .لم يذكر 
لفظ الموجب » ويُرد عليه غيره ؛ لأنه جعل الحكم مستنداً لمجرد العقل ١‏ 
والفعل إثما هو غريزة قابلة “له موجبة » وما ليس بموجب لا يستند إليه 5 
كصقال المرآة لا يوجب :انطباعا لكنه 0 2 ان قابل للإيجاد : ولا 
يوجب إيجاداً ولا وجوه ٠.‏ 


:119/1 5 ينظر التحصيل‎ )١( 
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قوله : ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبآ » وإلا لزم التسلسل 2١(‏ أو 
الدور إما فى موضوعات متناهية أو غير متناهية . 

)١(‏ التسلسل هو أن يستند الممكن فى وجوده إلى علة مؤثرة أو تستند تلك العلة 
المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها وهلم جر إلى غير النهاية » وقد ذكر علماء الكلام عدة 
أدلة على بطلان التسلسل بعضها لم يسلم من القدح وبعضها سلم من القدح لهذا تقتصر 
على الأخير . | ٠ ٠‏ 

أولها برهان التطبيق وحاصله أن نفرض من معلول ما. بطريق التصاعد إلى ما لا 
نهاية له جملة ومما قبله بمتناه إلى ما لا نهاية له جملة فيحصل جملتان غير متناهيتين 
إحداهما زائدة على الأخرى ٠»‏ بقدر متناه مثلاً نفرض جملة من الآن إلى ما لا نهاية له 
فى الأزل وهذه تسمى ١‏ الآنية » ثم نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة أخرى تبتدئ من 
الطوفان إلى مالانهاية له فى الأرل وهذه تسمى ١‏ الطوفانية » وبعد هذا الفرض نقابل أول 
فرض من السلسلة الطوقانية بأول فرد من السلسلة الآنية وتستمر فى باقى الأفراد وهكذا 
إلى الأرل ٠‏ فعند ذلك لا يخلو الحال عن واحد من أمرين : إما أن يتساويا » وإما إن 
يتفاؤتا ٠‏ فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص وهو محال ٠»‏ فما أدى إليه وهو التسلسل 
محال وإن تفاوتا وانتهت» الناقصة كان التفاوت بينهما بقدر متناه لأنه من الآن إلى 
الطوفان والمتقاوت بالمتناهى يستلزم التناهى فلا يتسلسل » وذلك لان الناقصة للا انقطعت 
كانت متناهية والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من المعلول الأخير إلى 
الطوفان وهو متناه فيلزم التناهى لا محالة » وإلى هنا انتهى ذلك الدليل ٠‏ وملخصه أنه 
عند تطبيق إحدى السلسلتين على الأخرى أن فرض التساوى كان محالا فما أدي إليه 
وهو التسلسل محال وإن فرض التفاوت كانت إحداهما زائدة بقدر متناه والزائد غلى 
المتناهى بقدر متناه بالضرورة ثم هذا الفرض صفة وحالة من حالات السلسلة » فلو كانت 
جائزة كانت كل صفاتها جائزة وهذه الحالة أخص صفاتها » فلذا ذكرت لأنها فى 
الحقيقة منتزعة منها فلا تسلسل أصلاً لأن كلا من السلسلتين قد انتهى » وقد أوردوا على 
هذا الدليل نقضين ٠‏ الأول : على فرض المساواة » والثانى : على فرض التفاوت » 
وحاصل الأول لا نسلم إمكان المساواة حتى تفرض لأن التبادر من لفظ المساواة فى تمائل 
كل من السلسلتين فى الكم بمعنى أن عدد أفراد إحدى السلسلتين يكون مساويا لعدد أفراد ' 
الأخرى . وهذا لا يتأتى هنا لأن الموضوع أن السلسلة غير متناهية والحكم بالتمائل فى 
الكم فرع انحصار الأفراد » فلا يصح فرض التساوى » ويجاب عن ذلك بأن التماثل لا يتوقف 
على الانحصار لأن معناه كون كل من السلسلتين اشتملت على ما اشتملت عليه الأخرى » -- 


الذيال 


تقرير : أن التصورات لا تكتسب إلا بالحدود 0 والحد لا بد فيه من 
د » ولو تصورات لجنس والفصل 2 وأقل ذلك تصور واحخد وهو 
الحد الناقص ٠‏ أو الرسم'الناقص » فإنً المعرفات خمسة : ش 


الحد التام : هو التعريف باجنس والفصل | © اكتغريك الإنسان بأنه الوا 


الناطق : | ظ ظ 
والحد الناقص : وهو 0 بالفضل وحده + تتعريقه بالفضل 5 05 

قولنا : الناطق .0010 ئ ل 
ريه لتام : :اوهو التعريف باجدنس. الخاصة نحؤ قولنا فيه لخيراه 

الضاحك' . 0 


والرسم الناقص : وهو التعريف بالخاصة وحدها نحو قولنا : الضاحك ٠.‏ 





- وهذا المعنى تحقق مع عدم التناهى وحاصل الثانى سلمنا أن هناك تفاوتا بين 
السلسلتين». لكن لا نسلم: التناهى بدليل إنا إذا فرضنا جملتين من الأعداد إحداهنا 
تكونت من تضعيف الواحد مرات غير متناهية ٠‏ والثانية تكونت من تضعيف الاثنين 
مرات غير متناهية » ثم نطبق إحداهما على الأخرى فتجعل الواحد من.الأولى بإزاء 
الاثنين من الثانية فتكون إحداهما أزيد من الأخرى ولا يلزم من ذلك التناهى ٠:‏ وكما 
يقال هذا فى الأعداد يقال فى مقدورات الله - تغالن - ومعلوماته ء' فإن المعلومات أكثر 
عدداً من المقدو رات لأن القدرة خاصة بالممكنات ٠‏ والعلم يشمل الواجبات والجائز ات 
والمستحيللات ٠»‏ ومع هذا التفاوت فلا تناهى لأن مقدورات الله ومعلوماته لا تتناهى 
ويجاب عن ذلك بأن النقض: بالأعداد لا يرد لأن التطبيق المستدل به على بطلان التسلسل 
إنما اعتبر بين الأمور الموجودة كالأعراض » وأما الأعداد فهى من قبيل الأموز الوهمية 
المحضة فلا يصح النقض بها » وأما النقض بمعلومات الله ومقدوراته فلا يرذ أيضاً لأن 
معلى عدم تناهى المقدورات عدم وقوفها عند حد فما من مقدور إلا ويتصور وراءه مقدور 
آخر » وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعآ » وكذلك المعلومات الوجودية متناهية » 
بوانا الندنة فين مزق عن الدليل. + 


:م1 


وتبديل لفظ بلفظ مرادف له : هو أشهر من الأول عند السامع » نحو 
قولنا: ما الباقلاء ؟ فنقول : الفول . 

وعلى التقادير الخمسة لا بد من حصول صورة فى نفس السامع يتوصل بها 
إلى معرفة ما قصد تعريفه » وتلك الصورة أيضا مكتسبة ؛ لأن التقدير أن كل 
تصور مكتسب ٠»‏ فيفتقر فى حصولها إلى صورة أخرى ٠‏ والأخرى إلى 
مره فإن رجعنا إلى بعض ما فارقناه من الصور لزم الدور ١‏ وإن ذهبنا إلى 

غير النهاية لزم التسلسل فالدور » ويكفى فيه موضوعان » عرنف كل واحد 
منهما على تقدم الآخر عليه » فيكفى فيه موضوعات متناهية » والتسلسل 
لا بد فيه من موضوعات غير متناهية » وهما لا يجتمعان متى التزمنا الدور 
ذهبت الموضوعات إلى ما لا نهاية لها ؟ لأنها لا تصير لارمة ؛ وإن أمكن 
حصولها أيضآ فَإِن الحالات قد تجتمع » » لكن الكلام فى لزومها لا فى 
اجتماعها » وحينئذ يتعين على الإمام أمران : 

أحدهما : أنْ يدعى لزوم أحدهما » لا لزوم أحدهما عينآ » ولا لزومهما 
معاً » أما لزوم أحدهما عيئاً فلأنه إن التزم لزوم الدور يقول السائل : أذ 
إلى غير النهاية ولا أرجع إلى بعض ما فارقته » فلا يلزم الدور فلا نتم دعواه 
فى الدور » وإن عبر لزوم التسلسل يقول السائل : لا أذهب إلى غير النهاية 
بل أرجع إلى بعض ما فارقته » فيلزم الدور ولا يلزم التسلسل » فلا بد أن 
يعدل المستدل عن دعوى لزوم أحدهما عيناً » وأما عدم لزومهما معآ فلآن 
التّردد بين صورتين من هذه إلى هذه » ومن هذه إلى هذه مرارا غير متناهية 
كاف ولا يلوم التسلسل ٠»‏ ولذلك يلزم التسلسل ء ولا يلزم الدور بأن يذهب 
فى التوقف إلى غير النهاية » ولا نرجع إلى بعض ما فارقناه . 

وتّانيهما : أنه يتعيّن عليه أن يأتى بصيغة « أو » دون الواو ؛ لأن الواو 
للجمع فيقتضى لزومهما معا » وه أو » لأحد الشيئين » وهو اللازم للحق 
دون المجموع 
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قال الخونجى : : لو كانت العلوم كلها غير مكنسبة لما فقدنا شيئة ؛ ولو 
كانت كلها مكتسبة لما حصلنا على شىء ٠‏ فيتعين أن البعض مكتسب اع 
والبعض الآخر غير مكتسب » . ش 

قوله : « العلم فزورى قر وتيت ل ل أله 
ولذته » ويدرك بالضرورة كونه عالماً بهذه الأمور ٠‏ ولولا أن العلم بجقيقة 
العلم ضرورى ١‏ وإلا لامتنع أن يكون عليه يكونه عالماً بهذه الأمور فوووا 
ولان التصذيق موقوف على التصور » وكذلك القول فى الظن » . 0 
تقريره : أن العلم باللذة - مثلاً - ضرورى » وهو علم خاص ة قد. حصل 
قبل الكسب » ومتى حصل الخاص حصل العام ؛ لأنه فى ضمنه ١‏ 'فيكون 
العام الذى هو مطلق العلم قد حصل بدون كسب » بلسي د 
بدون كسب يكون غنيآ عن الكسب وهو المطلوب .. 

وكونه يعلم أنه عالم بهذه الأمور تصديق فيه تصوران : 

أحدهما : موضوع القضية وهو زيد نفسه : 

والثانى : محمول القضية وهو كونه عالماً بهذه الأمور 507 
الأمور حاضلاً يدون الكشب فيكون ضرورياً » وهى معنى قوله : التصديق' 
مسبوق بالتصور » يغتى أن تصور علمه ٠»‏ فهذه الأمور تقدم على الكسبٍ ٠‏ 
ولذلك يظن بالضرورة أن زيدا - مثلا - حى من غير كسب ء وها ظن. 
خاص حصل بدون كسب ء ومتى حصل الخاص حصل العام فى ضمنه بدون 
الكسب ٠‏ فيكون مطلق الظن ضروريا غنيّا عن الكسب » وهو المطلوب .7 
سؤال : إذا شرع فى هذا الباب د شح أن الأموو العامة ضرورية + لآن بعض 
أفرادها أو أنواعها ضرورى » لزمه أن يكون الشك ضرورياً » والوهم فروريا” 
والإنسان والحيوان والجسع 'والحجر وكل جنس علم منه فرد بالضرورة »2. 
وكذلك يلزمه أن مطلق النفس ضرورى ٠‏ لأنى أعلم نفسى بالضرورة ٠‏ وأنها : 


كما 


غير نفس ازيد » وأنها باقية من أول العمر إلى آخره » وأنها عرض لها أحوال 
مختلفة أنا عالم بها » وهذا كله من غير كسب » ونفسى أخص من مطلق 
النفس. » فيلزم أن يكون مطلق النفس ضرررياً » مع أن النفس فى غاية 
الإشكال قيل : هى جوهر » وقيل : هى عرض » وقيل : مجردة عن المواد 
لا داخل العالم ولا خارجه » وقيل : هى الروح » وقيل غيره . 

وأخبرنى بعض الفضلاء ء أنه رأى فيها للعقلاء ء ثلاثمائة قول فى تصنيف 
لبعض العلماء » ومع هذا الاختلاف كيف يتصور الضرورة والاستغناء عن 
الكسب ؟ قال الله تعالى : 9 وَيَسَأنُوئكَ مَن الروح قُلٍ : الروح من أمْرِ ديّى 
وما أوتيتم من العلم إلا قَليْلاً 4 [ الإسراء - 8 ع فاخير سيحاته وتعالى أنه 
مما اختص بعلمه دون خلقه » مع أنى أعلم أن لى روحا بالضرورة » وأنها غير 
روح زيد الذى مات » وغير أرواح جميع أنواع الحيوانات » وإن لزم أن تكون 
الروح والنفس ضرورى غنيتين عن الكسب فغيرهما بطريق الأولى » فلزم ألا 
يبقى شئ غير ضرورى » وهو خلاف الضرورة » وكيف يكون الإنسان 
ضرورياً مع اختلاف العقلاء هل هو الشكل أو أمر آخر ؟ 

واختلفوا فى ذلك الأمر الآخر اختلافآ شديداً » ومع شدة الاختلاف لا 
ضرورة » وكذلك اختلفوا فى الحيوان هل يدخل فيه النبات أم لا ؟ 

«فقالت فرقة عظيمة : النبات حيوان » ومنع ذلك آخرون » ومع شدة 
الاختلاف لا ضرورة » وهذا فى الإنسان والحيوان المتعلقين بئا فما ظنك 
بكيرهها + 


جوابه : استدلاله - رحمه الله - صحيح » وهذا التهويل لا يرد عليه » 
أما الإنسان والحيوان ونحوهما » فيلزم أن هذه الحقائق كلها ضرورية . 

وأما اختلاف العقلاء فى الإنسان والحيوان » فهو خلاف فى وضع لفظ » 
لا فى حقيقته ومعناه : هل لفظ الإنسان موضوع للشكل أو للنفس ؟ وكذلك 
هل لفظ الحيوان موضوع للحساس فلا يكون النبات حيواناً ا » أو 
للنامى فيكون النبات حيوانآ لكونه ينمو ؟ 


١ لام‎ 


وأما النفس ونحوها فإن خاهنا أمرْين” عوارض » ومعروضات لها . 
فالعوارض : كون النفس تألم وتلتذ وتعلم وتجهل » ونحو ذلك من كونها 
ربط بها جياة البدن » وتدبير الأغذية والأدوية » رتسيرنات الأمراض وتنوعها 
وتحليلها وتزيدها 1١.‏ 20 ء' 1 
والمعروض له ٠:‏ هو الشئ الذى عرض له هذه الأمور » 000 
وحقيقتها .من حيث هى'هى + فالعوارض هى المعلومة بالضرورة لنا » وأما 
الكنه والحقيقة التى عرضت لها هذه الأمور فمجهولة لنا بالضرورة » وهذا 
كما نقول : إذا رأينا صنعة نعلم أن لها صائعا » ومدبراً بالضضرورة ٠‏ وكنه ذلك 
الصانع وحقيقته غير معلومة بالضرورة » وكذلك قال العلماء : كنه حقيقة الله 
تعالى غير معلوم للبشر وكونه صانع العالم ضروريا ٠‏ فإن دلالة الضنعة 
على صانعها ضرورى ٠»‏ فبهذا الطريق يحصل الجمع بين كون النفس غير 
ضرورية » وبين صحة استد لاله - رحمه الله تعالى - فإنى إنما أعلم نفسى 
بالضرورة من حيث عوارضها » ل من حيث هى مى » وكذلك جمع الصور 
للدي مر ْ 
سؤال ' 0 0 
لس سي اس اد 
العلم فتعرض لتحديده فى التقسيم ؛ لان التقسيم 2١7‏ إنما أتى به للتحديد كما 
قال : الفصل الثالث فى: تجديد العلم والظن . ٠‏ ثم أنه ذكر التقسيمء ثم أنه آ) 
تعرض لتحديد الظن ثانيآً بقوله : « الظن تغليب لأحد مجوزين ظاهرى. ١‏ 
لتّجويز ؛ ٠‏ فاحد الكلامين باطل. . 1 ف او ا ام 
بعد رفني ها يست رد لول اسل وب كير ل 
تحديد العلم ؛ لان الحد كاشف عن المعلوم ٠»‏ ولا كاشف عن العلم آلبتة . 
لدان » يل عو الكاشف عن اغيره .. 1 ١‏ 





: فى الاصل التحديد‎ )١( 
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وأما الظن فتحديده ممكن . وهو اعتقاده الراجح بأحد النقيضين ٠‏ فوافق 
الإمام فى العلم دون الظن فى عدم تحديده . 

وجواب هذا الدور : هو لأن الحد هو كشف ما دل اللفظ المعين عليه 
بطريق الإجمال . 

مثاله : إذا سثلنا عن حد الإنسان فقلنا : هو الحيوان الناطق» فالسامع إما 
أن يكون عالماً بالحيوان والناطق أولا ء فإن كان عالماً بالحيوان الناطق فهو عالم 
بالإنسان » فعن أى شئ سأل ؟ وعن أى شئ عرفناه نحن ؟ وإن كان جاهلاً 
بهما فالتعريف بالمجهول لا يصح ء فيتعين به إن كان بشر أن يكون عا 
بالإنسان » وإئما سمع لفظ الإنسان قعلم أن له مسمى ما » ولم يعلم عينه ؛ 
ومسمى ما هو بعض وجوه الإنسان ؛ لآن الإنسان هو مسمى ما » فقد علم 
الإنسان أولاً بطريق الإجمال من جهة لفظ الموضوع بإزائه » فلما حددناه له 
فقلنا له ذلك المعلوم لك من وجه هو الحيوان الناطق» فقد فصلنا له ما كان 
عنده مجملاً » فهذا هو الحد » وبهذا أجيب عن قولهم فى حد العلم : هو 
معرفة المعلوم على ما هو به » فإن المعلوم مشتق من العلم» فلا يعرف إلا بعد 
معرفة العلم» فتعريف العلم به دور »فقيل لهم : قد يعلم السامع لفظ المعلوم 
أن مسماه كذا ولا يعلم مسمى العلم ماذا ؟ فإذا قيل له : إنه المعنى الذى يتعلق 
بالمعلوم » وهو كان عالا به ؛ لآن التعريف بالمجهول لا يجوز » علم حينئذ 
حقيقة العلم وكذلك الجواب عن قولهم فى حد الأمر : هو القول المقتضى 
اعة لامر يفهل الأغوى به أنه 3 نيعل المأموز 2 ويعلم أنه مأخوذ من معنى 
معين: ولا يعلم أن اسم ذلك المعنى أمر فلا دور حيتئذ » بل الحدود كلها إنما 
تقع بالمعلوم » ومتى كان الجنس والفصل معلومين » فالنوع معلوم ٠‏ ويتعين 
أن التحديد إنما أفاد تفصيل ما أجمله اللفظء» وعلى هذا يكون لفظ العلم لم 
يغلم السامع أنه موضوع لأى شئ ٠‏ فإذا قلت له : هو معرفة المعلوم على ما 
هو به » أو هو الجزم المطابق لمستند كما قاله الإمام أو غير ذلك ٠‏ وهو 


لحكل 


عريف نلك الالف لوليا ل ل زا السك علد انف لعل 
بما قلناه له ٠‏ ونحن إما توصلنا لتفصيل ذلك بالعلم بما كان عنده مفصاة » 
فلو أن العلم فى ذاته مجهول ٠‏ لا نسبة اللفظ لزم الدور .. لكن هو فَىْ نفسه 
معلوم » وهو هو المتوقف عليه .: ولم يتوقف هو على غيره » بل المتوقف هو 
تفصيل إجمال ذلك اللفظ الذى سمعه السائل فلا دور » وكذلك جميع 
الحدود حتى فرضت السائل جاهلاً بالمعنى فى نفسه ء استحال تعريفه له 
خنس والفصل لوقوع المهل فيهما حيتق + فإنهما متى كاذا معلومين استحال. 

أ يجهل التوع » إذ لا ممنى للنوع إلا مجموعهما , فاتدقع السؤال 6 وهكذا 
كان 3.الخسروشاهى » يقرره » يجيب به عن جميع هذه الأدوار . 0 
قال سيف الدين (1) : توقف غين العلم على العلم إما هو من جه أن 
العلم كاشف له » وتوقف العلم على ذلك الغير من جهة أنه صفة مميزة له غ" 
وخاصة ولا يلزمه ٠‏ فهذا.جواب حسن ٠‏ بعد تسَليم أن العلم متوقف فى ذاتها. 
* وخكن عن المتكلمين فى تعريفه ثلاثة أقوال (' ثالثها يعرف بالتقسيم والمثال . 
' دون الحدء قاله الغزالى وإمام الحرمين 27 قال : والتفصيل ضعيف47)؛ لآن 
التسمم إن لم يد تعرينً غلا عبرة به ؛ وإلا فو تعريف حد أو وسوء وق 
المذهب الأحسن . 


قوله : « الظن تغليب لأحد مجوزين ظاهرى التجويز إلى آخر الفصل ». 





. 7/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 
. . ينظر المصدر السابق‎ )0( 
: اا‎ /١ : ينظر البرهان‎ )( 
وهو غير سديد فإن القسمة إن لم تكن مفيدة ش‎ . 1/١ .: وعبارته .فى الإحكام‎ )5( 
: وإن كانت مميزة له عما سواه فلا معنى للتحديد'‎ ٠ » لتمييزه « عما سواه » فليست معرقة له‎ 
١ . بالرسم سوى هذين‎ 


1 


تقريره : أن الحقائق الواقعة فى نفس الأمر » صفات نسبتها إليهما كنسبة 
صفات النفوس إليها » مثاله : العقرب من صفاتها تاليف (21 اللسمية ؛ 
ويمتنع أن" يكون عقرباً بدون ذلك » فنسبة هذا المعنى إليها كنسبة العلم إلى 
النفس من جهة أنه لا يجوز خلافه » ومن صفاتها غلبة الأذى عليها » فنسبة 
هذا المعنى إليها كنسبة الظن للنفس من جهة أن فيه طرفآ راجحا وطرفاً 
تررح دمن ناتها أن نسبة ذاتها إلى حصولها فى البقعة المعينة "© , 
ولا حصولها على السواء » فنسبة هذا إليها كنسبة الشك إلى النفس من جهة 
الاستواء » وكذلك الغيم الرطب يوصف بالجسمية » فلا يجوز خلافها , 
ونقله للأمطار فيكون راجحا كالظن فى النفس » ونسبته إلى نفعه من الأأرض 
نسبة واحدة » وكذلك جميع الحقائق » وظهر بهذا أن الرجحان والغلبة تقد 
يكون فى المعتقد كالمطر ونحوه » وقد يكون فى الاعتقاد » وهو الطرف 
الراجح المسمى ظناً » فعلى هذا الاعتقاد المتعلق برجحان المعتقد قد يكون 
علمآ » كما نعتقد نحن فى رجحان أذى العقرب وغلبته » فإنه معلوم لنا ع 
وقد يكون ظنآ فى حق من لم يرها قط » نظراً إلى شوكها وسرعة حركتها » 
فيغلب على ظنه أنه حيوان مؤذء وقد يكون شكا . كما إذا استوى عنده 
الأمران » أو تقليدآً كما إذا سألا وقلدنا » أو جهلاً مركباً » بأن يكون فى 
أرضه حيوان شائتك 0" شبهها ٠‏ فظن أنها ذلك الحيوان » واعتقد أنها عظيمة 
النفع عديمة الضرر ٠‏ كذلك الحيوان الذى بأرضه ؛ لأنه لم يرها إلا الآناء 
فهذا جهل مركب » فظهر أن الاعتقاد المتعلق بالرجحان الكائن فى الحقائق 
التى هى المعتقدات تنقسم إلى خمسة : ا 
العلم » والظن » والتقليد » والجهل المركب » والشك على ما تقدم له فى 
التقسيم » وإلا فالشك ليس اعتقاداً . 

وأما رجحان الاعتقاد فهو الاحثمال الراجح الكائن فى النفس ٠‏ فيتعذر أن 
)١(‏ فى أء ب تذنيب . 


(؟) فى 1 . ب المعنية . 
0) فئ أ . ب أرض حيوان مبارك . 


يكون علمآ لاجل الاحثمال المرجوح ٠»‏ وأن يكون شكا لاجل الاحتمال. 
الراجح » ويتعين أن يكون ظنّآ ليس إلا ء والذى هو ظن ليس إلا مغايرا لما 
ينقسم إلى خمسة أجزاء: . أحدها : الظن فظهر قوله : إن اعتقاد راجحان: 
الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد الوقرع » فالثانى: هو الظن » والاول هو المتقسم. 
٠‏ ( تنبيه 6 0 
قال فى ١‏ المنتخب » : « الظن رجحان الاعتقاد 00 » وهو مغاير لاعتقاد 
الرجحان .. وهو معنى ما فى ٠‏ للحصول » ولفظه » وهاهنا تقريب للمتغلم » 
وهو أن الرجحان متى كان أول الكلام ة فهو أقرب إليك + فهو فى نفسبك وه 
الظن ع » كقولنا : زجحان الاعتقاد » فإنك. قدمت الرجحان على الاعتقاد 6 
ٍ ومتى تأخر الرجحان عن الاعتقاد فقد بعد عنك » فهو فى المحتقد كقولك : 
اعتقاد الرجحان » فإن الجحان فى رجحان الاعتقاد فى النفس » والرححاة 
فى اعتقاد الرجحان فى المعتقد لإ فى. النفس » والاعتقاد فى رجحان الاعتقاد 
هو غير المقسم إلى الخمسة » والاعتقاد فى اعتقاد الرجحان. هو المنقسم إلى 
الخمسة ع ٠»‏ فبهذه التنويعات يتضخ هذا المشكل ٠‏ ويقال : لا وصل هذا الكلام. 
إلى ١‏ إفريقية » ('2 من: المغرب 27 قالوا : هذه عبارة متكررة » لا فرق 


ل ا ل ا ٠‏ 

)0 بكسر الهمزة 0 وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة: صقلية 0 ويتتهى . 
آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس ٠‏ والجزيرتان فى شماليها ٠‏ فصقلية منحرفة إلى 
الشرق» والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب . وسميت إفريقية بإفريقيس بن أبرهة 
ابن الرائش ٠»‏ وقال أبو المنذر هشام بن محمد : هو إفريقيس بن صيفى بن أسبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان وهو الذى اختطها . وذكر أبو عبد الله القضاغى أن 
إفريقية سميت بفارق بن بيصر بن جام بن نوح ٠‏ عليه السلام ء وقال الحميرى : وقيل. 
سميت بإفريق بن إبراهيم عليه السلام من زوجه قطوراً . ش 
0 ينظر : معجم البلدان : ١ . 810/١‏ 

(1) بالفتح ء ضد المشرق . وهى بلاد واسعة كبيرة . قيل : .حدها من ملايئة ع : 


١4 


بينها ولا.فائدة فيها » وأشكل ذلك عليهم » ثم اتضح بعد طول وهو موضوع 
العذر فى الإشكال على من أشكل عليه » وفى : الحاصل 4 فرق بين الاعتقاد 
الراجح الع النقيضين » واعتقاد الراجح من أحد النقيضين »2 فالأول هو 
الظن ٠‏ والثانى هو المنقسم إلى الخمسة » وهذا الكلام يحتاج تقريراً آخر ؛ 
لأنه غير العبارة » فتقول : إنما قال فى الأول ب ١‏ الباء © وفى الثانى ب «من»؛ 
لأن « الباء » للتعلق » كما تقول : العلم متعلق بالمعلوم » فمعنى كلامه 
الاعتقاد .الراجح المتعلق بأحد النقيضين هو الظن » ف ١‏ الباء » متعلقة بصفة 
محذوفة » ولا شك أن الظن والعلم وغيرهما إنما يتعلق بأحد النقيضين » 
ضرورة اتحصار الغلومات كلها فى النقيضين + ومن الفحال أن يقما ععا + 
فالمعلوم الوقوع أَوْ المظنون هو أحدهما » والتعلق به دون الآخر » ومعنى 
قوله: « من أحد النقيضين » : أن ه من ؛ للتبعيض أى : لنا اعتقادات ذات 
علم أو ظنّ أو غيرهما من الخمسة متعلقة بواحد من النقيضين ٠‏ فنحن نعتقد 
الراجح منها هو الوجود أو العدم على قدر الواقع فى ذلك فى نفوسنا » 
فالرجحان فى الاعتقاد الراجح فى النفس . والرجحان فى اعتقاد الرالجح فى 
المعتقد دون النفس ٠»‏ فظهر معنى كلام « الحاصل ؛ أيضاً . 

وفى ١‏ التحصيل ؛ )١(‏ الظن للاعتقاد الراجح من اعتقادى الطرفين » 
مغايره اعتقاد الراجح من الطرفين » وقد لا يكون معه اعتقاد آخر » ويحتمل 
الأمور الخمسة . والأول الظن فهو نحو كلام « الحاصل © » غير أن عليه 
سؤالاً يخصه فى قوله : « الراجح من اعتقادى الطرفين » » فجعل الطرف 


- مليانة» وهي آخر حدود إفريقية إلى آخر جبال السوس التى وراءها البحر المحيط » 
تدخل فيه جزيرة الأندلس . 

ينظر : مراصد الاطلاع : #/ ١7197‏ . 

. 77١/١ : ينظر التحصيل‎ )١( 


الذحل 


الراجح اعتقاداً وارجرة اعتقاداً » والمرجوح لا يصدق عليه أنه اعتقاذ ؟ لأن 
الاعتقاد هو عقد القلب, على القضية » والحكم المرجوح يستحيل أن يعتقذه 
القلب ؛ لأنه اعتقد النقيض الآخر » واعتقاد وقوع النقيضين محال » 0 
الجائزين فى المحصول ؛ أولى لاندفاع هذا السؤال عنه . ا00 
وقال التبريزى.: الظن السكون إلى مجوز مع تجويز نقيضه فعلا ؛ احترازاً 
من التجويز العقلى فى نفس الأمر . والمحكوم به قد يكون فى نفس الامر 
الرجحان كرجحان وقوع المطر ٠‏ وليس بظن ٠»‏ فإن ذلك قد يكون علما ؛ أى 
معلوماً » والرجحان فى؛ الحكم الذهنى هو الظن لا الرجحان المحكوم به » 
فقوله : فعلاً يريد وقوعآ فى العادة ؛ لآن العلوم العادية كجزمنا يأن اببحر 
8 وأنه لم ينقلب رينا : ؛ علما قطعيا مع تجويز العقل انقلاب البحر ااا 


7 تنبيه 6 


قول الإمام فى الأصل + 00 ظاكري التجويز » احترازآ عن العلوم لعادية 





)١(‏ يعتبر الظن طريقاً للحكم إذا ا عن ادانة : ولهذا وجب العمل ري 
وبشهادة الشاهدين ٠‏ وخبر المقومين والقياس ٠‏ وإن كانت علة الاصل مظنونة .. وشرظ 
ابن الصبّاغ فى « العدة » للغمل بالظن وجود أمارة صحيحة ٠‏ وعدم القدرة على العلم. 
كما يعمل بخبر الواحد والقياس مع عدم النص . 

والأول كانتت نهنا فى الاجتهاد فى الاداتى أنه لا يكفى مجرد الظن من 
غير أمارة . 

والثانى : يخالف تويز الاجتهاد فى الآواتى مع القدرة على اليقين . 

قال : والظن يقع عند الأمارة كما يقع العلم عند الدليل . 

وقال صاحب 3 العمد 4, : لا يقع عن الأمارة' . وإنما يقع باختيار الناظر فى الأمارة 
بدليل أن الجماعة ينظرون في الأمارة ٠»‏ ويختلفون فى الظن ٠‏ ولو لا 
بالظن من غير أمارة .. 1 

ينظر : البحر المحيط : /1١‏ هلا . 
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فإنها تغليب لأحد الجائزين عقلاً ٠‏ فإنا نجزم ببقاء البحر ماء » وهو أحد 
الجائزين » فلولا قوله : « ظاهرى التجويز » لدخلت العلوم العادية فى حد 
الظن» وبقوله : « ظاهرى التجويز » حرجت العلوم العادية ؛ لأن الاحتمال 
المرجوح الذى فى اللن إذا قيس إلى الاحتمال الحاصل مع العلوم العادية كان 
ظاهراً جداً » فإن عدم نزول المطر من الغيم الرطب قريب من مجارى 
العادات » بخلاق انقلاب البحر زيتاً » فإنه خفى عند العقل فى مجارى 
العادات . فصار الاحتمالان والظن كل جيل منهما ظاهر » أما الراجح 
فبالقياس إلى ما يقابله » وأما المرجوح فبالقياس إلى الاحتمال العقلى الكائن . 
فى العلوم العادية » فهذا معنى ظهور التجويز فى الاحتمالين » وإلا فكلامه 
يقتضى اجتماع النقيضين ؛ لأن أحدهما إذا كان ظاهرا لم يكن الآخر ظاهرا » 
فجعله ظاهراً يقتضى أن يكون ظاهراً وألا يكون ذلك باعتبارين » هو مرجوح 
باعتبار مقابله » وراجح باعتبار مقابل العلوم العادية » فلا محال حيتتك . 
0 « فائدة » 

وقع فى بعض نسخ « المنتخب ؛ كالغيم الرطب المسف - بالسين المهملة - 
ومعناه : القريب من الأرض . 

تقول العرب : أسف الطائرٌ إذا قارب الأرض فى طيرانه » والسحاب إذا 
أثقل بحمل الماء تدلى وقرب 3 الأرض ٠»‏ فلذلك كان لقربه من الأرض 
فدخل فى ظن الأمطار 217 . 


. 15٠/١ : ينظر : المعجم الوسيط‎ )١( 


١46 


ظ 8 . ' 8 
ا 51 
وار ول« والامار 
ظ قال الرازى : أن ال هد را تيب تَصديقات فى الذمْن ؛ ل 
٠‏ تصديقات أخر» وراد من الُصديق : سناد الَّهْن أمرا إلي آئر بالتفى أ 
بالإنبّات ساد جاز م ظاهرا . 


0 


ا تم تلك التُصديقآت الى هي الوسائل » » إن كانت مطابقة لمُتعَلقاتهَا» فهو 
ترد ؛ وإلاء فهو ال لاس . ظ 

م تلك التصديقات المطابقَة إما أن تَكُونَ بأسرهًا علُومآً كو اع 
باعل وما أن تَكُون, بأسرها ظتُونا فيكو اللازم نا نضا ظَنا وما أن 
يكو بَنضها ونا » وبَْضها علُوما ؛ فيَكُونَاللازم عَنْهًا نضا ظا ؛ لآنّ حْصُولَ 
اتييجة مَوْقُوف عَلَيِ حصول جميع اقَدْمات » فَِذَا كان بَعْضهَا ظناء كانت 
لجنو على الظن". والوثُ ف على لظن طن لقي طب لا محَالة. ظ 


02 01 010 


وما الدليل » » فهو : اذى يكن ن يتَوصلَ بصحبح لتر فيه إلى العم . ظ 
وما : الأمارةٌ» َه : الى يمكن أن يتوصّل بصحيح النَظرٍ فيها » إلى الظّن . 


قال القرافى : تقريره : يتحصل بالإيراد عليه » فلا حاجة للتكرار وعليه 
تسعة أسئلة : ْ ْ 


الأول : على قوله : ««ترتيب تصديقات » هو صيغة جمع » مع أن البرهان 


١45 


وحيث احتاج الدليل أو المطلوب إلى مقدمات كثيرة فإنما ذلك لعدم تمام 
المقدمتين أو إحداهما ء والمقدمات الزائدة لتمامها أو لتمام إحداهما . 


وبيانه : أن المحكوم به إذا كان مجهول الثبوت للمحكوم عليه فلا بد من 
واسطة بينهما » يكون ثبوتها لأحدهما معلوماً » وثبوت الآخر لها معلومآ » 
فيلزم ثبوت المجهول للمعلوم » كما إذا جهلنا ثبوت الحدوث للعالم 290 , 
فيتوسط بينهما التغير . 0 

فنقول : التغير ثابت للعالم » والحدوث ثابت للمتغير » فالحدوث ثابت 
للعالم ؛ لأنْ لازم اللارم لازم » فمن المحال أن تُعلم هاتان الملارمتان ولا 


)١(‏ اعلم - رحمك الله - أن حدوث العالم واعتقاده من ضرورات الدين ٠‏ وركنه 
الركين ؛ لأن حدوث العالم أصل الشراتع ؛ وقاعدة الدين ٠‏ إذ إثبات الخالق والآخرة 
وبعئة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم ؛ إذ لو لم يكن حادثاً يل قديما لا 
يحتاج إلى وجود الخالق ؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياء ٠»‏ ولم تكن الآخرة ؛ 
لأن الآخرة قائمة على فناء العالم . 

وقد اعتنى العلماء الأولون بمبيحث حدوث العالم » فبرهئوا على حدوثه و خلقه » 
وكان هدفهم من ذلك هدقا دينيآ بحا ؛ إذ فى إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السنن 
والقوانين التى يسير عليها الخلق » من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته 
المقدرة له أو ماهيته الخاصة به » ومن هنا كان خلقه للعالم لحكمة ٠‏ ولم يخلقه عبثاً . 

وعلة أخرى ٠‏ وهى بيان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق » وهم كثير بل 
جمهور المتقدمين والمتآخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالم » ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ١‏ فاتيعوه إلا قليلاً من المؤمنين . 

ونحن - فى هذه العجالة - نحاول اقتفاء أثر السابقين ٠‏ وتقديم البراهين على صحة 
ما ذهبوا إليه » وعكفوا عليه » من القول بحدوث العالم » والرد على.من زل فى هذا 
المبحث من الفلاسفة المتقدمين والمتأآخرين . 


م بي 


ما العالّم ؟ 
العالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات » فالمعدوم ليس من العالم » 
وهو شامل السموات والأفلاك ٠‏ وما فيها » ويطلق عليها اسم العالم العلوى » 2( 


1١ لا‎ 


نرج لا ا فاون اد ار ف موا بدي ةما وبقلا وا مد قاد بها لوقك هذ هذ إهد جو هد باه :16 موا اف" ا “ل ويه اانا" 8 اذ م3 2و2 الفا قد و أ :9 





- وشامل لما انحط من امراك والسحاب والأرفن + ونا 35 من الهواء + وما ما على 
الأرض من نبات وحيوان وجماد » وما فيها من بحار وجبال وأنهار وغيرها '» ويطلق, 
عليه اسم العالم السفلى وهو ,حادث'. ش 06١‏ 


وفيه تفصيل : 
العالم لغة : 
عبارة عما يعلم به الشئ .. 


قال الجوهرى فى الصحاح : ؛ العالم : الخلق » ١7‏ 
وقال ابن منظور : والعالم' : : الخلق كله ٠‏ وقيل سي ْ 
وقال الزبيدى : اليو : الخلق كله »79 0 
وفى كل ترتيب القاموس والعالم : الخلق كله » أو ما حواه بط الفلك ٠‏ (4 
وقال الزبيقى قن تاج العروسن ماع م 0 
. به ء فالعالم آلة فى الدلالة على موجده ٠‏ ولهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيته » فقال:: 
« أو لم ينظروا فى مَلكُوت البسّمَوات والآرض 4 207 » وقال جعفر الصادق  :‏ العالم:. 
ل رار ا عي تا اكير 
وفيه كل مافيه 00,60 / تي 
قال البغدادى : « ... وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ما له علم وحس ء 
وقال آخرون : إنه مأخوذ من العلّم الذى هو العلامة » وهذا أصح ؛ لآت كل ما فى ٠‏ 
العالم علامة » ودلالة على صانعه » 99 , . 3 
العالم اصطلاحا : 
1 عو عار عن كل مناسرى لاس جرفتي" الله يطلع رد لاون سبيت انناو 
وصفاته 7" . ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام لحرمين الموينى فى العقيدة 
النظامية حيث. قال. : 1 ٍ 
د العالم :' كل موجود سوى الله تعالى» وهو ا محدودةء متناهية المنقطعات 00 





005 لان العرب : 0486/4 . (7) تاج العروس‎ )5( ٠. 1993/8 : الصحاح‎ )١( 
: . 407/8 : ترتيب القاموس : 7-57 .2 (6)الأعراف : 188 . 2020 (5) تاج العررس‎ )4( 
1 ْ . 784 أصول الدين ص‎ )0( 


1 


.اه قهاواه » ما هاه »م هاه وامها او ها فاه وا ها ما وده قاما هه مد ما وام همده 6 مهم د مد م وت م ادم د مد 5 5*6 





- وأعراض قائمة بها » كألوانها 3 وهيتاتها 2 فى تركيبها 2 وسائر صفاتها » وما 
شاهدنا منها ٠‏ واتصلت به حواسنا » وما غاب منها عن مدرك حواسنا » متساوية فى 
ثبوت حكم الجواز لها . ولا شكل يعاين أو يفرض منا » صغر أو كبر » أو قرب أو 
بعد . أو غاب أو شهد ء إلا والعقل قاض بأن تلك الاجسام المشكلة ٠‏ لا يستحيل 
فزض تشكلها على هيئة أخرى ٠‏ وما سكن منها لم يحل العقل تحركه . وما تحرك منها 
لم يحل سكونه » وما صودف مرتفعاً إلى سمك من الجو ٠‏ لم يبعد تقدير انخفاضه ٠‏ 
وما استدار على التطاق لم يبعد فرض تدواره » نائيآ عن مجراه » وترتب الكواكب على 
( 


أشكالها ... ١0‏ 
قال البغدادى فى أصول الدين : ١‏ والعالم عند أصحابنا كل شئ هو غير الله عز 
عل 01 , ' 


وفى العقائد النسفية : ١‏ والعالم : أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به 
الصائع ٠‏ يقال : عالم الأجسام ٠‏ وعالم الاعراض ٠‏ وعالم النبات ٠‏ وعالم الحيوان » 
فتخرج صفات الله تعالى ؛ لانها ليست غير الذات » كما أنها ليست عينها » 59 ' 

انقسام العالم إلى جواهر وأعراض : 

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهر » وإما أعراض . 

قال البغدادى : ١‏ والعالم نوعان : جواهر وأعراض » © . 

ويتبتى هنا آن توضع المقصود بالغرسن والعرض ٠»‏ على تفصيل : 

الجوهر لغة : ظ 
هو كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به » ومن الشئ ما وضعت عليه جبلْته ٠‏ قاله 
الفيروزآبادى 29 . 

قال الزبيدى : « والجوهر : كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به.» وهو فارسى 
معرب . كما صرح به الأكثرون » ... ومن الشئ ما وضعت عليه جبلته 0 


قال الجوهرى فى الصحاح : ؛ والجوهر معرب » الواحدة جوهرة :99 , 
)١(‏ العقيدة النظامية : )١1( . 084/١‏ أصول الدين ص 7” . (7) العقائد النسفية ص 37 
(4) أصول الدين ص ”77 . (4) ترتيب القاموس : 577/١‏ . (3) تاج العروس : ١١8/8‏ . 


(1) الصحاح . 
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وفى اللسان قال ابن منظور : 


+ امور كل حجر يستخرج من شن تفع به‎ ١ 
. 290 » وجوهر كل شئْ : ما خلقت هليه جلبته‎ 
7 امسا‎ 
: قال البغدادى‎ 


ونور كل ف قرناء 0 ' 
قال الجرجانى : « الجوهر 000 


وهو منحصر فى خخمسة : هيولى » وصورة » وجسم ١‏ ونفس » وعقل . 
: 


والكا ' 
ألجوه مكن موجود لا فى موضوع عند اللاسقة. 3 
عاك كب يناث علد الكلنييي 00( 

وأما بعرض العرض لغة فهو : ٠‏ 
ما يعض للإنسان من مرض ونحوه ش 
قاله الجوهرى (0) ٠‏ وفى اللسان : والعرض : من أحداث الدهر من لوت والرض 5 
وتبحو ذللقه . 
قال :الأصمعى : العرض الأمر يعرض للرجل يبتلى .به » 17 :7 : 
قال الزبيدى : والعرض: بالتحزيك : ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه كالهموم 
والأشغال » .. ول العرض :1 حطام الدنيا » والغنيمة م .. اسم لما لا دوام له وهو 

مقابل الجوهر ... 10.599 ٠‏ ْ 0 

1 ١ 0 


هو ما قام بغيره » قال اليغدادى والاعراض هى الصفات القائمة 1000 


الحركة والسكون والطعم والرائحة والخرارة والبرودة 2 والرطوبة 3 والدوية للا 
وقال الج رجانى 5 


1 العرض : ما يعرض فى الجوهر مثل الألوان بلطم والذوق 
محرو ردنا وسيل جرودرد وجرن 11 
ش عي 0 


0 موجود قائم بتحيز و3 





(1) لسان العرب : 7315/1 . (1) أصول الذين ص 78 . ١‏ (4) التعريفات ص 44 . 
(4) نشر الطوالم ص ٠ . ١08‏ (02) الصحاح : 1١87/9‏ .22 (3) لسان العرب : 5883/4 .. 
(0) تاج العروس : 497/6 . 7 . (4) أصول الدين ص 77 


5 (9) التعريفات ص 85.. 
00 ظ : 


اونا يجيي له و مود أله ها رف هد فا يفلا ف فاو بهن يوج واد لا ملا لق قف اذ ١‏ فال ”بال قال وذ نابي بود رونا ااا ا د اا بو لقا اد 





ِ- « والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره ء بأن يكون تابعاً له فى التحيز أو مختصا به 
اختصاص الناعت بالمنعوت © 237 , 

مذاهب المتكلمين والفلاسفة فى حدوث العالم : 

وبعد أن ذكرنا المقصود بالجواهر والأعراض ٠‏ وانقسام العالم إليهما » نشرع فى بيان 
مذاهب الئاس فى حدوث العالم : قال المرعشى فى نشر الطوالع : ١‏ اتفق المسلمون 
والنصارى واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدثة » بذواتها وصفاتها » 259. 

قال الْبَرّدَوى فى ؛ أصول الدين »© : | 

قال عامة أهل القبلة » وعامة أهل الأديان : إن العالم محدث أحدثه الله تعالى لا 
عن أصل . وقالت الدهرية الذين ينكرون الصانع - جل جلاله - : إن العالم 


وقد :اختلف الفلاسفة فى قدم العالم » فالذى استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين 
والمتأخرين القول بقدمه . ش 
قال البَرَدوى : « وقال عامة الفلاسفة : إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضاً ‏ 
والهيولى عندهم أصل العالم وطينته » منه خلق الله تعالى العالم » . 
وقال بعض الفلاسفة : الصانع قديم » والاسطقسات 47) قديمة أيضاً . 
وقال بعض الفلاسفة : ١‏ الصانع قديم ؛ والخلاء قديم » وهو المكان الذى خلق الله 
تعالى فيه العالم » 20 . 
مذهب أهل السنة والجماعة : 
وأهل السنة والجماعة على أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة » وأدلتهم 
فى ذلك تفصيل : 
وهى إما أدلة عقلية أو نقلية : 
أولآ : الأدلة العقلية : 
وإغا قدمت الأدلة العقلية ؟ لأن الفلاسفة يعتبرون بها » ويمولوة عليها » فوجب أن 
نثبته من مادة أدلتهم : -- 


. 1١4 العقائد النسفية ص 58 . (؟) نشر الطوالم ص 187 . (7) أصول الدين ص‎ )١( 
. ١4ص الاسطقسات عندهم : الرائحة والبرودة واليبوسة والحرارة .2 (28) أصول الدين للبزدوى‎ )4( 
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- اعلم - وفقك الله - أن الأدلة العقلية على .حدوث العالم كثيرة جدا ؛ لان الآفاق 
والانفس مملوءة بدلائل حدوثه » فإن ادعى أحد قدم العالم ٠‏ فلا يدعى قدم نفسه بل 
ادعى حدوثه بحدوث زمانى بالضرورة ؛ لانه تولد من أبويه بعد ما لم يكن فى سنة كذا 
مع أن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم » وما يكون جزؤه حادث يكون كله جادئًا ‏ ' 
ولو كان العالم قديا كان باقيا بملى حاله ٠‏ فلا وجود للآخرة ٠‏ وذلك كله باطل. » 
فقدم العالم باطل ٠»‏ فثبت حدوثه ؛ ولأن القديم لا يكون محلا لللحوادث مع أن العالم 
محل للحوادث بداهة » فالعالم بجميع أجزائه حادث ؛ لان العالم إما أعيان. : وإما 
لل ا ش 
لق حدوث الأعراض : ش 
« أما جحدوث الأعراض: ؟ قلأن بعضها عدي بالمشاهدة كالحركة بعد النكون - 03 
والسكون بعد الحركة مئلاً فى بعيض الأجرام ١‏ وبعضها . » وهو ما لم تشاهدب: حدوثه' 
كسكون بعض الأجرام الثابتة حادثة: بالدليل » :وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه وو 
ضده ؛ لان الأجرام كلها متساوية فيجوز كل منهما ما يجوز على الآخر . وكل ما يجوز 
ش عليه العدم يكون قديما ؛ لان القديم إذا كان واجبا لذاته لم ينجز أن يكون اصادراً. 
بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذ » فتعين أن يكون صادرا بطريق التعليل من واج 
لذاته » فيلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة ٠‏ فلا يجوز عليه العدم ٠‏ . 
دليل حدوث الجواهر : 7 0 
وأما حدوث الجواهر ؛ فلانها ملازمة للأعراض الحادئة ؛ لان من الأعراض,الحركة , 
والسكون ٠‏ قلو كانت غير ملازمة لاحدهما لارتفعت الحركة والسكون » وههما. بضداة 
مساويان للنقيضين ٠‏ وارتفاع النقيضين أو ما ساوهما باطل . ١‏ 1 
وملازم الحادث حادث ؛ لانه لو لم يكن حادثا للزم إما قدم الحادث اللازم | ل دان 
انفكاك التلازم بينهما + وهما أباطلان ٠‏ فالجواهر حادثئة 0 
قال البرَدَوىُ فى أصول الدين : * ثم الدليل على حدوث جميع العالم أنَا نشاهف. 
حدوث بعضها ء فإن الثمار كلها تحدث . وكذلك الخيوانات ٠‏ وكذا النبات » وكذا 2 
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- الألوان . هذه الاشياء تحدث . فإذا كان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ 
كلها أجسام وأعراض وجواهر ء فإن الشئ دال على شكله ٠»‏ فإن بعض النبات إذا رأيناه 
يفسد : قضينا فى شكله بالفساد ؛ ولان الأجسام لا تخلو عن الأعراض » قإنه لا تخلو 
عن الافتراق » والاجتماع » والسكون ». والحركة . والثقل والخفة ... 

قال : فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها ؛ لأن القديم واجب الوجود ٠‏ قلا 
يتصور عليه البطلان ٠‏ والعدم ؛ لانه لو جار عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى 
الماضى .من الزمان » فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون 
ثلاثة » وإذا كان هذا واجبآ لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنان إلى الواحد » ولا 
يكون ثلاثة » فدل أن الأعراض حادثة ؛ . 

قال الرارى فى المطالب العالية : ١‏ الحجة الأولى : وهى الحجة القديمة للمتكلمين أن 
قالوا : الجسم لا يخلو عن الحوادث ٠‏ وما لا يخلو عن الحوادث ٠‏ فهو حادث » فالجسم 
حادث »© . 

والحجة الثانية : أن تقول : الأجسام قابلة للحوادث » وكل ما كان قابلاً للحوادث » 
فإنه لا يخلو عن الحوادث » وكل ما لا يخلو عن الحوادث ٠»‏ فهو حادث ». ينتج أن 
الأجسام حادثة ... » . 

وقد ساق حججا كثيرة ٠‏ فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل . 

ولابى محمد بن حزم براهين كثيرة فى إثبات العالم ضمنها كتابه ‏ الفصل فى الملل 
والأهواء والنخل ؟ . 

ثانيآ -: الادلة النقلية : 

ومنها قوله تعالى : 8 الله خالق كل شىء » [ الزمر : 389 ] . 

ومن السنة ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين - رضى الله عنهما 
- قال : دخلت على النبى - صلى الله عليه وسلم - وعَقَلْتَ ناقتى بالباب ٠‏ فأتاه ناس 
من بنى تميم ء فقال : اقَبَلُوا البُشْرى يا بنى تميم . قالوا : قد بَشْرثَنًا فأعطنا ( مرتين )» 
ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن ٠‏ فقال : اقبَلُوا البشرى يا أهل اليمن آن لم يقبلوا - 
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> يعر اقيم . قالوا : قد قبلنا يا رسول الله ٠‏ قالوا جنا تنلات عن فا اا" ٠‏ قال: 
الله وم يكن شية غيره » وقان عرش على اماءء وكتب فى الذكر كل شي: ؛ 
وخلق السناوات والأرضً » فنادى مناد : ذهيت نَاقَنَكَ يا ابن الحصين 5 فانطلقت 0 
هي يقطع دَونَهًا السراب ١‏ فوالله لوددت ألى كنت تركتها 206 

والدليل على خلق الله السموات والارض ٠‏ وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات 
والاحاديث » وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدئين على أن بحث المتكلمين فى 
العالم البيان حدوثه ٠‏ وخبلقه بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم ؛ معتمدين أن لفظ 
«القدم ' أو الحدوث » هوانفسه ورود إلى مصدر فلسفى أجنبى 2 وهذا غير صحيح ١‏ 

وقد كانت أول الحقائق التى ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا 
شئ2 وإذا كان العالم محدثا » فلا بد له من خالق » وهو الله تغالى » ان كلقي َ 

فهو المصور والمبدع . ٍ 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق. » وأنه تعالى نلق الحلق 
بعلمه ٠‏ وصورهم ٠‏ ورزقهم » ولم يكن معه معين ولا نير : 

قوله تعالى : ا بديع السموات والارض » 29 . ش 

وقوله تعالى : « هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء لا إله إلا هى العزيز 
الحكيم»29 . ْ : 

وقوله تعالى : ©[ بديع السموات والارض أنى يكون له ولد ٠‏ ولم تكن له صاحبة 5 
وخلق كل شئ ٠‏ وهو بكل شىء عليم » (4) . 

وقوله تعالى : 9 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ١‏ هل من خالق غير اله 
لوك اكوة 14" , 0 ش 

شبهات وردود : 

ولا يسلم الأمر اهل السنة 3 والجماعة بقولهم بإثبات عرزت العالم ع لعد ابي الله - 





ش )١(‏ فتح البارى م كتاب بدء الخلق 50 ٠‏ وروى يألفاظط أخرى » انظر الطبرانى 0 
4 »ه الحاكم فى المستدرك ' وان 0 الآجرى فى الشريعة ص لالا١‏ 5 الطبرى فى التفسير :. 
»؛ الدر المتثور للسيوطى : 777/6 ١١‏ ْ ش 
(0) البقرة : ١١3“‏ . (؟) آل عمران : 5 . (4) الأتعام : 2.3١١‏ (2) قاطر :0 * 
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- تعالى إلا أن يجعل للباطل نصيبآ يقوم عليه أهله » وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى » 
ولعل هنها بيان معرفة الحق من الباطل ١‏ والتمييز بين الفريقين ؛ ليحيا من حى عن 
بينة» ويهلك من هلك عن بينة ٠‏ ' 

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم - على كثرتهم - أدلة واهية لا تقوى على الرد 
والتفنيد . قال الغزالى فى التهافت : 

» وذُكرٌ فى الاعتراض عليه‎ ٠ لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة‎ ٠ 
لسودت فى هذه المسألة أوراقاً » ولكن لا خير فى التطويل : فلنحذف :من أدلتهم ما‎ 
, 29 » بجرى مجرى التحكم أو التخيل الضعيف الذى يهون على كل ناظر حَلّه‎ 

ثم ساق أقوى أدلتهم ٠.‏ ثم عرج عليها تفئيداً ورداً ٠‏ والمقام ليس مقام بسط » 
وتفصيله فى تهافت الفلاسفة 299 . 
ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البَرْدَوىّ قى أصول الدين » ورده عليها » يقول: 
« إنهم يقولون : إنا نقول بقدم الهيولى 7 لا غير لا بقدم كل العالم » والهيولى 
شىء واحد لا يتصور افتراقه » ولا اجتماعه » وليس بقابل لعرض ماء وليس بجسم » 
ولا جوهر ولا عرض ؟ . 
فنقول : 

لا بد من أن يكون الهيولى - لفظ يونانى بمعنى الاصل والمادة - جسمآ أو جرهراً أو 
عرضآ ؛ لأنه من جملة العالم ٠‏ والعالم هذه الثلائة وإذا كان واحداً من هذه الثالثة 
يكون حادثآ كسائر الأجسام والجواهر والأعراض ؛ ولأنه لا يخلو عرض ما إن كان يخلو 
عن الاجتماع والاقتراق » وهو الخفة والثقل والحركة والسكون . 

ثم يقول : لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض 
والجواهر ؟ ْ 5 





06٠ تهافت الفلامفة ص‎ )١( 


(؟) وتركنا الإطالة مخافة السآمة والملل » ولقول الغزالى نفسه : ولا خيرة ل سوال ٠‏ فانظر أدلتهم 
وتفنيدها فى التهافت » فإنه مهم فى بابه ص ٠ 6١‏ وما يعلها . 
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ِ فإ قإلوا : إما وجب القوك بقدمه ؛ لأنا لم نر شيئً يخلق من غير شئن ؛ كل شير 
يخلق من شئ نيا لتر لالم حاين يعاق حي عن تبي ابشينا عل العالم 1 ا 
يخلق من غير شئ ٠‏ بل خلق من شئ » فاضطررنا إلى القول بالهيولى: ارد 
له ا وا | 0 
: إن خلق الشئ من الشئ تغيير ذلك الشئ ٠‏ وهو تبديل الأوصاف بأن 
يجعل 0 مفترقاً » والثار كرسي » والشعر لبدآ » أو إخراخ الشئ . 
من الشئ أو إيجاد الشئ من الشئ » والتغير مستحيل فى الهيولى ؛ لان تغيير الشئة؛ 
الواحد مستحيل » ولأن التغيير إلى أن يصير الواحد أشياء مستحيل ٠‏ وكذلك إخراج. 
الشئ منه مستحيل ا لي اع 
إيجاد ذلك الشئ حقيقة ( 
... فإن قالوا : : العالم ناه أو غير متناه » فنقول : العالم مخلوق 2 وكل بخلوق 
متناه ». فالعالم يكون متناهيا لا محالة . : 
فإن قالوا :للا كان العام متاهيً » قفى أى موضع هواء ٠‏ فإن اسم يحفاج إلى 
مكان , والعالم أجسام » فنقول : العالم أجسام فى غير مكان ؛ لأن المكان من جملة. 
العالم » فإن المكان إما أن يكون هواء أو جسما لطيفآ غير الهواء أو كثيفاً » والهواء من 
جملة العالم » وهو حِسم لطيف ٠‏ وكذا سائر الأجسام اللطيفة .. » 
تقريز مذهب المصنف فى القول بحدوث العالم : ْ 00 
وعلى مسلك السبابقين من. أهل ام والسامة سار الصف ؛ فال درت الطلم .6 
ويتضح ذلك جليآ من خلال:تضاعيف كتابه » ويدلل على تقريره لذلك قوله : | 
وهو أصل - ما د ا 0 1 
ش لا يكون متناهيً ٠‏ ويلزم عليه ففى ما جاءت به الشرائع من فناء العالم ٠‏ وتبديل الارض 
1 والسموات ٠»‏ ونفى القيامة ٠‏ فتبطل فائدة الوعد والوعيد ٠‏ ويلزم تكذيب الرسل 035 
وإنكار الشرائع ٠‏ وذلك من أقبح الكفر » . ش 
فهو هنا يقرر القول بحدوث م ٠»‏ وأنه أصل الشرائع والأديان »ويبين أثر إتكارءد. 
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يحصل العلم » » نعم قد لا تعلمان » فنحتاج فى كل مقدمة إلى دليل مركب 

ن تين / وقد بح ابل ال لذلك شا » فتكثر المقدمات » فظهر 

أنه يستحيل الزيادة فى الدليل على مقدمتين تامتين » ويستحيل أن تحصل 
النتيجة بأقل منهما » ٠‏ فإنه لو انقطعت الواسطة عن المحكوم عليه أو المحكوم به 
لم يحصل ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه » ونقل عن بعض الفضلاء ء أنه 
أنكر هذا » وقال : بل تكفى مقدمة واحدة فَإنَا نقول : 

الحكم ثابت بالإجماع » ولقوله تعالى كذا » والإجماع مقدمة واالحدة » 
وحكاية النص كذلك . 

وجوايه : أن إحدى المقدمتين قد تكون معلومة فيسكت عنها؛ لأنها معلومة. 
و لت ل ع لاه 
هنا نحق ش 
فقول نا : : وكل ما ثبت بالإجماع حت » أمر معلوم لنا فسكتنا عنه » إغا 
الذى نشك فيه وجود الإجماع فى هذه الصورة فذكرناه » وكذلك أصل الثال 
الآخر هذا ورد فيه القرآن » وكل ما ورد فيه القرآن فهو حق » وهذه الثانية 
معلومة » إنما المجهول الأول » فذكرنا المجهول دون المعلوم لعدم الفائدة فى 
ذكره ٠‏ فظهر أنه لا بد من مقدمتين » وأنهما كافيتان ٠‏ فا؛ 00 
يصح ء فإن قلت : هذا بناء على أن أقل الجمع اثنان » فلا يرد السؤال . 


- وجحده من إنكار الشرائع » وتكذيب الرسل » وسقوط القول بوجود الحساب ء 
والعقاب ٠‏ والجحنة والنار» وبطلان ما جاءت به الأخبار ؟ 

... وهو ينكر على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم ١‏ ولا يعتبر بقولهم »؛ وهو 
يسمى هؤلاء المخالفين » فيقول : « ... « وهذا البعض هم أرسطو وأتباعه من 
المتأخرين كأبى نصر الفارابى ٠‏ وأبى على بن سينا ٠‏ فإنهم ذهبوا إلى قدم السموات 
وبذواتها وصورها » وأشكالها . 

ينظر أصول الدين ص *” . “ا . ١5‏ . العقيدة النظامية : 00 ٠‏ . العقيدة 
النسفية : ص 7573 2 56 . نشر الطوالم ص هلا( , لإلم١‏ . التعريفات : ٠‏ المطالب 
العالية للرازى : 7١١ . ٠8/١‏ ومابعدها . المفصل فى الملل ل والنحل : 
0 ومابعدها . تهافت الفلاسفة ص 8١‏ . 


قلت : سلما أنها مسال حلاف + لكن اباد إل الفهم من أحتيقةاا» 

الجمع الثلاث ٠‏ والبيان بالحدود لا يكون بالخفيات وَإِنْ كانت حقائق ‏ وهذا 
السؤال قال بعضهم : ترتيب تصديقين . 
. الثانى : على قوله : ١‏ وتيب ووفك 0 الإ رجي قد ونا سينا 
وقد يكون؛ فاسداً مختل الشروط ٠‏ فإنًا لو قلنا : كل إنسان حيوان» وكل 
حجر جماد . صدق أنه ترتيب » ولكنه فاسد . ولا يقع مثل هذا فى النظر 
لعدم اتحاد الوسط بين المقدمتين » أو يتحد الوسط لكن تفقد بعض شروط 
الأشكال الأربعة المقررة فى المنطق » ٠‏ نحو قولنا : لا شئ من الإنسان بفرس أ 
وكل فرس حيوان ٠‏ فإن التتيجة لا شئ من الإنسان بحيوان » وهى باطلة + 
لأن من شرط الشكل الأول أن صغراه موجبة وهذه سالبة » وكذلك ,: كل 
إنسان حيوان » وبعض الحيوان فرس ٠‏ لا ينتج بعض الإنسان فرس. ؛ لان من 
شرط كبراه أن تكون كلية » وهذه جزئية » وهذا كثير لآ يضبطه إلا المنطق » 
تعلم ناه رتيب لا يل رآن يريا علي عبورة اباي اي النار + وهو اذ 
مطلق الترتيب فلا يستقيم . 

فإن قُلْت : قصد أن يكون الخد جامعآ للنظر الصحيح والفاسد . ١‏ 

قلت : ليس كذلك.؛.لأنه قد خصص الفاسد بعدم مطابقة المقدمات » فلم 
يرد الفاسد من جهة الترتيب . : . 0 

الثالث : أن النظر كما يقع فى ترتيب التصديقات فى ابراعين لاكتساب 
التصديقات يقع أيضآً فى اترتيب التصورات فى الحدود لاكتساب التصورات ». 
فقد خرج من الحد بعض النظر ٠‏ فلهذا السؤال قال بعضهم ترتيب 
معلومات ليعم التصديقات والتصورات . ١‏ 

الرابع : أن النظر قد لا يفضى إلى ترد تيب ألبتة » كما إذا كان فى'طلبُ 
التصورات ولم يوجد تعريفها إلا بالرسم الناقص » وهو لازم واحد خارجى 
مساو للماهية » كقولنا فى الإنسان : الضاحك أو الكاتب. ء فإن الترتيب فرع 





. فى الأصل صيغة‎ )١( 


م ؟ 


التعدد » والمعرف به واحد » فلهذا السؤال قال إمام الحرمين : النظر الفكر ء 
ولم يرد على هذا الوصف . 

الخامس : على قوله : « ليتوصل بها إلى تصديقات أختر ف من أن حاغة 
النظر من حيث هى هى إنما تفضى فى البراهين إلى تصديق واحد ١‏ فاشتراط 
التصديقاث يخرج حقيقة النظر عن الحد ٠ '  .‏ 

فإن قلت : النظر له أفراد » ويقع فى كل فرد تصديق » ففى أفراد النظر 

تصديقات . 

قلت : نحن إما نقصد بالحدود الماهيات الكليات من حيث هى هى » فإذا 
حددنا الحيوان بآنه الجسم الحساس ٠.‏ لا نتعرض لأنواعه ولا لأفراده » يل 
للماهية من حيث هى هىء» وماهية النظر من حيث هى هى لا تستلزم عدداً 
فى النتائج ٠‏ بل تصديق نتيجة واحدة » فاشتراطه العدد فى الناتج يخرج كل 
صورة ليس فيها إل نتيجة واحدة . ظ 

السادس : سلمنا صحة القيود » لكنه ينتقض بنظر العين » فإنه نظر وليس 
فيه ما ذكره » ولفظ النظر صالح لنظر العين كما هو صالح لنظر العقل » فإفا .. 
قلنا : « فلان ينظر » احتمل الأمرين » فكان يجب أن يقول : النظر العقلى 
ترتيب تصديقات إلى آخره ؛ حتى يخرج نظر العين . 

السابع : على قوله : ” إن كانت التصديقات مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر 
الصحيح ؟ إنه لا يكفى فى صحة النظر المطابقة » كقولنا : كل إنسان حيوان» 
وبعض الحيوان فرس ٠»‏ ينتج بعض الإنسان فرس ٠»‏ وهو باطل ٠‏ لأنه نظر 
فاسد مع المطابقة وصدق المقدمات ٠»‏ فحينئل الفساد قد يكون لعدم المطابقة » 
وقد يكون لفوات شرط من شرائط الإنتاج » ٠‏ فإن شرط الشكل الأول كلية 
المقدمة الثانية » وها هنا هى جزئية » وقد يكون الفساد لطرق كثيرة غير عدم 
المطابقة فى المقدمات وتجويز ذلك فى علم المنطق ٠‏ فلا يكون تقييده للنظر 
الصحيح مانعاً لدخول بعض الفاسد فيه . 


الثامن :.على قوله : ” وإ لم تكن مطابقة فهو الفاسد » يشكل بقولنا :. 
كل إتبارا حيس ٠»‏ وكل مجر كيرت الإ بجت كل إن يو ف ول ظ 
حق مع عدم المطابقة فى المقدمتين . 5 000 1 

وجوابه : أن النتيجة هلله حق. » لا لهاتين المقدمتين ٠‏ بل علمنا أنها حق من 
جهة أن الواقع كذلك لاا نار فاع ارون على مين لزبنا ربز 
الببة نبيجة + فَإِن الإنتاج فرع التسليم ١ ٠‏ ْ ْ 

التاسع : أن المطابقة قد تكون مفسرة لوافقة ما فى الذغن لوقوعه في. 
الخارجء وقد تكون مفسرة لوقوع ملزوم صحة حكم العقل كما فى السب » ظ 
وقد تقدم بسطه فى أمئلة التقسيم فى حكم الذهن بأمر على أمر ٠»‏ وهذا 
التقسيم الذى هو أعلم من. الوقوع فى الخارج إن أراده - مع أنه فى غاية 

الخفاء بحيث لا يعرفه أكثر الفضلاء - فقد عرف بما هو أخفي من المبرف © 
ظ فلا يصح التعريف ٠‏ وإن أراد أحد نوعيه الذى هو الوقوع فى الخازج 7 
أشكل عليه بقولنا ويك بن عم مد وكل فن كله من انظقة أبيها ». قزيف 'متولك 
من .نطفة أبيه » فهذا نظر صجيح » ومقدماته غير مطابقة » بمعنى أن |البنوة 
ليست موجودة فى اللخارج لكونها نسبة » فصار ضابط النظر يي 
حول ينين النطر الستيع :فيه ْ 

« تنبيه ) 
فى تعريف النظر )١(‏ سبعة مذاهب المتقدم » وفى « الحاصل » ترتيب 
تصديقين. ليتوصل بهما إل ااام مجهول ٠»‏ وقيل : ترتيت 

)١(‏ النظر لغة : الانتظاز ٠»‏ وتقليب الحدقة نحو المرئى والرخمة والتأمل ٠“‏ ويتميز 
بالمعدى من حروف الجر . ٠.‏ ء' م 00" 


ينظر : البحر المحيط : 57/١‏ » لسان العرب : 4455/5 . 
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معلومات ليتوصل بها إلى معلوم آخر » وقيل : ترتيب معلومين ليتوصل بهما 


إلى معلوم 0 وقيل . : الفكر . مدع 
5 ليع 
وقال القاضى : هو تردد الذهن بين أنحاء الضروريات )١(‏ 1 7 


وقال الاستاذ الإسفرابينى (5) : هو تحديق الذهن إلى جهة الضرو ريات (أبها 


2 ٠» (فائدة‎ 


التصديق هو الخبر » ولا كان يقال لقائله : صدقت أو كذبت سمى بأخسن 
عارضيه لفظأ » وكان يمكن أن يسمى تكذيبا » و التصور مشتق من الصودة-4. 
لأن للحقائق أشكالاً فى الذهن ٠‏ كما لها أشكال وصور فى الخارج: ف 
والصورة مشتقة من التصيير ؛ لأن الصورة لا تكون صورة حتى تصير إلى 
حال بعد حال بالنجر أو البناء أو الخرط » أو نوع من الصناعات » أو بالق 
الربانى بتنقلها فى الأطوار . 





, 4# - 57/١ : ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى » المتكلم 
الأصولى » الفقيه ٠‏ شيخ أهل خراسان ٠‏ يقال : إنه بلغ رتبة الاجتهاد ٠‏ وله المصئفاث' 
الكثيرة منها جامع الحلى فى أصول الدين والرد على الملحدين ٠‏ قال الحاكم : الفقيه » 
الأصولى ٠‏ المتكلم » المتقدم فى هذه العلوم . انصرف من العراق » وقد أقر له العلماء. 
بالتقدم . مات سنة 5414 ه . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ١7١/١‏ »2 وفيات الأعيان : 8/١‏ ء تذكرة 
الحفاظ: #/ ٠١84‏ . الأعلام : 54/١‏ ء وشذرات الذهب : 7١4/#‏ ء والتنجوم 
الزاهرة : 751/8 . 1 

(”) ينظر نشر البنود : 55/١‏ » إرشاد الفحول : ٠ 0/١‏ شرح التنقيح ص 6.5784 
العدة لأبى يعلى : ١8/١‏ . 1 


للف 


' « فائدة 6 ' | 
فعيل يكون بمعنى فاعل ٠‏ نحو : « رجيم » بمعنى « راحم © © وبمعنى 
مفعول نحو : قتيل بمعنى مقتول . ومحتمل لهما نحو : ولى » فإنه تولى الله , 
- تعالى - بطاعته فهو فاعل ٠»‏ أو تولاه الله بلطفه فهو مفعول . وه دليل » 
فعيل بمعنى فاعل ؛ لانه مرشد » والبرهان مرادف له » وهما ما أفادا علما ». 
. والامارة ما أفادت ظنَا » والطريق يصدق عليهما بطريق التواطق ؛ لان الأول 
طريق العلم» والثانى طريق الظن . 00 
مثال : المقدمات كلها علمية ٠‏ قولنا :' كل عشرة مثلاً زوج » وكل زوج'. [ 
' منقسم بمتساويين ٠‏ فكل عشرة منقسمة بمتساويين» ومثالها كلها ظنية قولنا : ' ' 

لاسر ا حك لا 0 00 


حل أجلن مي سي سمي صن 


با لعلف 


ومثال البعض ظظلنى قولنا : :قن النان بحيواة + طذاذ بالغالب ركق - 
جسم ء ففى الدار جسم .. ا 
« فائلة » 

د ل ا ف :لكل ااا ار 

فيه الظن فهو آمَارة كان عقليا أو شرعيآ » . 
0 وقال الفقهاء : القياس وبر الواحد أدلة » ولا يسمون الأمارات العقلية 
أدلة » كالنظر فى القبلّة وقيم الْتلَقَات . 0 


1 ١ ) قنبيه‎ ( 

النتيجة تتبع أخس لمقدمات 5 والخسات ثلائة : الظن والسلب والجزئى » 

)0 م + يحرف اللدانة ' ؛ وحجم المريض : عالجه بالحجامة » وهى أمتصاص 
() ينظ : المعتمد ..8/١‏ 
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فظئية وقطعية النتيجة ظنية ٠‏ وسالبة وموجبة النتيجة سالبة » كل إنسان ناطق » 
ولاشىء من الناطق بفرس ٠‏ فلاشىء من الإنسان بفرس ٠١‏ وجزئية وكلية 
انيع بحوية :+ دو يحض الخيواة إنساة + نوكل إتنبان ناطق + يمشن الخززاة 
ناطق .2 
«( ثنبيه ) 

تقدم فى كون الحكم الشرعى معلوماً أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية » 
النتيجة ظنية وإذا اجتمع دليلان ظنى وقطعى المطلوب قطعى ٠‏ والفرق توقف 
المقدمات بعضها على بعض ٠‏ بخلاف الأدلة » وأن الظن إنما يقدح فى النتيجة 
إذا كان أحد جزثى الدليل . 


أما إذا كان خارجآ عن الدليل » بل بعض أجزاء الدليل » أو كل جزء منه 
متعلقًا بالظن » فلا 2١(‏ يقدح » تقدم بسطه هناك . 





. فى الأصل : لا‎ )١( 


ودف 


على صر مره 


قال الرازى : قَالَ أصْحَاينا إِنه ا فال المَْلَفِينَ بالاقتضاء كٍ 


2 
و 
التخيير . 


86 06 


آم لافضاث. ينهي : اقتضاء الوبجودء وأقنضاءً العدم ؛ إما الو 
اسم توا ارك ياولالوأججب وحور وكوب وامكروة. 3 


وآنا التخيير» فَهو: : الإباحة . 


إن قبل : هذا اريف قاس من أره 
أحدهًا : أن حَكْم الله تَعَالَي علي هَذَا التقدير حمطا تعطان الله 5 


بعَة أوجه : 


لام وكَلامهعطدكُم ديم ؛ يلم أن يكُون حم لله تمَلي بالحل والحرمة 
قدي . ظ 0 
وهذًا باطل م من لا أب : 

الأول : أن حل الوطاء : فى الَتُوحة وَحَرمتهُ فى الأجثبيّة صفَةُ فل العبْد 4 
ولهذا يقال : هذا الوطم حَلال . ٠‏ أذ حرا وفمل العبّد مُخداث" » وصفة 
امُخْدث لا تَكُونّ قدمة . ْ ْ 


الأنى : تيقال : هذه الْمراةٌ حلت يلتك كلك ونا م 
بحدوث هذه الأحكام . 1 0 


2232 


التَّالثْ : أنَا ول : امفْتَضى لحل الوطء هو الاح أ ملك اليَمِين » وما كان 
مُعلَلا بأْر حَادث يستحيل أن يكُونّ قدا ؛ قبت أن الحكم يمتنم أن يَكُونَ 


دم واتطاب قَدِيم فَللُكُم لا يكن عينَ الخطاب . 


عي مدنسم 


وثانيها : أن الأحكام خَارِج عن هذا الحد» وهو كون الشىء سببا وشرطاً 
ونا رايا 


وثَالئها :كم ترص كوج فى يلف لمج إثلاف 
الصبَى سيا لوجوب الضّمان ٠‏ وَجَمْلٍ الدالوك سيا لوجوب الصّلاة . 


ورابعها نك أدْخَلت كلمة « أو فى الحَدء وهو غَيْر جائز ؛ لها للترديد 


ا ل« 


لمر الل 
والجواب :قو ْله : « الحل وَالحرمَةٌ من صفّات الأفْعَال » : 
و 0 -ه ك لو هع مو 
كنا ُلنَا : لا تلم ؛ قن عِنْدَنًا مدنا : لا سعتى لون لفل حلالا إلا مبجرد كونه مقو 


فيه : 3 رمت الحرّج عن عله » ولا معتى لكانه حركما إلا كوه مَقُوَلً فيه : هلو 


عل 2 فرع 


متك » قحم اله تعالي هو قله والفعل متعلق الول وليس لمتملّقى 
ال ل اسار كوه كور ؟ 


0000 


' قل :هد لويد بق لط لل : 
تنا رمحم لذ تنائي هو قوله فى الأزل 0 
فى كذ د ين 0 


و رعردت في 


قله : « الحكم يعلل بالأسباب 


ا 57 م م2 2 0 0 و 

قلنا : المراه من السبب عندنا المعرف لا الموجب . 

ل الح اا وَصحيًا 

وقاسدا . ١ ٠‏ 
كلما :لمن كن الولف سا آنا متي شَاهَدنًا الدثولة ساد تاق 

مرنَا بالصّلاة ؛ فلا معتَى لهذه السبيّة إلا الإيبجاب . 


وذ ْنَا ٠:‏ هذا امد صّحِيح لوي 
بهء ولا ممتَى لذلك إلا الإباحة . ْ 


٠ 0‏ هنا لخدي يَْرينهُ لاف الصّي”: وول لسن » قلا : : معنى 
٠ :‏ إثلاف الصبى سب لوجوب الضمان ؛ :الولو" ملف بإخراج 
انل »وليل به الم مو 


ولو 0000 


قوله : ( كَلمةُ د أ » للترديد » قن مرا ألما وق لي أحد هد 
الوجو ؛ كَانَ حكما . وإلا قلا . 


.قا قؤله :!: الحكم ١‏ الشرعى خخطاب الله - تعالى - القديم 
الععلق ابأفعال المكلفين على وح الاققياء آن اللي د 





() الحكم لغة : هو القضاء مطلقا » أو القضاء بالعدل خاصة » وأصله المنع » 
حل ل 
بين القوم ٠»‏ أى : فصلت بيهم .. 
() ليدخل جعل الشىء عدسيا + او عرظا ١:‏ او اننا كتيل الله تعالن. اووالن 
الشمس موجبا للظهر ٠.‏ وجعله الطهارة. شرطا لصحة الصلاة » والنجاسة مائعة من' 
صحتها ٠‏ فإن الجعل المذكور: حكم شرعى ٠‏ لأنا إنما استفدناه من الشارع ل 
| طلب ولا تخيير ٠‏ لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير فيه . : 
والأولون تكلفوا فى إدخال هذه الأشياء فى الحد . 


امل 


تقريره : أن الخطاب قد يكون خبراً لا حكم فيه نحو 9 نحن خَلََْاكم 4 
[ الواقعة : 61 ] 
فقوله : ٠‏ المتعلق بأفعال المكلفين » احترازاً من المتعلق أفعال الجمادات نحو 
قوله تعالى : « ويوم نسير الجبّال » [ الكهف : !4 ] فهذا خطاب متعلق 
بالجبال »: وهى جمادات . 
وقوله  :‏ على وجه الاقتضاء ؛ احترازاً من المتعلق بأفعال المكلفين على 
وجه الخبر كقوله تعالى : < وَإذْ قُلنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمْ 4[ البقرة : 4 
فهذا خطاب متعلق بأفعال الملائكة ٠‏ فهم مكلفون بالسجود وغيره » لكن هذه 
الل يطلب - تعالى - من أحد منا . ولا من الملائكة بها شيئاً » بل هى 
خبر عما تقدم من حال الملائكة . 
وقوله : « أو التخيير » لأن الاقتضاء ا أحكام : 


الوجوب » والندب ء والكراهة » والتحريم وتبقى الوباحة فقال : : أو 
التخيير ؟ ليشمل الحد الأحكام الخمسة . 
« سؤال » 
قوله تعالى ٠‏ ط أقيموا الصّلاة 4 [ البقرة : 47 ] خطاب الله - تعالى - 
وهو متعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء » فيلزم أنه حكم 2 ولو كان _ 
حكما لاتَّحَدَ الدليل والمالول » وكذلك جميع نصوض أدلة. الأحكام ... 


« سؤال 6 
ينتقض الحد بالاستفهام ؛ لأنه طلب للفهم » والتمنى » والترجى ؛ لأن 
المتكلم فيهما طالب للمترجى والمتمنى ٠‏ والقسم ؛ لأن المقسم طالب لتعظيم 
القَسّم به . والنداء ؛ لأن المُنادى طالب لحضور الُّنَادَى له » وليست أحكاماً 
شرعية مع أن مدلولاتها قائمة بالنفس ٠‏ كلام نفسى . 
جوابه أن الاستفهام حقيقة على الله تعالى محال ؛ لأنه بكل شئ عليم ١‏ 
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إل عن إن وى مير 0د ولد تعالى ا( هل تَرَى لهم من باقية 4 [الحاقة: . 
8]معناه : لا ترى لهم من باقية . 

أو ثبوت محض نحو قوله تعالى : (هل أنى على الإنسان حي من الطرع 
[ الإنسان : ١١‏ ] أى : قد-أتى » ومنه الامتنان نحو قوله تعالى : ألم تشرح:. 
لك صِدرَكَ 1 الشرح : ١‏ 0 
الاقتضاء وكذلك التهديد نحو : «ما مَنَعَكَ أن تَسْحُدَ © [الأعراف: ؟ ]غ. 
وأمّا قوله تعالى : 8 أم لَه البنّاث ولككم البئُون 4[ الطور: 4 ] فوعيد معناه 
النهى .» فيندرج فى الحكم: لانه تمريم 019 نشم التسريم يدينه النبىي ٠,‏ ش 
بل بأى دليل كان _. ش : 
والترجى والتمنى محالان على الله تعالى ؛ لأنهما لا يكونان » إلا 0 
: جاهل بالعواقب ؛ لان المعلوم لا يترجى ولا يتمنى ٠‏ بل هما من الله - / 
تعالى - إِمَا مجاز فى 'الأمر فيندرجان من باب التعبير بالملزوم عن اللازم ؛ 
لذ الاب من الرازمهما. .اد يضصرقات الخاطيد ».لى. ٠‏ عمل بعل ما 
يرجو » كما فى قوله تعالى : 9 لمله يتدَكرَ أوْيَحْنَى 14 طه : 44 ] أى. 
عظاه موعظة الراجى ٠‏ أى بالغا فى ذلك ٠‏ فيندرج فى الحكم لأنه طلب أو 


2 اع سوم ره 0 هه 


مجار منصرف إلى الله تعالى نحو قوله تعالى : « ثم بعئناكم من بعد موتكم - 


0-4 


ل سر الى ساى «ربر ا ام 


لعلكم تشكرون #4 [ البقرة : 95 ] أى : بالغنا فى هذا مبالغة من يرجوؤ هذا . 
منكم 3 والضابط : متى كان الفعل من الله - تعالى - فالمبالغة منه 3 ويكون 
خبرا عن المبالغة » فيخرج تقيد الطلب » ومتى كان الفعل للعبد كانت المبالفة . 
طلباً من العيد للمبالغة » ٠‏ فيكون حكمآ » وأما النداء والقسم فتقول : إنهما 
حكمان ؛ لأنهما طلبان من الله تعالى . 3 
00 .« سؤال» 

امخاطية ٠‏ مقاعلة » لا تكون إلا من اث فينم فكرة بسية بالقادت ب 7 
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فمخاطبة الله - تعالى - حادثة » وكلامه قديم » والحكم عندنا قديم » 
فتفسيرة بالحادث لا يصح » فيجب على هذا أن نقول فى الحد : « هو كلام 
الله القديم....» إلى آخره » فالكلام احترازاً من الخطاب الحادث » 
«والكلام القديم ؛ احترازاً من الكلام الحادث الذى هو آيات القرآن ٠‏ فإنها 
أصوات حادئة» وهى الأدلة» وأما الحكم فمدلول قديم قائم بذات الله تعالى. 

قوله :. « الحكم صفة فعل العبد تقول : وطء حلال » وصفة الحادثة 
حادثة» ثم أجاب عنه بأنه متعلق الخطاب »6 . ش 


تقريره : أن الشئ يوصف بما هو قائم به » نحو : عالم وقادر » وبما ليس 
قائم به كقولك : الشمس تغرب غذاً » فغروب الشمس يصدق عليه أنه 
معلوم » ولكن بعلم قام بك ٠‏ وكذلك هو مذكور ومخبر عنه » ولكن بذكر 
قام بك . وخبر قام بك لا به » وكذلك إذ قلت لعبدك : أسرج الذابة » 
فالإسراج مأمور به » وواجب على العبد بأمر وإيجاب قام بك ٠‏ لا بإسراجه؛ 
فظهر أن الشئ قد يوصف بما ليس قائمآ به » ففى القسم الأول » إذا وصف 
بما هو قائم به يلزم من حدوث الموصوف حدوث الصفة ٠‏ [ وفى الثانى إذا 
وصف با ليس قائمآ به لايلزم من حدوث الموصوف حدوث الصفة لأن الصفة إذا 
ل 17ة تقم به أمكن تقديمها عليه » فجاز أن تكون قديمة والموصوف حادث ٠»‏ 
غرصف الأثماك الاحكام من هذا القبيل » فقولنا :_حلال وحرام مثل قولك: _. 

في إسبراج_الداية وغروب الشمس . 
فقوله : « لا نسلم أن الحرمة من صفات الأفعال » ء مراده صفات قائمة 
بالملوصوف ٠‏ وإلا فهى صفة قطعآ كقولك : فعل حلال وحرام » فهذا 
التفصيل خير من المنع » ثم إنه قال : ٠‏ لا معنى لكونه حراماً إلا كونه مقولا 
فيه : .لو فعلته لعاقبتك ؛ مشكل ؛ لأن هذه صيغة خبر » وهو مشكل » 
وتفسير: الحرمة بالخبر لا يصح ؛ لأن الخبر يدخله التصديق والتكذيب » ٠‏ 


. سقط فى أ0. ب‎ )١( 


حل 


والأحكام لا يدخلها ذلك » ولآن الخبر لا ينسح على الصحيح 2 والأحكام 
تنسخ ء فهذا التفسير باطل وي ا مام 
ل ٠»‏ متعلق بدرك العقل لا ما قاله . ١‏ 
قو ٠:‏ المراه من السبب المعرف لا الموجب » . : 
تقريره : أن الحادث يجوز أن رن بالقديم ١‏ كما عرفنا الله تعالى بعت 
المحدثة » وآفا الموجب فهو المؤثر بالذات » والموجد هو المؤثر بالاختيار 4 
والأثر من اللُوجد أو 3-8 الّوجب متأخر عنهما بالضرورة . فإذا كانا حادثين 
كان حادئا جزما . 7 
قوله ٠‏ الراه من كو الوك سي أن منى اهدنا اكه علمن أن له - 
تعالى - أمرنا بالصلاة » . . 
تقريره : أن خطاب الشارع قسمان : 
خطاب تكليف أو إذن يه يشترط فيه علم المخاطب وقدرتيه ‏ غ٠‏ وهو الأحكام 
المتعلقة بالاقتضاء أو التخيير . ٠‏ فلا بد من علم المكلّف بما طُلبّ منه 5 ا أذ 
له فيه » ولا بد من كونه مقدوراً له 2« فالنازل من شاهق قهر؟ لا يؤمر 
-- ولا يباح لهاع بل لا تتعئق به هله الاحكام 3 ويكون فى هذا الحال 
ثم والمجنون . ش : ش 
' 5 وخطاب وضع : وهو نصب الأسباب » والشروط » والموانع 0 


فالكول . : كالنصاب فى الزكة 7ع 





41 وأجمع العلماء على. أنه لا تب فى الوق صدقة ما لم بم محم أواق 2 
والأواقى ٠ ٠‏ جمع أوقية. وهبى أربعون درهما ٠‏ وكذلك لا تجهب فى الذهب حتى يبلغ 
عشرين مثقالا ٠‏ ولا تجب فى الإبل حتى تبلغ خخمسا . : 

واختلفوا فيما دون محمسة أوسق من التمر والحب . ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه 1 


حي 


قا هد ها تو بهد ود هد لهك لو الها و أ لحف جو سه حي كه ا ها قد يه هأ يقد بأو قا لد اك اها هق ود لتقا 9" اود بوذ الها يها لود 6ه اانا قا اد اعفاد 9 18 8 





- لا شي فيها كما فى قريتتيها » وقال أبو حنيفة : يجب العشر فى كل قليل وكثير 
منها . 

واتفقوا على أن كل تَمْر وحب يجب فيه العشر أنه يجب فيما زاد على الخمسة 
الاوسّق بخسابه قلت الزيادةٌ أو كتْرتْ » واختلفوا فيما زاد من الورق على مائتى درهم » 
نذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيما زاد بحسابه دبع العشر ٠‏ قلت الزيادة أم كثرت » 
يروى ذلك عن على » اوابن عمر » وهو قول النْحَعى / ء وبه قال الثُورى ؛ وابن أبى 
ليلى » ومالك ٠‏ والشاقعى غ٠‏ وأحمد » رفك عن الحسن البتصرى » وعطاء ,ع' 
وطاوس ء والشعبى ومكحرل : أنه لا شئ فى الزيادة حتى تبلغ أربعين ٠»‏ وهو قول 
افر » وبه قال أبو حتيفة » وتحالفه عا :. 

واتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم ٠‏ ولا التمر إلى الزبييب فى تكميل 
التصاب . 

واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى المعز فى تكميل النصاب . 

ا اليد ٠‏ فذهب بعضهم إلى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخرء 
بل يعتبر كل واحد بنفسه » وهو قولٌ ابن أبى ليلى ٠‏ والشّافعى ٠‏ وأحمد ؛ وعليه يذل 
الحديث ٠‏ لأنه شرط من الورق خمس أواق » وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى 
الآخر » ويه قال مالك » والأوراعى » والُورى » وأصحاب الرأى . : 

وذهب عامتهم إلى أن الحئطة لا تْضَمْ إلى الشعير » وقال مالك : : يضم أحدهما إلى 
الآخر . 

واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحنطة والشعير » والقطنية أصناف لا يضم 
بعضها إلئ بعض ٠»‏ وعند مالك القطنية كلها صنف واحد . 

وفى الحديث دليل على أنه لا ركاة د فى البقول والخضروات ٠‏ لانها لا توسق . 

والاعتبار بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدناثير 4لا وو عن 
طاوس 3 عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَللِنخِ : « الورن وزن أهل مكة » واللكيال 
. مكيال أهل المدينة » : 

أخرجه أبو از “7/8 1؟ »؛ فى كتاب البيوع : باب مكيال المدينة (7*5-0) , 
وأخرجه النسائى : 54/6 . فى كتاب الزكاة : باب كم الصاع )107٠١‏ . وأخرجه - 


5١ 





- ابر حبان دكره الهيثمى فى موارد الظمآن (6 )١١‏ . والطحاوى فى ا 0 
. والطبرانى فى الكبيرا 7947/١‏ ْ : 
وأراد به أن الدراهم مختلفة الاوداد, فى الاماكن واليلدان . فمنها ابعر كل ده 
منها ثمانية دواتيق ٠.‏ ومنها الطبرى كل درهم منها أربعة دوانيق ٠‏ وورد الإسلام كل. 
درهم سنة دوانيق, ٠»‏ وهو وزث ؛ أهلٍ مكة ٠‏ وكذلك المكاييل مختلقة ٠ ٠١‏ فصاع اهل الحجارا. 
دة أركال وتُلث بالعراقى 3 وصاع لكل العراق ثمانية أرظال ٠‏ وهو 0 لحَجاج 
. الذى عزعز به على أهل الأسواق ٠‏ وصاع اقزر البيت تسيقة أرطال وثُلْث فيما. . يذكر. 
رعماء الشيعة وينسبونه إلى جعفز بن محمد العتامق . وكذلك أوزان الأرظال 'والامناء. ' 
للناس فيها عادات مختلفة » وقوله ولو 0 الورن وذث أهل مك والمكيال مكيال أهل . 
المدينة © أراد به قيما تتعلق به أحكام الشريعة من حخقوق الله سبحانه وتعالى دون مائ' 
يتعامل به الناس ٠‏ معناه أن الورن الذى يتعلق به حق الزكاة فى النقود ورن أهل. 
٠‏ مَك كل عشرة دراهم منها بوزن سبعة مثاقيل ل ا ل 
الزكاة » وكذلك الصاع الذى' يعتير فى الكقّاراتٍ وصدقة الفطرٍ » وتقدير النفقات: » وما 
فى معناها صاع أهل الذي 6 كل عر عدة أرطال 0 ثلث ٠»‏ فأما فى المعاملات: 
يعر صاع البلد الذى يُعامل فيه الناس اووزنهم ٠‏ حتى لو أسلم فى عشرة مكاييل. 
قمحء أوكرء أو شعير ٠‏ وفى البلد مكيل واحدةً معروفة يُحمَلُ علبها ٠‏ وإن كان هناك 
مكايبل مختلقة فلم ميد بواحد منها ٠‏ فالسكّم فاسد ». ولو باح يعشرة دراهم فى بلد هم:. 
1 يتعاملون بالطبرية أو بالبغلية ٠‏ فيجب من نقد البلد دون وزن الإسارم : 
ولو أقر لإنسان بمكيلة ب . أو عشرة أرطال نمر ٠‏ فيحمل على عرف البلد | ش 
وكذلك لو أقد بعشرة دراهم يلزمه بوزن البلد ٠‏ كان أوزد من دراهم الإسلام أو 
أنقص ٠‏ وقيل يلزمه فى الوقرارٍ ورث الإسلام لا ينظر إلى عادة البلد . بخلاف الكيل' 
قال رضى الله عنه والاولى: آلا فرق ٠‏ وقيل إن ورن الدراهم بمكة كان في جلما 
على هذا العيار » كل درهم سه دواتيق ٠‏ وإنما يرو السكك منها .و 0 نقشُوا فيها اسم 
الله . فامًا الدناثير فكانت تحمل إليهم مر بلاد الروم : اوكانت العرنا تُسميها بسميها . 
الهرقلية. وأو من صرت الدبابيو. فى الاسلام عند الملك سن مروان وهى الدع 
المروانية 1 ش 
بسظر شرح المسة بتحقيقناً +817 -5 


+ م 


وأوقات الصلوات 7( 





ن#ه صمدام دي 


» قال الله سبحائه وتَعَالَى <إن الصّلاة كَانَت علَى المؤْمنين نين كتابآ مَوْقُوتا‎ )١( 
مَسْبْحَانَ لله حين‎ ١ أى : تَرضا مَوَيِنَا »؛ وقال الله تعالى:‎ 2] ١٠١ : [الساء‎ 
24 فَقَولَه : ( مبحَانَ لله‎ ١ تُمْسُون...» [ الروم : 17 ] » وهذه بين آيْة فى الواقيت‎ 
اق + محرا الله + معتاة + صلوا لله « حين تُْسُونَ > أرآد به صّلاة لغرب والْمَِاء‎ 
» وحيث تصبحُونَ 4 صلاة المسّم ( وَحديًا 4 آرادَ صلاة اضر « وحين نُظهرونَ‎ 9 
. صلاة الظَهْر‎ 

وقَّال الله سبْحائّه وتَعَالى :+ نع العتلدة | لدنُوك الشسّمْس إلى عَسَقٍ اللَيلٍ 4 آراة 
بالدوك زَوَالها » فدخل فيه صلاة الْصّم ( وعدي » أرآد ب به ه صلاة الْعَصرٍ « وحين 
ظهرونَ > ملاة الطير .. 

وقَالَ الله سبْحَانَهُ وتَعَالَى : ظ أقم الصلاءً لدنُوك الشسّمْس إلى عَسَى اللَّيْل > آرادَ 
الوك الها ٠‏ َل فيه صلا الظهْرٍ , والْمَصرٍ » وامقرب ء والمشَاء « وقُرآن 
الفَجْرِ 4 أراد به صلاة الصبّح » وقيل : أرَادَ بالدثوك الْْرُوبَ » روى ذلك عن ابن 
مسعود . 

عن ابن عباس ٠»‏ قَالَ : قال رَسول الله كلك : « أمى جبريل عند البيت مركين » 
تصلى ب الظهرٌ حينَ زالت العتسس + وكاتت قدو الشتراك ٠‏ وم بى الْعَصر حين 
قا عل ىء نفل عله ٠‏ وصلى بي اب حي لطر اصنائم » وصلى بِىّ الما حي 
غَاب الشّفق . وصلَّى بى الفَجرَ حين حرم الطَّمَام والشراب عَلَى الصّائم وصلَّى بى الْعَدَ 
هر حينَ كان عل شىء مثْل ظلله ٠»‏ وصلَى ب بى الْحَصر حين كان ظل كل شىء مثيه » 
على ابن نزت ين" انل لمان" + وستى ين" المتناء أله" الثل الأرلة ٠‏ وم 


مس مس م سه« ته بي ع سم اس 


بى الفجر فَأسفْر . ٠‏ ثم التَقَتَ إلى ٠‏ قَقَالَ : ايا محمد هذا الوقت وقت النْبيينَ قَبْلّك . 


الوقت ما بين هذين الوقتين » ١‏ 
أخرجه أبو داود ٠١/1١:‏ ١كتاب‏ الصلاة : باب فى المواقيت (7847) ». والترمذى: - 


يفف 


اه ىفاو هاه هاج ها .د هإعاقا اع » وأعاع هارا وه هاه قاع عقاو . اق هاه »د .د هادقاع د عاعدا ع قاعدا عا. ودود ا. 


- ١/غلا؟‏ - 58١‏ »2 كتاب الصلاة : باب مواقيت الصلاة )١44(‏ ء وابن خريمة 5 
58/١‏ ». كتاب الصلاة : باب :فرضنْ الصلاة على الأنبياء (3768*) » والشافعى فى الأم: ' 
7/١‏ 2 كتاب الصلاة :اباب جماع مواقيت الصلاة » وأحمد للضي 0 
والدارقطتى:. 7848/١‏ ء (5 - 4) ومثله عن جابر . أخرجه النسائى : 567/1١‏ ء كتاب 
. المواقيت : باب ارك وقت العشاء وأحمد : #/ 9-0" - 381 , والحاكم : 40/١‏ 98 
واختلف أهل العلم :فى المواقيت '» فذهب مالك » والأوزاعى ٠‏ وسقفيان التورى » 
. والشافعى ٠‏ وأحمد ٠‏ وأبو يوس ٠‏ ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر د من 
وقت الزّوال إلى أن يصير ظل كل شىء مثله » ثم يدخل وقت العصر . 00 
وقال ابن المبارك وإسحاق: : آخر وقت الظهر أول وقت العصر ٠‏ فبقدر أربع ركعات 
من أول وقت العَصر وقت للصّلاتين جميعا . 1 
ول ملك تعمد بي بتر ١‏ عدجا صاد أطا 1 قوع ل إن اذ بصي 
شىء ممْلَيّْهِ وقت" للصلاتين ٠‏ لان جبريل يك صلى الظّهْر فى اليوم الثانى فئ الوقت' 
ش الذى على العصرة فى اليوم الأول ا وهو عند الأكثرين على التعاقب ٠‏ لا أله :صلاهما : 
فى وقت واحد 5 فصلّى الععصر. فى اليوم الأول ء وايتداؤه يْلى مصير ظّ كل شىء: 
مثله ' وصلى الظهر فى اليوم الثانى وانتهاؤه يّلى مصير ظلّ كل شىء مثلّه . 26١‏ 
وقال أبو حنيفة : بمند وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شىء مثليه ثم يدخل: 
العصر » أووقت العصر يَمِبَّد إلى اصقرار اسمس عند الأوراعى ..٠‏ والثورى » 0 
وآنن توس + وكيد : وقأل بعضهم : إلى مَعِيب الشمس . وقال الشافعى : 
وق صر اا ادك شم ب ل ال فى لخيار ٠‏ وف حو الور 
مغيب الشمس . | 
| ما لغرب ٠‏ فقد أجتعوة على أن وقتها يدل بغروب الك 'واخطفوا فى 6 
وقتها » فذهب مالك ٠‏ وابنْ الميارك ء والأوزاعى » والشافعى فى أظهر قوليه إلى / أن 
| لها وقتآ قولاً بظاهر خبّر ابن عبّاس ١‏ 1 
وذهب الثوري » وأحمد .. وإسحاق » وأصحاب الرأى إلى أن وقت انقرف 5 
غيبوية 'الشفّق . قلت" : وهذا هو الاصح » لان آخر الأمرين من رسول الله ولك أنه 
صلاها فى وقتين ٠»‏ كما رويناه من حديث أبى موسى الاشعرئ ٠‏ ورواه أيضاً بريدة 
ْ الأسلسى ؛ ش 0 ْ 0 
أخرجه ملم : 414/1 ؛ 27 المساجد : باب أوقات الصلوات الخمس 0 2 
دق ش 


والثانى : كالحول فى الزكاة » والطهارة فى الصلاة 20 . 
والثالث : كالدين فى الزكاة » والنجاسة فى الصلاة 
والرابع : هو إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود 5 


- (517/195) وعيد الله بن عمرو بن العاص أخرجه:مسلم : 458/١‏ »؛ الكتاب 
السابق 5١7‏ ) » وأبو هريرة أخرجه الترمذى : ١ 1586 - 0/١‏ كتاب الصلاة 
باب ما جاء فى مواقيت الصلاة (1861) . | 

أما العشاء ٠‏ فاتفقوا .على أن وقتها يدخل بغيبوية الشفق ٠‏ غير أنهم اختلفوا فى 
الشفق الذى يدخل بغيبوبته وقت العشاء » فذهب عمر وابن عمر وابن عباس ٠»‏ وعبادة 
ابن الصامت . وشداد بن أوس إلى أنه الحمرة » وهو قول مكحول . وطاوس ». وبه 
قال مالك والثورى ٠‏ وابن أبى ليلى ٠‏ والشافعى . وأحمد » وإسحاق » وأبو يوسف»ء 
ومحمد بن الحسن ٠‏ وروى عن أبى هريرة أنه البياض الذى عقيب الحمرة »؛ وبه قال 
عمر بن عبد العزيز ء وإليه ذهب الاوراعى ٠‏ وأبو حنيفة . 

ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل » يروى ذلك عن عمر وأبى هريرة ؛ ويه ' 
قال عمر بن عبد العزيز . وإليه ذهب الشافعى . وقال الثورى ء وابن المبارك » 
وإسحاق ؛ وأصحاب الرأي : يمتد إلى نصف الليل . 

قلت :ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق د 

وأما ضلاة الصبح ٠‏ فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ٠‏ ويمتد وقتها إلى طلوع 
الشمس عند الأكثرين ء وبه قال مالك . وأحمد » وإسحاق ٠»‏ وقال الشافعى : آخر 
وقتها الإسغار لمن لا عذر له . وفى حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس . 

10 القوله. -صلي ال ,عليه وسلم : * لا يقل الله صلاة يفير طهورٍ » ولا صد صدقة 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم : 7١5/١‏ ء كتاب الطهارة : باب وجوب الطهارة 
للصلاة (١1/1؟1؟)‏ » والترمذى : 0/١‏ أبواب الطهارة : باب لا تقبل صلاة بغير طهور 
)١(‏ ء وابن ماجة : ٠٠١/١‏ ء كتاب الطهارة : باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: 
(١1؟1)ء‏ وأبو داود : ١١/١‏ ء كتاب الطهارة : باب فرض الوضوء (09) من رواية ابن 
عمر . 
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فالأول : كالنجاسات المعفو عنها » فإنها موجودة » وهى فى حكم الشر 
كالعدوية + وكدلك كل رخصة . ٠‏ ش : 1 
_.__والثانى : كتقدير كتقدير الملك للمعتق عنه ٠‏ ! إذا قال لك : أعتق عيدك عنى » ٠‏ فإ 
الولاء قار للك ني بيت ولا اح ل » ولك ير لع 

فى الذمم فى السلم وغيرة ٠‏ فإنك تقو .: فى ذمته جمل » أو حنطة.ء أو 
دين إلى أجل ونحو ذلك مع أن هذه 0 معذومة » لكن الشرع يقدرهاا 
موجودة لصحة إبرلد العقرة 2 فإن العقد يدون المعقود عليه محال » ولا يكاذ: 
باب من أبواب الفقه يعرى عن التقدير » وقد ثبت ذلك فى كتاب ٠‏ الامنية فى 


اام لجس 


إدراك الئية , ._ 


فهذا اسم من الخطاب ا و ا الوضع للأربعة » لا يشتزط فيه 
قدرة المكلف » ولا علمه » فيورث بالنسب ٠»‏ ويطلق بالضرز وفدو ذلك + 

. وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين وعاجزين كالمجنون والغائت 
ونحوهما .. هذا هو الغالب فى خطاب الوضع ٠‏ وقد استثنى تي صاحب الشرع 
منه أشياء كالجنايات » فإنها أسباب العقوبات ولا يعاقب عاجز ولا غير 
عالم » فمن شرب مرا يظنه جلابآ لا يحد ». ومن وطىء أجنبية يظنها آمته 
لا م + أن عقوبة العاجز والذى لم يقصد الفساد لم يرد به الشرع ؛ 
وكذلك طلاق الصبى وبيعه لا ينفذان ٠‏ مم أتهما سببان كالنسب الموج 
للورث 2 ومقتضىٍ القاعدة 7 ينفذا من الصبى 7 وتخريج هذه البحيات 
مبسوط فى الفقه . ج' 


)١(‏ الصبى إن ا غير ار ل القولية باطلة اتفاقاآً » ره الأعلة ليه 
ساوشة ؛ وأو ا لم تكن فب معارضة + ا كشا طلقا تعل ذلك مل شرم ل 
اعتبار له . ." ش 5 


حر 


غير أن هذا هو شأن هذه القاعدة . إذا تقرر هذا » فجعل الشارع الزوال 
سيب هو نصبه سيآ » وإذا جعله سببا ترتب على هذا الجعل علمنا بوجوب 
التذّهر عنده » فتفسير الإمام نصب الأسباب يعلمنا لا يستقيم + وهو كتفسير 
السرقة بالقطع ٠‏ وأنه غير مستقيم ٠‏ ثم قوله : « لا معنى لهذه السببية إلا 
الويجاب» لا يصح ؛ لأن الإيجاب حقيقة معلومة » وهى أعم من كونها 
مرتبطة بالزوال » فالزوال بالزوال أمر زائد عليها ٠‏ والزائد على الشئ لا 
يكون نفسهء وهذا الارتباط هو السببية » وليس هو حقيقة الإيجاب قطعاً » 
وكذلك الشرطية فى المشروط هو ربط عدم الحكم بحالة عت الشرط » 
ومانعية المانع هى ربط عدم الحكم بحالة وجود المانع » فإن المعتبر من الشروط 
عدمه فى عدم الحكم » ومن المانع وجوده فى عدم الحكم » ومن السبب 
وجوده وعدمه» وسياتى بسط هذا -إن شاء الله تعالى- عند الكلام على الشروط 





- وأما « الصبى المميز والتصرفات القولية » : 
فذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى أن الصبى المميز كغير المميز لا يصح 

تصرفه ولا ينفذ أذن الولى أم لم يأذن . 

أمّا فى حال عدم الإذن فذلك ظاهر » وأمّا فى حال الإذن.فإن إذن الولى لا يغير من 
حال المحجور ولا يكسبه أهلية التصرف سواء كان ذلك التصرف لمحض الضرر أو لمحض 
المنفعة أو دار بينهما فلا يصح طلاقه ولإ إعتاقه ولا إقراره ولا يهب ولا يقبل الهبة » 
وإنما يصح تصرفه فيما لا يمت إلى المال بسبب الأصالة عن نفسه » فلهذا صح كونه 
وكيلاً فى توريع الزكاة متى عين له الجزء الذى يدفع وصح إذنه بدخول الدار ونحو 
ذلك». وصح أن يكون وكيلاً فى إيصال الهدية إن كان مثل الموكل لا يليق به ذلك ٠‏ 
غير أنهم شرطوا فيه أن يكون مأمونا لم يظهر عليه كذب ولو مرة واحدة . 

وقال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رضى الله عنهم : « إن تصرفات الصبى المميز . 
القولية التى تعود عليه بالضرر وتقتضى ذهاب المال وضياعه كالهبة والصدقة » والعتق 
وما إلى ذلك من كل تصرف لا يعود على المحجور عليه بفائدة » قباطلة ولا يصححه 
إذن الولى له فيه » . 


يفف 


فى تخصيص العام » وكذلك التقديرات ربط الشرع الولاء بتقدير الملك. فى 
المحل » .وقرر الشرع صحة الصلاة مع وجود النجاسة المعفو عنها » فهذه 
أحكام سابقة على علمنا » ويتزتب عليها علمنا » ٠‏ فلا يستقيم تفسيرها بعلمناء 
وما من حكم إلا وله سبب فى الشريعة » وتحرير ذلك فى الفقه © إذَا. تقرر 
هذا ظهر أن خطاب الوضع أحكام ؛ لأنه أمر قرره الشرع » ولم يعلم إلا من 
قبله » وليس من باب الإخبارات بل إنشاءات كالتكاليف . 0 

وتقريره : أنه ربط نين | الحكم التكليفى وغيره من الأسباب » والشروظ ب 
والموانع » والتقديرات » وأن ذلك الربط غير علمنا بالثبوت عند حدوث 
الأسباب ونحوها » وغير الخكم المرتبط » 'فيتعين حينئذ بطلان جوابه ‏ 
وصحة السؤال » وبطلان الحد بأنه غير جامع لجميع أنواع الأحكام » وآنه 
يتعين أن يزيد فى الحد نوع آخر بصيغة.أو' فيقول : الحكم الشرعى كلام الله 
تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يتبعها 
هذا التعلق وجودا أو عدما » فبقولنا : « وجودا دخلت الاسباب 6 ٠‏ ويقولناة 
أو عدمآ » تندرج الشروط والموانع » ٠‏ فإن الحكم ينعدم عند عدم الشرط 
ووجود المانع ». فيجتمع فى الحد لفظة أو ثلائة لفظات » ويصير الحد جامعآ 
مانعاً . ش ْ ْ 

( تنبيه 0 

قد يجتمع خطاب اوضع وخطاب التكليف فى د شئ واحد » كالزنا حرام». 
وهو سبب الحد » وقد ينفرد خطاب الوضع كأوقات الصلاة » وقد ينفرد 
التكليف كصلاة الظهر » ٠‏ وإن كان لا بد فى كل واحد منهما من وقوع الآخر 
فى الوجوذ » إلا أنهما قد لا يجتمعان فى الشئ الواحد . ْ 


( تنبيه 1 


ينيغ أن يفهم من السيب ما يلزم من وجوده وجود الحكم ٠‏ ومن عدمه 


م78 ' 


ظ عدمه 2١(‏ » كزوال الشمس مع وجوب الظهر ؛ وعلى هذا تندرج الآسباب 
لأنها يلزم من وجودها وجود الأحكام ٠‏ ومن عدمها عدمها » وفى الحقيقة 
السبب هو الظن » أو العلم الناشئان عنها » وكذلك تندرج الحجج المشروعة 
| عند الحكام كالبينة » والإقرار » واليمين » ونحو ذلك ٠»‏ فإنها يلزم من 
وجودها الوجود » ومن عدمها العدم » والسبب فى الحقيقة » نشأ فى نفس 

الحاكم من ظن أو علم عندها » كما تقدم فى المجتهد . 
ّْ «( ثنبيه 6 

ينبغى أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك » لأنه إباحة 
الانتفاع بالمملوك وصحة العقد ؛ لأنه إباحة الانتفاع بالمعقود عليه » والنجاسة 
لأنها تحريم لملابسة تلك العين فى الصلاة أو الغذاء ٠»‏ والطهارة لأنها إباحة 
الملابسة فى الصلاة أو الغذاء » والحدث لأنه تحريم ملابسة الصلاة حتى 
يتطهرء وعلى هذه الطريقة ترجع إلى الأحكام الخمسة جميع هذه الأمور التى 
لها عبارات تخصها » ولا تسمى بحرام ولا بمباح » وهى فى المعنى راجعة 
إليهما » ومنه العصمة فى الدماء أو الأموال ء فإنها راجعة إلى تحريم أحدها 
عند عدم وجود السبب المبيح » وكثير من هذه الصور إذا سثل أكثر الفقهاء 
عنها إلى أى الأحكام ترجم ؟ لا يدرى لأيّها ترجع ٠»‏ ويعتقد أنها خارجة 


٠ معناه في اللغة : ما يمكن التوصل به إلى مقصود ما . فيطلق على الطريق‎ )١( 
ومنه قوله تعالى : 8 فاتبع سببآ 4 » ويطلق على الحبل » ومنه قوله تعالى : 8 فليمدد‎ 
بسبب » . ويطلق على الباب » ومنه قوله تعالى : 8# أسباب السموات * . والكل‎ 
. مشترك فى الإيصال » لإمكان التوصل بكل إلى المقصود‎ 

ينظر : غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص 3١5 . 7١7‏ » البحر المحيط : 
”0/0١‏ »ء والمستصفى : 45/١‏ ء. شرح الكوكب المثير : 410/١‏ » شرح مختصر 
المنتهى : 7/لا » شرح جمع الجوامع : ٠ 0١‏ غاية الوصول للشيخ ركريا الاأنصارى 
ص ١7‏ ». إرشاد الفحول ص 7 . 


ة52 


عنها » بل أكثر الفقهاء ١‏ لهم مف اخدث واتجاة الها » وخ م 
أول * شئ اشتغل به » وما سببه إلا اختلاف الألفاظ . 1 
قوله : ٠‏ منى كون إتلاف الصبى سبب الضمان أن الولى مكلف بإخراج 
الضمان من ماله » : 0 
قلنا هاهنا أمران : 3 
تكليف الصبى بالإخراج » وجعل إتلاف الصبى سبب هذا التكليف 29 , 
فهذا الجعل هو غير التكليف قطعاآ . ال ار و 
الولى » ولكونه متقدما على تكليف الولى فهو غيره : قطعأ » ولا مخلض. من ش 
هذه ذه الأمور إلا بأن يذكر فى الحد ما يقتضى اد الأحكام الوضعية 3 
ا : لعا أ كل ما وقع على أجد مل 
ش الوجوه كان حكما ومالا فلا » . ش 
تقرير : أن * أو » لها خمسة معان : 
الإباحة نحو : اصحب العلماء أو الزهاد 3 والتخيير 20 : كقول البائع 
| جا الترب أن الدينان + والفرق بينهما أن لك فى الأول اجيع / دون الثانى . 


والشك "نحل بجاتى ريدب أو ععرق. : 





)١(‏ واختلف أهل العلم فى وجوب الركاة فى مال الصبى ٠‏ فذهب' جماعة من 
أصحاب النبى وك إلى وجوبها » منهم عمر ٠‏ وعلى 'ء وابن عمر » وعائشة ء وجابر؛' 
وهو قرل عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين ٠‏ وإليه ذهب الأوزاعى 0 وابن. أبى ' اليلى. ش 
1 ومالك ١‏ والشاقعى ٠‏ وأحمذ .' وإسحاق . وذهب طائفة إلى أنه لا ركاة فيه . وهو 
قرل الثورى..» وابن الميارك أ » وأضحاب ا ٠‏ واتفقوا على وجوب العشز فيمأ. 
أحرجته أرضه ٠‏ ووجوب صدقة الفطر عنه .. 0 

 . فى الأصل الإباحة‎ )١( 


حرف 


والإبهام : نحو يأنى زيد أو عمرو . 
والفرق بينهما أنك عالم فى الثانى بالآتى منهما » وإنما قصدت التلبيس )١(‏ 
على السامع بخلاف الأول أنت غير عالم بهما . 
والتنويع : نحو العدد إِمَا زوج أو فرد » أى العدد متنوع إلى هذين 
النوعين» والفرق بين الأولين والثلاثة الآخرة أن الأولين لا يكونان إلا فى 
الأمرء والثلاثة الأخيرة لا تكون إلا فى الخبر » فمراد الإمام هاهنا الخامس 
وهو التنويع » فهو يقول : الحكم الشرعى متنوع إلى هذين النوعين ٠‏ 
الاقتضاء والتخيير . 
( سؤال ») 
ه على هذا التدير تكون ٠‏ أو » مشتركة » واللفظ الشترك لا يجوو فى 
الحدود لإجماله » والحدود مرادة للبيان © 59؟) , 
جوابه : يجوز دخول المشترك والجاق. فى الحدود إذا كان اللبس ذاهيآ 
بالسياق 2 فلا يفهم أحد من قول القائل : العدد إما روج أو فرد إلا التنويع 3 
ولا نحكم بأن هذا القائل شاك » وكذلك إذا قلنا فى حد الزنجى : هو الآدمى 
الأسود الكائن فى جنوب الهند » لا يخفى على أحد أن إنما أردنا سواد جلده 
دون أسنانه وعينيه » وهو مجاز لا يصير » فكذلك هاهنا لا يفهم أحد من ذكر . 
الحد أنه شاك فى قوله ٠‏ بل إنما أراد التنويع . 


)١(‏ التلبيس : التدليس والتخطيط ٠»‏ لبس عليه الأمر يلبسه لَبْسما فالتبس ٠‏ إذا خلطه 
عليه حتى لاا يعرف جهته . 

ينظر : لسان العرب : 7941//8 » ترتيب القاموس : 1١١8/5‏ . 

(1) والمراد « بأو » أن ما يتعلق على أحد الوجوه المذكورة كان حكماآً وإلا فلا يرد 
سؤال الترديد فى الحد . هذا إن قلنا : إن الإباحة حكم شرعى ١»‏ ومن لم ير ذلك 
استغنى عن ذكر التخيير . 


تفرفق 


( فائدة 6 


قال بعضهم : ١‏ هذا حكم بالترديد لا ترديد فى الحكم » . 
معناه : أن المنوع حكم بتردد الحقيقة المتنوعة بين هذين النوعين ٠‏ فليس 
بشاك ١‏ بل هو جازم بالتزدد » والشاك متردد فى حكمه . ٠‏ هل يحكم بهذا أو 
بنقيضه » فظهر الفرق بين الحكم بالترديد » ؛ والترديد فى الحكم 2 والقادح إنما. 
هو الثانى دون الأول عت فى حد الحكم هو الأول دون الثانى ٠‏ فلا فساد 
« سؤال ») 
قال التقشوانى : ٠‏ إن أراد بالمكلفين مَنْ تعلق به الحكم الشرعى لزم. الدورة 
لأنه عرف الحكم بما لا يعرف إلا بعد معرفته ٠‏ . 
جواب : ثقدم فى جد العلم أذ السائل قد يعرف معن لكلف + ولا يعر 
معنى لفظ الحكم » وبسطه هناك . 1 
«سؤال» 3 
اختلف الناس فى الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا ؟ فعلى 
القول بتعلق الندب بهم لا يندرج الندب المتعلق بهم فى الحد ؛ لأنهم ليسوا 
مكلفين (١؟‏ , ل ل لا 





: فى الاصطلاح : قال ابن سراقة أن أرق سال + :اضول الفته 6 + جد يعي‎ )١( 
2 . أهل العلم بأنه إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه‎ 

وقال الماوردى فى « أدب الدنيا والدين ؛ : الأمر بطاعة ٠‏ والدهن عن معصية 16 
ولذلك كان التكليف مقروتآ بالرغبة والرهبة » وكان ما تخلل كتابه من القصص عظة 
واعتبارآ تقوى معها الرغبة ويزداد بها بها الرهبة . 

ماي ا 01005000 
الندب والكراهة من التكليف ١‏ : ش ش 0 


ضرف 


الوجوب والتحرد لحا لي ل لطر را با و لايم 
والسلام : ال إلى دف التكليف مع بقاء الندب فى 


حى الصبيان على على الصحيح . 


- وقال إمام الحرمين : هو إلزام ما فيه كلفة » وعلى هذا قالئدب والكرلكة لا كلفة 
فيهما . لأنها تنافى التخيير . 

قال فى « المنخول »© : وهو المختار ٠‏ وفيه نظر ل 
وتركه . والندب مطلوب الفعل مثاب عليه » فلم يحصل التساوى » .وما نقلناه عن 
القاضى تبعنا فيه إمام الحرمين ٠‏ لكن الذى فى ٠‏ التقريب ؛ للقاضى : أنه إلزام ما قيه 
كلفة كمقالة الإمام فلينظر » فلعل له قولين : 

وزعم الإمام أن الخلاف لفظي : 

والحاصل أنه يتناول الحظر والوجوب قطعآ » ولا يتناول الإباحة قطعاً إلا عند الاستاذ' 
أبى إسحاق ٠»‏ وفى تناوله الندب والكراهة خلاف . 

وسلكت الحنفية مسلكا آخر فقالوا : التكليف ينقسم إلى وجوب أداء » وهو المطالبة 
بالفعل إيجاداً أو إعداماً . وإلى وجوب فى الذمة سابق عليه ٠‏ وعنوا به اشتغال الذمة 
بالواجب ٠‏ وإذا لم يصلح صاحب الذمة للإلزام » كالصبى إذا أتلف مال إنسان ء فإن 
ذمته تشتغل بالعوض . ثم إنما يجب الاداء على الولى . 


تذرنا 


الفُصل السّادس . ا 
قر رمي كفا 
فى تقّسِيم الأحكام الشرعية 


ا غ2 ار مومع ا ,برو 
قال الرازى : التَفْسيم الأول وهو من وجوه : 
خاب لاقي إن ٠,‏ أذ يون طب ا لايق 


2-1 


إن كان جازماً :نأبو طب الف + معو الإيجاب» أ طب رد 1 


ل 


ن يترجح ا ظ 


سام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة . 0 
ل اوها وأقسناته. 
وأسماءها. ٠‏ 0 
أن الواجية» اذى اخثار: القاضى أب بكر يرع را على ' 
بَْض الوجوه ظ ظ 0 


وَقَولنًا :يِه خيرم فول ١‏ يُعَاقَب تَاركه » لأن لله معاي قد يَعَفُو_ 
ول اهبر 


0 0 
ا وسيم فكان ين يتبى ألا يُوجد العو 


عرفا 


ومن قولنا : ما يخَاف العقّاب علي تركه » لأن اذى يشك فى وجوبه وَحَرمته 
0 


امن العقاب علي تركه. مهي وأجب ء وقونا : «شرعاً إشارة 
إلى ما نهب إِلَيْه من أن هذه الأحكام لا تبت : تبت إلا بالشرع. 


سس و الس اس وسار -ه 


وقولتا : ٠‏ على بَعض الوجوه » ذَكَرنَاه ليَدْخْلَ فى الْحَد ( الواجب المخيرٌ ) 
لأنه يلام علي تَرْكه إِذَا رد ورك يي يده نضا 15 لوب ار ) له 
لام لي تركه ذا َه فى كل اوقلت » ول الوجب على الكقاية ) أنه يلام 


- د 


على تركه ذا تركه الكل . 

َإِنْ قيل : هَذَا الحَد يَدْخُلٌ فيه الس ؛ قن المُقَهَاء قَانُوا : لو أن أهل محلّة 
افوا ملي ترك سئة الجر بالإصرار » نهم حارو بالسلاح , قلت: ناو 
جوابه إن شاء الله تَعالي . 

وآما الإسلم » فَاعْلَمْ أنه لا هق عند ين الواجب والفرض ١‏ والحتفية 
خصصوا امم الفَرْض بمَا عرف وجوبه بدليل قَاطِم » والواجب يما عرف 
بدي مون . 

قال بو يد حم :1 رض عبارةٌ عن التدير ؛ قَالَ الله يَعَالَى : «#قَنصف 
ما رضم 4 [ البَقرةٌ : /731 ] آئ 0 0 

وأمًا اووجوب ‏ فهو عبار 2 عن السقوط ؛ قَالَ لله تَعالَي : 9 فإِذًا وجبت 
جتُوبهَا» [ احج : خم ] أئ' : سقط »إذا بت هذا فتن حصنا اسم 
امرض بما عرف وجوبه بدَلِيل قَاطِعٍ ؛ لأنه مو اذى يعْلّم من حَاله أن الله - 
تَعَالَى قَدَرَه عَلَينًا . 


ل ارس ل اس ونير رس كت 


وهذا ارق ضعيف ؛ لأن الفرض هو المقدر لا أنه الذى لبت كونه مقدراً 


ارق 


علما أو ظناء كَمَا أن الواجب هو الساقط ء لا أله اذى بت كونهُ ساقطا علما أو . 
ظنا يوت مي د 


ون ال ام و وس بير سه امي 


2003 الى بل عةا مرا ونا ةا 
1 :قسني » وإطلافا ذلك فى الشراف يفيه أنه نما ته ال قي ١‏ 
ىق #اسمى 1 


نه » وكَالَت المعَزلة :إنّهُ الئل اذى كَرَهه لمعي » والكَلام فيه مبى عي 
ماله َل الأعمَال » وإرادَة الكائتات . ظ 


1 
رع مهي الويةه 00 


وثّانيها لم0 ٠‏ | 
وََالتها أنه نب" وهو المنهى عله الى متو ل 


عيئر ت# ع عليه لل 
ولذلك ؛ لا توصف أفْعَال كم والاطال يلت» وا بوص اضلة لله يه 
لما يهم اديب حلي فطله . 
ص ارمس 2ع دى بي سه اعد افق و 
ورابعها : أنه همه وموك وى العاف َي و 


اوعد له وَالَأجرعَنهُ. 
خَامسها : هقح وسيأنى الكَلام فيه إن شاء الله تَعَاَى . 
أن ابح هذى أطلم عل لال على أنه ل ضر فى فغله وتزكه ولا 


نع فى الآخرة . 
وم الأسْمَاءٌ ٠‏ باح 0 : إنه د ؛ طلق . 


م اس سا سى برير س د م بير ف أ 


وقد يُوصكُ الف لبن اقم َل اح ون كا تركه محظور موصن 


إحرى 


و ل عر ع سل 


دم امد أنه مباح » ومعتاه : أنه لآضرر علي من أراقه ٠‏ وإن كان الإمام مَلُوما . 


وآما المدوب : فهو : الى بون فعلهُ راجحا علي ركه فى نَظَر الشرع , 
ويكون تركه كه جائزاً . 
وَإِثَما ذم اللتهاء من عل مرا حميع التوانا. ؛ لاستذلالهم بذلك على 
وو سم مور 


انهاه بالطّاعة » وزهده فيها فيها ؛ فَإنَ التفُوس تستتقص مَنْ هذا دأبه وعادته . 


تل 


وَقَوْلنا ١‏ فى تر الشرع » : اخترار عن الأخل قبل ورود الشرع ؛ قن فعله 


ا اا ار 
.تخ 50 


ع - و م نآ 6 و صو ا ٠.‏ 
57 أنه تحن وَمَعْنَاه فى الْعرْف أن الله تعالى قل أحبه 


يه 2 0 عق صم شار 


الها : أنه تفل" وسَمناهُ أنه طاعة حير واجبة » ون للإسان أن قله من غير 


عام افر ول دو عسو الاج 2 بررلة 


0 : أنه تطوع . ومعناه أن المكلف انْقَاد لله د تعالي فيه » مع أنه قربة من غر 


"” 


وَخَاسسهَا 0 
“فى اعرف بالمندوب ؛ بدليل أنه َال : هذا الفعل وأجب أن سسئة 


0 


2 


- 
د 


سا ا ل 1 م 


عر وو سا2 ا 
وجوبه أو تي اث الى صل لا عل سردات دغل لاه . 


يي عو مظع سم 


مَأخُودَةٌ من الإدامة ؛ ولذلك يقال : الختان من السئة ول رد ب أنهي واجب. 


وَسَادسَهًا :أله إحْسَان ؛ ولك إن كان تنما موصلا الي قدي . 


سرى ع ظ عم 


1 وأما المكخروه بعال بالا شرك علي أحّد أثور قال : 


:1 اه ع مى# سق مسق سل ارما ساو سر او ١‏ 
| أحدها يعن كي »وهال أي رقاب ته دمن فطل 


وموم" ثم عمسم 


وإن لم يكن على فعله عقاب . 


عر عر ع من 


ل مام قاع ير 


ثانا :الحو كرما يول الا رحمة ال : أكره كذاء وهو يريد يه :.. 
التحريم .. ظ ظ ظ 
وثَالتها :لوي تك صلاة الفشطي ءيسي لك مكو ؛الالتهي ْ 
ورد عن امرك بل لكت اَل فى فطلهاء واف طلم ٠‏ ْ 

قال القرافى : قوله : «.خطاب الله تعالى إذا تعلق بشئ . إِمَا أن يكون 0 
طلبآً جازمآ » وإمّا ألا يكون ؛ إلى قوله : فانقسمت الأحكام الشرعية إلى 7 
هذه الخمسة » . 1 ْ 

قلنا : قد قد تقدم أن حكم الله تعالى هو كلامه القديم » وأن الخطاب ما يهم . 
منه المخاطبة الحادثة » وله أخطاب الله تعالى هو الكتاب والمنه اللذان هما ' 
أدلة الأحكام لا الأخكام . 1 


) تنبيه‎ ١ 
' لا يلزم منه كون تلك الأقسام على ذلك‎ ٠ التقسيم الدائر بين النفى والإثبات‎ 


18 


العدد من غير زيادة » ولا نقصاف! © ولا أاللمفاز' فل ''ذلك' العدد » وإنما هو 
عناية المتكلم » وتفسير لما فى نفسه ء فإن نوزع فى ذلك وقف الحال . 1 

بيانه : أنك تعلم أن العالم ثلاثة أقسام : جماد ونبات وحيوان لا رابع لها » 

مع أنه أمكن أن أذكر تقسيماً بين النفى والإثبات يقتضى أنهما قسمان أو عشرة,, 
ول : المعلوم الكائن فى موجودات العالم إِمَا أن يكون خمانا او له 3 قن 
كان حسّاساً فهو الحيوان 0 وإلا فيو الجماد 3 فثبت الحصر فى اثنين أقرل 
إن كان خسّاسآ فلا يخلو إِمّا أن يكون ناطقا أو لا ٠‏ فإن كان ناطقاً فهو 
الحيوان » وإلا فهو الإنسان » وإن لم يكن حسّاسآ فلا يخلو إِمّا أن يكون ناميا 
أو له ٠‏ فإن كان نامياً فهو النبات 3 وإن لم يكن ناميا فلا يخلو إما أن يكون 
مائعآ أو لآ ٠‏ فإن كان مائعا فهو الماء 3 وإلا فهو الجماد : إلى غير ذلك من 
التفاسير الفاسدة » والأقسام الرديئة التى ليف مطابقة » فَِن تفسير الناطق 
بالحيوان غلط وكذلك النامى بالجماد ونحوه » وإئما أردت أن أبين لك أن 
التقسيم يكون محصوراً قطعا » وتفسير ير 21 ذلك القسم بما يقوله المقسم قد 
يكون صحيحاً » وقد تكون العدة أكثر ما قاله أو أقل ٠‏ فلا تعتبر بن التقسيم 
قطعى" ونجعل ذلك دليلاً لصحة قول القسّم وتفسيره ٠»‏ بل هو تفسير لمراده » 
بمعنى أنى أريد بهذا القسم هذا المعنى » وقد يكون صحيحاً وقد يكون فاسداء 
إذا تقرر ذلك فاختلف الناس فى عدد الأخكام فقيل : خمسة كما قاله وهو 
المشهول . 

وقيل : أربعة » والمباح ليس من الشرع . 

ومنشأ الخلاف فيه : هل يراد به عدم الحرج والثواب فى الفعل والترك » 
وذلك ثابت قبل الشرع » وما هو ثابت قبل الشرع لا يكون شرعياً ؟ أو يراد 

به إعلام صاحب الشرع بذلك؟ ولا شك أن إعلام الشرع لا يثبت قبل الشرع 
فيكون شرعيا 259 , وهو المشهور . 

وقيل : اثنان » وفسرت الوباحة بنفى الخرج عن الإقدام على المعل» 





(؟) فى الأاصل شرعاً . 


خرف 


فيندرج فيها الواجب » والمندوب “والمككز وه 6 اوالمبالخ 01 أو لا بر سوئى. 
الحرام » وهذا هو تفسير المتقدمين ٠‏ والثابت فى موارد السنة » وإنما فسرها. 
بمستوى الطرفين المتأخرون ٠‏ وقال عليه السلام : : أَبْمَضْ امبّاحات 0 إلى 
لله الطلاق' ٠»‏ 210 و « أفعل » لا يضاف إلا لجنسه. ٠‏ فلا يقال : .ريد أفضل 
الحمير » فيكون الطلاق من جملة المباح ؛ مع أن الرجحان يقتضى جانب. 
الترك » والرجحان مع المساواة محال » فلا ١‏ يستقيم الحديث إلا على تفسير 
الإباحة بعدم الحرج فى الإقدام حتى يندرج فيها المكروه والراجح الترك 3 
ديخون من أشد مراتب المكروه: .. 


قوله « وقد ظهر بهذا م ماهية كل واحد منها فلنذكر الآن حدوذهاة. 5 





ْ . فى الأصل باح‎ )١1( 
من حديث عبد الله َ عمر . أخرجه أبو داود : ؟/ 68؟ فى كتاب ا‎ (0 

(0)» باب فى كراهية: الطلاق (9) ٠,‏ حديث (7843؟)ا, والحاكم فى المستدرك” : 
147/7 فى كتاب الطلاق ٠‏ باب ما أحل الله شيئا أبخض إليه . وقال : ١‏ صحيح 2 
وقال الذهبى: على شرط مسلم. ؛ 'وأخرجه ابن ماجه : 26٠0/١‏ فى كتاب الطلاق.: 
0 باب )١(‏ حديث ١8(‏ :؟) + وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التلخيص »© بعد عزوه . 
لهؤلاء: ورواه أبو داود : بف [ففثقة ؛ والبيهقى مرسلاً فى السئن الكبرى : 
5107 ء باب الاسكناء ء فى الطلاق . .. ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم. (1919), | 
والدارقطنى فى ١‏ العلل ؛ والبيهفى المرسل ٠‏ وأورده ابن: الجوري فى ١‏ العلل المتناهية » :. . 
158/7 حديث )1١67(‏ بإسناد ابن 'ماجه وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافق وهو ا: 
ضعيف ٠‏ ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن بن الواصل إلا أن المتفرد عنه بوضله , 
محمد بن خالد الوهبى ٠‏ ورواه الدارقطنى : 50/4 حديث (47) مكحول عن معاذ بن 
جبل بلفظ : : * ما خلق الله شيئآ أبغض إليه من الطلاق » » وإسناده ضعيف ومنقطع ' 
أيضأً ٠‏ ولابن ماجه وابن حبان من حديث أبى موسى مرفوعا : 9 ما بال أحدكم يلعب 
بحدود الله يقول : قد طلقت-قد راجعت ؛ بوب عليه ابن حبان فى الموارد (9؟0055) : 
ذكر الزجر عن أن يطلق المرء ٠‏ النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منه ١‏ أنتهى . 
والذى يظهر لى من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان ء والله أعلم . 
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« سؤال »6 

قال التّْشَوَانى : إذَّا ظهرت الماهية أى فائدة فى ذكر الحدود » فإن مقصودها 
إغما هو بيان الماهيات . 

جوايه : بأن تعريف الماهية بالتقسيم والرسوم ٠‏ والحدود المنفردة كإقامة 
برهانين على مطلوب واحد فى التصديقات ٠‏ فإنّ التصديق يكون معلوماً 
بالأول » فما فائدة الثانى » فكما لا يقدح ذلك فى التصديقات لا يقدح هذا 
فى التصورات والجواب فى الجميع واحد » وهو ما قاله الإمام فى : المحصل؟ 
أن فى ذلك تحصيل العلم بأن الطريق الثانى طريق لتحصيل العلم . كما علم 
من حال الأول ء فليس ذلك عبثاً » بل تحديد علم بحال يحدد العلم بكونه 
طريقآ بعد أَنْ لم يكن ذلك معلوما من البرهان الثانى » ولا من الحد بعد 
التقسيم » وكذلك إذا رسمنا حقيقة يرسم لنا أن نرسمها برسم آخر لتحصيل 
العلم بأن هذه العبارة الثانية تحصل ما حصلته العبارة الأولى 7 

قوله : « الواجب ما يذم تا تارك خرعا على .مقن الزجره زلى'اقؤله »: وأما 
المحظور » . 

عليه ثمانية أسثلة : 

الأول : لا يصح التحديد بما يخاف العقاب على تركه ؛ لأن الذى يشك فى 
وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب على تركه مع أنه غير واجب . ش 

قلنا : تصوير هذا القسم عسر جداً » فَإنّ الشنّاك إن فرض مجتهداً » وكان 
شكه لعدم الدليل كان حكم الله فى حقه عدم الوجوب جزماً » فلا يخاف 
العقاب إجماعاآ » فما اجتمع الشك والوجوب والخوف ٠»‏ وإن كان شكه 
لتعارض الأمارتين فللعلماء قولان : ٠‏ 


أحدهما : يتساقطان » ويرجع إلى البراءة الأصلية . 


لاخر 0 ا فعلى القول 07 لا وجوب 9 0 ولا 
| 0 فرض مقلدة 2 فسا 1 ا واأتان. أوأللا » فإن كن 0 
التعليم ولم يفعل فهو عاض إجماعا ء حكاه الشافعى (1) فى ٠‏ رسالته ؛ 29 
والغزالى فى إحياء علوم الدين افك أن كل أحد يجب عليه أن يعلم . 





1 . )9851( ينظر الرسالة للشافعى 6867 . باب العلم » فقرة‎ )١( 
(؟) أول كتاب ألف فى« أصول الفقه ؛ بل هو أول كتاب الف فى الزن"‎ 
. كانوا قبل الإمام‎ ١ : )07 قال الفخر الرازى فى مناقب الشافعى (ص‎ ٠ الحديث6 أيضا‎ 
الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول الفقه » ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم‎ 
0" قانون كلى مرجوع إليه فى معزفة ة دلائل الشريعة ؛ وفى كيفية معارضاتها وترجيحاتها‎ . 
٠. فاستنبط الشافعى علم أصول .الفقه » ووضع للخلق قانوناً كليآً يرجع إليه فئ معرفة‎ 
. فثبت أن نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليسن إلى‎ ٠ مراتب أدلة الشرع‎ 
علم العقل . رسالة الشافعى على مذهيه وهى مشهورة بينهم ورواها عنه جماعة وتنافسوا‎ 
. ) فى شرحها فشرحها أبو بكر محمد بن عبد الله ( الشيبانى. ) الجوزقي. ( التيسابورى‎ 
المتوفي سنة 7848 ثمان وثمانين, وثلاثماثة » والإمام محمد بن. على القفال الكبير الشاشى‎ 
' المتوفى سنة 510 خمس وستين وثلئمائة . وأبو الوليد حسان بن محمد النيسابورئ'‎ 
القرشى ( الأموى ) المتوفى سنة تسع وأربعين وثلثمائة . وأبو بكر ( محمد بن‎ 
, .» واسمه دلائل الأعلام ذكر فى شرح الألقية‎ "٠ عبد الله ) الصيرفى المتوفى سبنة‎ 
| وشرحها أبو زيد عبد الرحمن الجزولى ويوسف بن عمر وجمال الدين ... الأقفهسى,‎ 
0 . وابن الفاكهانى أبو القاسم بن غيسى بن ناجى‎ 
. /87/١ : وكشف الظنون‎ ٠ ١7 ينظر الرسالة ص‎ 
7 . ١5/١ ينظر إحياء علوم الدين.:‎ )*( 
والإحياء من أجل كتب المواعظ وأعظمها حتى قيل فيه دإ و نيت كن الي‎ 
: وبقى الإحياء  'لأغنى عما ذهب وهو مرتب على أربعة أقسام زبع العبادات وربع العادات‎ 
٠ وربع المهلكات ودبع المنجيات'فى كل منها عشرة كتب . فى الأول العلم » قواعد‎ 
أسرار الزكاة » أسرار الصيام » أسرار الحج»‎ ٠ العقائد . أسرار الطهارة ء أسرار الصلاة‎ 
. تلاوة القرآن . الأذكار » والأؤراد .. وفى الثانى آداب الأكل ء آداب الكسب » اآداب‎ 
00 النكاح . الحلال والحرام » آداب الصحبة » الغزلة » آداب السفر , السماع » لآم بالعروف‎ 


دق 


حكم الله تعالى عليه فى حالته التى هو فيها ٠‏ وعصيانه بترك التعليم وبالإقدام 
بل التعايم 

ومفتضى ما حكيناه )١(‏ عن الإجماع على تحريم الفعل » حتى يتعلم أن 
اس جو اس ود رن الو سيا يب ترا لضاف 
دينار؟ » أو ترك الفعل حرام إن كان ملابسآ للفعل كَمَنَ أراد مفارقة أبويه » أو 
عياله للحج أو للغزو أو لغير ذلك ء فحيئذ الحكم متعين قبل السؤال » 
ومتعين بعده ٠.‏ وهو ما يقوله المفتى ٠‏ » فلا شك فى الوجوب » بل الجزم فى 
الحالين لحكم الله تعالى » » وإنّ لم يتمكن من السؤال سقط عنه التكليف ؛ 
لأنه مشروط بالغلم إجماعاً » وقد تعذر » والمتعذر لا تكليف فيه إجماعاً » 
وإذَا تعذر تصويره فى المجتهد » والمقلد تعذر مطلقًا لانحصار الحق فى 
القسمين ٠‏ فإن قلت : نفرضه فى المجتهد إِذَا أقدم على الثّرك قبل النظر » أو 
المقلد قبل السؤال » ٠»‏ فإنهما إذا تركا وهما حيتئذ يشكان فى الوجوب مع أن 
الوجوب لا يتعين إلا بالنظر فى حق المجتهد ٠‏ أو السؤال فى حق المقلد . 
قلت : مقتضى ما حكاه الشافعى من الإجماع التحريم فى هذه الحالة » 
وأنه الحكم المتعين لهذه الحالة » ولا شك حيئئد . 

جوابه : أنه يتصور فى حق المقلّد فيما إذا كان عدم الحكم مجمعاً:عليه » أو 
مختلفاً فيه » وهو مقلد لمن يعتقد عدم وجوبه ٠‏ وتمكن من السؤال ولم 
يسأل» فإنً الحكم متعين فى حقه ٠‏ لأنه مجمع عليه » أو لأنه مذهب إمامه » 


- و آداب المعيشة و أخلاق النبوة . وفى الثالث : شرح عجائب القلب ٠‏ رياضة 
النفسء آفة الشهوتين ٠‏ آفات اللسان » آقة الغضب » ذم الدنيا » ذم المال » ذم الجاه » 
والرياء » ذم الكبر والغرور . وفى الرابع التوبة » الصبر والشكر ٠‏ الخوف والرجاء؛ 
الفقر والزهد ٠‏ التوخيد »٠‏ المحبة ١‏ النية والصدق ٠‏ المراقبة ٠‏ التفكر .وذكر الموت » 
فالجملة أريعون كتاباً . 

ينظر كشف الظنون ‏ ١/“؟‏ 

)١(‏ فى الأصل ما حكوه 


ودين 


وقد تعين وبرز للوجود بالنسبة لكل أحد إن أجمع عليه » أو بالنسبة :لذلك 
المجتهد » ومن قلده » وترك السؤال مع المكنة يوجب الشك فى الوجوب ؛, 
لآن الحكم لو كان هو الوجوب تعين الوجوب في حقه بسبب المكنة » فهو 
يجوز أن يكون الواقع الوجوب ٠‏ وقد تعين الوجوب فى حقه بسبب المكنة 0 
وأن يكون الواقع الزباحة فيكون هذا فعل شك فى وجوبه وليس واجبا ؛ ؛ لانم 
الواقع فى نفس الأمر الرباحة إِمَا معبدا عازيا » أو مذهياً لإمامه : 
ويتصور فى المجتهد إذا أقدم ‏ على لفل كيل قلا عينه فى ملكت الي + 
ويكون الواقع فى نفس الأمر للإباحة مجمعا عليها 2 أما للختلف فيها فلا آثر 
لها هاهنا ؛ لانه لا يتعين فى حقه مذهب القائل بها لامتناع التقليد عليه 
. بخلاف المقلد » فإذا كانت الإباحة مجمعاً عليها » جور أن يكون الدليل 
يقتضى الوجوب م أو ا 0 
لك ل و ل أنه ليس واجبا فى حقه لتعميم الإباحة . 
د الأمة بسبب أنه مجمع 0 ع فهاتان صورتان لهذه المسألة » ٠وط‏ 
عداهما يعسر تصويرها فيه؛ . | 1 
الثانى : على قوله : : 8إيدم تاركه شرعا » ٠»‏ فقوله : ( شرعا » منصوب: 
ال اتح الجا حي لحي وسوس ور 
' منسويآ إلى الشرع . ظ ْ 0 
قال السهروردى ١١‏ ؟ فى 7 التنقيحات ؛ : إما أن 7 الذام صاحب ‏ 
الشرع. أو الشرع أو جملتة » والكل باطل . 0 


)١(‏ العلامة َ الفيلسوف السمَاو المنطقى جياتن البو يني بن متك بن انيرك 
السهروردئ » من كان يتوق ذكاء > إلا أنه قليل الدين ؛ كان اسمه عمر » وكان أوحد 
فى حكمة الامال 2 بازعآ فئ أصول الفقه » مفرط الذكاء » قصيحا » ءلم يناظر أحدا' 
ش إلا أربى عليه . وله شعر جيّد » وله كتاب « التلويحات اللوحية والعرشية » ١‏ وكتاب. 

5 اللّمْحة » وغيرها ٠‏ كان ينهم بالانحلال والتعطيل ٠‏ قتل سنة /681 ه. ش 
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أما الأول فلان صاحب الشرع ما نص على ذم كل تارك بعينه بالتنصيص 
عليه . 


وأما الثانى : فلآن الشرع ليس حي عالاً يصدر عنه الذم . 

وآما الثالث : .فآهل الشرع إنما يذمون من علموا أنه ترك واجبآ » فذمهم 
موقوف على معرفتهم بالواجب ٠»‏ فلو عرف الواجب بذمهم توقف كل واحد 
منهما على صاحبه » ولزم الدور . 

جوابه : أن الذام هو صاحب الشرع بصيغ العموم نحو قوله : 8 فَأُولَك 
هم الظالمُونَ 4 [ البقرة ولرلرعء أرنك د متسر 14 اير : 
4 ونجو ذلك ء فإن صيغ العموم تتناول كل فردفرد بعمومها » ثم قوله 
فى جملة الشرع : إنه يلزم الدور » لا يتم لا تقدم فى حد العلم » وإن الحد 
تفصيل ما دل عيه لفظ المحدود بطريق الإجمال » فيجاز أن يكون السامع يعلم 
ل لا 

الثالث : على قوله : على بعض الوجوه » قال : ليدخل فيه الواجب الموسع 
والمخير » وعلى الكفاية ولا يذم فيها إلا إذا تركها » وترك بدلها فنقول: صيغة 
تذم فعلا فى سياق الإثبات » ا اه 
جميع الأقسام » وإذا كان معناه القدر العام اندرج فيه النوعان » ما يذم فى 
بعض الوجوه وفى كلها + ما إذا أنينا بصيغة تتاول مطلق الحيوان؛ فإنها . 
تتناول ناطق وغيره » فاندرج البأعان » فلا حاجة إلى هذا القيد الزائد وهو 
قوله على بعض الوجوه . 

الرابع : أن قيد بعض الوجوه يخرج ما يذم تاركه على كل الوجوه ؛ لآن 
كل قيد فى حد إنما نحترز به عن ضده » فقيد البعض ينافى الكل » فيخرج 
أكثر الواجبات من الحَدٌ » وهى الواجبات المعينة التى لا توسعة فيها . 


الخامس : أن الت والمخير » والموسع . 0 الكفاية يرجغ ) إلى 
الواجب المعبر فى التحقيق الذى يذم تاركه على كل الوجوه . ١‏ 

وتحريره أن مفهوم إحدى النصال ٠‏ أو الأزمان » أو الطؤائف 0 
الوجوب ٠‏ ولا تخيير فيه » والخنصوصيات .هى متعلق التخيير لا وجوب:فيهاء. 
فالواجب واجب مطلقآ من غير تخيير » وما فيه التخيير لا وجوب فيه 6 
فحيث وجد الوجوب ذم تاركه على كل الوجوه » إلا معن [للالقتران مها ١‏ 
وسيأتى بسطه فى الواجب المخيز. . ٠‏ ْ 
السادس 8١‏ التشغير جاع ': ٠‏ بل كل حد وقع فيه تريب شئن على ققدي 
الترك . ١ ٠‏ 7 
11 101131ه1 
وصدق عليه أنه ليس بتارك » لأنه فاعل ٠‏ والفاعل ليس بتارك ٠‏ والقاغدة :: 
| أن المترتب على تقدير ينتفى عند انتفاء ذلك التقدير » فالذم أو غيره المترتب. 
على تقدير الترك ينتفى.عند انتفاء الترك فينتفى الترك وما رتب عليه 2 
ش ومجموعهما هو الحد » فقد انتفى الحد عن جميع الواجبات المفعولة من غير 
ل ا 
تاركه أو يعاقب تاركه ء' أو يستحق العقاب تاركه » وجميع هذه الأمور. 
المترتبة على تقدير الترك ١ . ٠١‏ 

جوابه : على قاعدة قراعية 57 وهى أ أن القيود للذكورة فى الحد ليست 
حداً ٠‏ وإنما هى متعلق الحد . ٠ ١‏ 

وتقرير القاعدة أن التحديد تارة يقع لذوات الأوصاف ؛ وتارةٌ يقع بحيئيات 
الأوصاف » فإذا قلنا : السخى هو الذي يلل المال بسهولة . 0 

معتاه : .هو الذى بحيث إذا .بذل المال بذله بسهولة 5 أى هو الذى بُحيث 
إذا أخرجه أخرجه بسهولة . وقل لا يخرج :قينا اغيره الخلم سنن بتكن لك فاب 
لَك كرنه بحيث هو كذلك لا بطل بعدم الإخراج ٠‏ فجعلنا الضابط هو الحيثية فى 


ادم 


الإخراج لا نفس .الإخراج ؛ والإخراج هو متعلق الحد لا نفس الحد » فلما 
خرج لم يخرج عدمه مع وجود المحدود ؛ لأنه متعلق الحد لا نفس الحد » 
وتبرك عدا اراح عاونا حي الا على ارد زا تفي لل ارد بل 
هذه القيود. متعلق الديثية » وليست حداً . 

و معناه : الواجب « هو الذى بحيث إذا ترك. ذم تاركه ء» ولا شك أن 
الواجب إذا قُعل من غير تقصيرٍ » هذه الحيثية. ثابتة له » وهى الخَدّ لا متعلقها 
الذى هو القيود » فما وجد المخدود بدون الحد فهو جامع ٠»‏ واتدقفع السؤال » 
وأنا ذاكر لك مثلاً من هذا الباب حتى تتضح لك القاعدة . 

فإذا قلئا : الواجب هو الذى رجح فعله على تركه فى نظر الشرع على وجه 
بمتنع التقصير ء فهذا تحديد بالأوصاف لا بحيثية الأوصاف » أو المندوب هو 
الذي رجح فعله ؛ ويجور تركه فى نظر الشرع هو تحديد بذوات الأوصاف . 

ولو قلنا : يئاب فاعله كان تحديداً بحيثية الوصف . لأنه قد لا يفعل » وما 
يخرج بعدم فعله عن كونه واجبا » لكن الحيثية لا تفارقه مفعولا ومتروكا . 

وإذا قلنا : المباح ما استوى طرفاه فى نظر الشرع كان تحديداً بذوات 
الأرصاف . 

وإذا قلنا : إنه الذى أعلم فاعله أنه لا نفع له ولا ضرر عليه فى الآخرة » 
كان بحيثية الأوصاف ٠»‏ فإنه قد لا يفعل » فلا يصدق أن له فاعلاً يتناول 
الإعلام » ومع ذلك لا يخرج عن كونه مباحا » » لأنه بحيث لو فعل لكان 
الأمر مباحآ كذلك » وأكثر الحدود إنما تقع بذوات الأوصاف . فلا جرم لم 
يتنبه للحدود بحيئيات الأوصاف لعلتها » فيعتقد أن الحدود إذا وجد بدونها 
يكون الحد غير جامع » وليس كذلك ٠»‏ ويعتقد أيضا أن تلك الأوصاف 
المذكورة هى الحد وليس كذلك . فقد تذكر أوصاف الحد ولا يكون حداً » 
بل حيثية كما تقدم » ولا جرم بعد هذا عن الإفهام ٠‏ فإن المعهود أن 
الأوصاف المذكورة والقيود الملفوظ بها هى الحد لا غير ؛ فوقع الغلط فى هذا 
الموطن الذى لا يكون إلا بحيثيات الأوصاف لا بالأوصاف . فتأمل ذلك فهو 
غريب التقرير نادر الوقوع . 


السايع «قوله : : * يذم © بصيغة [ الفعل | المضارع ٠.‏ والذى يصح هاهنا مس 
الذم ع إِنّما هو ذم صاحب الشرع الوارد فئ النصوص كما تقدم » فينبغى أن 
يقول : : الواجب ما ذم تاركه بضيخة الفعل الماضى ؛ لان هذه المذام قد وقعت 
ووردت فى الكتاب والسنة » فذكر صيغة المضارع يشعر بأنّها لم تقع » وهذا 
إنما يحسن إذا كان الذام هم حملة الشرع 2 وحملة الشرع قد لا 0 
بالتارك حتى لا يذمونه » وقد يذمون على ترك المباح أجيانآً ٠‏ فإن الناس 
هم معصومون من أن يجسسنوا. قبيحاً » أو يقبّحوا حسئاً » والبدع 0 
كثيرة والأهواء والآراء مختلفة » وإن أراد الذم الواقع بالإجماع يلزمه أن لا 
واجب إلا المجمع عليه ' » وهو باطل إجماعا » فتعين ألا يراد بالذم إلا / 
صاحب الشرع الوارد فى,النصوص » وحيتئذ تتعين صيغة الماضى . 

الثامن : قال التقشوانى : يتفض جميع الحد بالمندوبات كلها » ٠‏ فإنها إذا 
نذرت صارت واجبة بالندب ؛ فقد ذم تاركها على بعض الوجوه » وهو من 
جهة إذا نذرت » ومتئ 3 الذم على تقدير [ دون تقدير ]ا صارت كالواجب 
الزبيم 222 ' 





. قى | » ب صارت واجية بالظر‎ )١ 

)١(‏ الفعل الواجب الذى تعلق به الوجوب قد لا يكون له وقت كدي لكان 
بحيث يكون معلوم البداية والنهاية.كالزكاة » ويسمى واجبآ غير مؤقت » وقد يكون له 
وقت محدد أى معلوم البداية والنهاية ويسمى لذلك واجبآ مؤقتاً » أى ذا وقت معين ع 
وهو على ثلاثة أقام ٠:‏ 2 ' : 

أحدها : أن يكون وقته لمساريا لفعله لا يزيد عليه ولا ينقص خنه كصوم رمضان 
ويسمى واجباً مضيقاً | 

ثانيها : أن يكون الوقت الافضاضن الفلكل ريخ لا يمكن إيقاعه بتمامه فيه » فإن أريد 
الإتيان , بجميع الفعل فى ذلك الوقت الذى لا يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحال».. 
ش نع بن لا جود اكليف به » وإن أريد الشروع فيه والتكميل نخارجه جاز التكليف به 
كوجوب الصلاة على من زال عذره وقد بقى من وقتها ما يسع ركعة » كحائض .تطهر +' 
وصبى يبلغ ومجنون يفيق ولم يبق. من الوقت إلا ما يسع ركعة ٠‏ والفعل حينئذ > ؛ 
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- يكون أداء فى اصطلاح الفقهاء قضاء عند الأصوليين » بخلاف ما لو زال العذر وقد 
بقى من الوقت ما لا يسع ركعة ٠‏ فإن الفعل حيتئذ يكون قضاء عند الجميع . 

ثالثها : أن يكون الوقت رائداً على الفعل » ويسمى لذلك بالواجب. الموسع وهو 
موضوع البحث . ْ ش 

وللعلماء فيه خمسة مذاهب : 

منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع » ووجهتهما فى ذلك أن 
الوجوب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت وأى جزء من هذه الأجزاء صالح لأن 
يتعلق به الوجوب ٠‏ كما أنه متعلق بالقدر المشترك بين الأفراد فى الواجب المخير » وكل 
فرد صالح لأن يتعلق به الوجوب ٠»‏ فأجزاء الزمان فى الواجب الموسع كالأفراد فى 
الواجب المخير ٠‏ كل منها صالح لأن يتعلق به الوجوب . 

وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسم اختلفا فيما وراء ذلك على رأيين : 

الأول : وهو للجمهور أن الوجوب يقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت» 
سواء كان أولا أو آخراً من غير شرط لعزم » أو تعيين لبعض الأجزاء . 

الثانى : وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضى أبو بكر وموافقوه » أن الوجوب 
يقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت ٠‏ لكن لا يجوز تركه فى الجزء السابق 
إلا بشرط العزم على الفعل فى الجزء اللاحق إلى أن يبقى «من الوقت ما يسع الصلاة» 

أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسع ء ووجهوا ذلك بأن الوجوب 
يقتضى ال نم من الترك ء والتوسعة تقتضى جواز الترك » والجمع بينهما محال . 

ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما بينهما على ثلاثة آراء : 

الأول : أن الوجوب يختص بأول الوقت ٠‏ فإن فعله فى آخره كان قضاء مع عدم 
الإئم » فقد نقل القاضى أبو بكر الإجماع على نفى الاثم حيث قالوا : إنه قضاء سد 
مسد الأداء » ونقل الشافعى هذا القول عن المتكلمين » ونسب خطأ لبعض الشافعية لأن 
هذا القول غير معروف فى مذهبهم ٠»‏ وزعم البعض أنه قضاء مع الإثم . 

الثانى : وهو معزو لبعض الحنفية أن الوجوب يختص بآخر الوقت ء فإن فعل فى 
أوله كان تعجيلاً . ِِ 
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- الثالك : : وهو رأى الكرخحى من الخنفية ؛ أنه يختص بآخر الوفت فإن أوله نظر إن 
0 لفادل أخر القت ومو على عانة اكيت كان ها له واي ون ربكن علي 
صفته بأن جن العاقل . أو نحاضت المرأة ٠»‏ أو غير ذلك كان ما فعله نفل .2 : 1 
وبضم هذه الآراء الثلاثة للمتكرين للواجب الموسع إلى الرأيين السابقين للمعترفين بيه 
يكون مجموع الأقوال فيه خمسة . استدل الجمهور على دعواه بما روى أن النبى وك قال: 
« أمنى جبزيل عند البيت مرتين » فصلى بى الظهر حين زالت الشمس ٠‏ وكان الفَئئ 
قدر الشراك » وصلى بى الغصر جين صار ظل كل شئ مثله » وصلى بى المغرب حين 
أفطر الصائم » وصلى بى العشاء حين غاب الشفق الأحمر » وصلى بى الفجر' حين 
حرم الطعام والشراب على الصائم . فلما كان الغد صلى بى الظهر حين صارا ظل كل 
شئ مثله » وصلى بى العضر جين صار ظل كل شئ مثليه » وصلى بى المغرب حين 
أفطر الصائم » وصلى بى العشاء حين صرنا إلى ثلث الليل » وصلى بى الفجر فأسفرء 
ثم التفت إلى وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ٠.‏ والوقت ما بين هذين » : 
فقوله صلى َل : « والوقت ما بين هذين » متناول لجميع أجزاء الوقت: من غير 
افرط لعزم ولا تيت لزه 8 إن ابت ل ما يدل اعليهما تحاط العوم .+ إن تين 
جزء تحكم وقول بلا دليل ٠‏ :فلا يكون مقبولاً . ' 
واستدل القاضى ومن وافقه بأنه لو جاز ترك الواجب فى أول الوقت من غير عَزِم 
على فعله فى المستقبل لجاز: ترك الواجب بلا بدل » » لكن التالى باطل + حولت 
وثبت نقيضه. » وهو عبدم جواز تركه من غير عزم وهو المطلوب . 
أما الملازمة فظاهرة لان العزم بدل عن الفعل فلو ترك بدونه لكان ذلك رك لوليب 
من غير بدل.. 
وأما الاستثناثية فلأن تويز اهو شير بن 525010 ضرورة أن 
الواجب هو ما لا يجور تركه من غير بدل ‏ وغير الواجب هو ما يجوز تركه بلا بدل 1. 
وقد ناقش الجمهور هذا الدليل فقالوا : ش ش 
أولا :لا سلمأ العزم يلح أن يكو بدلا غن الفعل » إذ لو صع للدي لاني 
الواجب به . لأن بدل الشئ ما يقوم مقامه وتبرأ ذمة المكلف به . فلا يطالب بالفعل < 
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- مرة أخرئ . لكن الإجماع قائم على أن ذمته لا تبرأ إلا بالفعل ٠‏ وإذا لم يصلح 
العزم للبدلية لزم ترك الواجب بلا بدل ٠‏ 

فإن أجيب عن ذلك بأن العزم ليس بدلا عن نفس الفعل » وإنما هو بدل عن الإتيان 
به فى الوقت الذى: لم يفعل فيه إلى أن يتضيق عليه الوقت فيتعين عليه. الفعل » ولا 
قبرأ ذمته إلا به 5 

قلنا : إن الآمر بالفعل يقتضيه مرة واحدة » ولا يدل على التكرار . 

فإذا صار البدل قائمآ مقام الفعل فى ذلك الوقت ٠»‏ فقد صار قائماً مقامه فى المرة 
الواحدة فيلزم الاكتفاء به » إذ لا دليل على طلبه مرة أخرى . 

ثانياً : سلمنا أن العزم بدل عن الفعل ٠ ٠‏ فإذا عزم فى الجزء الأول على الفعل فى الجزء 
الثانى » فلا يخلو إما أن يجب العزم فى الجزء الثانى أيضا إذا لم يفعل فيه أولا يجب 
فإن لم يجب لزم ترك الواجب بلا بدل » وهو خلاف ما قالوه كما يلزم التخصيص بلا 
مخصص » وهو باطل » وإن وجب لزم تعدد البدل وهو الأعزام والمدل واحد وهو 
الفعل ؛ وهو حلاف ما تقرر من كون البدل والمبدل سواء فِى التعدد والوحدة . 

وقد يدفم ذلك بما ذكره صاحب البرهان من أن هؤلاء لا يوجبون تجديد العزم فى 
الجزء الثاني » بل يقولون : إن العزم ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب 
النية مع عزوبها على البعادة الطويلة » فلم يتعدد البدل ٠‏ ؛ بل هو واحد كالمبدل فلا 
مخالثة بحهما : 

ويجاب عن ذلك الدفع بانه قياس مع الفارق ؛ لآن تلبس الشخص بالعبادة فعلآ سوغ 
اغتفار عزوب النية فيها - وخاصة إذا كانت طويلة -وانسحاب الئية الحاصلة فى أولها مع 
عزوبها على جميع العبادة لأنه متلبس بئفس العبادة المطلوبة منه » وليس كذلك العازم 
على العبادة فى أول الوقت دون أن يشرع فيها . فعلى أى شئ ينسحب ذلك العزم 
وانتهاء الجزء الأول الذى عزم فيه على الفعل فى الجزء ء الثانى يكون كانتهاء العيادة » 
ونيتها تنتهى بانتهائها . ولا تنسحب على ما يفعل بعدها فكذلك هاهنا » فإذا لم يفعل 
فى الجزء الثانى لزم ترك الواجب إن لم يعزم فيه على الفعل بعده ٠‏ وإلا تعده البدك | 
والمبدل واحد » وعاد الأمر إلى ما قلنا . 

واستدل القائلون بأن الواجب مختص بأول الوقت بما يأتى : - 
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أولاً : قوله يَدِْخِ : « الصلاة فى أول الوقت رضوان الله » وفى آخره عفو الله " . 
فالرسول يلق أخبر بأن الصلاة فى أول الوقت مستوجبة لرضاء الله » وفى آخره 
مستوجبة لعفوه » والعفو لا يكون إلا عن ذنب ومعغصية ٠‏ وهذا يقتضى أن يكون تأخير 
الصلاة عن اوق القت معضية + وإفا كان تاخيرها عن 'آول: وقتها معضية لفعلها قى: شْ 
ا اي ا ار ايرود لور 0 
ما هو مطلوب منه في وفته. + وبهذ! ثبت آن الوجوب مختص يأول الوقت وما بعل وقت 
لقضائه .وهو المطلوب . ّْ 1 ش 1 
ويجاب عن ذلك بأن هذا الخو فد الاستدلال لا 5 مقبولا إلا ممن يزعم الاثم 
بالتأخير » وهو رأى يكاد يكون 'باطلاً » أما على الرأى امي وهو عدم ا 
يكون مقبولا . ' 
على أن التعير بالعفو لا يقنضى أن تكون الصلاة فى آخر الوقت معصية حتى يكوق. 
قضاء . إذ لو كان الأمر كذلك لصراح بكونها معصية كما جاء فى تأخير الصلاة ة عن 
وقتها المحدد لها . وكل ما يدل عليه ذلك التعبير أن تأخير الصلاة إلى آخخر “الوقت' 
و 7 ؛ لان من آخنر الصلاة. 
كان بصدد أن يرتكب إثماً . فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ش 1 
وإذك فالغرض من الحديثٍ إنما هو :حمل المكلف على المبادرة بالصلاة فى أول الوقث 
تعجيلا بالبر الذى يستحق به الرْضا من الله . 3 
ثانيا : : لو لم يكن الفعل واجبا إيقاعه فى أول الوقت لكان الآتى بالفعل فيه آنيا به ف 
غير وقته فلا يكون مجزتا » ولعصى من تركه فى آخر الوقت وقد فعله فى أوله .. لكن 
التالى باطل بقسميه فبطل المقدم. وثبت نقيضه ٠»‏ وهو وجوب إيقاح الفعل فى اول 
الوقت» فيكون الوجوب مختصآ بالأول وهو المطلوب . ش 
أما الملازمة فلأن الإجزاء هو الإتيان بالفعل على وجه يكون كافيً وعدم المطالبة به مرة 
ثانية ؛ ولا يكون كذلك إلا باستيقاء شروطه التى منها دخول الوقت . قإذا لم يجبا 
فى أول الوقت لم يكن فعله فيه مجزثا لفعله فى غير وقته . ولأنه يلزم من عدم. 
الوجوب فى الأول المع رج جد د ور ل إٍْ 
الأول . ' 1 : : 
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- وأما الاستثنائية قلآن الإجماع قائم على أن الإتيان بالعبادة فى أول الوقت يكون 
مجزثاً . وأن تركها فى الآخر بناء على فعلها فى الأول لا يكون معصية . 

ويجاب عن ذلك بمنع الملازمة لأنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم الوجوب فى الأول على 
التعيين يستلزم الوجوب فى الآخر على التعيين » لكن الأمر ليس كذلك بل التعجيل 
والتأخير جائز كخصال الكفارة فى الواجب المخير » فكما لا يلزم من عدم وجوب أحدها 
على التعيين وجوب الآخر على التعيين » فكذلك هنا ويكون الواجب مطلوب الحصول 
فى أى جزء من أجزاء الزمن » سواء كان أولا أو آخراً » ويكون أداء فى أى واحد 
منهاء ش ٠‏ 

واستدل القائلون بأن الوجوب مختص بالآخر فقالوا : 

لو وجب الفعل فيما قبل الجزء الأخير من الوقت لا جاز تركه ٠‏ لكن التالى باطل 
فبطل المقدم وثبت نقيضه ء وهو عدم وجوبه فيما قبل الجزء الآاخير من الوقت ٠‏ فيكون 
واجباً فى آخره وهو المطلوب . 

أما الملازمة فظاهرة لأن الواجب هو ما لا يجوز تركه . 

وأما الاستثنائية فلأن ترك الفعل فيما قبل الجزء الأخير جائز اتفاقاً . 

ويجاب عن ذلك بأن جواز ترك الفعل فيما قبل الجزء الأخير من الوقت لا يستلزم 
عدم وجوبه فيه ٠‏ لأنا لم نوجب الفعل فيه بخصوصه حتى يكون تجويز الترك مستلزمآ 
لعدم الوجوب فيه ٠»‏ بل نوجبه فيه وجوبآ موسعاً » والوجوب الموسع لا ينافيه إلا الترك 
فى جميع الأوقات ؛ أما الترك فى بعضها فلا ؛ لأن الواجب الموسع يرجع فى التحقيق 
إلى الواجب المخير » فإن الفعل واجب الاداء فى أى جزء من أجزائه سواء كان أوله » 
أو وسطه ٠»‏ أو أخخره فهو على حد قولنا فى الواجب المخير » الواجب إما هذا » وإما 
ذاك » فالمكلف مخير بين أجزاء الوقت فى الواجب الموسع كما هو مخير بين أفراد الفعل 
فى الواجب المخير . ش 

واستدل الكرخى على دعواه : 

بأن آخر الوقت معتبر فى سقوط التكليف بالفعل عن المكلف » فإذا جن الشخص أو 
حاضت المرأة » وقد بقى من الوقت ما يسع الصلاة سقطت الصلاة عنهما » كما هو 
معتبر فى الإيجاب . فإذا أفاق المجنون أو طهرت الحائض أو بلغ الصبى » وقد بتقَى من 
الوقت ما يسع ركعة وجبت الصلاة على كل منهم . - 
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- فإذا كان آخر الوقت له ذلك الإعتبار وجب أن.يلاحظ فى تكييف الفعل الذى يكون 
من المكلف فى أول الوقت »* لقا الفائل بي اح إرت ساي هة لكوي 06 
فعله أول الوقت .واجبا ولا * فنافلة . ش 
ورد هذا : ا 00 د كا 
بأن كل 500 ن أجزاد الوقت 5 كذلك فى الإيججاب والإسقاط . فإن من أبركٌ 
فاته عن بارلت ومن يواض الكل وجيدعلية الفعل "قط الاين فرك أي وز 
منه وهو على غير صفته سقط عنه. الواجب .. ش 
ولا يؤثر فى هذا الرد ما اختصن به الجزء الاخير ينك التمل .نه 3 ولزوم الاثم 
لمن آخره عنه دون ما سوى. الآخر ء لانا نقول بوجوب الفعل ٠‏ غير أنه على سبيل 
التوسعة ما دام الوقت رائداً عن الفعل حتى إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسعه كان حتماً 
على المكلف أن يأتى به » وإلا كان آثما بتأخيره . 000 
ويهذا تم للجمهور أن الؤجوب. الموسع يقتضى أن الكاف مخير فى إيقاع القعل فى 
أى جزء من أجزاء الوقت ٠‏ سواء كان أولا أو آخرا من غير .شرط لعزم أو تعيين لبعض 
الأجزاء إلى أن يبقى ل 2 ا 
بتأخيره » ووجب عليه قضاؤةه . 1 
والواجب الموسع نوعان : قد يكون محدد الؤقت. مبدأ ونهاية كالصلوات 225 
فإنها ذات أوقات حددها الرمنول كلٍ بقوله : < والوقت ما بين هذين ؟ . 0 
قد لا يكون محدد الوقت مبدأ ونهاية كالحج وقضاء الفوائت إذا كان نرانها * بعذر 
فإن وقتهما الشرعئ العمر كله » وهو غير معلوم التهاية . 00 
أما انوع الأول فإنه يجود لمن كلف به تاخيره عن أول الوقت والإنان به فى ى جز 
من أجزائه ما لم يغلب على .ظنه فواته بموت . أو جنون ء أو إغماء ٠‏ أو حيضن » أو 
راطا الى 1 يا جر رممها يبن حصي يليه الفول ٠‏ فإن غلب على ظنه ' 
فواته ب بشئع من ذلك تضيق عليه الوقت اتفاقاً » ووجب عليه الإتيان بالتمل قبل الرمن 
الذى ظن الفوات فيه » وحرم عليه التأخير اعتباراً بظنه ١‏ فإن عصي ولم يفعل ثم 
تخلف ظنه وأتى بالفعل فى وقته الأصلى كان ذلك الفعل أداء عند الإمام الغزالى : 0 وهو' 
الصحيح لأنه وقع فى وقته المحدد له شرعا ٠‏ وأما ظنه فقد تبين خطؤه ء» ولا عبرة * , 
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ل بم اق او أي اللي و اهاها أيه بوه هد حف ما قا بقع هضف فد سمه زه اناه لاا ها رقف وريه لق ل شر مقا ا ا ا ا 9 





- بالظن البين خطؤه ء وهو وإن كان أآداء إلا أنه أداء مع الإثم ٠‏ لأنه خالف ما أمره به 
الشارع وهو العمل بمقتضى ظنه قبل أن يتبين الخطأ . 

وإن لم يظن الغفوات ٠‏ ولم يشتغل بالواجب أول الوقت ومات فيه قبل الفعل لم 
يكن عاصياً على الأصح لأن التأخير جائز له » وفوات الواجب ليس باختياره . 

وقيل : يكون عاصيا لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة . 

وحيث أن الموت قد فاجأه فالعاقبة لم تسلم لأن الفعل لم يؤد ٠‏ فكان التأخير غير 
جائز فيكون عاصيا. 

ورد هذا بأنه يقتضى ألا يكون لحواز التأخير فائدة » لأن المكلف لا يمكنه العمل 
بمقتضاه . إذ لا يمكنه الاطلاع على ذلك الشرط الذى هو سلامة العاقبة » فلو كلف 
٠‏ العمل بمقتضاه لكان ذلك من قبيل التكليف المحال وهو غير جائز . 
' على أن هذا القائل يلزمه ألا يقول بالجحواز إلا ظاهراً فقط ٠»‏ أما بالنسبة لما فى الواقع 
ونفس الأمر » فالجواز فيه موقوف على تبين الحال ٠‏ بعد فإن فعل تبين الجواز وإلا فلا. 

وأما النوع الثانى فإن المكلف به يجوز له تأخيره من غير توقيت بزمن ما لم يغلب على 
ظنه فواته لكبر سن أو مرض لا يستطيع معهما الإتيان به » فإن توقع الفوات بذلك 
وجب عليه الإتيان به قبل ذلك الزمن الذى لا يستطيع فيه فعله » فإن لم يأت به حتى 
كبر » أو مرض كان آئمآ . 

أما إذا لم يظن الفوات لأحد هذين الأمرين ٠‏ وفاجأه الموت قبل أن يأتى به فقد 
اختلف العلماء فيه على رأيين : 

أحدهما : وهو الصحيح أنه يكون عاصياً بذلك التأخير ؛ لأنه ترك الواجب من غير 
عذر » وترك الواجب من غير عذر موجب للعصيان » فلو لم نقل بعصيانه لم يتحقق 
الوجوب عليه » وهو باطل لأنه خلاف الفرض إذ الفرض أنه واجب عليه مطالب به ١‏ 
بخلاف الواجب الموقت بوقت معلوم كالظهر مثلاً » فإن لجواز تأخيره غاية معلومة 
يتحقق معها الوجوب ». وهى ألا يبقى من الوقت إلا ما يسعه فقط » فإنه حينئذ ينقطع 
الجواز ويجب الفعل » فلا يلزم من عدم القول بالعصيان عدم غتل الوجرب 29-1 
متحقق بالنسبة لآخر جزء من الوقت يسع العبادة فقط : 

ثانيهما : أنه لا يكون عاصياً بذلك التأخير » لأن التأخير جائز له » وفوات الفعل 
ليس باختياره فهو معذور فيه لمفاجأة الموت له » فعدم الفعل لا يوجب إثما ولا ينافى - 
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والمخير )١(‏ والكفايةا ) 3 هذا السؤال يقتضى عدم المنعم بدخول المندوبات ؛ 





- وجوبه بما لآن الذى ينافية إما هو عدم التأئيم عند الترك قصدا ء 0 
ل ا لي ل 
وإن كان لا إثم فيه لوجود ذلك العذر . ْ 

ويجاب عن ذلك بأن جوار التأخير مشروط بسلامة العاقبة » وحيث أن موت قد 


فاجآه فالعاقبة لم تسلم لآن الفعل لم يؤد ٠‏ فكان التأخير غير جائز » ويلزمه الثم 
والمعصية . 


)١(‏ ينقسم الواجب باعثبار ذاته أى باعتبار نفس الغعل الذى تعلق تعلق به الوجوب إلى 
واجب معين وإلى واجب مخير . 

أن الوجوب إن تعلق بفعل معين من كل وجه كالصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك 
سمى واجبآً معيناً » وهذا القسم لا اختلاف فيه بين العلماء من حيث وجوب الإتيان به 
على التعيين » فلا يجور الإخلال به بحال . ' 

وإن تعلق الوجوب بفعل مبهم من أفعال معينة ٠‏ أى, . باحدها لا بعيئه كخصال 


كفارة البمين فإنه معين من جهة كونه أحد ثلاثة معينة مبهم من جهة خصوص كل ولحدا . ١‏ 


منها سمى واجباً مخيراً . | 

لكن هذه التسمية - الواجب المخير - قد تشعر القارىء لأول وهلة بشئ من التناقض 
من حيث إن الواجب هو ما لا يجور تركه ٠‏ والتخيير يجور الترك » فهو والواجب. 
متنافيان » لكته إذا علم أن متعلق الوجوب شئ ٠‏ ومتعلق التخبير شئ آخر زال عنه هذا 
التناقض وأدرك أن لا تنافى. بينهما » لأن متعلق الوجوب أحد الخصال ٠‏ وهو القدر 
المشترك بين الأقراد ؛ وهذا أمر واحد لا تخيبر فيه » ومتعلق التخبير هو الأفراد وهو 
خصوص الإطعام » أو الكسوة » أو العتق .» وهذا متعدد ولا وجوب فيه ٠.قالذى‏ هو 
متعاق الوجوب لا تخيير فيه + والذئ هو متعلق التخييز لا وجوب فيه ١ ٠‏ 

ينقسم الواجب المخير إلى قسمين : 

أولهما : : قسم يجور الجمع بين الأفعال كلها كخصال الكفارة ؛ فإن 5-6 المدلول 
عليه بقوله تعالى : 8 لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الإيمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أعليكم أو كسوتهم أو' 
تحرير رقبة 4 قد تعلق بواحد ٠‏ من الإطعام والكسوة والعتق ٠‏ ومع ذلك يجور, رامع 
0 
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وى وه و هد و وقاقاع »ا قا هد هاه هد واه جد جاع .قاع د ود فقاو قاعد و وا قاع مام معاع قاع عد مادعا عد مد مده 


- للإمامة بتحقق شروطها فإنه يجب على الناس أن ينصبوا واحداً منهم ء» ولا يجوز 
نصب زيادة عليه » وكتزويج الولى موليته لاحد كفئين تقدما إليها يطلبان نكاحها . 
أولآ : ذهب الجمهور من الأشاعرة وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد منهم من 
أمور معينة على سبيل التخيير » وحينئذ يجب على المكلف الإتيان بأحدها فى الجملة ٠‏ 
ولا يجوز له الإخلال به بترك جميّعها . ش 

ثانياً : ذهب المعتزلة إلى القول : بأن الآمر بأشياء على التخيير يقتضى وجوب الكلء 
وقد فسر الكل من قبل أبى الحسين وهو أحدهم بأنه على معنى أنه لا يجوز للمكلف 
ترك جميع .الأفراد ٠‏ ولا يلزمه الإتيان بها كلها » بل له أن يختار منها ما شاء . 

وبناء على هذا التفسير يكون قولهم موافقا لقول الجمهور » وحينئذ فلا حاجة إلى 
مناقشتهم لإبطال دعواهم » حيث إن الخلاف فى اللفظ والتعبير وليس فى المعنى . 

ثالثاً : ذهب البعض إلى القول بأن الأمر بواحد من أشياء على التخيير يقتضئ أن 
يكون الواجب واحداً معيناً عند الله تعالى » مبهماً عندناً . ْ 

أولا : أدلة الجمهور . 

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالكتاب » والإجماع . 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى : ا لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » ولكن 
يؤاحذكم بما عقدتم الايمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم» أو كسوتهم أو تحرير رقبة © . 

لقد ورد فى الآية الكريمة كلمة ( أو ) التى تكون فى اللغة العربية لأحد شيئين أو 
أشياء » كما دلت الآية على وجوبه ٠‏ لانها وإن كانت خبرية لفظآ إلا أنها إنشائية 
معنى »2 إذ هى فى قوة أن يقال مثلاً : فليكفر . 

فتكون الآية دالة دلالة ظاهرة على الأمور بواحد مبهم من أمور معينة هى الإطعام » 
الكسوة ٠»‏ العتق » وحملها على ذلك واجب لانه مدلولها » ولا يجوز صرفها عنه ما دام 
غير ممتنع . 

أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب نصب واحد أى واحد من المتأهلين 
للإمامة » وعلى تزويج أحد الكفئين الخاطبين من غير تعيين عند الناس . 

لقد أبطل الجمهور هذا المذهب بما يأتى : - 
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#الها ع قاع وقد ود و . د افا ود وهاو فاع قاع . د فأ. قاع بد ع اقاعد قاع »د فاه .د ها و تاودا م نام م ناماع وا » و 


أولا ١‏ كلك جتنن بعاد لف عل سين الاين .رولا يق الوم بأل سعرل عي 
ياب اكليف بلحل زرا كياب والسا باشل لجرل جا :9 لا يكلف الها نفسا | 
إلا وسعها »© . ْ 
ثانياً : تعين ذلك الواحد المعين عند الله يقتضى عدم جوار العقول عله . والتخيير ٠“‏ 
يقتضى جواز العدول عنه إلئ غيره ٠‏ فهما متناقضان فلا يجمع بينهما » وإذا. ثبت ٠‏ 
أحدهما بطل الآخر » وقد ثبت التخبير واف يبيام ل 5 
التعيين . ْ 
00 |فقال : 1 : 
أولا : لا نسلم أن التخيير يقتضى ترك ذلك الواحد المعين » ١‏ جل أ يم ل تال 
كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما'عينه . 7 ش 
رضلا حزدوو .سن فل اللسمرن « لق يؤنقي ران أذ كل ,اتا بن كود در 
ااواجب علية حون غير +:ليكرن الوا سختلنا تبما لأخخلاف استباراتهم ٠‏ وهذا :ياطل :. 
بالنص والإجماع . 1 
ا الى 2010 القؤنة هالة طقن 1ك كل تسل عن الفا عن 41ل كلف . 
وأما الإجماع » فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين فى ذلك سواء » وق نفدل | 
خصلة لو عدل إلى أخرى أجزأته ووقعت واجبة . 1 0 
3 ثاتياً : لا تنافى أيضاً بين التخيير والتعيين » لجوار أن يعين الله للرهرث نااعان ' 
القلت.ء وهلا ايشا مردود من قبل المتهور :لان الزجوب تابث قبل انيار الكلف ." 
إجماعاً » ولا يستقيم فى هذه الحالة أن يكون الواجب واحداً معينا » مالي در 
على الاختيار والفرض أن لا اختيار فلا تعيين . ش 
ويمكن أيضا رده بما سبق من رد على أولاً . ف شا 
ثالثاً : لا نسلم أن التعيين يقتضى عدم جواز العدول. عن ذلك الواحد المعين » 555 
إجزاء غيره. عنه » لان ذلك إنما يكون لو عينه الله بذاته للامتثال » أما إذا لم يكن .. 
كذلك فإنه يسقط بفعل غيره. بدلا عنه » كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين . 
بجلسة الاستراحة » وكما سقطت الشاة الواجبة فى خحمس من 2 بإخراج البعيرء 0 
وغسل الرجل بمسح الخف إلى غير ذلك . 0 
ورد هذا من قبل الجمهور. :بأ لاتى به لو كان بدلا عن الواجب العين لكان 2 
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- الآتى به ليس آتيآ بالواجب عليه » بل آنيآ ببدله » مع أن الإجماع منعقد على أن 
الآتى بأى واحدة من هذه النصال آت بالواجب لا ببدله .' ش 

استدل أصحاب هذا المذهب القائل بالتعيين على ما ذهبوا إليه بما يأتى : 

أولا : الفعل الذى تعلق به الوجوب له صفات أربعة ؛ ثلاثة منها.فى حال الإتيان به 
وهى : الول 

. ) سقوط الفرض بفعله ( الامتثال‎ - ١ 

” - تسمية ذلك الفعل واجباً . 

. استحقاق ثواب الواجب إذا فعل‎ - ٠ 

وصفة واحدة فى حال الترك وهى استحقاق العقاب . 

وكل واحد من هذه الصفات الأربعة تدل على أن الواجب واحد معين . 

أما الأولى : فلأن المكلف إذا أتى بالخصال جميعها فى وقت واحد » فلا شك فى 
كونه ممتثلاً وسقط عنه الفرض ٠‏ وهذا الامتثال لا بد وأن يكون معللاً بعلة » وهذه العلة 
لا جائز أن تكون الكل - على أن يكون المجموع هو العلة وأن كل واحد جزء من هذه 
العلة - لأنه يلزم عليه أن يكون الكل واجبآ ولا قائل به . 

ولا جائز أن تكون كل واحدة هى العلة لما يلزم عليه من اجتماع مؤثرات هى : 
الكسوة ٠‏ والإطعام » والعتق » على أثر واحد وهو الامتثال ٠‏ وهذا محال لأن إسناده 
إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى غيره » وإسناده إلى غيره يستغنى به عن إسناده إلى 
هذا » فيكون محتاجاً إلى كل واحد منهما » ومستغنياً عن كل واحد منهما وهو باطل . 

ولا جائز أن يكون معللاً بواحد غير معين لأنه لا وجود له » لأن كل موجود متعين 
فى نفسه ء ولا إبهام ألبتة فى الوجود الخارجى . ا 

فإذا نطلت هذه الاحتمالات الثلاثة تعين أن يكون الامتغال حصل بواحد معين عند الله 
تعالى مبهم عندنا » وهو المطلوب . 
يقال : 

نختار أن الامتئال حصل بكل واحد » ولا يلزم من ذلك اجتماع مؤثرات على أثر 
واحد . لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات وأمارات ٠‏ والعلامة - 
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- يجوز تعددها » إذ لا مانع من أن يكون للشئ الواحد عدة معرفات كالعالم:. و 
متعدد #ااسعلى الصاع رجو اك يدانه وجالي .+ 
وأما الثانية : 0 
إن اسوك متك مين من ين الافكام ةا راض اسلا رم ريد 
ويوصف ذلك المحل بأنه واجب -: ضرورة أن غير المعين لا يناسب المعين ٠‏ وهذا المحل. 
لا جائز أن يكون الكل » ولا كل واحد ٠‏ ولا واحدأ غير معين لا تقدم ) 0 
يكون واحداً معيناً وهو المطلوب. . ٍ 
متاك غن. كلك ,انال حوفي وإ كان عونا :اناكم الا تدم معينا م كل ويك 
وإنما يستدععنى معينآ ولو من:وجه واحد كأحد الخضال لا بعينه إذ له تعبيين من: وجه 1 
وعر اله اعد اخياء معينة +ارذلك كالخدث إله معلول معن يستدض,غلة من خير تنين 
وهى إما البول ٠‏ أو اللمس » أو غير ذلك . 
دكذا كل معلول معين فإ يستدعى أى علة من غير تين » كاشرارة فإها علو 
معين يستدعى علة من غير عيين » .وهى إما النار أو:الشمس . 
وأما الثالثة : ْ ! ْ 
فإن المكالى : إذا أتى بالكل فلا شك أنه يئاب 21 الواجف + ول جافز أن يكون" 
على الكل » ولا على كل واحد ولا على واحد غير معين » .لا سبق » فوجب أن يكو 
على واحد معين وهو المطلوب . ْ ْ ا 
ويجاب عن ذلك : بأنه إذا أتى بالكل فلا نزاع فى أنه كان قب لزنه 1 
الثواب الذى استحقه كان على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها » ولا يجب فعلها 
وأما الرابعة : 1 
فإنه إذا ترك الجميع فلا شك أنه يعاقب على ذلك الثرك » ولا جائز أن يكون عقابه 
ل ل ا ل ل يك 
على واحد معين ٠‏ وهو المطلوب . 
ويجاب عن ذلك : بأنه إنما يستحق العقاب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها 7 
. ولا يجب فعلها . هذا بحث جيد ذكره العلامة الحسينى الشيخ . 


0 


ويقتضى عدم الجمع من جهة أنه قال : إِنَّما احترزت بقولى : بعض الوجوه 
عن المخير والموسع والكفاية » وهذا ليس منها » فيكون هذا القول منه » 
فيقتضى أن ماعدا هذه الثلاثة يذم عليه على جميع الوجوه » والواجب بالنذر 
لا يذم تاركه على تقدير ألا ينذر » فلا يكون بذم تاركه على كل الوجوه » 
فيخرج من الواجبات التى قصد دخولها » أو نقول : ينبغى أن يستثنى أربعة : 
المنذورات مع الثلاثة المذكورة » ومن هذه المادة الافعال قبل ورود الشرع لا 
يذم تاركها » وبعده يذم » كتارك ما ورد الشرع بوجوبه » فقد حصل الم 
على بعض الوجوه ٠‏ وكذلك الميتة يذم تاركها إذا اضطر إليها » ووجب عليه 
الاكل(١2‏ » وكل ما يترتب وجوبه على عيب يلا وينعدم » فإن النفقة على 
المرأة.يذم تاركها إذا وجد سبب وجوبها » ولا يذم إذا زاله كلك الكت 
بالطلاق وغيره . 

وكذلك نفقات الأقارب والدواب والعبيد على تقدير بيعها لا تجب ٠‏ بل 
صلاة الظهر لا يذم تاركها قبل الزوال » ويذم بعده » وكذلك سائر الواجبات 
قبل أسبابها » وبعد طروء أسبابها » فتكون هذه الأمور كلها الذم فيها على 
بعض الوجوه كالمخير » ويلزم أن تكون واجبةٌ قبل طروء أسبابها ٠»‏ لأنها تجهب 
إذا وقعت أسبابها » فيلزم صدق حد الوجوب قبل تحقق الوجوب » وهو 
يقتضى أن الَدّ غير مانع . 

جوابه : أن المفهوم من قوله : على بعض الوجوه إذا تقرر الوجوب بعد 
طروء سببه والخطاب به » وتعدّد الوجوه فى هذه الصور إنما هو باعتبار عدم 


)١(‏ لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية » وله أن 
يأكل منها بقدر سد الرمق ؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 

ينظر : المنثور فى القواعد : ١179/١‏ . #70 ء الأشباه والنظائر للسيوطى ص 85 » 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 856 . 


السب لم ا ل ل ل وتحقق 
اا ماري 
( ثنبيه ١6‏ 

وافقه ٠‏ التحصيل » 210 وه المنتخب ؟» وقال « الخاصل » :يلمك 
مطلقا .» ولم يقل : بعض الوجوه » فيتدفع غنه السؤال الرابع 0 

وقال الرِيزِى : الحكم التكليفى ينقسم إلى : إيجاب » وندب » وتحريم 6 
وكراهة » وإباحة » ووجه الحضر أن تعلق الخطاب إما تخييراً »أو اقتضاءا. 
لطلب الفعل » أو التوك ء وكلاهما إما مع تبويز ضده » أو امنع من ضده +. 
الأول : الوباحة » والثانى : الإيجاب أو الندب ٠»‏ والثالث تحريم أو 
كراهة» والواجب هو المأمور المهدد بالعقاب على تركه » وليس من 00 
التهديد وقوع المهدد به » فلا ينافى العفو ١‏ ويرد عليه أن تقسيم الحكم'. 
التكليفى إلى الإباحة والندب تشعر بأن الإباحة تكليف ٠‏ وليس كذلك بل,؛ 
التكليف ما فيه كلفة ومشقة ع وذلك يختص بالواجب والمحرم ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ قرلا أن قا على أيى لمم تراك » 290 مع . 
أنه مندوب. إجماعاً ٠‏ فدل على أن المشقة إنما تنشأ عن: التحت 0 





٠ . 31/7/1١ : ينظر التحصيل‎ )١( 

(؟) من حديث أبى هريرة ؛ أخرجه البخارى : 470/١‏ فى كتاب الجمعة ؛ باب 
السواك يوم الجمعة حديث (441) . وفى : 571/1 فى كتاب التمنى حديث | 

. (9740): ومسلم فى الصحيح : 7٠١/١‏ فى كتاب الطهارة » باب السواك (57/ 167) 
ومن حديث زيد بن خالد الجهني - رضى الله عنه - أخرجه أبو داود : 3 ف : 
الطهارة » باب السواك حديث '(47) » والترمذى فى السئن : /١‏ 0” فى أبواب الطهارة» !. 
ناس ها ا فى السواك حديث (1؟ . 37) . وقال : ١‏ هذا حديث حسن صجيح 5 2 
والنسائى فى المجتبى : ١١/١‏ فى كتاب الطهارة » باب الرخصة فى السواك بالعدئ ‏ - ' 
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ثم اقرله 2 اتعلوم اكتلاج إيا اتخيرا ٠‏ رامقا عدي لبر 
لأنه قد يكون خبراً » وهو خطاب » وقوله الثانق : إيجاب أو ندب - يقتضى 
أن الظلب الجازم قد يقع ندبا » وليس كذلك ٠»‏ بل كان ينبغى أن يقول : 
والغالث ندب » ويجعل الأقسام خمسة ؛ لأن تقسيمه يقتضيها » ويرد عليه 
أيضآ أن التهديد لم يعين فاعله » فيندرج فيه تهديد أهل العرف على ترك 
بعض المباحات » فاندفع عنه السؤال الأول » والثاني » والثالث » والرابع 3 
والخافس 2 والسابع » والثامن » ولا يرد عليه غير السادس فقط 5 

( ثنبيه 1 

5508 الأصوليين فقالوا فى حد الواجب : ما يذم تاركه » ويثاب 
فاعله ٠‏ فضموا قيد الثواب إلى الحَدٌ ؛ وهو غير مستقيم ٠ ١‏ فإنّ الحد يصير غير 
جامع . 

وتقريره : أن ليس كل واجب يثاب على فعله » ولا كل محرم يثاب على 
تركه . 

أما الأول َكتفقات الزوجات » والأقارب » ورد المغصوب » ودفع الديون 
والآجر والأثئمان إذا فعلت من غير قصد امتثال أمر.الله - تعالى - وقعت 





- للصائم حديث (9) » أخرجه ابن ماجه : ٠١6/١‏ فى الطهارات ٠‏ باب السواك 
حديث (747) ٠»‏ ومالك فى الموطأ : 55/١‏ فى كتاب الطهارة » باب ما جاء فى السواك 
حديث )١١5(‏ ,2 وأخرجه ألحمد : 771١/١‏ 552 ل ملا انكل ل/اخ؟ 0 555: 
مع للع ع ومع 1# ل بن لوقنم لأقمء #/را لل 41١/6‏ : 
5+ . 278 + وأخرجه عبد الرراق فى المصنف حديث ٠ )7١١7(‏ وابن المبارك فى 
الزهد (890) حديث (1771) ء والطبرائى فى المعجم الكبير 0/ 158 . 3170/17 2 
ه* . وأخرجه ابن حبان ٠١7/7‏ حديث (37١٠)ء‏ الهيئمى فى «الموارد » حديث 
)١50(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الآثار : 77/١‏ » وابن أبى شيبة فى المصنف ؛: 
١‏ ه202 وأبو نعيم فى الحلية : 785/8 »2 وأبو عوانة فى مسند : ١9١/١‏ » 
وأخرجه البزار كما فى الكشف : ١41/1١‏ حديث (441) ء وأخرجه أبو يعلى فى 
مسئده حديث (.لإلا” , 3584# . 77919 ) »ء والبيهقى فى السنن الكيرى : 590/١‏ » 
01 . لا” ء وانظر : التلخيص للحافظ ابن حجر : "15/١‏ » 585 . 


واجبة مع. أنه لا ثواب فيها لعدم القصد لطاعة الله تعالى » ا 
بأن الله - تعالى - أوجبها عليه وقعت واجبة » ولا ثواب ور 
. بالويجاب .. ْ : 1 0 


وأما الثانى : فلآن اللحرمات ات تبخرج الإنسانَ عن عهدتها جرد تركها 57 
لم يشعر بتحريها عليه © ولا ثواب مع عدم الشعور بالتحريم لانتفاء ظاعة. ٠.‏ 
الله - تعالى - بعدم الشعور بتكليفه بتكليفه ٠‏ وإذا اقترن قصد الطاعة بجميع ذلك . 
حصل الثواب ٠‏ فظهر أن التحديد بالثواب فى فعل الواجب » وترك المحرم . 
غير مستقيم » وإنها يلزم فى الواجب ذم تاركه ٠‏ أو استحقاق العقاب » ففى ‏ 
المحرم استحقاق العقاب على ل 


7 تنبيه ) : 
إذا قلنا بأن المخير يذم ركه على بعض الوجوه قما عدد تلك الوجوء وما !. 
قبطا ». 00 
جوابه : 


| الاق رن ين رين ل عل رج »أي اا تايرود بر 
دجهين » والضابط أن تعدد الخصال التى وقع بيته سيا النشون ع وسفط منيا 
واحد . والباقى هى الوجوه التى لا يذم فيها ٠‏ إن التخيير إن وقع بين عشرة ' 
مثلاً - أحدها العتق - مثلة - فلا يذم عليه إلا إذا ترك الجميع » ومتى فعل ١‏ 
أحد التسعة لم يذم على العتق ‏ وكذلك بقيتها. » فيسقط أبداً واحدا » والباقى : 
وجوه عدم الذم 5 ودجوه الم رالحد حالما لا يزيد على :واه 2 لت الخصال ْ 
أو كثرت . 
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« تنبيه 4 
إذَا حد الواجب بأنه الذى يستحق تاركه العقاب على تركه ء لا يرد عليه 
سؤال العفو الذى أورده الإمام ؛ لأن العفو لا ينافى الاستحقاق ٠‏ وإنما يرد 
سؤال العفو على من يذكر العقاب نفسه لا استحقاقه . 
«( ثثبيه ) 
شرع الإمام - رحمه الله - فى تقسيم الأحكام » وحدودها » وذكر من 
الحدّ ما تقدم . والذى ذكره ليس حكما ؛ 0 
الوجوب لا الواجب ٠‏ بل الواجب هو فعل المكلف ٠‏ فهو + متعلّق الحكم لا 
نفس الحكم » فشرع عند الحكم حد متعلقه » وأحدهما مباين للآخر ؛ فَإن 
الحكم صفة الله تعالى ٠»‏ ومتعلّقه صفة للعبد ؛ لأنه فعله فكان المتعين أن 
يقول: الوجوب هو الذى يذم تارك متعلقه شرعاً على بعض الوجوه ٠‏ وهذا 
السؤال مظرد فى جميع حدوده » وهذا التعبير لازم فى الجميع . 
قال سيف الدين فى ١‏ الإحكام » 2١(‏ : الوجوب الشرعى تعلّق خطاب 
الشارع بما بتتهض تركه سيبا للذم شرعآ فى حالة ما » ومراده ب 8 حالة ما *» 


مراد الإمام بقوله : بعض الوجوه » وهو آم من كلام الإمام وأقل أسئلة . 
« فائدة 6 
قال سيف اليه (؟ : يبطل قول الحنفية فى اشتراطهم قيد القطع فى 


إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة على إطلاقه على آداء الصلوات المختلف 
فيها » يقول كل منهم إذا صلى : أديت فرض الله تعالى » مع أنه لا قطعم مع 
الاختلاف » والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 


. 7و‎ - 97/1١ : ينظر الإحكام للآمدى‎ )١( 
. 97/١ : (؟) ينظر المصدر السابق‎ 
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» مسألة‎ ١ 
. ذهب بعض الئاس إلى أن فرض الكفاية ("2 لا يسمى‎ 2١7 قال الآمدى‎ 
٠» واجبآء بل واجب العين.فقط :؛ لأن واجب الكفاية يسقط بفعل الغير‎ 
[ والواجب على الإنسان لا يسقط بفعل غيره . ظ‎ 
. قال : والاختلاف فى طريق السقوط لا يوجب اختلاف الحقيقة» كاختلاف‎ 
000 جهات الثبوت 6 لا يوجب اختلاف الحقيقة 3 ولأن من ارد » وقتل أبيح‎ 


(1) ينظر المصدر السابق عه | 
(؟) سمى فرض كفاية : لآن قيام , حعن الكلقة كي الرسرة إلى بش افا" 
.فى وجود الفعل » ويكفى فى سقوط الإثئم عن الباقين ٠‏ انظر : التمهيد ص 3 م 
ونهاية السول : 9/1١‏ ع وشرح الكوكب المثير : 0 20 وشرح تنقيح التعوك 
ص658١‏ , : 
ا ل ا 
الم لوحا و ور ا 1 لوي 
كأآن يمفصل الخرض .منه يفعل البعض + » بمعنى أن البعض إذا قام بالمأمور به » سقط 
. الوجوب عن الجميع » ولا يآئم.الذين لم يقوموا به . ش ْ 
٠‏ وهو مهم من مهمات الوجود » سواء كانت دينية أو دنيوية قصد الشارع وقوعه ٍ, 
ولم يقصد بالذات عين من يتولاء » ولكن بالفرض إذ لا بد للفعل من فاعل . ا 
وهذا المهم منه ما لا يمكن تكرره لحصول تمام المقصود منه بالفعل الأول ٠»‏ كإنقاذ 
الغريق.فلا يمكن إنقاذ من أنقذ » ومنه ما يمكن تكرره ويتجدد بتكرره مصلحة ٠‏ كصلاة 
. الجنارة والاشتغال بالعلم » وهو ضربان : | 
أحدهما : مجدد منضبط لا ينفصل بعضه عن بعض ء ولا بيحصل الغرض منه إلا : 
بجملته » فتكرر هذا معناه الإتيان بالشئ مرة بعد أخرى وذلك كصلاة الجنارة. ‏ فإن. 
. بعضها لا ينفصل عن بعض ١‏ ولو انفصل بطل ولم تكن صلاة . 0 
والثانى ستو ليق الأعان معي ينون ريصيل بك عدن ممصو 
. من مقاصد الشرع . ش 


فض 


مع أن القتل بالردة يسقط بالتوبة » وقتله بالقتل لا يسقط بالتوبة » فاختلف 
الممقط ٠‏ ولم يختلف الحكم . 


قوله : 2 المحظور ما ذم فاعله شرعاً » » ولم : يقل على بعض الوجوه 
كما قال فى الواجب ؛ لأن قوله : فى بعض الوجوه فى الواجب احترازاً من 
الواجب الموسع والمخير » وعلى الكفاية » والوجوب فى تلك الثلاثة إِنّما هو 
متعلق بالقدر المشترك بين الخصال فى المخير » وبين الأزمان فى الموسع ٠‏ وبين 
الطوائف فى الكفاية » واللخصوصيات متعلق التخيير دون الوجوب إلا فى 
فرض الكفاية لتعذر خطاب المجهول ٠‏ وهذا متيسر فى الوجرت دون 
التحريم؛ لأنه لا يلزم من إيجاب المشتركات إيجاب الخصوصيات » كما إذا 
أوجب الله - تعالى - رقبةٌ فى العتق » أو شاة فى الزكاة ٠‏ لا يلزم وجوب 
خصوصيات الرقاب والشياة ٠‏ أما تحريم المشتركات فيلزم منه تحريم 
الخصوصيات ؛ كما إذا حرم الله - تعالى - مفهوم الخنزير » حرم الخنزير 
السّمين » والهرم » والقصير ٠‏ والطويل ٠‏ وغيرها » وكذلك إذا حرم مفهوم 
الخمر حرم كل خمرء فالتحريم مع التخيير فى الخصوصيات متعذر » وإذا 
تعذر امتنع تصوره الموسع ٠»‏ والمخير ٠‏ وعلى الكفاية » فلا يحتاج لقيد 
يخرجها . ٠‏ 

فإن قلت : بل هن مقضورة ؛ لأن الله - تعالى - حرم إحدى الاختين لا 
بعينها » وإحدى المرأتين الأم أو ابنعها 417 » ولم يخصص واحدة منهما فى 


)١(‏ إن من شرط صحة النكاح أن تكون المرأة محلا للتكاح » بألا تكون محرمة على 
الزوج بسيب من أسباب التحريم الثلاثة التى هى : النسب ٠‏ والرضاع ٠»‏ والمصاهرة. 
وقد أجمع المسلمون على القول بأنه يحرم على الرجل أن يتزوج بواحدة من المحارم ع 
ولم ينقل عن واحد منهم أنه أباح التزوج بواحدة منهن ٠‏ واتفقوا على أن العقد على 
واحدة من المحارم سواء أكان سبب التحريم النسب أم الرضاع أو المصاهرة باطل ‏ - 


يننا 
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- وأن النكاح إذا وقع بست مطلقاً قبل الدخول وبعده ٠‏ كما اتفقوا على أن حرمة. 
المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح ٠‏ وبالوطء الحلال بملك اليمين » وبالوطء ود 
الفاسدء لكان هل يستريد فى ريع اللرأة الخو بابنتها ؟ 

ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول. بالبنت ف رين الام وهو 
مذهب جمهور الصحابة ». وأكثر أهل العلم عليه حتى كان من قواعدهم المشهورة 
قولهم: « العقد على البنات يحرم الأمهات ؛ وعلى ذلك يحرم على الزجل أن يتزوج بأم 
من عقد عليها ولم يدل بها » وإذا حصل وتزوج بها كان النكاح باطلاً يجب فسخه.. | 

وذهب داود الظاهرى وبشر المريسى والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على 
الرجل أن يغزوج بأم من عقد عليها ولم يدخل بها : ؛ لأن العقد على البنت عندهم لا. 
براك على ييه وكوا ب وجى علا لو مل على أر تي متا اعليها ول بز ا 
يكون التكاح: صحيحاً : 

واستدل داود الظاهرى ومن معه بقوله تعالى :9 وأمهات تسائكم وربائيكم:اللاتل. 
فى .حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن »4 » ووجه الدلالة من هذه الآية : أنهم. 
قالوا : إن الله سبحانه ذكر أمهات النساء » وعطف عليها الربائب » ثم أعقبهما بذكر 
الشرط وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما » ومما يؤيد أن الشرط راجع إليهما جميعآ 
أنه روي عن. على بن أبى طالب ذلك » وقالوا أيضا يصح أن يكون الموصول وهو 
قوله تعالى : # اللاتى دخلتم بهن » صفة للجملتين فيتقيدا بالدخول» ويصيز معنى 
الآية هكذا : وأمهات نسائكم. اللاتى دخلتم بهن وربائبكم اللاتى فى حجوركم من 
نسائكم اللاتى دخلتم بهن .. 20 35 

يقال للظاهرية وس متهم ف إلاية : إن محل رجوع الشرط المذكور فى آخر كلمات 
معطوف بعضها على .بعض للجميع إذا كان مصرحا به ٠‏ وأما الصفة المذكورة فى آ: 
الكلام تنصرف إلى ما يليها فقط ٠‏ فإنك إذا قلت مثلة اجات بحبو واعاله انان 7 
ا اوعد لكوتي على لاط رتوو تمان الال 

بالدخول فيقتصر على ما يليه فقط .2 © 

وأما رواية أن على بن أبئ طالب قال ذلك فإنه زؤاغا ضه فلاس بن امن الهنعرى - 5 
وقد ضعفها العلماء » قال القرطبى' : وحديث فلاس عن على لا تقوم به حجة:» ولا 
تصح روايتة عند أهل العلم بالحديث ٠‏ والصحيح عنه مثل قول الجماعة ع 

والقول بآن الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين باطل ؛ لأنه لو كان وصفا 2. 
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- لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولى عاملين مختلفين » لان العامل فى أمهات نسائكم 
الإضافة وفى نسائكم حرف الجر وهو من »© ». فلو كان الدخول صفة لهما لآدى إلى 
اختلاف العامل فى الصفة » واختلاف العامل على معمول واحد باطل كالعطف على 
معمولى عاملين مختلفين ١‏ فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهما » بل يجب أن يكون صفة 
لواحد منهما وما يليه أولة ٠‏ على أن الاحتياط فى الفروج يقضى أن يجعل شرطاً فى 
الربيبة فقط . 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 

أما الكتاب فيقول الله تعالى : « وأمهات نسائكم * » ووجه الدلالة من الآية أنهم 
قالوا : إن الله سبحانه وتعالى ذكر تحريم أمهات النساء مطلقآ من غير قيد بالدخول » 
فتحرم أمهات النساء ولو لم يدخل بهن ٠»‏ وما يؤيد إطلاق الآية الكريمة ما روي عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » أنه قال فى هذه الآية : ١‏ المرأة مبهمة فأبهموا ما 
أبهم الله » أى أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها فى كل حال ٠‏ ولا تفصلوا بين 
الدخول بها وبين غيرها » وأيضآ فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من ناته » 
فتدخل فى قوله تعالى : « وأمهات نسائكم » . 

وأما السنة فأولاً : ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله كي 
أنه قال  :‏ إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها » فله أن يتزوج ابنتهاء 
وليس له أن يتزوج الام ؛ 

وثانياً : ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يي قال : « إذا 
نكح المرأة » فلا يحل له أن يتزج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل » وإن تزوج الام فلم 
يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت »© . أخرجاه فى الصحيحين .. 

فهذه الأحاديث صريحة فى عدم حل أم الزوجة مطلقآ دل بها أو لم يدخل . 
وأما المعقول فإنهم قالوا : إن هذا النكاح يفضى إلى قطيعة الرحم ٠»‏ لأنه إذا طلق 
الببت وتزوج أمها حملها ذلك على الضغينة التى هى سبب لقطيعة الرحم ٠‏ وكل ما 
يفضى إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة الإسلامية » لذلك نهدها تحرم الجمع بين المرأة 
وأختها وبين المرأة وبنتها خحوفاً من قطيعة الرحم . وهذا المعنى يستوى'فيه ما إذا دخل 
بالبنت وما إذا لم يدخل بها . بخلاف الام حيث قلنا : لا تحرم بنتها بمجرد العقد ' 
عليهاء لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضى إلى القطيعة المحرمة » > 
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خصوصها بالتحريم » كخصال الكفارة لم يخص واحدة منها فى خصوصها'. 
بالإيجاب » ولأنه إذا وجبت إحدى الخصال لا بعينها فقد حرم تركها » فيصيز 
المحرم ترك خصله لا بعينها » وهذا تحريم على التخيير . ا 
قلت “لا نسلم تحريم إحدى الأختين لا بعينها لولاا 
الجموع عينا. 00 ١‏ 
والقاعدة : أن تحريم المجموع ٠‏ أو نفى المجموع كن ا 
عهدته فرد منه » فمن ترك ركعة من خمس ركعات فى الظهر لم يعص الله -'. 
تعالى - بصلاة الظهر خمس ركعات ؛ لان المطلوب هو عدم ذلك المجموع». 
وعدم المجموع يصدق بأى جزء كان من أجزائه وهو الجواب عن الام وابنتهاء . 
والمحرم فى خخصال الكفارة إنها هو ترك المجموع لأنه لما وجبت 0 
بعينها حرم نقيضها وهو إينجاب جزئى ٠‏ ونقيض الرجة الجزئية إنما هو السالية . 
الكلية » فما يتعين أنه تك فردا لا بعينه حتى يترك كل فرد » فترك كل فرد هو . 
المحرم عيناً ٠‏ فظهر أن التحريم فى هذه الصور كلها إنما هو متعلق بعين 
المجموع . لا بالمشترك بن الرده ؛ فما اجتمع تحريم مشتر مشترك وتخيير بين 
جزئياته . الوا 
: «فوائد» | ْ 

فى الفرق بين أسمائه ». فالمعضية لغة : من الشدة والامتناع » ومنه العصا ‏ 
لامتناع أجزائها ٠‏ والتفافها ٠‏ واستعصاء الأآمر على الإنسان اا 
والمتيضاء اطنب: أو غيره :على على 'النضج فى النار » وعند الطبخ امتناغه 6 


ل ظ 
البنت فإنها لا تؤثر أمها على نفسها . ع كد 
يتبين لنا عن بيان الادلة ومن متاقفة آدلة المخالفين للجمهور رجحان متعب الجمهور"” 
لقوة أدلتهم وسلامتها من الطعن وعذم قوة معارضة غيرها لها . ش 


حرف 


والعاصى ممتنع عن طاعة الأمر » فسمى فعله معصية من العصيان » والمحرم 
الممنوع واللحظور أشدا منه فى النع من جهة شدة الوعيد » ومنه الحظيرة التى 
تعمل حول مراعى الغئم تمنعها من السباع » فالوعيد هو كذلك الحائط حول 
الغنم ؛ لأن الوعيد يمنع الإقدام كما تمنع هى السباع والذني ماعوذ من 
الطرف ومنه أذناب الدواب ؛ لأنها أطرافها وهى أخسها ». فالملذنب اتصف 
بأخس الأحوال » وصار لسبب ذلك من أطراف الناس ٠‏ والزجر 8 بالقول 
العنيف المتضمن للوعيد ٠‏ والزجر قد يكون بغير القول ٠‏ بل بتحقق الفعل 
المؤلم عند المخالفة » والقبيح ما فيه ثقْرة النفوس ؛ فاستعماله فى حق الله - 
تعالى - مجاز تشبيه . 
( قئبيه 6 

قال سيف الدين : المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعاً بوجه ما من 
حيث هو فعل ل قال : فالقيد الأول لخروج الواجب والمندوب ٠‏ والثانى 
لإحراج المخير كما تقدم فى الواجب ٠»‏ والثالث لإخراج المباح إذا استلزم تركه 
واجبآ » فإنه يذم عليه لكن من جهة أنه ترك واجبآ » وقد تقدم أن المخير لا 
يدخل فى هذا الباب » ووافقه على دخول المخير أبو عمرو بن الحاجب فى 
«مختصره » » وهو وهم لما تقدم ٠‏ وأمّا بقية القيود فحسنة » وقد علمت أن 
هذه الحدود مستبعدة من جهة أن المقصود تحديد للأحكام » ولم تحدد إلا 
متعلقاتها ٠‏ فحكم الله - تعالى - التحريم لا المحرم » والحد إنما ذكر للمحرم 
الذى هو فعل العيد . 

ا « مسألة 4 | 
قال سيف الدين )١(‏ : يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينه خلافاً 


. ١06/١ الإحكام‎ )١( 


ا 


للمعتزلة(١؟‏ ؛ لإمكان أن يقول : حرمت عليك كلام زيد أو عمرو 0 





0 نشأت في أوائل القرن الثانى الهجرى . فى العصر الأموى بمديئة لبصرة  و‎ )١( 
0 . شغلت الفكر الإسلامى فى العصر العباسى زمتا طويلا‎ 
: وأساس نشأتها : اختلاف واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن ابصرى فى احكم‎ 
1 1 : يحدثنا الشهرستانى فى الملل والدحل عن هذا فيقول‎ ٠» مرتكب الكبيرة‎ 
11 دخل واحد على الحسن: البصرى فقال‎ ٠ 
. يكفرون أصحاب الكبائر وللكبيرة ة عندهم كفر يخرج عن الملة وهم الخوارج » وجماعة‎ 
يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان ء بل العمل على مذهبهم‎ 
لسن ونا من النين + ولاميضر بجع الاماة معي أكها لاتق مع الكفر طاعة وهم‎ 
ّْ 1 . » مرجئة الأمة » فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا ؟‎ 
قال واصل بن عطاء - وكان من منتابى‎ ٠ قتفكر الحسن فى ذلك وقبل أن يجيب‎ 
مجلس الحسن - وأنا لا اقول : إن صاحب الكبيرة ا ا‎ 
فى منزلة بين اللمنزلتين لا مؤمن ولا كافر . ش‎ 
واعتزل إلى أسطوانة من المسجد .. وأخذ يقرر هذا لمتكم فقا + ش‎ 
إن مرتكب الكبيرة فاسق لأنه لم يستجمع خصال الخير حتى يسمى مؤمناً وليس‎ « 
.. بكافر لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه » لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة‎ 
1 من غير توبة فهو مخلد فى النار لكن يخفف عنه العذاب فتكون دركته فوق دركة الكفار»‎ 
9 ويجوز إطلاق اسم المسلم عليه تمييزاً له عن الذمى » . ش‎ 
' فكان هذا سيا فى‎ ٠ قال الحسن البصرى عند قيام واصل من مجلسه : اعتزلنا واصل ء‎ 
+ تسميتهم بالمعتزلة كان هذ بالبضرة » وقد انتشر الاعتزال بالعراق واعتنقه بعض خلفاء‎ 
. بنى أمية » وفى العصر العباسى كانن: المعتزلة مدرستان لامها بالبصرة » والألخرى‎ 
1 . وقام بين المدرستين جذال وخلاف كبير‎ ٠ ببغداد‎ 
ْ 550 » ولم يكتف بعض خلفاء العباسيين مثل المأمون باعتناق مذاهب المعتزلة‎ 
على حمل الناس علي ل د‎ 
0 . الأمة حينما زال سلطان مؤيديهم من العباسيين‎ 
| وكانوا يعتمدون فى الاستدلال على عقائدهم بالقضايا العقلية .» ولا يحد عن ثقتهمر‎ 
٠ وحاولوا‎ ٠ بالعقل إلا احترامهم لأوامر الشرع . ولذلك حكموا العقل فى كل شئ‎ 
الوصول عن طريقه إلى كل شئْ . الس‎ 
٠ 3 


حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه » ولست أحرم عليك الجمع » ولا واحدآ 
بعينه  »‏ وهذا معقول غير ممنوع » وليس المحرم المجموع لتصريحه بنقيضه . 
وجوابه : قد تقدم » ونحن تمنع أن ما قاله متصور فى غير تحريم المجموع ١‏ 
فإِنّه إذا قال : خصوص أحدهما لا أريده فلم يَبّْقَ بعد الخصوص إلا المشترك » 
وإذا منعه من إدخال الماهية المشتركة فى الوجود امتنع كل فرد ؛ لأنه لو دخل 





- وكان لهذا المسلك أثر لنشأتها فى بيئة مليئة بعقائد مختلفة ونحل متبايئة يهودية 
ونصرانية » ومجوسية وغيرها » كما كان لدراستهم الفلسفية أثر كبير فى آرائهم . 
ش أهم مبادتهم : 

١‏ - قولهم بالحسن والقبح العقليين : فالعقل عندهم يدرك حسن الاشياء وقبحهاء 
ويدرك حكم الله الحسن بطلب فعله ٠‏ وفى القبح بظلب تركه ء وينوا آراءهم فى العقائد 
على هذا المبدأ . 

؟ - طريق وجوب المعرفة بالعقل لا الشرع . 

* - الريمان تصديق وعمل . ٠‏ 

- مرتكب الكبيرة الذى مات ولم يتب من ذنبه فى منزله بين المنزلتين . 

5. - صفة القدم خاصة بذات الله وصفة الوحدانية » ولهذا أنكروا صفات المعانى 
حتى لا يتعدد القدماء . 

5 - يجب على الله تعالى تنفيذ وعده ووعيده » وإرسال الرسل لعباده وتأبيدهم 
بالمعجزات ٠‏ ورعاية الصلاح والاصلح لخلقه . 

- العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه . 

4 - لا يأمر الله إلا بما أراد ولم ينه إلا عما كره فهو يريد الخير ولا يريد الشر . 

4 - استحالة رؤية الله تعالى لاقتضائها المشابهة للحوادث . 

. إنكار الشفاعة لمرتكبى الكبائر‎ - ٠ 

. وجوب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ - ١ 

ذل - تأويل المتشابه من القرآن والسئة . ينظر فى هذا كتب السير والفرق . 


رفغا 


فرد لدخل فى ضمنه المشترك ٠‏ وإذا امتنع كل فرد صار المحرم « كل © لا ... 
«كلى » 3 لتحريم .الخنازير يحرم كل خنزير » لا المشترك الكلى بين الخنازير 2 0 
فما قاله غير متصور أصلاً ' والحق فى هذا ما نسبه للمعتزلة دون ما نسبه : 


الأصحابنا ٠‏ . ظ 0 ظ 
فى تركهأء ولا يقع فى الآخرة إلى قوله . .. . : فى المندوب 8 . ١ ١‏ 


هذا كما تقدم تعريف بيثية الوصف لا بذات الوصف كما تقدم. فى حد :' 
لمر طب ااتر وا جواكتري صر ري 
مباحاً . 
ثم قوله : 2 اعلم» يعمل بور + لأن العرب تقول : 0 
بتشديد اللام - إذا وضع علامة على الشئ ٠‏ ومنه قول كتاب القضاة'فى ظ 
السجلات وأعلم تجب شهادة كل واحد منهما علامة الأداء والقبول » وأعلم 0 
زيل عمراً إذا آخبره » وأعلمه إذا حصل له العلم » وتكون الهمزة للتعدية ٠‏ 
لقعول كانت والمدخول فى ألعلم نحو أَنْجَدَ ٠‏ وأنهم » وأصبح » وأمسئ إذا . 
دخل نجدء وتهامّة (21 » والصباح » والمساء.. ١‏ 

والدليل أيضا فى الاصطلاح : لا أفاد علمآ » وفى اللغة للمرشد كيف كان ؛ 

)١(‏ بالكسر قال أبو المنذر : « تهامة » تساير البحر : منها مكة . قال : والحجاز ما 


حجز بين تهامة والعروض 3 وقال الأصمعى : إذا خلفت عمان مصعداً فقد أنجدت 3 0 
فلا تزال منجدا حتى تنزل فى ثنايا ذات عرق » فإذا فعلت ذلك فقد أتهمت إلى البحر» ّْ 


وأرض تهامة قطعة من اليمن » وهى جبال مشتبكة أولها فى البحر القلزمى ومشرفة | 


عليه؛ وحدودها فى غربيها بحز القلزم » وفى شرقيها جبال متصلة من الجنوب إلى ١‏ . 
الشمال » وطول أرض تهامة من .[ الشرجة ] إلى عدن على الساحل اثنتا عشرة مرحلة » 0 
وفى شرقيها مديئة صعدة وجرش امح رصا حي ا اي 
صنعاء نحو عشرين مرحلة . الروض المعطار : 1١5١‏ » وانظر معجم ما استعجم : 1 
وقال المدائنى : تهامة من اليمن ١‏ » وهو ما أصحر منها إلى حد فى باديتها 0 0 : 
تهامة . ' 

0000 


ى32»> 


أفاد علما أو ظناً » فإن أراد بقوله : أعلم » وضع العلامة » كان هذا كافياً 
عن قوله : أو دل لشموله ». وإن أراد الإخبار فلا يعم ؛ لأن الإباحة قد 
تناد من فعله :عليه السلا + لى تقريره من غير إتبان + التن كان كه أ 
يأتى بعبارة مفردة تنوب منابها كلفظ الطريق الشامل لقيد العلم » والظن 
ونحو ذلك ٠‏ وإِنْ أراد تحصيل العلم لم يشمل المباح ؛ لانه قد يكون مظنوناء 
فإن أراد بقوله : « دل © مطلق ما يفيد » سواء كان يفيد علما أو ظنّآ على 
مقتضى اللغة صح ٠»‏ غير أنه تطويل لعدوله عن العبارة لمفردة نحو بين 
لفاعلهء وأرشد إلى غير ذلك من العبارات المقررة الشاملة . 

وقوله : ١‏ فى الآخرة ؛ متعلق بعدم الضرر والنفع معآ ؛ لأن المباح قد يكون 
فيه نفع وضرر فى الدنيا » وأكثر المباحات كذلك من المأكول » والمشروب » 
والملبرس ٠»‏ وغيرها ء لا بد من التعب فى كسبها » وتحصيلها » وتناولها » 
والانتفاع بملابستها فى الأجسام فى عاجل فى الدنيا » أما الآخرة فلا أثر 
لجميع ذلك فيها إلا أن يكون وسيلة لمأمور » كمن ينام نهار ليتهجد بالليل » 
ونحوه» ولذلك كان ينبغى أن يزيد في الحَدٌ من حيث هو مباح ليخرج عنه 
فاعل المباح الذى يترك به واجبآ » أو يستعين به على واجب » فإن الأول 
يتضرر فى الآخرة » والثانى ينتفع فى الآخرة ٠‏ لكن لأجل ما أدى إليه المباح 
لا للمباح» وصدق أن فاعل المباح انتفع وتضرر . 

ظ « فائدة ؛ 

تقول العرب : حلال طلق بكسر الطاء » ووجه طَلْقّ بفتحها . 

وقوله : وقد نوعلف الفعل آذ الإقدام عليه مباح » وإن كان تركه محظورك. 
كوصف ذم المرتد بأنه مباح » هذا التفسير هو اصطلاح المتقدمين » وتفسير 
المباح بمستوى الطرفين هو اصطلاح المتأخرين . وقد تقدم بسطه عند تقسيم 
الأحكام إلى خمسة » والاستشهاد بالحديث . 


قفا 


ا ا 
وقال فى ٠‏ الحاصل »© :. هو المأذون فى فعله ٠‏ وتركه شرعاً من غير حمد»' - 
ولازم فى أحد طرفيه » وهو أحسن من تعريف الاصل ؛ لأنه تَعْريف بذوات / 
الأوصاف دون حيثياتها » ولأنه بلفظ مفرد من غير ترديد بين ما علم ودل.. ' 
ا ا ع وجي اسرد بر 
الآخر شرعا ٠‏ وعليه ما على أعلم أو دل . 0 
٠‏ ش « مسألة ») 
.قال سَيْفُ الدين : اختُلف فى المباح هل هو حسن أم لا ؟ ا رٍّ 
ا ال ا ا 
فاعله » فليس بحسن . 0 ْ 1 
قوله : فى المندوب ... . إلى آخره » فقوله : إن الله أحبه أى يغامل؛. 
فاعله معاملة المحب بصيغة اسم المفعول » وإلا فحقيقة فحقيقة المحبة مستحيلة على الله . 
تحال ؛ لانه ميل بالطبع » وهو على الله محال . ' 
١‏ تنبيه 0 / 

وقيل اناس 1 يي اراي حصي لفامليه رساود . 
أو بإدامته عليه فهو سنة . ص 
فقوله : وقيل ولع ماكر ال رخو انارق للتيوية د وفنا عوقول لي 
السنة » فصار لفظه لا يوفى بمعنى الأصل ٠‏ ثم قوله مأخوذ من الإدامة ٠‏ 
ولذلك سمى الختان سنة » يشعر بأن الختان إنما سمى سنة ؛ لأن أثره يدوم  »‏ 


لهف 


ولفظ الأصل » إنما قال : « الختان من السنة » » ولا يراد به أله غير واجب » 
فجعله عائداً إلى أصل الكلام من أن السنّة تطلق على الواجب » وكذلك لفظ 
« التحصيل © يوهم ذلك ٠‏ وأعرض ‏ الحاصل ؛ وه التنقيح » عن ذلك . 
« فائدة ») 
الندب لغة : الدعاء 2١(‏ إلى آمر مهم ء كما قال الشاعر 7 [ البسيط ] : 
لا يَسألُونَ آأخاهم ص ينديهم للثائبات على ما عَال هات 9 

ْ « مسألة 4 . 

قال سيف الدين : قال الأكثرون : المندوب ليس من التكليف ؛ لأن له 
تركهء فلا كلفة كالمباح . 





29٠١/١ : ء البرهان لإمام الحرمين‎ 585/١ : ينظر : البحر المحيط للزركشى‎ )١( 
» ١١1١/١ : ء الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى‎ ١١١ سلاسل الذهب للزركشى ص‎ 
منهاج العقول‎ 2» ١58 نهاية السول للأسنوى : ١/لالا » زوائد الأصول له ص‎ 
التحصيل من‎ » ٠١ ء غاية الوصول للشيخ ركريا الآنصارى ص‎ 357/١ للبدحشى:‎ 
: حاشية البنانى‎ ٠ اله/١‎ : ء المستصفى للغزالى‎ ١74/١ : المحصول للأرموى‎ 
: ء الآيات البينات لابن قاسم العبّادى‎ 655/١ : الإبهاج لابن السبكى‎ 28١/١ 
ء5/١‎ : ه المعتمد لابى الحسين‎ 0١ : فين 2 حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه : 7577/7 » حاشية التفتازانى والشريف على مختصر‎ 
ء شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى:‎ 7765/١ : المنتهى‎ 
: ء ميزان الاصول للسمرقندى‎ 17/١ ع‎ ٠١94/١ : ء الموافقات للشاطبى‎ 3/7 
. ١750 ه. الكوكب المثير للفتوحى ص‎ 0١ 

(؟) قريط بن أنيف العنبرى التميمى ٠‏ شاعر جاهلى ٠‏ فى حياته غموض ٠»‏ له 
مختارات فى ديوان الحماسة لأبى تمام » وقال: إنها ليعض بلعنبر ولم يسمه . 

() ينظر : التبريزى : ١١ - 5/١‏ » المرزوقى ١‏ : ؟” » شرح شواهد المغنى ص 
وى الأعلام : ١96/6‏ . 


يفف 


وقال الأمنتا بو إسحاق . هو من التكليف لأدكم امي راب 
يوجب تحمل المشقة فى فعله لتحصيل الثواب . 
جوابه : أنه غير ملجأ لذلك اوتاه الشرعى » والمشقة إنما تنشا عن : 
الإلجاءء» والمختار لا مشقة عليه . ْ 
ا ا 00 0 
اعلم أن قذماء العلماء - رضى الله عنهم - كانوا يكثرون من إطلاق . 
المكروه على المحرم لثلا يتتاولهم. الإطلاق فى قوله تعالى :> # ولا ر تَقُولُوا لما 
تصف الستئكم الكذب هذا حَلالُ وَمذَا حرام 4 [ النحل : 115 ] فيحددون ! 
صورة اللفظ ؛ بإ لم ير إلا فى تمريم ما لم يحوعه اله تعالى كالسائية 97 
. قال إممالحمين ف ٠‏ الهاي ؛ إما يقال على ترك الأولى إن كان منضبط. 

نحو الضحى » وقيام الليل » وما لا تحديد له » وما لا ضابط من المندوبات. 
لا يسمى تركه مكروهاً ٠‏ وإلا لكان الإنسان فى كل وقت ملابساً لمكرؤهات 
يرو بسع نه اويفيل لماكب اال لم زمر تاوكس 16 
يعود مريضا فى المدينة إلى غير ذلك . 0 
وزاد الآمدى معنى رابعا عطاق على ما يغلب على ان حل » لكن ف 
الوح كم الي ش 





)١(‏ السائبة : قال أبو 7 : ' السائية البعير الذى يسيّب ٠»‏ وذلك أن الرجل من:. 
أفل الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب ندر فقال : إِنْ شفانى الله تعالي أو شفى. 
مريضى أر عاد ائى » قاين هذه ساية . ثم بيه فلا حيس عن رعى ولاجاء ولا 
بركيا أحد + ش جْ 5 

بطر : اتير البخوى + ؟/ :1 عمدة التفاسير /هةغة؟ . 


الفا 


« فائدة ) 


المكروه من الكريهة » وهى الشدة فى الحرب » ومئه سمى يوم الحرب يوم 
0آ0آظ5آ ان اع موا قن 
كريية +« وقرلة, تعالى < حمكك” أند ها ووضده ها 4 1 الاحقاف : 
16 المي ناد ونحو ذلك الكراهة والكراهية هية (3) , 
« مسألة ) 
قال سيف الدين : اختلف فى المكروه هل هو من التكليف كما تقدم فى 
المندوب سؤالا وجواباً ؟ 





(5) الكرة + و4 : الإباء » والْمَشقةُ ٠‏ أو بالغم : ما أكْرَهْت لفك عليه » 
وبالفتح : ما أكرعك فير علي ٠‏ كرهة - كسمعة - كرها ٠‏ ويضم ‏ وكرامة » 
وكراهيّة بالتخفيف » ومكرهة ع ونضم ا" أوتكرهة ؛ وشىء كر بالفتح » 
وكخجل ء» وأمير : مكروة » وكرهه إليه تكريهاً صيره َه كريهآً وما كان كريهاً ٠‏ فَكَره 
ككرم . 

ينظر : ترتيب القاموس : 55/5 »ء لسان العرب : 7258/8 . 


خف 


0 - 


ال الراذى : الفمل م ) ره 
2 ا لوي ونير وى 2 اك عم 
وتحقية تحقيق القوّل فيه لالس إن ليصف مطل عقي 8 


5 05 ا 0 


اتخْليف وما نيصر نه الفعل» وهو علي حالة اكليف .. 
والأول : مَل الثاقم ٠»‏ والساهى ٠‏ وَالَجنون » والطقل ؛ ؛ هذه الما 


الراك ان 0 يم 7 ا ٠‏ 
جه نحو قاعليها دم ولا مح اتا الب ب لوا 
وس عي سب امرك ”, : 


ش فى مالهم ٠‏ وجب إخراجه َل ولبهم . ْ 
١‏ والثانى : ضربان ؛ لآن الْقَادرَ مَلَيه مكنم العلم بحاله» إن كا مط . 


27 00 


هو الحسن”. ؛ وإن لم يكن.. ؛ فهو القبيح . ظ 1 
َمل أبو لسن البصرى رحد اله : ليح هو : الى يس للْمسَمَكُنِ من 


و مه مه سه سم وده سوس ظعي ث6 سن مسر 7 وس فيا 
ومن العلم بقبْحه أن يفعله » ومعني.قولنا : 3 ليس لَه ن يفعله. ١‏ مَنْقُوللا يحاي 
إلى سير وم لك أنا يمتح قالذمبفذله ‏ ومحد نضا نه اذى لي صفة : 
ها فى استعقاق الم . 1 


سس بير 


وَآمَا الحَسَرك فهو : ما للقادر عا َيِه » الحَمَكّن من العلم بحَاله . أامطلة 
وأِضا: مالم يكن لي صفة وى امتحقاق اله . ١‏ 


ىر ل 


وقول : هذه الحدود غير وآفية بالكشئف عن الَقُصوه . 
سى اس صخر برعل ورور 


آما الأول , فقول :ما الذى أرّدت بولك : ١‏ ليس له أن يفعله بفعله » ؟ وه قال ' 


58 


م 


0 . ليس له أن ب يفعله » ويقال للقادر علّى الفعْل إِذَا كان مَمتوعاً 
عله حبآ ليله أذ يله وبقال للقادر» إذا كا ليد الت عن الفعغل : 


أن يك و قمر إن َجِرَه الشرع عن الفغل إِنّهُ ليس لَه أن 
و سدع ٠‏ 


اي ارم 


وَالتَمُسيرآان الأولان غير مرادين لا مَحَالَةَ ؛ ؛ والثالث غير مراد آيْضاً ؛ لآن 
لفل قد يكُونٌ حَسنا مع قيام التثرة الطبيعية عله امس . 


وألرايع أنضا يمراد ؛ لله بصير الح مقس بانع الشرجى . 


وس ل رامق .يرس 


إن قلت : ارد مه ادر امرك بين هذه الصور الأربع من مُسمى الَنع. 
قلت : لالم أن هذه الصور الأريع د شرك فى مَفْهوم وأحد ؛ ذلك ٠‏ لآن 


هوم الأول معتاه ألا رةه ل الفمل » وَهَذَا إشارةٌ إلى الع ٠ ٠‏ 
الهم الرابع معنّاه :هياب هليه ؛ هذا إشارة إلى الوجود » ونح لا ند 


وس م سال 9 سر 


بينهما قدرأ مشتركا . 
وأما قله له : ١‏ يبع ذلك أن يستحق الم مله » قلت لما سر القبيح : بأنه 


ا 2 
و لساراك 


الْذى ب قال بفمله » وجب تسر الاسطقاق والدّم . 


ما الاستحقّاق . فد يغَال : الأثر يستحق امير ؛ على مَعَتَى أنه يقتقر إلَبْه 


6 ورم 600 - 


لذاته » وَيُقَالُ : الك يَستحق الاَْاعَ بملكه ؛ على معثى نه يحسن منه ذلك 


ماس 


الأول طهر القساد» الى يضى تفْسيرالاستحقاق بحسن مع أنه فَسرَ 
الحَسَن بالاستحقّاق ؛ حيّث قال لمن هو و الى لا يتح اله الم ؛ يلوم 


مم 


الدور» وَإِنْ راد بالاستحقّاق معنّى تالا فلاب من بيانه . 


م" 


وأما الذم » مَقَدْ قنُوا : إِنَهقَول أو فل . أو ترك قول أوترك فل ينب عن 

اتضاع حال الغيْر . : ْ 

تقول -2000 مالساو . ولاموجطة. قن 
يك 0 قن ؛ 

ول ؛ لكن يَلرْم عليه يَحَقَ الحسلن والشي فى حل ال الى ؛لماأن 


سمو 20 000 


ا ا قلا بد من ببيانه . 


واعلم أن هذه الإشكالات غير وأردة علَى فنا ؛ ؛ نا نى بالتبي : الى 


عنه شرعاً . وبالحسن مالي .وتنيب ا ا 
وَأفْعال لفن : : من الو اجبات وَالنْدود بات و بات » وآفمَال الساهى و اس 


سر مل 


والبهائم .. 


وَهوَ أولى من قول من قَالَ : الحْسن ما كَان مأذُونا فيه شرع اط عليه 
ُو مالل الى حَسَن » وَلَوْقُلتَ : ١‏ الحسن مد 


له غير مطنوم عله شرعا » حرج نه فل الام والستاهى والبهيمة . 
دل : فيه فل الله تعالى اام رار فى صحت » وبال 


الؤفيق . ْ 
قال القرافى : قوله : « الفعل إِمَا أن يكون حسنا أو قبيحآ » . 
أى التقسيم العالك' 2207 0 0: 
تقريره : أن الكلام الذى نقله هو كلام أبى الحسين فى «المعتمد. ) نص 
المسطرة . الع 5 ش اا 


ومعنى قوله ' : 9 االقافر غليه#اتنرارا ع الماندد 2 فإن اعون عن الواني 
يبطل حسنه 3 وعن ترك. الحرم يبطل قبحه 2 « والعالم بحاله ؛ , احترازً من 


8 


الواطىء أجنبية يظنها امرأته » فإنّه غير عاص ٠»‏ وكذلك الواطىء لزوجته يظنها 
اجنية فإنه عاص + ْ ْ 

مع أن الفعل فى نفس الأمر فى الأول قبيح » وفى الثَانى حسن » وإما 
أحيل المدح » والذم بسبب عدم العلم » فلذلك اشترط العلم بحال الفعل ع 
فإن كان مأذونا له فى أحد الوصفين فهو الحسن ٠‏ وإلا فهو القبيح . 

وقوله : ٠‏ على صفة تؤثر فى استحقاق الذم » . 

يريد بالصفة المفسدة على أصله فى الاعتزال . فإنه كلام أبى الحسين » ٠‏ 
وجعل امسن ما ليس فيه هله الصفة ٠‏ ولم يشنترط فيه أن يكون فيه مصلبحة: 
كما قلنا نحن : الحسن ما ليس منهياً عنه » ولم نشترط أن يكون مأموراً به 
ليعم تناوله عندهم وعندنا : 


وقوله فى تفسير ليس له أن يفعله : والرابع غير مراد ؛ لأنه يصير القببح 


مفسراً بالمنع الشرعى . 
معثأه : وأنتم لا تقولون به إنما يفسر القبح بالمنم الشرعى أهل السنة » أما 
المعتزلة قلا . 


وقوله : « لا يجد مشتركا بين الوجود والعدم » ممنوع . بل النقيضان 
مشتركان فى التناقض ١‏ وهما وجود وعدم ٠‏ ويشترك الوجود والعدم فى 
الإمكان فى الممكن الخاص ٠‏ والمعلومية ٠‏ والمذكورية » وأنهما ليسا بسواد ١‏ 
ولا بياض . ولا جسم » ولا حجر ٠‏ وغير ذلك مما لا نهاية له من الأمور 
السلبيّة المشتركة بينهما » مع أن أبا الحسين لم يذكر إلا قوله : ليس له أن 
يفعله» وهذا سلب أمكن الاشتراك فيه » نعم لو ادعى الاشتراك فى أمر ثبوتى 
تعذر بين الوجود والعدم فى ذاتيهما لا فى أمر خارج عنهما » إن وجوه 
الحركة وعدمها يعتوران على الجسم ٠‏ والجسم مشترك بينهما خارج عنهما » 
وكذلك العلم وعدمه ١‏ والورادة وعدمها محالها مشتركة بين هذه النقائض » 


رذف 


وهى وجودية ٠»‏ وظهر أن الوجود والعدم يشتركان فى الأمور الوجودية 
والعدمية » فدعوى عدم الاشتراك لا ندم 5 1 
وقوله فى تفسير الاستحقاق : « الأول ظاهر الفساد ؛) . 0 
يعنى : أن الذم لبس موترا في فال التتبييج بل الذم لاتوت عن فى" 3 
لتعذر التأثير ثير فى الكلام 2 والذم إنما هو كلام » وإلزامه الدور على الثانى غير 
لازم ؛ لآن مدلول الاستحقاق قد يكون مجهولاً لشخص . والحسن معلومآ 
له » وبالعكس عند شخص آخر » والحدود والرسوم | لما فين يوضيب: خبال 
السائل » فرب شخص يعرف اللحقيقة لازماً » يرك ل الث للدم 6 وغيرة 
بجهله . ٠‏ فلا يعرف له به » أو يقول : ليس معنى أن اكَالك ب يستحق. الانتفاع 
بملكه أنه يحسن منه ذلك ٠‏ بل معناه أن الله . - تعالى - أذن له فيه » وهو 
أخص من الحسن ؛ لأن الحسن هو الذى لا نهى فيه » وعدم النهى أعم من 
لبوت الإذة + بدليل فعل البهائم ٠‏ وحينئذ تقول : لفظ الإذن لم يقع فى 
3 تفسير الحسن أصلاً فلا دور » وقد تكون الألفاظ يجهل منها ما هى موضوعة 
ال ان تفيضا إل 
يصح تعريفه بالمعلوم كما؛تقلام تمامه. . ا6ا 0 

ثم نقول هاهنا معنى, ثالث : هو الاستحقاق المقصود فى القبيح ». وهو 
ملاءمة الذم لفاعل القبيح فى نفوس العقلاء :الملائمة بين الذم والفاعل غير 
التأثير والإذن الشرعى © وهذا 0 ظاهر ا للذهن, عند 0 هذه 
اللفظة إذا قال القائل للحي ينين ق الثناء الجميل السو سيدق ى العقاب 
الوبيل ٠‏ . ْ | 
معناه أ فلك ملام لطاع + ونامب عل اقول » كم نا عقب 
المحسن جاتر عل لكي '» فهذه الملاءمة والمتافرة معلومة بالعبوورة 7 بلعقلاء 3 
ومتبادرة عند سماع اللفظ ٠‏ فاندقع السؤال٠.‏ اا 00 
وقوله : « الذم قول أو تركه أو فعل أو تركه » . 

عكال القول. + العشم ١‏ 0 
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مثال تركه : ترك رد الحواب عند تعبيثئه . 


مثال الفعل : الضر 

م 0 
اللفظ ليس إلا » والأقسام الثلاثة لا تسمى ذم » فتفسير الذم بها لا يصح . 
وقوله  :‏ يدل على انّضَاء )١(‏ حال الغير » ٠‏ الغير هاهنا المذموم » أى: 
يتضع حاله عند الذام ٠‏ فكذلك لا فسره بالنفرة ة استحال فى حق الله - تعالى 
- لتعدّر النفرة الطبيعيّة عليه » ويرد عليه أن الذم لفظ دال كما قال على 
النفرة» ولا يلزم من نفى المدلول وتعذره فى حق الله - تعالى - انتفاء الدال 
اذى هو الذغ ٠‏ والتسديد إغا رقع يه .وما تعن بي في تق الله تعاليء ب 
فإن الآيات الدالة على التجسيم استحال مدلولها فى حق الله - تعالى - ما 
بطل كونها دالة على تلك الأمور من التجسيم ٠‏ فإن الدلالة الظنية قد توجد 
بدون مدلولها » فالقبيح هو الذى يحسن ورود هذه الألفاظ الدالة على التفرة 
فى حق فاعله ٠‏ سواء تحققت النفرة فى نفس الذام أم لا » وكذلك إن آخذناه 
بذم الشخص على الفعل الحسن لغرض من الأغراض ٠‏ وهو يعتقد أنه فعل 
حسن ١‏ ولا نفرة فى نفسه » ومع ذلك لا يقال : إنه ليس بذم » فالحاصل أن 
التحديد وقع بالذم » وهو باق فى حق الله - تعالى - ولم يقع بمدلوله فلا 
يضر انتفاؤه . 

وقوله : ١‏ هذه الإشكالات غير واردة على قولئا ؛ لأن القبيح عندنا هو 
المنهى عنه شرعآ » واللحسن ما ليس منهيا عنه » . 

يرد عليه أن القببح عندنا يعتمد المفاسد كما أن الآمر يعتمد المصالح ٠‏ فقلنا 
بالصفة كما قالوا بها » غير أنا قلنا على سبيل التفصيل » وهم قالوا بها على 
سبيل الوجوب ٠‏ وعندنا المحرم ملزوم للذم فقد قلنا بالذم » وعندنا ليس له 





)١(‏ اتضاع : الضعة : خلاف الرفعة فى القدر » وهى الذك والهوان والدنّاءة » ومته 
وَضَّم منه فلان أى : حَط من درجته وقدره ' 
ينظر : لسان العرب ٍ م218 ؛» ترئتيب القاموس 4" 5 


م؟ 


أن يفعله شرعا ٠‏ فيره علنا جميع ما وزد عليهم فى الصفة والاستحقاق 
والذم» وجميع الأسكلة . 


قوله : : « وإذا قلنا اسع يي نل اليم او نر 
عنه دخخل فيه فعل الله تعالى لآن:وعرب ذلك العلم لا يناقى صبيت 9" 

تقريرن ه: أن الصحة والقبول :» والإمكان معنى واحد ينقسم إلي : : الإمكان 
العام » والإمكان الخاص 2 فالإمكان العام كيو سلب الضرورة ‏ عِن أحد 
الطَّرفِين ٠‏ والإمكان اكاب ملت القيرزرة عن الطرفين معاً » أعنى طرفى 
الوجود والعدم .. ْ 
بيانه : أن الواجب وجودة 'ضرورى ٠»‏ وعدمه ليس ضرورياً » فقد سلبنا 
الضرورة عن أحد طرفيه وهو العدم ٠‏ والمستحيل عدمه ضرورياً », ووجوده 
ليبس ضروريًا » فقد سلبنا الضرورة عن أحد طرفيه وهو الوجود ‏ والممكن لا 
ضرورة فى وجوده ولا فى عدمه ء فقد سلبنا الضرورة عن وجوده وعدمه ؛ 
ومتى سلبنا عن الطرفين فعآ فقد سلبنا عن أحدهما » فعلم أن سلب الضرورة 
عن أحذ الظرفين يصدق: على الواجب والممكن والمستحيل ٠»‏ والإمكان .الخاض 
لا يصدق إلا على الممكن خاصة » فهو يريد بقوله + : يصح من فاعله أن يعلم 
بالتفسير الأعم الصّادق على الؤاجب الوجود » فلذلك قال : وجوبه الآ ينافى 
صحته » ما سبق إل الذعن أن ّمه لانيقهم منها إلا العنى الآخص اناق 
لوسرب 2 فأخبر أنه يريد المعتى الأعم . 
الاسوان؛ 


قال التَْشُوانَى 6 الإمام الحكم الشرعى منقسما إلى أقساء 4 0 
القسم التّانى » فيكون الحكم الشرعى منقسما إلى الحسن والقبيح 0 
سي ل ل ل 
المتعلق بفعل المكلفين . -فعلى هذا بطل قوله إِنْه يتدرج في الحسن فمل الله 


كن 


تعالى ؛:لأنه ليس خطابه المتعلق بفعل المكلفين . ولذلك لا يندرج فعل 
البهائم والنائم والساهى ٠‏ والأفعال قبل ورود الشرع يلزمه أن تكون حسنة » 
وأنها خطاب الله تعالى » فثبت خطاب الله تعالى حيث انتفى خطابه » وهو 
جوابه : أن التقسيم قد يقع في الأعم والأخص مطلقاً » فيجب صدق المقسم 
إلى جميع أقسام المقسم إليه » كتقسيم الحيوان إلى النّاطق والبهيم » وتقسيم 
النّاطق إلى الرجل والمرأة » فيجب صدق الحيوان على الرجل والمرأة» وجميع 
اهما ؟ لآن امقس أغم مطلقاً »-وثارة يقع التقسيم :فق الأعنم من وجه. + 
كتقسيم الحيوان إلى الأبيض والأسود ء فلا يجب صدق الحيوان على جميع ما 
ينقسم إليه الأبيض من الجير واللبن » ولا جميع ما ينقسم إليه الأسود من القار 
والقطران » إذا تقرر هذا فمن التزم أصل التقسيم الذى هو أعم من التقسيم 
فى الاعم مطلقآ لا يرد عليه ما يلزم على أحد نوعيه » كما أن من التزم أنه 
قتل حيوانآ لا يلزمه ما يلزم من قتل إنسانآ » ولا من قال معى عدد أن يلزمه أن 
يكون زوجاآ » ولا يلزمه لوازم الزوجية ألتى هى أحد أنواع العدد؛ لأنه إنا 
التزم الأعم ٠‏ كذلك المقسم إنما التزم التقسيم الذى هو أعم من الاعم ع 
مطلقآ . فلا يلزمه ما يلزم المقسم إذا كان فى العم مطلقآ » والحكم هاهنا 
أعم من الحسن من وجه ء. لا عموم مطلقاً » والحسن ينقسم إلى ما هو 
حكمء وإلى ما ليس فيه حكم » كما ينقسم الأبيض إلى ما هو حيوان » وإلى 
ما ليس بحيوان » فكما لا يلزم صدق الحيوان على الجير لا يلزم صدق الحكم ' 
الشرعى على فعل الله تعالى » وما قيل معه » وهذا الجواب جليل ينفعنا فى 
تقسيم العلم إلى التصور والتصديق » مع انقسام التصديق إلى العلم والجهل» 
فيلزم صدق العلم على الجهل » وفى تقسيم حكم الذهن بأمر على أمر » ثم 
قسم إلى الشك الذى لا حكم فيه » وقد تقدم تقريره » فتأمل هذا الجواب 
تجد نفعه إن شاء الله تَعَالَى . 


دكن 


قال سراج الدين : إنما تتم الإشكالات بإثبات الحصر فى الأقسام المذكورة»» 
ونفى كل واخد منها بخصوصه وعمومه » ولم:تقم الدلالة على واحد منهما:. 

يريد بالإشكالين قول الإمام +« اليس له أن يفسله © + أنه يقال لأزيطة + ' 
والكل باطل هذا أحدهما . ١‏ ا 
: والثانى : إشكال الاستتحقاق' 3 فهو يعنى أن التقسيم ة فى الإشكالين ره 'وقع بين 
الثواب » والتقسيم إنما يكون حاصراً إذا وقع بين النفى والإثبات ١‏ أو نين 
ثوابت معلوم الحمد ذها بالضزورة نحو : العدد م زوج أو فرد 3 وزيد إما 
| متحرك أو ساكن 2 رحن تيا للع ابيز اسل 

وقوله  :‏ نفى كل واحذ منها بخصوصه وعمومه ».. ا 

بويد أن القسم قد ينيف "من حيث خصوصه » انفش عبرده كنا يعن 


٠‏ الإنسان من حيث هو ناطق ؛ ويبقى عمومه » وهو كونه حيوانا » كذلك 
| هاهنا اشتركت الأقسام كلها فى أنه ليس له أن يفعله » فسلب هذه اللام الدالة 


على المكنة » والإذن » والاختصاص هو مشترك » ولعله يبقى بعد نفى كل. 
واحد من الخنصوصيات وحده لصلاحيته للاستقلال ؛ فإِنّ الكلى. قد يكون 
نوعا أخيرآ لا يحتاج نع آخر يكون فيه 2 أو فى نوع آخر غير المذكورات 2 
وكذلك أقسام الذم هى مشتركة فى مطلق .الدال على اتضاع حال المذموم فى 
نفس الذام ٠‏ فلعله يبقى مستقلاً بعد نفى الأقسام » أو فى نوع آخر غير 
المذكورة ؛ العدم إقامة الدليل على الحصر فى هذه اد . هذا تقرير. 
كالامة.. 50 اا 0 
وجوابه : أن هذا الكلام من سراج الدين إنما يلزم إذا ادعى نفى هذه 
الأمور. ما من ادعى نفى إفادتها للتعريف ٠‏ فيكفيه أن يقول : : إنه لم يفهم 
من لفظك المحاول للتعريف إلأا. كذا » تين آمر أو أكثر من غير حصرء:' 
ونقول لمكي يد ال و الب ع ا 
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مراداً من كلامك . وغير هذه الأقسام التى لم يثبت الحصر فيها لم يفهم أيضاً 
من كلامك مع احتمال أن يكون مراده لك » هذا القدر يكفى فى الرد على 
من حاول التعريف بأن يقال له : لم يفهم إلا كذا » وهو لا يصلح للتعريف. 
ولا يلزم مورد هذا الكلام إثبات حصر » ولا نفى عموم هذه الحقائق » ومع 
ذلك يكون قادحا فى التعريف ؛ لأنه يرجع إلى إثبات التعريف ٠‏ ومنع 
صلاحيته للإفادة » لا أنه دعوى نفى حقائق حتى يلزم ما ذكره سراج الدين ١‏ 
مع أنه أول وال أورده على الإمام » وهو غير وارد . 0 
( تنبيه ») 

خالفه « الحاصل ؛ فى العبارة فقال : « المؤثر يستحق الأثر » والأثر 
يستحق المؤثر إلى آخره » ثم قال : وهما غير مرادين ؛ لأن الصفة ليست 
مؤثرة فى الدّم لتخلفه عنها فى الكذب النافع ٠‏ ولا الذم فى الصفة » ولم 
يتعرض الإمام لهذه الزيادات » وكلامه غير منطبق على ما تقدم ؛ لأنهم 
قا قالوا: القبيح هو الواقع على صفة لأجلها ب يستتحق فاعله الذم » فجعلوا 
الاستحقاق بين الفاعل والذم ء لا بين الصفة والذم كما جعله هو . فلا 
ينطبق كلامهم على كلامه » ثم قال : والنفرة على الله - تعالى - محال » 
مع أنهم يقبحون الأفعال فى حق الله - تعالى - هذا الكلام أيضاً ليس فى 
الأصل ٠‏ بل قال فى الأصل : يلزم ألا ي: ا ع 
تعالى » لا أن النفرة الطبيعية عليه محال ٠‏ فعبارة الإمام تقتضى أن القبح لا 
يتصور بالنسبة إلى الله تعالى » أى لا يتصور منه أن يستقبح ؛ لأن المستقبح هو 
الذى ينفر طبعه بذمه لفاعل القبيح ٠»‏ والله - تعالى - يستحيل عليه أن ينفر 
طيعة +: وهذًا تيه + وغيارته هو تقتفى أن الأفعال الصادرة عن الله - 
تعالى- منها ما هو قب فبيح » وعلى هذا يكون الذام الثّافر غيره » على تقدير 
مندون كلك القيح +. وهو غير متم مع قولة ٠:‏ الفزة اعلى الأ تانب 


اانا 


محال » لا يسيم إلا كود قعل لقي ا ل الوا + تعالى -. 
وواللا وبر اقل ارت لوناين ارهز ادامل 6 شْ 
: 7 7 تنبيه 8 1 
قال أبُو الحُسَين فى « المعتمذ » :' أهل « العراق » يطلقون القبيح على 
المحرم والمكروه » وما لا بأس بفعله » وهو ما فيه شبهة قليلة » وإن كان مباحا. 
كسؤر كثير من الحيوان » بخلاف شرب الماء من دجلة لا يقال فيه : إلا باس 
به . : 
قال : وا قن : البيح م الذى على صفة لها تئر فى استحقاق لذ 0 
ولم يقل : يستحق فاعله الذم ؛ لأن القبيح قد يفعله من لا يذم كالجاهل . 
ببحالة فى :وت الأجنية يظنها اثرآنة.». .وها ثيب تحن قصده اف إعقافها 
بظن أنها امرأته » والبهيمة تفعل القبيح كما قال ولا تدم ؛ لان مناط القبيح. 
المفسدة » والبهيمة قد قد توقع المفسدة بالقتل. وغيره ولا ل زلبك لم ودس 
تلك العبارة ؛ لانها لا تمعشى على طرق أصحابنا » يعنى المعتزلة . 
قال المازرى فى شرح البرهان 4 : قال القاضى أبو بكر 05 ما. 
للفاعل أن يفعله » والقبيح ما ليس له أن يفعله » كما قاله أبو الحسين . 0 
3 القاضى أيضاً : الحسن ما ورد الشرع بوجوب تعظيم فاعله » والثناء. 
3 والقبيح ما ورد الشرع بانتقاص فاعله 3 ور الثناء عليه 43 فيندرج + 
0 :ولا يناتوج الواجب فى الأول ؛ ؛ لأنه لا يقال 
له أن يفعله » بل عليه أن يفعله » قال : ويبعد فى الشّرع أن يسمئ المباح ٠‏ 
حسينا » والمكروه قبييحا ش ٠‏ ش 
واملعريير 1 0 0 


قلت : وهذا الاختلاف للمفسرين فى قولك استواكاك. 
عَملُوا 14 النور : 78 ] فقيل ريل : يصب ما علو يعم 19 


1 


قيل فى الجواب : قال : أحسن ليخرج الحسن الذى هو اللمباح » فإنه لا 


وقيل : بل المراد بالاحسن الواجبات ء وبالحسن المندوبات » وقال : 
أحسن . ليدل على المندوب بطريق الأولى ؛ لأن من سهل عليه بذل العطية 
العليا سهل عليه بذل العطية الدنْيا بطريق الأولى . ظ 


50١ 


1:5 
ا 1 


الثّآلت / 


ساص ساهو 


قال الرازى : قَانُوا : خطاب ل على كير بااخضاء أو امير قق 
رد أيْضا بجع الشىء سيا » وشرْطأ » ومانعا ١‏ لله تعالوم فى الزانى حَكمان : 
أحدهمًا : وجوب الح لي ٠‏ والذانى : جعل الْنًا سببا لوجوب الخد ؛لأن 
الا لا وجب الخد بعينه وبذاته. بل بجَعل الشاوع إَِام سيا . 


ولََائلٍ أن يقول إذ َه لمن جل لاسا ووب نوكل 
متَى ريت إنسانا يَزتى » هلم ألى وت حَلَيِ الحد» فهو حق ؛ ولكن يرجع 
١‏ ار ؛ وَإنْ كان المرّاد لسع مل 
اونا مؤ ثرا فى هذا الحكم . ؛ فهذا باطل لثلائّة جه : 


الأول الوك ردكي كلانه » ولام قدي وَالقديم لا ما 
بالمحدث. , 


5 


:هارع ل جل ل م مط فى تتاب نالك وان 
لجل إمَا أن تَبْقَى حَققة اناكم ان َل هذا الجغل ٠‏ أن لا تَبقَى : فَإِنْ 


وم صم م 


بيت كما كانتا وَحَقيفتهُ َل ها لجل ما كانت مو تر قَبَمْدَمَذَا لجع 
وجب ألا تصير موثْرَة + وإن لم مب لك الحقِيقة »ان ذا دما للك 


ا حقيقة» والشىء بَعْدَ عدمه يستحيل أن يكو موجبا . 0000 
ثالث : الشسرّعٌ» إِذَا جَعَلَ انا علّة» فَإنْ لم يَصْدَرْ عنْه عند ذلك الجَغْل أمر 
2 امسر 20 


لبد استحَالَ أن يُقَالَ : إنه جعلَهُ عله للح ؛ ؛ لأ ذلك عدب" والكذب على 
الشرع محال . ٠‏ 
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وَإِنْ صدر عَنْهُ مر قذَلك الأمر إما أن ن بكون هو الحكم » أو ما يوجب الحكم » 
أ لا الحُكْم ولامَا يوجبه . 

إن كَانَ الأول كَان الور فى ذلك الحُكْمٍ هو الشرع لا ذلك السب . 

وَنْ كَانَ الى , كَانَ اموثرُ فى ذلك لك اك وَصفا حقيقيا ؛ وَهَدَا ُو َل 


وين <عني كزين 


لَه فى الحُسْن البح ؛ وَسبْطلهُ » إن شّاء الله تَعَلَى . 

إن كَانَ التَالثء فهو محال ؛ لآن الشارع » لما أ فى شىاء غير رت 
عيرستل للخم مين للك ادم مالم نل 

قال القرافى : قوله : ١‏ التقسيم الثالث .... ؛ إلى آخره هذا القسم يسمى 
بخطاب الوضع وال خبار 

فعتاء + :31 الله تعالن شرع لألشكاء الاقنظاء + والسخيير آسبايا 

وشروطاء وموانع ٠‏ وزاد غيره التقديرات » وهى: إعطاء الموجود حكم 
المعدوم » وإعطاء المعدوم حكم الموجود ٠١‏ كتقدير النجاسة المعفو عنها 
معدومة» ويسير الضرر والجهالة وتقدير الأعيان فى السّلم» والديون فى السّلف 
ونحوه فى الذمة مع أنها معدومة .1 

وقوله : « أول التقسيم قالوا » : يعنى العلماء ؛ أن المعتزلة » والسّنة » 
والجميع قائلون بخطاب الوضع » غير أنا نفسره بالمعرف » والمعتزلة بالمؤثر . 

قوله فى الوجه الثانى: إن لم تبق الحقيقة كما كانت كان ذلك إعداماً لها » 
منوع ؛ لآ الشئ يصدق عليه أنه ما بقى كما كان بأن يعدم ٠‏ أو بأن يزيد » 
فلعله هاهنا بالزيادة » وهو الواقع عند الخصم » فلا يتم قوله » والشئ بعد 
عدمه لا يؤثر ؛ لأنها عدمت حيتئذ من جهة بقائها على ما كانت عليه » لا 
من جهة هلاكها فى نفسها . 0 


قوله فى الوجه الثالث::: , وإن كان الْمسَم الثانى كان الؤثر فى ام 
ل 0 ا 
معناه عندهم : أن الله . - تعالى - خلق المهلكات للأجسام 0 00 
وجعل فيها وَصفاً يقتضى الهلاك » بوعل المضلحات للأجسام كالأغذية : 
وغيرها + وجعل فيا وصفا يقتضى الصّلاح ؛ فهذان الوصفان فى القسمين 
مخلوقات الله صدرا عته » وهما يؤثران فى القبح' والحسن تتم 
والتحليل» فظهر أن القسم الثانى هو مذهب المعتزلة . ش 
«سؤال». 00 
قال التُشوانى :قزل فى لوج النائن بد هذا لثمل 3ن أن ت تبقئ الحقيقة 
| كما كانت أولا » » إنما نصح إذا كان الجعل حادثاً » ويكون الجعل طارن 5 
لكن الجعل قديم ؛ لانه ربط الله - تعالى - اللحد بالزنا فى كلامه النفسائق ؛ 
أو علمه » وتقديره على رأى المعتزلة » على تقدير وجود الزانى بشروطه: . ظ 
جوابه : أن الجعل يصدق مع القدم ٠‏ بالنظر إلى نات الممكن » فإ الله 5 
! تعالى 5 إذا قر ونتوق العالم : أو غيره من الممكنات صار واجبآ أن يوجد ». 
ولولا التقدير » وما أضيف إليه من جهة الله - تعالى - لم يكن ليجب 
م ا ا الس ةا 
قال القَارسى' فى ١‏ الإيضاح » ” ار لصا 
صير : نحو جعأت الطين ختزقا . 


)١١‏ الإيضاح فى النحو - للشيخ أبى على حسن بن أحمد الفارسى النحوى المتوفى'. 
سئة سبع وسبعين وثلثمائة ونهو كتاب متوسط » مشتمل على مائة ومنتة وتسعين بابآ -.. 


ظ"ظ2ظ2> 


0 4 ال لاا ا 1 ععى لور كوس 

وسمى : نحو قوله تعالى : 8 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إنَاثاً © [ الزخرف : 14 ] أى : سموهم لتعذر وصولهم لذواتهم . 

وشرع قن القمل + تندو.جدلت انكسم لزيق:. 

وألقى : نحو جعلت متاعك بعضه على بعض + أى افيه . 


0000 


وبمعنى تخلق : نحو قوله تعالى : 9 وَجَعَلَ الظّلمَات والثورَ 4 [ الانعام : 
]١‏ أى تخلقهاء والتصيير صادق فى الممكن إذا صار والجأ شير بعد ما كان 
مكنا لذاته بعدية قبلية لا زمانية . | 

وقد قال الإمام فى : الأربعين » 2١‏ وغيره ٌ إن التقديم والسيق له خمسة 





- منها إلى ماثة ومنتة وستين نحو ء والباقى إلى آخمره تصريف ». ألفه حين قرأ عليه 
عضد الدولة ولما رآه استقصره » وقال : ما زدت على ما أعرف شيئاً » وإنما يصلح هذا 
للصبيان » فمضى الشيخ وصنف التكملة وحملها إليه وقد اعتنى جمع من النحاة ؛ 
وصنفوا له شروحا وعلقوا عليه منهم : الشيخ العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجانى المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة » كتب أولا شرحا مبسوطاً نحو ثلاثين 
مجلدآً وسماه المغنى ٠‏ ثم لخصه فى مجلد وسماه المقتصد . وللشيخ جمال الدين أبى 
عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المتوفي سنة ست وأربعين وستماثة شرح 
هذا المختصر بالقول سماه المكتفى للمبتدى . 

. 5١15 ٠ 151١/1 : ينظر : كشف الظنون‎ 

)١(‏ الاربعين فى أصول الدين » رتبه على أربعين مسألة من مسائل الكلام ٠‏ ثم 
وثمانين وستمائة » وسماه اللباب . م جمال انين ى عبد الله محمد بن سالم. 
ابن نصر الله ) ابن واصل . الحموى المتوفى سنة 2/917 . 

ينظر : كشف الظئون : 5١/١‏ . 


ْ « سؤال ) ظ 
قال سراج الدين : يردا على الأول لعلهم أزادوا بجعل الزنا سببا تعلق 
الحكم به )2 ومعناه نفس تعلق الكلام النفسانى ل أو التقدير الأزلى بارتباط ٠‏ 
الحد بِالرْنًا . ٠‏ 00 
جوابه : لا يمكنهم أن 0 ذلك ٠‏ لآن افير ىعدا للقام 6 إغا و 
التأثير» وسائر التعلّقات لا تؤثر إلا تعلق القدرة ٠»‏ ولا مدخل للفسن 0 
الأحكام » ٠‏ 'فتفسير اتأثير بمطلق بمطلق التعلق غير سائغ . ْ 
ْ « سوال » | 0 
قال سراج الدين : يرد على الوجه الثالث أن الصادر عن صاحب الشرع ' 
الؤثرية » وهى غيرهما . ْ 5 
| يعنى : صدر عن صاحبْ الشرع المؤثري التى جعلها فى الزنا » وهى غير 
الؤوصف الحادث فى الأفعال المحدثة ٠‏ 00 
الحكم نوصي عبارة عما 7 ؛ ا 7 
يستحيل أن يوجب الحكم . ا ااا ل ا 
الصفات المؤثرة فى الأحكام' . 5 1 
فقوله : ٠‏ ما يوجب الحكم ؛ اندرجت فيه المؤثرية » فإن الوصف الحقيقى ١‏ 
الذى 6 3 أورده بوصف 0 ؛ وهو مراد العتزلة 2« ا 2 
1 الاثثبية 4 
زاد فى الحاصل © بعد قوله : إن أرادوا بالسببية الإعلام تيو سق » اكه 7 
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ليس حكماآ شرعياً ٠‏ فسلب كونه حكماً شرعياً لم يصرح به فى الأصل» ولا 
صرح به غيره » ولا كان يليق التصريح به ؛ ا نك 
شرعية » غير أنها غير أحكام التكليف . ْ 

قال التبريزى : إن ورد بالاقتضاء والتخيير فهو التكليف ٠‏ وإلا فَإِمًا أن 
يتضمن إنشاء 3 وَهو إفادة أمر لإفادة الفهم لأمر » لحوابعت » واشتريت 3 
وطلقت فى معرض الحكاية ؛ وهو خطاب الوضع 3 وحصر أقسامه أن المنثلأ 
إما نفس مفهوم أمر ء أو تعلق أمر بأمر . 

والأول محله إما الأعيان أو هيئاتها » وهى الاستعدادات القائمة بها » أو 
الحوادث من الأفعال » والأقوال وغيرها ء والثابت فى الأعيان إِمَا لغرض 
الانتماع 2 أو غرض تركه 2 والثابت لاحل ود يكرت بع سعط الحبيا؟ 
كما فى التُحجير قبل تمام الإحياء » أو لقيام مانع » إما مع تنج الاستعداد 
كما.فى الكلب والسرجين 01( 3 أو ' مع تأخره كما فى جلد الميتة والخمرة 
المحترمة » فهو للاختصاص ٠‏ وإن كان لانتفاع كامل فَإِمًا انتفاع عام ببخصوص 
الأكل والوقاع » وكيفما كان . فإما أن يكون مراداً فى جنسه ٠‏ أو بالنظر إلى 
أعيان الأشخاص » فالثابت للعموم فى جنسه هو الطهارة . والثابت 
للخصوص فى جنسه هو الحلً » والثابت لأعيان الأشخاص فى النوعين إن 
كان لأصل التمكين » فهو الملك » ويدخل فيه ملك اليمين » وملك النكاح 
المعبر عنه بالزوجية َ وإن كان لدوام التمكين فهو العصمة ٠‏ والثابت لغرض 
ترك الانتفاع إن كان على العموم » فهو النجاسة ٠‏ أو لخصوضص الأكل ء 
والوقاع فهو الحرمة » وهى غير حرمة الأفعال الثابتة بخطاب التكليف ؛ كما 
أن حل الأعيان غير حل الأفعال . 


(1) السرجين والسرجين : ما تدمل به الأرض ء 2 سَرجِتَهًا . قال الجوهرى : 
السرجين ٠‏ بالكسر » معرب ؛ لأنّهُ ليس فى الكلام علي ل َعليل » بالفتح » ويقال سرقين . 
ينظر : لسان العرب : #/ 4و1 2 المعجم الوسيط ا/لااة . 


وأما الثابت فى الهبات قهو الاستحقاق » كاستجقّاق ق :منافع الأغيان 4 
واستحقاق إجراء الماء ». والمرور والبناء » :وأمثالها » وقد يضاف الاستتحقاق! 
إلى المعانى والأفعال 2 كاستحقاق الب 2 ست 2 والشقعة 2 ع 0 
واليد وبينونة الزوج المجنون فى القسم .. ْ / 

وقد يعبز عن الاستحقاق بالملك ١‏ 27 الثابت فى الأفعال فإما الاستحقاق . 
كما ذكرناه. من البيع » والفس » أو الاغتبار » والانعقاد » والصحة ُ 
والعقود . واللزوم 2 والبطلان. ؛ والفساد » وهو أوصاف الإنسان 2( وت 
ال حصر م أن الفعل إن كان وجوده كعدمه فى نظر الشرع ٠‏ فهو "القاسد: 
والباطل واللغو . إلا أن البطلان ٠»‏ والفساد لا يطلقان إلا على اما له اعتبار فى : 
' حال ما » وإن لم يكن كذلك فهو المعتبر غير منعقد ٠‏ ثم إن المعتبر إن لم 
يفتقر فى تمام السببية إلى أمر فهو المنعقد فإن توفر عليه حكمه فهو النافذ. ؛ 'فإن. 
ش لم يقبل الفسخ فهو اللازم 2 والصحيح قد يرادف النافل » وقد يرادف. ا 
إلا أنه يختص بالعقود والجبادات : ش 

والفسخ هو حل ارتباط العقود . 

ش وام ما يقيد تعلق أمر بام + فالمعلق لا يذ وآنة يكوف أمزا. شرعياً » وإن لم . 
يكن المعلق به شرعياً ؛ لان.الحقيقى إن لم يكن علق بالشرعى كان محالا وإن. 
ل لاا إنشاء ٠‏ .ثم المعلق إن كان ثبوتيا. 
فالمعلق به سبباً أو : نفيآ » فالمعلق به إن كان وجودآ فهو المانع ». أو عدمآ. 
فوجوده شرطاً . 1 ١‏ 

هذا تمام الحصر وهو من أ الأحكام الشرعية وتسميها القدياء 5 
المقدرة » وليس ذلك مجرد حصول الآثار » وترتب المقاصد فإنها مغللة'بها. 
كتعليل جواب الانتفاع بالملك. ». ووجوب الضمان ٠بالعصمة‏ » وكذلك “كونة : 
منببا ليس هو مجرد ثبوت الحكم عنده كما ظنه الصف » فإنا نطلب السببية . 
بعد العلم بالنبوت عنده قطعا: » ويستدل عليها بالأدلة الشرعية ؛ ثم تارة بين . 
أنه السبب » وتارة غيره للأعم . » أو الأخص ٠‏ أو المساوى ٠‏ فدل على أن 
د ات 1 1 0 
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هذا كلام التبريزى فى خطاب الوضع وفيه فوائد » 'ويختاج بعضه إلى البيانٍ 
فأقول : أما قوله : نحو بعت » واشتريت فى معرض الحكاية » إن أراد أن 
صورة الإنشاء تحاكى الخبر المحتمل للتصديق ٠‏ والتكذيب فى الصورة لا فى 
الى 2 » وإن أراد أنه البائع إذا حكم صدر عنه عند العقد يكون ذلك 
إنشاءً » فليس كذلك » بل هذا خبر صرف » ويتحصل فى أقسامه التى قصد 
بها بيان الحصر أن التحجير فى الموات قبل الإحياء » وتمكين صاحب الكلب 
والسّرجين منه ٠‏ وجلد الميتة » والخمر الثى تكون ليتيم قد يرى فيها الحاكم 
التخليل والتمكين ٠‏ من الأكل » والوقاع » والطهارة » والحل » والملّك 2 
والعصمة بين الزوجين » وكون العين نجسة . والاستحقاق والاعتبار 2 
والصّحة ٠‏ والنفوذ » واللزوم» والبطلان » والفسادء والفسخ أحكام وضعية» 
وليس كذلك ٠»‏ بل التخيير هو سبب فى نفسه » ويترتب عليه منع الغير من 
ذلك المكان المحجر أن يبنى فيه ملكا بغير إذن المحجرء والمنع تكليف » وتمكين 
صاحب الكلب » وما معه إذآً من صاحب الشرع فى الانتفاع بالكلب 2١7‏ , 


)١(‏ نقول : يشترط فى المعقود عليه كونه طاهراً ليصح العقد» أما إذا لم يكن كذلك 
بأن كان كلب فبيعه وثمنه حرام » ولا قيمة على مثله سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به 
قال الشافعى : لا يجوز بيع الكلب أئ: كلب كان . وبه قال جمهور أهل العلم . 
ار الي و ولحي و و 

وقال الإمام مالك :"ممه ال بجوو .4 وقيعة الأ يطل الى :على قائلة القيمة + 

واستدلوا على ذلك برواية الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر « أن رصول 
الله نهى عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم » » فيجور ثمن الكلب إذا كان معلمآ . 
وروى الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن حسان عن عبد الله بن 
عمرو وقال : * قضى رسول الله َه فى كلب الصيد بأربعين درهماً » وفي كلب بشاة 

من الغنم ٠‏ وفى كلب الزرع بعرق من زرع » وفى كلب الدار بعرق من بر حق على 
القاتل أن يوديه » وحق على صاحب الكلب أن يأخذه فأثبت له قيمة ؟ ولأنة حيوان 
تجوز الوصية به فجاز بيعه كالماشية . 


استدل الجمهور جا روي عن أبى مسعود الانصارى أن رسول لل 9 نهى عن ثمن 
الكلب ومهر البغى وحلوان الكامن ل © 


أخرجه البخارى : 1 + كان البو 1 دابا #فين اللي 4م رتت + 


1 





ع (2.)57790 مسلم : 1 ٠‏ كتاب ١‏ المساقاة 0 . باب « تحريم ثمن الكل 0 
.)٠65/9(‏ ا ١‏ 
| وروي عن أبى هريرة انا رسول الله يك نهى عن ثمن التكلب الما 
أخرجه البيهقى فى النن الكبرى : 7٠١5/56‏ . : ا ّْ 
0 وعن عون بن أبى جحيفة : عن أبيه أنه قال : * إن النبي و نهى عن تمن 
الكلب» وثمن الدم ٠‏ وكسب .البغي ٠‏ ولعن آكل الريا وموكله والواشمة ارم 
والمصور » . هذا حديث حسن . ْ 0 
(أخرجه البخارى : 2.10/4 » كتاب البيوع : باب موكل الربا 508450 016 
14 كتاب البيوع ' : باب من الكلب (7718) 5١5/4 ٠‏ ء كتاب الطلاق :: باب:: 
مهر البغي والنكاح الفاسد (841) . 393/٠١١‏ ء كتاب اللباس : باب الواشمة 
(1950). ١1/لا40ء‏ كتاب اللباس : باب من لعن المصور (0457) . 1 
فدلت هذه الأخبار على ما ذكرناه ٠‏ ولأنه عايب عل ا من ولوغه فوجب 
أن يحرم ثمنه وقيمته كالخنزيرا . 
وأما الجواب عن حديث جابر قمن وجوه : 
. أحدهما : ضعف إسناده لأن الحسن بن جعفر مطرح الحديث . 0000 
الثانى : .أن قوله : إلا الكلب المعلم راجع إلى مضمر محذوف وتقديره : أل تفي 
عن الكلب واقتنائه إلا الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه . ٠‏ 1 5 
الثالث : أن معنى قوله إلا الكلب العلم يمنى والكلب العلم قتكون 9 إلا » في 
ش موضع الواو كما قال تعالى : 8 إلا الذين ظلمُوا فلا تخشوهم واخشونى 4 يعنى 1 
والذين ؛ وأما الحديث الآخر افافعفت إسناداً » لأن الحسن بن عمارة مردود القول » ٠»‏ قلم: 
يصح الاحتجاج به » أو أن الحديث مخرج مخرج الزجر عن استهلاك الكلات المعلمة.. 
ش على اريابها حتى لا يسرع الناس كما فى قوله عليه السلام لع كل وسو 0 
عن قتل العبيد . ْ 
فرع : 1 
يحرم اقتناء الكلب إلا إذا 5 فيجوز اقتناؤه » وان أبو حنيفة ؛ ال 
اقتناؤه بكل :حال وإن ل الك منتفعاً به » استدلال بأن كل حيوان جاز اقتناؤه ذا كان. 
٠‏ الااسو سم ٠‏ وإن لم يكن منفما به كالبقال والحمير' طزذا أو. 
الجنازير عكسا . 1 
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- ودليلنا : رواية الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَهِ قال : 
«من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان » . وروى أبو 
هريرة أن رسول الله يَكلِيِةٍ قال : « من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص 
من أجره كل يوم قيراطان » . 

وروى عن ابن عمر أنه قال حين ذكر أبو هريرة الزرع فى حديثه : « إن لأبى هريرة 
زرعا » » فجعل عيسى هذا القول من ابن عمر قدحاً فى أبى هريرة . وذكر أن عائشة 
كانت تقول : : ألا تسمعون إلى الرجل ( تعنى أبا هريرة ) يروى عامة نهازه » ولقد 
كان السامع يسمع من رسول الله كلاما لو أراد أن يعده لعده وأحصاه ؟ . 

فنقول : أما قول ابن عمر أن لأبى هريرة زرعآ » فليس ذلك منه قدحا ؛ لانه يحتمل 
ا ا 0 

وأما إنكار عائشة عليه الكثرة . فمعناه : أنها أنكرت كثرة روايته لا أنها نسبته إلى 
الكذب . 

ثم إن قوله عليه السلام : نقص من أجره كل يوم 9 ش12 جزءين من 
موسك اجلكا عن الل يون عله الاي لد الال اللا ون 
ماضى عفله » وقال آخرون : من مستقيل عمله . م التتلتوا يبه ؤللاه كاي دجون 

أحدهما لل لل نم انار + 

الثانى : أن جزءآ من عمل الفرض وجزءا من عمل النفل . 

)١(‏ احتلف العلماء فى + بيع السرجين ؛ فقال الشافعى ومالك وأحمد : لا يجوز بيع 
الفريدن الس »ريو ار لف بع اللوضيت وووسنا ترك طبع »انر 2 
فعل الأنصار فى سائر الأعصار من غير نكير » ولأن كل ما جاز الانتفاع به من غير 
ضرورة جاز بيعه كسائر الآموال . 

ودليلنا : عن ابن وعلة المصرى أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب » 
فقال عبد الله بن عباس : أهدى رجل لرسول الله يع راوية حمر ٠‏ فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم  :‏ أما علمت أن الله حرم شربها » . قَسَارٌ الرجل إنسانآ إلى جنبه فقال 
له النبي يَكيِِ : بم ساررته ؟ فقال : أمرته أن يبيعها » فقال له رسول الله يَكخِ: : إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها ؛ ٠‏ ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما . مسلم: ١١١3/9‏ 
)١1615/748(‏ . وأخرجه النسائى : "٠9/9‏ - 08“ . وتعليله أنه نجس العين فوجب 
ألا يجوز بيعه كالميتة والخنزير . وأما استدلالهم : بأنه فعل الأمصار من غير مانع ولا - 


ان 
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- ولا إنكار ؛ فهذا إما يفعله جهال الناس لم يكن فعلهم حجة على من سواهم ٠‏ وأما 
قياسهم بعلة أنه منتفع به فمنتقض بالحر والوقف وأم. الولد . هذا الكلام فيما إذا كان 
نجس العين . وأما ما طرأت عليه النجاسة وجاوزته فتنجس بهاء فهو على ثلاثة أضربة 1 
ضرب يصح غسله » ضرب لا يصح:غسله » ضرب مختلف فى صحة غسله : : 1 
فأما ما يصح غسله كالاوانى والثياب والحبوب وجميع اليابسات التى لا تذوب بملاقاة' 
الماء ققحن الناتنة نكن رين كل لماه جاتر 00 لآ العيد طامرة والاجتع ينا 
ممكن ٠»‏ وإزالة ما جاوزها من النجاسات متأت . 0 
وأما ما لا يصح . كالسكر والغسل والدبس وسائر ما إذا لاقاه الماء ذاب وانحل 3 
' عن ل : يكرد كمه فى طلان ابيع حكم ما إذا كان 
0 المختلف فى صحة فنك كالادهان كلها اختلفوا' فى جوار غسلها » قذهب, 
الشافعى : أةاغطلها لا يجوو ولا لمكن + وبيعها إذا نمست ياطل ٠‏ وقال أبو -جنيفة 
1 إن غسلها ممكن وبيعها قبل الغسل جائز استدلالاً : بأنها نجاسة مجاورة ها 
فجاز بيعها معها كالثوب . ؤلأنه مانع يجوز الاستصباح به فجاز بيعه كالدهن الظاهر ‏ 
ودليلنا : حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ١:‏ إن الله تعالى إذا! 
حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ' . وروى عن أبى هريرة أن رسول الله كن 
سئل عن الفأرة تقع فى السمن :فقال : : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ٠‏ وإن كان: 
مائعاً فأريقوه » . فلو جاز بيعه منع من إراقته »ع فصار كالخمر المأمور بإراقتها . ': 
وتحريره قياساً : إنه مائع نجس فلم يجز بيعه كالخمر' . 
ونا ينهم على الطاطر فلا يصع + 0107 ْ 
وأما ادعاؤهم إمكان الغسل فمذهب الشافعى وما عليه جمهوز أصحابه أن ذلك غيز ممكن.. 
لتعذر اختلاطه بالماء » والغسل إنما يصح فيما يختلط بالماء فيصل إلى جميع أجزائه 1 
وهذا متعذر فى الدهن لأنه يطفو على سطح الماء . 8 
وقال أبو العباس بن سريج. : فل الدحن بمكن بِآنْ يوضع فى قلتين من للاء ويحرق' 
بأشد تحريك حتى يصل الماء. إلى جميع أجزائه كعلى هذا خرج جوان يعد علي 
وجهين: 7 
أحدهما: “ليع عاذ لتو 056 1 0 
الثانى : أن ببعه باطل بمشلاف القوب + إذ لين كل بها أفضنى إلى الطهارة فن- بلقاي ”. 
الثانية يجوز بيعه . ا ا هذا القول خرج بن الا النجس الذى عير 
بالمكاثئرة على وجهين . ش 
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إذْن فى بقائها ٠‏ وكذلك التمكين من الأكل » والوقاع كله إذن » وإباحة ترجع 
إلى أحد الأحكام الخمسة ٠»‏ لا للوضع » والطهارة إذن فى ملابسة العين 
الطاهرة فى الصلوات والأغذية » كما أن نجاسة العين ترجع إلى تحريم العين 
النجسة فى الصلوات » والأغذية » والعصمة بين الزوجين معناه : الإذن لكل 
واحد منهما فى الاستمتاع بصاحبه » ومنع المرأة من تمكين غير الزوج ٠»‏ فإن 
المنع أصل هذا الاشتقاق » ومنه العَصّم وحش فى الجبل لا يقدر عليه غالبآ » 
ومنه المعصم ؛ لأن به يمتنع الإنسان فى القتال وغيره » ومنه دمه معصوم أى 
منوع شرعا ٠‏ فالعصمة إِذْنْ وتّحريم ٠‏ فترجع إلى الأحكام الخمسة » 
والاستحقاق إذن للمستحق فى أخذ العين » ثم تسمية المباح من أحكام 
التكليف توسع ؛ لأن التكليف إنما يصدق على ما فيه كُلّفة » وهو المحرم 
والواجب خاصة ٠‏ ولذلك تقول : الصبى غير مكلف ٠‏ وإن كان يندب 
للصلاة على الصحيح . ثم حصره ما وقع دائراً بين النفى والإثبات فلم 

وقوله : « فالمعلق إن كان ثبوتيا فالمعلق به سبب » . 

يشير إلى أن وجود السبب يلزم منه الوجود » بخلاف الشرط ولمانع » 
ووجود المانع يلزم منه عدم الحكم » بخلاف السبب والشرط ١‏ وعدم الشرط 
هو المعتبر » فالسبب يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم ما لم 
يعرض أمر خارجى كالاختلاف يسبب أمر آخر ٠‏ فيلزم الوجود عند العدم » 
أو عدم الشرط ء أو قيام المانع » فلا يلزم من الوجود الوجود » والشرط 
يلزم من عدمه العدم . ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » ما لم يعرض 
أمر خارجى ٠»‏ كتقدم السبب قبل الشرط ٠‏ كما فى دوران الحول مع تقدم 
النْصّاب ٠»‏ فإنه يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ٠‏ لكن لتقدم السبب 
الذى هو النصاب ٠‏ والمانع ما يلزم من وجوده العدم ١‏ لا يلزم من عدمه 


نكن 


وود ولةعنم ل أمر خارجي. » كما إذا وجد السبب عند عذم 
المانع » يلزم الوجود لكن ليس لعدم المانع » بل لوجود السبب » ايمر 
المانع' وجوده © ومن الشرط عغدفة + ومن السيبب وجوده وعدفة :. 

وأما سيف الدين الأمدى فقال: خطاب الوضع والإخبار ستة أوصاف ١١‏ ظ 

السبب » والمانع » والشرط ٠»‏ والصحة ٠‏ ؤالبطلان » والعزمة ١‏ 
والرخصة. ' وجعل العزيمة والرخصة صنفاً واحداً . 

ثم قال « السبب لغةٌ : ما يتوصل لقصو ملاع .فالفيل سبيت والطرية 
سبب » واصطلاحاً :. الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل السمعى على 
كونه معرفا للحكم الشرعى ؛ وهو يكون تعبديّا كزوال الشمس للظهر » 
ومعقول المعنى كالإسكار لتحزيم الخمر » وفائدة نصبه سببآ علم. المكلفين 
بتجدد الاحكام فى الوقائع مع الأيام عند انقطاع الوحى » . ءْ 

قال : فإن قيل : لو كانت السبية حكمآ شرعية لافتقرت لسبب آخر يعرفها 
ويلز التسلسل أو الدور : 

قلثا : يعرف بالنص فلا دور ولا تسلسل . 

ثم قَالَ :. المانع كل وصضف وجودى ظاهر منضبط ؛ وهو ينقسم إلى 57 

ا حكم كالأبوة فى القصاص )١(‏ » وهو كل وصف تقتضى حكمته تقيض حكم 


49 ت.: أضناق ٠.‏ ' 
(1) سبب اختلافهم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من . 
بنى مدلج يقال له : قتادة حذف ابن له بالسيف فاصاب سيفه فترا جرحه قمات فقدم 
سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر : اعدد على ماء ٠‏ 
عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ٠‏ فلما:قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل: ثلاثين 
حقة : وثلائين جذعة وأربعين خلفة : ء ثم قال اين أخو المقتول فقال : ها أناذا »: 
قال: خذها فإن وسول الله كله قال : ليس لقاتل شئ » فإن مالكآ حمل هذا الحديث 
على أنه لم يكن عمداً محضا . وأثبت منه شبه العمد ة فيما بين الابن والآب . 0 
وآنا اديور لسار مان للاغرن من اله عمد الاكنائين انين سراق أخر مرك اهن 
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- فهو عمد . وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه ومن المحبة له أن 
حمل القتل الذى يكون فى أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد ولم يتهمه إذا كان 
ليس بقتل غيلة » فإغا يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة التهمة 
إذ كانت النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى » فمالك لم يتهم الأب حيث اتهم 
الأجنبى لقوة المحبة التى بين الأب والابن » والجمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب لمكان 
حقه على الابن » والذى يجئ على أصول أهل الظاهر أن يقاد . وهذا هو القول فى 
الموجب . ذهب الأئمة الثلائة أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى عدم القصاص ؛ لأن 
الأبوة مانعة من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابئه . 

قال الشافعى : حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوائد بالولد » 
وبذلك أقول وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية 
وأحمد وإسحاق لان الاب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سببآ لإعدامه . وذهب 
الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص إذا وجد القصد 
الجنائى» وذهب عثمان البتى إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقاً . 

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة ؛ فأما الكتاب فقوله تعالى : 8 إما يبلغن عندك 
الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف .. * [ الإسراء : ١‏ ] » وجه الدلالة من 
هذه الآية أمر الله تعالى ابن آدم بخفض الجناح وهو على عمومه لم يخص حال دون 
آخحر ء فيكون القاد ضد خفض الجناح . واستدلوا من السنة بحديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه قال : قال رسول الله كَِليِيِ : « لا تقام الحدود فى المساجد ٠‏ ولا يقاد 
الولد الوالد » 8 

أخرجه الدارمى : ؟/ ١١‏ »+ والترمذى : ١9/9‏ (١5-1١)ء,‏ وابن ماجه 885 
(555016) . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضى الله عنه أنه قال : 
حضرت رسول الله يكَْدّ يقيد الأب من ابنه ء ولا يقيد الابن من أبيه »؟ . أخرجه 
الترمذى : ؟/18 )١17994(‏ وضعفه . 

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة أن عبدالله قال له عمر بن 
الخطاب : : لولا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لا يقاد 
والد بولده لقتلتك أو لضربت عنقك ؛ . أخرجه الدارقطنى : )١98( ١50/7‏ ,0007 ع 


السبب مع بقاء حكمة ابيب ٠‏ وإلى مانع السيب ). وهو للق يذل وجتزيدة 
يحكمة السبب . كالدين فى الزكاة يخل وجوده بحكمة ذلك النصاب , افيشيه: : 
الفقير » والشرط ينقسم إلى ما. يخل عدمه بحكمة السبب » وهو شرط' 
السبب كالقدرة على على التسليم فى البيع ٠‏ وإلى شرط الحكم ء وهو ما تقتضى: 
لال ل 
مع الإتيان بمسمى الصلاة : : ٠‏ 
قال : والحكم الشرعى فى ذلك قضاء الشارع على الوصف زمه 7 600 ) مائعا. 
أ كارا لانن الوعبات . 1 
٠‏ « فائدة ») 


قال لال : الأسباب ظاهرة فى العبادات ار كالصلاة والصوم. 
والزكاة » إن ا يتكرر [لوكرب بتكرره: ايسمى سبباً » أما ما لا يتكرو / 





ل وقال عبد الحق مله لامي فليا سارل لا بو ونا كز 3 لدي ناي 
. على أنه لا يقتل الوالد بالولد » . والأحاديث تدل بمنطوقها على أنه لا يقتل الوالد بولده . ْ 
وقال ابن عبد البر : هو حديث: مشهور عند أهل العلم :مستفيض عندهم يستغنى '. 
بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فى مثله مع شهرته تكلفا. ٠‏ 
واستدل الإمام مالك بعموم قوله تعالى : ط كتب عليكم القصاص فى القتلى » .. 
وجه الدلالة : أن الله عز وجل. أوجب القصاص على كل قاتل معتد وإن كان أبا . : 
ويعموم 'قوله تعالى : 8 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »© . ورد هذا الاستدلال :. 
بأن هذا عموم والأحاديث التئ ورد فيها أن الوالد لا يقاد بولده مخصصة لهذا العموم  .‏ 
واستدل بالسنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ القصاص كتاب الله » مسنلم ٠:‏ 
١1١١7‏ حديث (17786) . :وقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل عمد فهئ قاد 2 | 
أبو داود حديث (5575) , (5550) ء النسائى : 8/8 . وابن ماجه : ؟/ نافد ش 
وحديث (5775) . ورد هذا الاستد لال ما رد به استدلالهم بالكتاب . | 
واستدل عثمان البتي بعموم :قرل الله عز وجل : © النفس 0 بأنه . 

: متخصص بالخبر . وينظر تفصيل ذلك فى كتب الفقه . م 
(1) فى أع اب : بكوله ٠ ٠.‏ 


مق 


كالإسلام والحج . فيحتمل أن يكون معلوما بالنصوص الدالة عليه » ولا 
حاجة إلى سبب » ويمكن أن يقال : سبب وجوب الحج السبب دون 
الاستطاعة » ولا لم يكن السيب إلا واحداً لم يجب الحج إلا مرة واحدة 3 
والإيمان معرفة » فإذا حصلت دامت . 
٠‏ ا « فائدة ) 

قال الغزالى : السبب لغة طرق واظل الرمال لقا + وهو ما بجعا 
عنده لا به » فإِن الماءَ لا يحصل بالحبل » » بل بالاستقاء » والوصول للمقصد 
بالسير لا بالاريق + ولكن لا بد من الطريق والحبل » وهو فى عرف الفقهاء 

مخترك بين أربعة أموى : 

الأول : : وهو أقربها للحقيقة ما يطلق فى مقابلة المباشرة ؛ لأنه يقال لحافر 
اليثر : اسن رالترى ماسو غاة : ؛ لان الموت -حصل عتد الخفر لا به ٠.‏ 

الثانى : يسمون الرمى سببآ للقتل ؛ لأنه العلة » ولا بد مع الرمى من 
الوصول للمرمى . | 

الثالث : قولهم : اليمين سبب الكفارة » وملك النصاب سبب الزكاة » 
ونريدون ما يحسن إضافة الحكم إليه . 

الرايم : يريدون به العلة 2 وهو أبعدها عن الحقيقة ؟ لأنها تنأثر غير أن العلة 
لَمَا لم تكن غلة إلا بالجعل حصل الشبه . 


د 
2 
د 


عو سي و 
التتفسيم الرابع 


قال الرازى : | لا كا بلط لاك دا بدو 


والصّحة قد ُطلق فى العبادات تار وقى الود أخْرى 
لأ الات كوي هبص 6 كَونَهً 8 لايع .سا 


سام اسم ع ع 60 
وجب القضاء أ ولم يجب 
سام اب#راس هى 0000000 


ينان لق تمان لدان 6 نر متعين في 
عرف المتَكَلّمِينَ لأنها مُوأفقة لي للآثر توه صلب . والقضاء وجب يأمر مده 1 
سناع الها ليلا قاذ ج: 


ا رنب أثره عَلَيّه 


وآما القاسد : فَهوَ : مرادف للباطل عند آصنْحًا 3 


مدعي تلن مشا رشا مش وال وق 3 
اسن 
من حيث إنه ب بيع » وممنوع من حَيْث إِنّه تمل عَلَى الزيادة . 

اكلام فى هده السألة مَكُور فى الخلافيات ؛ ولو نم شك 


نتاقشهم فى تخصيص اسم القاصد به .. 


سام صم 


يرب من هذا اباب البَحْث عن فنا فى العبادّات : إنها مُجِْية آم لا ؟ 
وأعلّم الال ا 


ل م سشنت ب لشم ار رم عقى اه ور بع اله دده ب ليى ارم بير 


بحَيث يترئب عليه حكمه » ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه حكمه ؛ 
كَالصّلاة » وَالصّم , والح . 
ما الى لا يع إلا َلَى وه وأحد ؛ كَمَعرة له تَعالَى ورد الوديعة» قلا 


0 


قال فيه إنّه مجزِىء » أو غير مَجْزِىء . 


ام 5 


إِذَا عرفت هذه » تقول : مَعتَى كَوْن الفعل مجِزيًا : أن الإنيّانَ به كاف فى 
منقُوط المُبّد به » ايكون كَذَك لو أتى الكل فب مُستجْمعا لجميع الأمُور 


0 


م 5-5 7 م م ملعو 


و 5 
المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ٠‏ . 


واس 


0 ؛ أنه » لو أنتَى بالفعغل 
عند اخخلال بَعْض شرائطه تم مات لَمْ يكن الفعل مجزيا مع قوط لقَضاءِ . 
َلآ القَضاء إِنما يجب بأمر مد ؛ على ما سيأتى باه » إن شاء لله تََالَى . 
وَلَأنًا مَل وجُوب القضاء بن لفل الأول لَم يكن سيا وجب قَضَاؤه. 
والعلهُ معَايرة للمَعْلُول . 

قال القرافى : قوله الل ود ايكون اميه 3 رق كالسالا إلى 
قوله : فى الأجزاء 5 

اعلم أن الفقهاء » والمتكلمين اتفقوا على الاحكام : نما الخلاف . فى لفظ 
وضع الصحة لماذا ؟ فاتفقوا على أن المصالى محدثاً يظن الطهارة أنه مثاب 2 
وأنه وافق أمر الله تعالى ؛ لآن الله - تعالى - أمره أن يصلى صلاة يغلب على 
ظنه طهارتها » وقد فعل ٠»‏ وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يذكر الحدث » 
وأنه يجب عليه القضاء إذا ذكر ٠‏ فالأحكام كلها متفق عليها » إما الخلاف 
هل يوضع لفظ الصحة لثل هذا ؟ أو لا يكون صحيحاً فى نفس الأمر 
مستكملاً للشروط فى علم الله تعالى » واصطلاح الفقهاء أنسب للغة ؛ لأن 
الآنية متى كانت صحيحةٌ من جميع الجوانب إلا من جانب واحد فهى 


4 


مكسورة غة ٠‏ واج ميس لغ عر لا عزن لبي مطل جو 
ألبتة » وهذه الصلاة ة يتطرق لها الخلل من جهة وهى جهة ذكر الحدثء قلا 
كود سعيسة بل امستجيع لشروطه: فن. تسن الآمرانخو الفمجوح عند 
الفقهاء ٠‏ وهو المناسب للغة . 

وقوله : انس ى لتب كيدا علا : 


معناه : من الأكل والبيع ٠‏ والهبة فالؤقتا.»بونسود: و رار كل 
عقد 0 حسبه ء فأئر الببع ما تقدم ٠‏ وأثر الإجارة التمكن من المنافغ وفى. 
القراض عدم الضمان ٠‏ واستحقاق الربح ٠‏ وفىن: التكاح التمكن من الوطء .' 
والطلاق » إلى غير ذلك من أنواع العقود » وإذا كان لكل عقد أثر يخصه ع 
وجمع بينهما بلفظ الأثر 5 ٠‏ وكان يجمع بين العبارة والعقود بلفظ وااحد 34 
ويقول : للصحة مطلقا: :ترتب الائر على الصحيح ٠‏ وفى العبادات براءة - 
الذمة» وسقوط الأمر لو اسقط القضاء على الخلاف ؛ وفى العقود ما تقدم 1 
فيستريح الطالب من حفظ شيئين يظنهما متباينين » ويكثر عليه الغلط » ولعله. 
إعغا أفرد العبادات ليحكى: الخلاف فيها بين الفقهاء والمتكلمين ٠‏ ولم يختلفوا 

فى العقود ذلك الاختلاف ٠‏ وما ذكره الحنفية مناسب للغة أكثر ؛ ؛ لان الطعام. 
| إذا.تغير مع بقائه يقال له فى اللغة : فسد ٠‏ وكذلك الثمرة إِذَا أصابها عفن أو 
ريح مفسدة يقال لها فى 'اللغة : فسدت ٠‏ وإن كانت عينها باقية » أمَا إن 
ذهب الطعام بأن أكله حيوان ؛ أو الثمرة يأن أكلت أو سرقت » لا يقال 1 
فسدت » بل هلكت ٠‏ وبطلت ٠‏ فظهر أن الفساد لا يطلق إلا حيث يكون 
| للعين ثبوت من وجه .| ظ 0 0 
ا إذَا تقرّر هذا فإذا باع: زشيد من رشيد غرضاً أو طعاما بخمر )١(‏ لم تتقرر 





0 الخمر عند أهل اللغة : لفظ الخمر فى الأصل مصدر خمر الشئْ يخمره إذ!‎ )١( 
- وستره » سمى الخمار خمارا لأنه يغطى رأس المرأة » والخمر ما واراك من شجر وغيزه‎ 


تلض 


#العا م هد نالع تاانى قاع هده ».د فاه .د هده .د ىد هد وها قدود ندرا ود ماود را رام معد مده فقاج د هم عمد ٠.‏ الخد نيد وام 


- من وهدة وأكمة . والخامر هو الذى يكتم شهادته . ويقال : خمرت رأس الإناء 
غطيته . ويقال للضبع : « خامرى أمّ عامر ؛ أى استترى ٠‏ ومنه يقال : « هو يمشى 
لك الخمر » أى مستخفيا » كما قال العجاج : [ الرجز ] 
فى لامع العقبان لا يأتى الدمر يوجه الأرض ويستاق الشجر 
ومعنى قوله : « لا يأتى الخمر » لا يأتى مستخفيآ ولا مسارقة » ولكن ظاهراً برايات 
وجيوش. 2 والعقبان جمع عقاب وهى الرايات . 
ويقال لما خامر العقل من داء وسَكّر فخالطه وغمره : حمر » ومنه قول كثير عزة : 
[الطويل ] 
هنيئاً مريئا غير داء مخامر 6 

ويطلق على الشراب المخصوص لوجوه : 

قال أبو بكر بن الأنبارى : سميت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل أى تخالطه » 
ومنه قولهم : خامره الداء أى خالطه » وأنشد لكثير عزة : « هنيئاً مريئاً غير داء 
مخامرة أى مخالط . وقيل : لأنها : تخمر العقل : أى تستره . ومنه الحديث : 
«خمروا آنيتكم » ٠‏ ومنه خمار المرأة لأنه يستر رأسها » وهذا أخص من الأول ؛ لأنه لا 
يلزم من المخالطة التغطية . 

وقيل : سميت خمراً ٠‏ لأنها تغطّى حتى ثغلى » ومنه حديث المختار. بن فلفل » 
قلت لانس : الخمر من العنب أو من غيرها ؟ قال : ١‏ ما خمرت من ذلك فهو الخمر ؛ 
أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح . ْ 

وقيل : لأنها تخمر حتى تدرك ٠‏ كما يقال : خمرت العجين فتخمر ٠١‏ أى تركته 
حتى أدرك . ومنه خمرت الرأى أى : تركته حتى ظهر وتحرر . 

وعلى هذه الأقوال كلها تكون الخمر فى الأصل مصدراً ٠‏ وأريد بها اسم الفاعل كمأ 
فى الأولين . أو اسم المفعول كما فى الآخرين ٠‏ ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها 
أن فى الخمر هذه الصفات العديدة » وهى المخالطة ٠‏ والتغطية . والترك إلي الإدراك » 
ولذا قال ابن عبد البر : الأوجه كلها موجودة فى الخمر لأنها خمرت وتركت حتى 
أدركت وسكنت » فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه . 

واللغة الفصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناه » يقال : الخمر حرمها الله » وأثبت أبو 
حاتم السجستانى وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير معنى . فيقال : الخمر حرمه اللّه. 


51١ 


حقيقة العقد شرعاً ؛ لأ لحقيقة كما تبطل لذهاب جميع أجزاتها:تبطل 
لذهاب أحد أجزائها ٠‏ وقد ذهب أحد أركان العقد » وهو أحد العوضين بطل 
شرعاً وا حقيقة العقد منفية شرعا لانتفاء جزئها شرعاً » فيقال له .: 
باطل عندهم . ْ 
أما إذا باع رشيد من رشيد فظة يفضة » فقد حصلت الاركان الاربعة: معتيرة. 
شرعاً ؛ فتكون حقيقة العقد ثابتة شرعا لثبوت جميع بع أجزائها شرعا » وأجد 
الأركان حصلت فيه صفةوهى الزيادة » وهى منشأ الفساد والتحريم ٠‏ فعلئ 
هذا تكون عقود الربا كلها إذا وقعت على هذه الصورة كانت فاسدةً لا باطلة». 
لبقاء الحقيقة وثبوتها شرعا لثبوت + جميع أركانها شرعا » كالطعام إذا عرض له' 
الحمض المفسد . وهذا توجيه صحيح يؤيد الحنفية » غير أن فى كتاب الله -- 
تعالى - ما يبطل ذلك » وهو قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فيّهمًا آلهة إلا لله 


سر صر سل مرضي 


لَفَسَدنَا 4 1 الأنبياء : 77 ] فسمى السموات والأرض فاسدة على تقدير. 





2 وقال الأصمعى : الخمر أنثى وأنكر التذكير » ويجوز دخول الهاء عليها فيقال لها : 
الخمرة أثبته فيها جماعة من أئمة اللغة منهم الجوهرى ٠‏ وقال ابن مالك فى المثلث : 
الثمرة هى الخمر . ويقال للقطعة .منها : خمرة ٠»‏ كما يقال : كنا فى لحمة ‏ ونبيذة 
وعسلة أى : فى قطعة من كل شئ منها . ويجمع الخمر على الخمور مثل تمر وتموز . 
للخمر أسماء كثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهز التسعين اسمآ » وذكر ابن 
المعتز مائة وعشرين اسماً » وذكر ابن دحية مائة وتسعين اسماً » ومن أشهرها : العقار؛:. 
الشموس ٠‏ الخندريس . الحميا » الضّهباء » المدام » الشمول ء وغير ذلك . ش 1 
أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الثمر على النّئ المسكر من عصير العنب 
حقيقى. واختلفوا. فى إطلاقة على الأنبذة المسكرة ٠‏ فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن 
إطلاق اسم الخمر على كل شراب مسكر حقيقى ٠‏ سواء أكان متخذآ من ثمرات: النخيل. 
0 » أم من غيرهما ٠‏ وسواء أكان نيئآً أم مطبؤخاً . ومن صرح بذلك من أثمة ٠‏ 
: الجوهرى ٠‏ وأبو حليفة الدينورى ٠‏ وأبو نصر القشيرى ٠‏ والمجد ضاحب 
ش ل وخلائق . 
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الشريك » ووجوذه ,2 ووقوع التمانع 0 أن العالم حينئذ يستحيل وجوده 
لا تئثبت حقاس بويت امنا + زهو حلاف ما فلوو لتائل لاك : 

وقوله فى تمثيل الفاسد : « كعقد الربا » فَإنَّه مشروع من جهة أنه بيع » 
منوع من جهة اشتماله على الزيادة » يلزم منه اندراج الباطل فى تفسير 
الفاسدء فإن الباطل أيضاً لم ينه عنه من جهة أ: نه بيع » بل مشروع من ذلك 
الوجه: » فإن البيع من حيث إنه بيع معاوضة ٠»‏ وليس فيه مفسدة من هذا 
الوجه » إنما المفاسد فى متعلقاته من جهة العاقدين والعوضين ٠١‏ بل ينبغى أن 
فضة بفضة ٠»‏ وهذا لا يصدق على الباطل فلا يندرج . 

ا « تنبيه ) 

زاد فى « المنتخب » بعد تفسير صحة العبادة والبطلان مقابل لها على 
اختلاف المذهبين . 

ل قال : الصحة رد ا يقول : البطلان مخالفة ادر ٠‏ ومن 

« فائدة ») 
010 

قال الغزالى : يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق » فهى 
صحيحة عند المتكلمين ٠»‏ وباطلة عند الفقهاء . 

قوله : ٠‏ ويقرب من هذا الباب البحث عن الإجزاء فى العبادة إلى آخر 
التقسيم ». 

اعلم أن الفرق واقع بين الصحة ٠‏ والإجزاء من حيث الجملة ؛ لأن الصحة 
فى العقود دون الإجزاء . لاأنه لا يصدق إلا فى العبادة » وله إشعار 


رضنا 


بالوجوب» فييعد أن يقال فى صلاة النفل : إنها محزنة من حيث إنها قل + 
غير واجبة بالشروع . أو فى صدقة التطوع إنها مجزئة . 

أما الفرق بين إجزاء العبادة وضحتها فصعب ؛ اناقل انه مسيتنة عند 
الفقهاء مجزئة ' وكل عبادة مجزئة صحيحة 2 فيعسر الفرق 2 وجميع المباحث 
والأسئلة الواردة على أخد البابين واردة فى الآخر » وعلى هذا التقدير يعسر 
جعلهما بحثين أو مسألتين ١‏ غير أنئ قد استروحت من قوله - عليه الصلاة 
والسلم لان برد بين دان ان ملح لاعت ١‏ « تجزئك ولا تُجزىء أحَدآ من 
بعدك )00 أن الوجزاء أعم 8 . فإن السيد إذا جعل على عبيذه ذ فى الخراج كل 
واحد عقر + قرح فهو فى ين الأنان + اقكال: له :+ ترك شيل هما 
قرر عليك ٠»‏ بمعنى أنه يزيل الطلب عنك ٠‏ لأنك أتيت بالمأمور على الوصف 
الذى تقاضاء الآمر كالجذع » فإنه.ليس على الوصف الذى تقاضاه الأمر 
بالأضحية » وقد أسقط عنه عليه الصلاة والسلام الطلب به » فيكون الإجزاء 





)١(‏ أخرجه البخارى فى الجامع الصحيح : 155/7 فى كتاب باب التبكير إلئ 
العيد»ء حديث (958) , ومسلم فى الصبديع سيك فى كتاب الاقمايي » باب 
وقتها (1951/50). . 

قوله ل خرن بعلن القن كد نلك : لا تقضى بلا همز » يقال : جزى عنى 
هذا الأمر »ء ويجزيك من هذا الامر الاقل ٠»‏ أى : - وينوب ٠‏ قال الله سبحانه. 
وتعالى : « لا تجزى نفس عن نفس شيا » أى : لا تقضى عنها » ولا تنوب 0. 
والمتجازي للدين : هو المتقاضى » ومعنى قولهم كر افد الل كيرا آل : قضاه الله ما 
أسلف . فإذا كان بمعنى الكقاية » قلت : جزى عتى وأجزأ بالهمز . 

ا ا ل دان يي ١‏ الا 
لأنه ينزو » فيلقح » ومن الماعز لا يلقح حتى يصير ثنيآ . ش! 

انا شاع من الفا #اخكلفوة ف + تحب اكتر الل الع نايعا الى 
صلى الله عليه وسلم - فمن بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما.. 
وقال الزهرى : لا يجوز من الضان إلا الثنى فصاعدا كالإبل والبقر . 14 م 


نين 


أعم لكون زوال الطلب قد يكون بالفعل الموصوف بالأوصاف الواقعة 
الأمر » وقد يكون بدونها كالجذع » والصحة زواله بالفعل الواقع على وفق 
الأمر » ويمكن أن يقال : الإجزاء والصحة كل واحد أعم من الآخر من 
وجهء وأخص من وجه ؛ لأن المتيمم فى الحضر يصلى ويعيد عند الشافعى إذا 
وجد الماء » والعادم للماء والتراب يصلى ٠»‏ ويعيد على أحد الأقوال » مع أن 
الصلاة الأولى صحيحة » وإعادة الثانية ليس لعدم الكمال » بل لعدم 
الإجزاء؛. لأنها واجبة فالصحة أعم من الإجزاء لوجودها بدونه » ومعنى عدم 
الإجزاء هاهنا أن الأولى لم تبرىء الذمة فهى كالركعتين من الظهر » والإجزاء 
أيضاً أعم لوجوده بدون الصحة فى حديث أبى بردة المتقدم » فيكون كل واحد 
أعم وأخص من وجه ؛ لثبوت عموم كل واحد منهما على الآخر » 
واجتماعهما فى أكثر الصور » فهذا ما تيسر لى فى الفرق ٠»‏ ولهذا الإلباس 
قال الإمام : يقرب من هذا البحث عن الإجزاء . 

وقوله : ١‏ لا يوصف بالإجزاء إلا ما أمكن أن يوصف بالبطلان. » وعدم 
الإجزاء كالصوم 6 

هذا على قاعدة لغوية أن العرب لا تصف المحلى بشئ إلا إذا كان قابلاٌ 
لضده »فلا تقول فى الخراز 17) : إنه أعمى وإن كان لا يبصر لعدم قبوله 
للبصر » ولا أصم لعدم قبوله للسمع عادةً » فكذلك العبادة إذا لم تقبل 
الوصف بالفساد لا توصف بالإجزاء ٠»‏ ثم تمثيله بمعرفة الله - سبحانه اموه 
صحيح ؛ فإنها متى تحقق الكشف كانت معرفة » وإن لم يت يتحقق الكشف 

: الخَررٌ : خياطة الأدم » وقد ر الشف ' وغيره يخرزه ويخررة خرزاً ؛ الخرازٌ‎ )١( 
| وحرفته الخرارة ؛ والمخرزٌ ما بحر به » قال سيبويه : هذا اضرب مم‎ ٠ صانم ذلك‎ 
ويقال : حر الخارزٌ خررَة‎ ٠ كانت فيه الهاء أو لم تكن‎ ١ يَعتَمَل به به مكسور الأول‎ 
. واحدة 0 الغورة الواحدةٌ » فَأما الخررة فَهوَ ما بين الْغررتين‎ 

ينظر : .لسان العرب : 7/ ١ ١١0١‏ ترتيب القاموس : 8/7" . 


ا “فم وصفث المعرفة بغير الإجزاء قط قط » ولا تقبله"] 
نعم ة قد يشترط فى اعتبارها ؛ وترتيب الثواب عليها أمور أخر ٠‏ فإن وقوعها 
قبل الأمر بها لا ثواب: فيه » ومع الكفر الفعلى ٠‏ كإلقاء المصحف فى 
القاذورات محبط لثوابها نحو ذلك » فثوابها قد يكون وقذ لا يكون .': 
أما وقوعها على الوجه المطلوب منها فى ذاتها » فلا يتصور وقوع على 
وأما تمثيله برد الوديعة فغير مسلم ؛ لأنه إن أزاد بالرد المستجمع الجميع 
الشرائط والأسباب » وانتفاء الموانع.» فالعبادات والمأمورات الكل كذلك ٠‏ 
وإن أراد أضل الرد كيف كان » قد يرد الوديعة لربها بعد جنونه » أو الحجز 
عليه فلا يبرا بذلك » ويضمن ٠‏ أو يبيعها ربها » فيتعين التسليم للمشترى » 
أو يرهنها فيسلمها للراهن » أو يموت فيتعين التسليم للوارث ٠‏ فاصل الرد فى 
الوديعة يقبل الوجهين » فلا يصح التمثيل به قوله : إجزاء الفعل كون الإتيان 
ا ل 
الشريعة » فإِنّها مَتَى وافقت الشريعة أسقطت التعبد بها » فظهر أنهما معنى 
واحد » إلا أن يتلمح ما تقدم » وكذلك قوله : ونه من التدرد بيتوي 
القضاء عواتوله فى الصدحة فر الملذهب المجكي عن الفقهاء : إن الصجيح ما 
أسقط القضاء ٠‏ غير أنه هاهنا عله تفن الستوط ؛ وثمت سبب السقوط » 
وبين العدم وسببه فرق لا محالة ٠‏ فإن كان مراده ولا سبب السقوط ء : 
لوحي وني لتزياء ل المتجااء إز فين الدع انيور غير ود كر لاد 
. وقوله :ألآى بالقعل غير مسشجمع للشرائط ؛ ثم يموت ».. 

يريد قبل خروج الوقت ٠‏ لم يثبت يثبت الأمر بالقضاء فى حقه ؛ لآن القضاءً 
فا يتوجه الأمر به إذا خرج الوقت ء فقد وجد فى حق هذا عدم القضاء ». 


أمرضن 


أنه غيره » وكذلك من لم يفعل أصلاً » ثم مات قبل خروج الوقت * 


قوله : « ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ؛ . 


معناة + آنا قاعدة الخضر 'تفتضى 'ترتيب الويدود غلى الوجود + والعدم علي 
العدم » فإذا قال عليه السلام : ٠‏ إِنَّمَا اللا من اكاء » 2١(‏ . يترتب وجوب 
الكل على :وبعوه للق عله الوجوي على عدم الاء » فيكون عدم القضاء 
مستفاداً من عدم النص الجديد لا من الإجزاء ٠‏ فلا يكون الإجزاء نفس عدم 
القضاء ؛ لأنه لو كان نفسه لأفاده ؛ لأن الشئٌ يفيد نفسه بالضرورة » فلما 
كانت إفادته من غيره دل على أنه غيره . / 


)١(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . أخرجه مسلم فى الصحيح : 7141/١‏ فى كتاب 
الحيض (*7) باب إنما الماء من الماء (71) حديث (-7157/8) و(81/ 0347 »2 وقال مسلم 
معقباً على الحديث عن ابن الشخير : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسخ 
حديثئه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً . ثم افتتح بابآ يلى باب ١‏ إنما الماء من 
الماء » وسماه ياب 2 نسخ الماء من الماء » » وأخرجه أحمد فى المسئد : 47/7 وابن 
خزيمة فى الصحيح : ١١7/١‏ فى الطهارة » باب إيجاب الغسل من الإمناء ( *7؟ ء 
5 )»2 والطبرانى فى الكبير : ١7/5‏ » أخرجه ابن حبان كما فى الإحسان من 
حديث أبى : )١١7١( ١44/7‏ وفى الموارد حديث (778) » وأخرجه الدارمى : 
0١‏ ء كتاب الطهارة باب ١‏ الماء من الماء؛ .» وأنخرجه الترمذى من حديث أبى بن 
كعب : 1854/١‏ فى أبواب الطهارة » باب ما جاء أن الماء من الماء حديث ٠» ١١١(‏ 
)ء وقال أبو عيسى : « هذا حديث حسن ! » وإنما كان الماء من الماء فى أول 
الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - منهم : أبى بن كعب ٠»‏ ورافع بن خديج . والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته فى الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا » 
وأخرجه أبو داود : 05/١‏ فى الطهارة » باب فى الإكسال » حديث ,)17١6 2. 5١5(‏ 
وأخرجه الدارقطنى ١77/١0:‏ فى كتاب الطهارة » باب نسخ قوله : ١‏ الماء من الماء » 
حديث .)١(‏ 


يتذرا 


وتقرير آخر : أن الإجزاء إذا كان عدم القضاء يلزم أن يكون عدم الإجزاء . 
هو القضاء بالضرورة » فمْتى. كان الفعل قير مجزءة ان القضاء واج 
بالضرورة» فذلك ينع أن القضاء إنما يجب بأمر جديد .؛ لأنه على هذا التقدير 
لا يحتاج للأمر الجديد ألبتة » بل مجرد عدم الإجزاء كاف فيه » وذلك: يبطل 
هذه القاعدة التى سنبينها فى الأوامر » أن القضاء إنما يجب بأمر جديد . 0 
قوله ؛ “3 'ولأنا نعلل: وجوب القضاء يعدم الإجزاء .». والعلة 'مغايرة: 
اليو« الى 1 0 
ظاهر كلامه أنه غير موجه ؛ لأن خخصمه ادعي الاتحاد بين الإجزاء وعدم" 
القضاء » وهو أثبت المغايرة بين عدم الإجزاء والقضاء ٠‏ فأئبت التعدد فى' 
محل لم يدع الخصم فيه الاتحاد ٠‏ فلا يتوجه كلامه على خصمه . 0 
ووجه تقريره توجهه أن الإجزاء إذا كان عدم القضاء » واتحد هذان 
المفهومان ٠‏ وكانا حقيقة واحدة. » كانت هذه الحقيقة يناقضها عدم الإجراء ' 0 
لأنه نقيض الآخر الذى هو عدم القضاء عند الخصم » ونقيض الشئ 2 
نقيض ما هو نفسه » ويناقض أيضا هذه الحقيقة القضاء ؛ لأنه نقيض عدم 
القضاء الذئى هو عند الخصم الإجزاء ». فتكون هذه الحقيقة ثلائة نقائنض 
نفسها أ ونقيضان يقابلانهما عدم الإجزاء » والقضاء » والحقيقة الواخدة لا 
يناقضها إلا نقيض واحد ؛ لأنه لا واسطة ب بيخ الشيضين ٠ ٠»‏ فعلى هذا يلزم من. 
اتحاد الإجزاء » وعدم القضاء ء اتحاد عدم الإجزاء والقضاء حتى يكون النقيض. 
المقابل واحدًا » فيصح حيتئذ أنه لو صح قول الخصم لاتحد عدم الإجزاء. 
والقضاء » لكنهما ل ٠‏ لأنا تعلل أحدهما بالآخر » فالإمام أبطل. 
اتحاد الإجزاء ؛ وعدم القضاء بإبطال اتحاد آخر هو لازم ء : وإبطال اللازم 
إبطال الملزوم قينا توسيه كلام . 


51 


« سؤال ؛ 
قد تصور صورة التعليل فى الكلام الصحيح مع عدم التغاير » وهو في 
كل حد مع محدوده 2 كقولنا : هذا إنسان 0 لأنه حيوان ناطق 4 وهذا حكم 
الله تعالى ؛ لأنه خطابه بالاقتضاء » وهذا غصب ؛ لأنه وضع يد عادية » 
ورفع يد مستحقة ٠‏ فقال الإمام : لعل ما يقوله وجب عليه القضاء: ؛ لأن فعله 
غير مجزئ من هذا القبيل » فلا يفيد كلامه شيئآً حتى يبين أنه من التعليل فيه 
« سؤال » ش 
قضية التعليل تنعكس عليه ؛ لأنا نعلل موافقة الأمر بالإجزاء » فيكون غيره 
مع أنه ادعى الوحدة فيهما . 
« سؤال » 
تفسيره للإجزاء بسقوط الأمر يشكل ما إذا لم يفرط فى الفعل حتى. مات» 
فإن الأمر يسقط عنه » ويعذر مع أنه لا إجزاء . 
2 سؤال » 
توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء ألبيّةَ كالأضحية والنوافل » 
فإنَّها صحيحة » ولا يقال : يسقط القضاء عنه » ولا هى مسقطة للقضاء » 
لآن الحكم بسقوط الشئ عن الشئ فرع قبوله له . 
ظ ( تنبيه ) 
وافقه 5 المنتتخب 1( وة التحصيل 2( وسكت عنه 2 التنقيح 0ك 0 
«الحاصل؟ فقال فى حكاية مذهب الخصم : ومنهم من جعله عبارة كما أسقط 
القضاء » ففسر مذهب الخصم بأن الإجزاء سبب عدم القضاء لا نفسه » 
وعلى هذا لا يستقيم من ١‏ تاج الدين ؛ الاستدلال بعد ذلك بِأنّ العلّة مغايرة 


ا 


للمعلول » ولأنه قد 0 عدم الإجزاء مع عدم القضاء . فيبطل هذان. 
الوجهان فى حقه . ولا يلزم بطلان الوجه الثالث ؛ لأنه إذا كان الإجزاء. 
مبي خقع القق ايكون عدمه سبي ودر التقاء :آنا عدم اسيل بسي 
لعدم المسبب ء وعدم العلة علة لعدم المعلول » فيستغنى عن النص الجديد ٠»‏ 
والتقدير أن القضاء لا يثبت إلا به » هذا خلّف فمذهب الخصم مع هذه 
القاعدة لاا يجتمعان » لكن هذه القاعدة صحيحة » فمذهب الخصم: باطل » 
فظهر أن تفصيل « الحاصل ؛ مع استدلاله بالوجوه الثلاثة لا يتم » بل كان 
يقتصر على ما يصح منهما » ويلزم أيضا من تفسيره أن الإجزاء والصحة حقيقة 
واحدة ٠»‏ وأن هذا الوجه الذى يصح هاهنا يصح الاستدلال به فى الصحة 5 
جهة المتكلمين على الفقهاء ٠‏ ويكون الفقهاء محجو جين نه : ٍ ْ 
وعبر أيضا تاج الدين فقال : ولأنا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء . ١‏ :والعلة 
مغايرة للمعلول » فيكون الكلام متجهآ فئ أول الآمر. + ويتدقم .سؤال عدم 
التوجيه» ويكون قد بقى ‏ للاتحاد مطابقة » لأنه نفآه لنفى لازمه كما 0 5 
وهو أيسر » وأقرب من حيث التقرير والتوجيه ٠.‏ - 
قال سراج الدين فى « التحصيل » : ولقائل أن يقول يعة 
الوتيان .به. فى سقوط القضاء اندفع سقوط القضاء بالموت عند عدم الفعل 3 
وتعليل . القضاء بعدم الإجزاء » وهو عين ما اختاره تلج الدين وقد تقدم 
بان مقوظ الرجوين , ٠‏ 


قال سيف الاين لا اباس بت بتفضير إجزاء العبادة بكونها مسقطة للقضاء. 


7 


3 


يم الخامس 


العبَادةٌ توصف : بالقضاء . و 5 » والإعافة . 
0-4 ل 5-8 رس ممم لس سر ىمر و 050 و سه 
2 أي ل ا 3 وَإِذَا ١‏ أدى بعد خروج ولته المضق أو 


َه 0 


لسع سم قضاء ‏ وإذا عل مرحي تو من الت ٠‏ ثم قعل نَانياً فى ونه 
الَضروب لَه سمى عاد ؛ فَالإعَادة : اسم لمثل ما فعل عَلَى رب من الخَللٍ . 


لس ص عي 


والقضاء : اسم لفغل مثْل ما قَات وقه المحدود . 


سس صاصم 
واي ع بيس سس وس 


ثم هاهنا بحثان : 

الأول َغَلَب على ظنه فى الواجب اموس أنه يتل ب » لمات » قها 
هنا لو لخر عض + قَلو آخر وَعَاشن + ثم اشتغل به :َال القاضبى أبو بكر : هذا 
0 


ل[ سس عر سن لص صن 


58 
1 عن انا ا لط 7 خط - مع هقخ ماج 
الثانى : الفعل لا يسمى قضاء , إلا إذَا وجد سبب وجوب الأداء مع أنْه َم 
يوجد الأداء » ثم الْقَضاء عَلَى قسمين : 


أحدهما : مَا وجب الأداء , فتركّه » وأتى بمثله خَارِج الوقّت » فكان قضاء . 
وَهوَ كُمَنْ تَرّكَ » الصلاة عَمْدً فى وقتها , ثُم أداهًا خَارِجَ الوقت . 
وثّانيهمًا : ما لا يجب الأداء » وهو أيْضاً قسمّان : 


طن 


وسغعر س عرسم ير دامى 


أحدهما : أن ذ يكن الكلنا بيه لاب نا اا' 


والثانى : أن يصح مه لك : أما اذى لايع مث انم فم أذ يم ذلك 


كل ل و #ر اس يي بعر 


عقلا ؛ كالثائم وَالَشْمى عليه فَِنّه َمتَع علا صدور فل الصّلاة منهُ. 


وا > وس اس 


نيم لك مث شرا ؛ قال خائض ء فهكلا بتصح مها لالص » 


لكن لمأ وجد فى حَقها سب الوجوب ء وإا لم يوجد الوجوبة» سم الإيان 


ْ بذلك الفعل خارِج الوقت:قضاء . 

ظ الى بس دهان ايها قل لقا ملقو ريط 
الوجوب قد يكو مجهت + كالكفر ‏ نالسر من وقذ أسقعط بوي 
' الصَم . . ْ 


دمل تق مضي + لص من ل وق لق ُو 
الصوم . ظ ظ 00 
قى ميم ل لضي اش القء 50 
| متكا عن الوجوب ٠‏ لا أنه وجد وجو ب الفعل ‏ كما يول بَنْض من 


سم اوم ودا لٌ و 


لينف من الها ؛ ذنم من لتك جم مهي ابوب » فيستحيل محف 
الورجوب مع جواز التَرّك .. 0 
قال القرافى قوله :: التقسيم الخامس ه: « العيادة توصف بالقضاء والأداء 
٠..؟‏ إلى آخر التقسيم . لا 
اعلم آن 'تفسير الأداء بفعل الواجب فى وقته ٠»‏ والقضاء فاقفل الواعيب 0 
. فوات وقته المحدود لا يتم » بل. عليه خمسة أسئلة : 0 
الأول ا فيندرج فيه ما حدده أهل العرنة 
للواجب » وإن لم يحدده. الشرع ْ 


حون 


الثانى : أن الواجبات الفورية كرد الغصوب » وإنقاذ الخَرقى » والتوبة من 
الذنوب » وقضايا الحكام عند نهورض الحجاج » والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر » ونحو ذلك ٠‏ عين لها الشرع الزمان الذى يلى وقوع أسبابها » فهى 
واجبات لها أزمنة محدودة أوله ما يلى السيب ٠‏ وآخره نهاية الفعل ٠‏ ولا 
تسمى فى وقتها أداء ولا خارج وقتها قضاءً » مع وجود الحدين فيها » فيكون 
الحدان غير مانعين . 

الثالث: : إذا قلنا : الحج على الفور عند من قال به » فإذا آخره لعام آخر لا 
يكون قضاء عند هذا القائل » ولا يلزمه سوق هدى القضاء 

الرابع : أن صلاة الجمعة لم يشرع فيها القضاء ٠‏ فيلزم ألا يصدق عليها 
الأداء » ولا توصف به لقوله فى الإجزاء : إنه لا يوصف به إلا ما يقبل 
وقوعه على صورة عدم الإجزاء » وقررت ذلك بالقاعدة الأكرية 2 الشئ إنما 
يوصف بالشيئ إذا كان قابلاً لضده ومثله هناك » فعلى هذا لا توصف الجمعة 
بالأداء مع أنها إيقاع الواجب فى وقته المحدود له شرعاً » فيكون الحد تشبيهآ 
غير مانع . 

الخامس : إذا قلنا : الأمر على الفور » فإنه للوجوب » يلزم على هذا 
الول آنا عت أخمّرنا المأمور عن الزمان الذي يلى ورود الصيغة كان قضاءً » 
وإذا فعلناه فيه كان أداءً » مع أن صاحب هذا المذهب لم يلتزم هذا » فلا يقال 
فى إسراج الدابة إذا قال السيد لعبده : أسرج الدابة : إنه أداء فى وقته » ولا 
قضاء إذا أخره » وهذه أسئلة صحيحة » فيتعين كشف الغطاء عن هذا المقام 
فأقول : إن تعيين الوقت للواجب له سببان : 

أحدهما : له مصلحة فى نفس الوقت كأوقات الصلوات » ورمضان للصوم » 
فإنا نعتقد أن فى هذه الأوقات مصالح لم نطلع عليها طردا لقاعدة الشرع فى 
رعاية المصالح ٠‏ فإن الملك العظيم إذا كان عادته أنه يخلع الأخضر على 


فضا 


العلماء ‏ دراي شقن لط خلا ال 2 0 بعلم حال ذلك 
الشخص قلنا : هو عالم:؛ ؛ لأنه العادة من ذلك الملك . فكذلك عادة الله -: 
تعالى - أن شرائعه مصالج لعباده » فكل مكان لا نعلم فيه مصلحة قلنا فيه 1 
مصلحة لم نطلع عليها » وهكذا كل تعبدى معناه آنا لم نعلم بمصلحته لا لاه 
لا مصلحة فيه » ل ا يت ا 
تعينها دون غيرها . : | 
والسبب الثانى : لتعيين'الوقت مصلحة المأمور به » لا مصلحة فى الوقت 3 
كتعيين الوقت فى إنقاذ الشويق: ابيع لسقوطه . وتعيينه لمصلحة فى الإنقاذ »2 
وهو المأمون به دون مصابحة فى ذلك الوقت ١‏ فلو تقدم سقوط القريق فى 
الماء تقدم الوقت ولو تآخر: تأخر ٠‏ وكذلك الحج على الفور تابع الواجود 
الاستطاعة » فلو تقدمت تقدم تعين الزمان + ولو تأخرت تأآخر تعين: الزمان»» 
فتعيينه لمصلحة اروس بيات لا لمصلحة فى الوقت » وعقلك 
الفوزيات كلها ٠‏ 
٠‏ إذا تقرر هذا فنقول 1 « الأداء إيقاع الواجب فى وقته المحدود 1 
لمصلحة اشتمل عليها الوقت إذا قبل القضاء ؛ ّْ 
فقولنا : شرعا احترازاً غن تحديد العرف . 0 
وقولنا 5 اشتمل عليها الوقت © احترازاً من تعيين الفوريات 
لمصالح الملأمورات . ْ | 
وقولنا : ١‏ إذا قبل القضاء ا الجمعة » بناء على قاعدة أن' 35 
إنما يوصف.بأحد الضدين إذا قبل الضد الآخر » ويكون القضاء إيقاع .الؤاجب ' 
عاري وقته :المحدود له شرعاً الذى حدد لمصلحة فيه ٠‏ وحينئذ صحت الخدود» . 
واندفعت الإشكالات . 


ع 


وقوله : « إذا فعل الواجب ثانياً فى وقته المضروب لتقدمه على نوع من الخلل 
سمى إعادة ؟ . 

يريد بالخلل ما هو آعم من الإجزاء والكمال » فإعادة من صلى بدون ركن 
أو شرط خلل فى الإجزاء » والمصلى وحده يعيد مع جماعة لخلل فى 
الكمال» ولم يجمع حده أنواع الإعادة ؛ لأن الإعادة قد تكون خارج 
الوقت» فاشتراطه الوقت يصير الحد غير جامع . 

«( ثليه ) 

يتتقض حد الآداء على التفسيرين بقضاء رمضان » فإن الشرع حدد له بقية 
العام » فيتناوله حد الأداء » وليس بآداء ؛ لاتفاقنا على أنه قضاء ٠‏ فيتعين أن 
يراد فى حد الأداء » وهو مقتضى الأمر الأول ٠‏ فإِن قضاء رمضان بأمر 
جديدء وكذلك قولهم فى الحج : إنه أداء مع عدم تحديد الوقت لا سيما إذا 
قلنا : هو على التراخحى ٠‏ وقد أطبق الفقهاء على قولهم : خجة الأداء » 
وحجة القضاء » فيبطل بها التفسيران » فإن تعيين الوقت تابع للاستطاعة » 
وليس محدداً » بل تعينه تبعآً للاستطاعة » وينتقض حد القضاء بقضاء الحج ١‏ 
فإنه ليس خارج وقته محدود ٠‏ ويقضاء النوافل عند من قال بها إذا أفسدت 
عو 0 » إما لوجوبها بالشروع عند مالك » أو يقضى ٠‏ وهى غير واجبة 


)١(‏ وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : أحدها استحباب قضائها مطلقاً » سواء 
كان الفوت لعذر أو لغير عذر ٠‏ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الآمر بالقضاء ولم 
يقيده بالعذر . وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر ء ومن التابعين عطاء 
وطاوس والقاسم بن محمد » ومن الأئمة ابن جريج والأوراعى والشافعى فى الجديد 
وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والزنى . والقول الثانى : أنها لا تقضىء وهو قول 
أبى حنيفة ومالك وأبى يوسف فى أشهر الروايتين عنه » وهو قول الشافعى فى القديم 
ورواية عن أحمد » والمشهور عن مالك قضاء ركعتى الفجر بعد طلوع الشمس . 

والقول الثالث : التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى» وبين ما - 


مام 


كما قاله الشنافعى فى 50 العيد 3 1 كان مذهبه يحرج بقيد اشتراط 
الوجوب . | 1 

وقول الغلماء ذا فات المسبوق بعض صلاة الإمام هل يصلى لباق قضاء 
فبجهر فيما فات من المغزب والعشاء » أو بناء ير الب ضر 

فى الوقت ٠‏ فيبطل به جد .الأذاء والقضاء معآ لفوات 0 الوقت». وينبغئ 
فى هذا المقام أن نقول : لفظ القضاء مشترك بين ثلاثة : ما فعل خارج 
وقته » دع قشاء اق + وما لل بعد مه يه : ولشوع يه 
بالوقتء .كما إذا شرع فى الحج ثم فسد » فإنه قضاء لتعيته بالشروع .. 

وما فعل على خلاف ترتيبه بعد فوات ريه لا وقته » وهو قضاء للأموم ء' 
فإن شأن الجهر فى الصنّلاة الليلية أن يكون أولها سابقا على السر والمسبوق فاته 
ذلك ٠‏ ويندرج قضاء النؤافل فى قضاء انج ؛ لأنه من المتعية بسبيه والشروع 
فيه » وإذا كان اللفظ مشتركاً » وكنا متعرضين بالحد لأحد مسميات المشترك لا 
يرد علينا المسمى الآخر ١‏ بل لكل مسمى حد يليق به » فمن حدد العين التئ 
هى الحدقة . لا يرد عليه عيْن الماء » ولا عين الذهب ٠‏ وإنما ترد النقوض إذا 
كان اللفظ الدال على المخدود وصورة النقض متواطتاً أو مشككا آنا الحا 
اللبايية ل يرد بعضها على يعظن + ويكون لظ الاداء مشتركا بين ما تعين وقته 
المحدود بالآمر الأول وما تعيّن سه > وعى سسحة الآدام ».تدقع التقوض 


- هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى ٠‏ وهو أحد الأقوال عن الشافعى ٠0‏ 
والقول الرابع : إن شاء قضاما وإن شاء لم يقضها على التخبير » وهو مرو عن 
أصحاب الرأى ومالك . ٠والقول‏ الخامس : التفرقة بين الترك: لعذر نوم أو نسيان 
فيقضئ » أو لغير عذر فلا يقضى ١‏ وهو قول ابن حزم » واستدل بعموم قوله دمن 
نام عن صلاته » الحديث . واجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمداً من باب الأولى. ‏ 


أحرونا 


9 قثنيهة 6 ”7 
ما تقدم من تحرير أذ القضاء المقصود هاهنا هو الذى تعين وقته 'لصلحة 
اشتمل : عليها الوقت: » يقتضى: أن الحق مع. الغزالى دون القاضئ فى حق من 
غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخخر الوقت ؛'لأن التحديد هاهنا ثابت للظن 
لا للمصلحة التى فى الوقت ؛ ولأن الظن يكشف الغيب أنه كاذب » والظن 
الكادي ليحر الخراه + بل كلما تيت كليه التق عنه متتفي ميدق ١‏ 
والذى قاله بعض الفقهاء أ نه وجدك وجوب الفعل 2 اوضعله الإمام - هو 
الوجوب فى حق الحائض 2 قال به جماعة من المالكية 2 وقاله الحئفية ولسروة 
أن الوجوب مونخ عليها 2 معني أن ' 'الوحرف كابت دائماً » ولا يتغين إلا 
'عند زوال الحيضى + كما أن الظهر واجب وجوباً موسعآ ٠‏ ولا يتعين إلا: عند 
آخغر “القامة ٠‏ وهذا وإن كان آخف إشكالا من المالكية من جهة أنهم لم 
يجمعوا ذ ل الوجونيه قن وفق كن النطق محزما + :ير أنه طن أقان.4 لآن 
الواجب ا موسع هو الذى يصح إيقاؤه فى أول وقته » ويسد المسد » ويحصل 
مقصود الأمر » وصلاة الحائض فى زمن الحيضى لا تجوز ٠‏ ولا تسد المسد » 
قلا معني لكونه واجبآ عليها وجوبا موسعا.. 
ظ تنبيه 6 / 
- على حدو د الإمام. تكون العبادة ثلاثة أقسام : 
“اننها دا يقبل الأداء والقضاء كالصلوات الخمس > » وما لا يقبلها كالتوافل 2 
وما يقبل الأداء فقط كالجمعة . 
ا فائدة ». 


قال الغزالى رحمه الله تعالى . : القضاء قد يطلق مجارا ‏ 0 لان نل اله 0 
وللأداء ثلاثة -أأحوال :. 


الس 


الأول : أن يكون إذا ترك الراجب عمذا ٠.‏ أو سهواً © وجب القضاء فهذا: 


0 اء صاس ب 1 


الثانى : آلا يجب الاذاء كصوم لايد * قضاؤه همجاز لأنه فرض. ندا . 0 
لفن ذا كات بسب حالة مغدعة اسم كضاء :: 1 ش 
قال : فإن قبل : فلينر البالغ القضاء لما فات إيجابه فى حال الصغر . ١‏ 

٠‏ قلنا :ل أ بك قود لحن لو يؤتر :+ وض التق مع الي أ 
بخلاف الحائض مكلفة من حيث الجملة . 0 
. الثالث : الريقن 60 والمسافر جيل المجاز ؛ إذ لا وجوب ء وتحتمل 
الحقيقة ؛ لأنهما لو صاماا صح » ويلزم عليه أن يسمى الصلاة فى آخر الوقت. 
قضاء مجازاً ؛ لأنه يخير فى آخر الوقت لتخيرهما بين شهرى الأداء والقضاء». 
فالاظهز أن الصوم قضاء مخار » والنائم » والناسى ية رتسا .+ وإن لم يتقدم. 
٠‏ الوجوب لتقصيرهما فى أسباب الغفلة . 
الرابع : المريض إن كان لا يخشى اموت من الصوم » فهو كالمسافر » وإن 
خشى الموت والضرر العظيم بحيث يعصى بترك الأكل فهو كالحائض ٠‏ فإن 
سمح وس اد در 
وجه متقرب إلى ربه » فهو كالصلاة فى الدار المغصوبة » ويلزم عليه صوم | 
يوم النحر ٠‏ فإنه نهى عته إجابة الدعوة الله - تعالى - لضيافته بالاضاحى 


ويعسر الفرق 1 


. المرض فى اللغة » إظلام الطبيعة واقنطرابها بعد صفانها واعتدالها”‎ « )١( 
وقال ابن دريد : المرض البقم وهو نقيض الصحة . ش‎ 
. وقال ابن الأعرابى : المرضل النقصان يقال : بدن مريض أى ناقص القوة‎ 


رسن 


«( ئئسه 24 


نفى من أوصاف العبادة القبول لم يذكره » وهو مشكل ؛ لأن عدم القبول 
مع إيقاع الفعل على جميع الأمور المعتبرة فى صحة ذلك الفعل إن كان معناه 
أن ذمته بقيت عنده مشغولة » فهو خلاف الإجماع » لانعقاد الإجماع على 
براءة الذمة حيتئذ 2 وإن كان معناه شئع آخر فما حقيقته ؟ 

والجواب : أن القبول شئ غير الإجزاء والصحة ؛ لأنه ترتب الثواب على 
ذلك العمل » والإجزاء والصحة يرجعان إلى سقوط الخطاب ٠‏ ومعناه لا 
يعاقب على الترك ؛ لأنه قد قعل » ونا يلزه من عدم المؤاخذة حصول 
الإثابة». وهذا يظهر معنى قوله تعالى : 9 إِنَمَا قبل الله من الْتقنَ © [المائدة : 
]ء أى إنما ترتب المثوبات » ورفع الدرجات على العمل الصالح إذا كان 
العامل متقيآ » وأما غيره فتسقط عنه العقوبة فقط ٠‏ وكذلك قوله عليه الصّلاة: : 
والسلام : : « إن من الصّلاة ما يقي نصفها وثُلَتُهًا وربعها » .2١(‏ ومنها ما 
تلف كما يلف الثوب الخلق » فيضرب بها وجه صاحبها () مع انعقاد 
الإجماع على الإجزاء » أى لا يغاب عليها شئ 5 رست ان ٠»‏ أو 
ربعهاء فظهر الفرق بين القبول وغيره » وأن انعقاد الإجماع على براءة الذمة 
لا ينافى ذلك ٠‏ والمراد بالمتقين هاهنا من كثر تقواه وطاعته لله تعالى ٠‏ وإلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى السنن : 3١١/١‏ فى كتاب الصلاة . باب ما جاء فى 
نقصان الصلاة » حديث (947) بلفظ : ١‏ إن الرجل ينصرف ٠»‏ وما كتب له إلا عشر 
صلاته ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ؟ . 

)١(‏ ذكره الغزالى فى : الإحياء 8 : ١48/١‏ وعزاه الحافظ العراقى في تخريجه 
للطبرانى فى 3 الأوسط »© من حديث أنس بسند ضعيف ؛ والطيالسى والبيهقى فى 
« الشعب © من حديث عبادة بن الصامت بسند ضعيف نحوه . 


احضن 


فالمسمى اللغوى حاصل لكل مسلم ؛ لأنه اتقى عذاب الله تعالى بإسلامه ؛ 
لأنه مأخوذ من الوقاية » وليس ذلك.مزاداً بل ما تقدم » ولما كان القبول هو 
أمر مغيب عنا لا تدخله أحكامنا تركه الأصوليون من أوصاف العبادة '؛ ؛الأنهم. 
ما يذكرون, إلا ما تدبخله أحكامنا . بضوايط ' عندنا امام أو مظنونة ‏ : والقبولا 
الل نض فتركوه . 


ب 


يم السادس 


قال الرازى : لفل الى يَُوُ مكلف الإثيبه: 
م أن يون زعأ رخصة ؛ ؛ وَدّلكَ لآنّمَا جاز فعله له » إما أن يجوز مَعْ قيام 
الاتعى للم . ؛ أو لا يكُونَ كذلك . 
الأول : الرلخصة » والثانى : العَزيمة . 
ا 0 6ك 


َم أباحَه لله ََلَى فى الأصل من الأكل والشرب لا يسمى ربخصة » ويسمى 


مع 2 ردم 


َتَاول الي رط مَصَانَ عن الّسَافر ُخْص . 

الذى يَجُودُ هذل َم يم القتضى لمن بون واجبا ؛ كأكل ايه 
والإنْطارِ عند حَوْف الهلاك من الجوع ؛ وقد قَدْ لا يكون واجباً ؛ كالإنْطَار ؛ 
وَالقصر فى السَمرء وقول كَلمّة الكثر عند الإكراه . 

مامتا فى الحم لزع وأفسامد» لين ابت بلقل أو بالشوع . 

قال القرافى : قوله : « ما جاز الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة ... » 
إلى آخر التقسيم يرد عليه أربعة أسئلة : ْ 

الأول : أن تحديده الرخصة بما جاز فعله من قيام المقتضى للمنع يقتضى أن 
الحدود . والتعازير » والجهاد » والحج » والصلوات الخمس ٠‏ والطهارات 
فى شدة البرد » والصوم فى الهواجر » ونحو ذلك من كل ما فيه مشقة أن 
يكون رخصة » وهو خلاف الإجماع ؛ لأن الإنسان مكرم معظم لقوله تعالى: 
( ولَقَد كما يت آدمْ 4 [ الإسراء : ] وقول" : < لَقَد خَلَقْنا الإِنْسَانَ فى 
أحسن تَقُويْمٍ 4 [ التين : : ] » ووصف التكريم يأ بى الإهانة » ويمنع من 


بخرس 


إلزام المشاق ٠‏ والإهانة بالحدود » وغيرها » وفى الجهاد التعريض لهدم البنية . 
الشريفة الحسنة التقويم الدالة على قدرة الله - تعالى - وجميل اختراعه ٠‏ 
معت كلها وجور ندا علبها مع قيار م1 اللتعم . ٠‏ فبلزم على قوله أن تكون . 
ل ا و إجماعاً ٠»‏ ويلزم أن يكون 0 رخصة » فإنه إإهانة. 
ظ للموطوءات بض الفضلات. هق + وآنا تكرن الذياكم رضفينة:+ لآل افيد , 
هدم بنية الحيوان الشريفة المتقنة الدالة على كمال القدرة » وبديع الففلة يل 
| تحريم الخمر رخصة ؛ لأنه ثبت مع وجود المنافع الجسميّة لقوله تعالى : 

وَإلمُهُما كبر من تدهم 4 1 البقرة : 414 ] بل كل حكم ثبت الضلحة . 
معها أيسر مفسدة » أو لمفسدة معها أيسر مصلحة رخصة ؛ لأن تلك المفسدة'. 
المرجوحة تقتضى المنع إذا تفردت ٠‏ وهو إنما يريد ذلك ؛ لأنه لو أراد السالم. 
عن المعارض لم تكن الميتة رخصة ؛ لأن مقتة لح 0 
بتر الغرير ا + تكد لخر قله ضمي 


الثانى : يلزمه أن كل واجب فى الشريعة رخصة ؛ لأن النتصوص النافية ‏ 
للتكليف تنفيه كقوله تعالى :ونا عل مَك فى الين من حرج 4 
[الحج: 78 1ع و بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسثر 4 1 البقرة : | 
مم ]2 وط ما عَلَى المَحْسنينَ من سَبيْلٍ © 1 التوبة دلو]آء وقوله علية. 
السلام : « لاضرر ولااضرار » بل اليراءة الأصلية تقتضى عدم الأحكام. 
مطلقاً» فتكون المباحات كلها » والمندوبات » والمكروهات التى يجوز الإقدام . 

عليها رخصا » زهو خلاف الإجماع . 1 0 
الغالث : تحديده العزية بما يجوز الإقدام عليه م مع 3" قيام المانع إذا تخيل أن 
المانع غير ما ذكرته » يلزمه أن: أكل الطيبات ٠‏ ولبس الثياب » والتأيّق فى. 
المراكب ٠‏ زالمساكن ٠‏ والموطآت من العزائم ؛ فإنه يجوز الإقدام عليها من 
غير مانع من الموانع التى تشير إليها بما هو موجود فى الميتة للمضطر وغيزها ٠»‏ 
' وهذه لا يصدق عليها أنها عزائم ؛ لان العزائم ما فيه عزم ٠»‏ وتأكيد فى . 


يفرسن 


اصطلاح العلماء » وهو مقتضى الذّغْة » وهذه الأمور لم يؤكد صاحب الشرع 
فى فعلها » بل الأمر بضد ذلك » كما قال الله تعالى ذاما لمن يكثر من ذلك : 
١‏ احم اَم فى حيَاتكُم الدَنْيًا واستَمتَمتُمْ بها فَاليَوْمَ ترون عَذَاب 
الهون» الآية [ الأحقاف : ٠١‏ ] ». ونحو ذلك من الكتاب والسنة نحو قوله 
تعالى : ل إِنَهُمْ كانوا قبل ذلك متْرَفِينَ 4 [ الواقعة : 48 ]ع 9 إلا قال 
متْرَقُوها © [ سبا : 5 ] . 

الرابع : أن قوله : ما جاز فعله يوجب انحصار الرخصة فى جواز الإقدام 
والرخصة كما تكون فى الفعل » كأكل الميتة تكون فى الترك كالفطر فى 
رمضان » فلا يكون تفسيره جامعآ » وبهذه الأسئلة يظهر أن حد الرخصة فى 
غاية الصعوبة . 

وكنت فى كتاب « تنقيح الفصول » 2١(7‏ حددت العزيمة بأنها طلب الفعل 
السالم عن المانع المشتهر ليخرج بقيد الطلب أكل الطيبات ونحوها ٠»‏ ويندرج 
فيه المندوبات كسجود القرآن (21 ؛ لأن الفقهاء قالوا : عزائم القرآن إحدى 


)١(‏ ذكر فيه أنه جمع ا المحصول © وأضاف إليه مسائل كتاب ١‏ الإفادة ؛ للقاضى 
عبد الوهاب المالكى + ورتب على مائة فصل » وفصله على عشرين باباً ٠»‏ قيل : وله 
شرح عليه وشرحه المولى . 

ينظر : كشف الظنون : 2584/١‏ . 

0 العلماء على مشروعية سجود القران » وإنما اختلفوا فى الوجوب ع وفى 

ضع السجود فالجمهور أنه سنة ٠‏ وقال أبو حنيفة : واجب غير فرض ثم هو سنة فى 
صا سد ا . فأما مواضع السجود 
فقال الشافعى : يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر مؤضعاً . وقالت الهادوية 
والحنفية : فى أربعة عشر محلا إلا أن الحنفية لا يعدون فى الحج إلا سجدة واعتبروا 
بسجدة سورة صء والهادوية عكسوا ذلك كما ذكر ذلك المهدى فى البحرء وقال أحمد - 


رفرضسنا 


عشرة سجدةٌ 3 وتندرج الواجيات ) وحددتث الر.خصة بأنها جوار الفعل مع 
المانع المشتهر » ونعنى بالاشتهار ما تنفر عنه النفوس لمتقية » فإنها إذاا معت 
ادانلانا عون يدري اع 07 2 أو أكل الميتة للجوع استصعبت ذلك بقرت 





- وجماعة : يجح أن تيب ١‏ عن موقا مكرا جات الع وب نا ادلي 
أيضاً هل يشترط فيها ما يشتزط فى. الصلاة من الطهارة وغيرها ؟ فاشترط ذلك جماعة : 
وقال قوم :.لا يشترط » وقال البخارى : كان ابن عمر يسجد على غير وضوء © وفى, 
مسند أبن أبى شيبة 8 كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة ' 
فيسجد وما يتوضأ » » ووافقه الشعبى على ذلك ؛ وروى عن ابن عمر أنه لا:يسجد 
الرحل 3 وخر لاخر ؛ وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث الأكبر ٠‏ قلت : 
والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل ٠‏ وأدلة ؤجوب الطهارة وردت للصلاة والسجدة ' 
لا تسمى صلاة » فالذليل على من شرط ذلك » وكذلك أوقات الكراهة ورد النهى عن 
الصلاة فيها:فلا تشمل السجدة الفردة » ولابن حزم كلام فى شرح المحلى لفظه : 
«السجود فى قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة » وإذا كان ليس صلاة فهو 
جائز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر » ولا فرق إذ لا يلزم 
الوضوء إلا للصلاة ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس » ' 
فإن قيل : السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة . قلنا : والتكبير بعض الصلاة. 
والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة فهل يلتزمون ألا يفعل أحد شيثآ من هذه الأفعال ‏ 
والأقوال إلا وهو على وضوء هذا لا يقولونه ولا يقوله أحد » انتهى . ٠‏ 1 

)١(‏ تعاطى د محرم على المكلف العالم بها ويتحريمها ويدل ع 
ذلك : من القران الكريم 

قول الله تعالى. 50 الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصات والأزلام . 'رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه ٠‏ لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتهون» . 
وجه الدلالة : أن الله تعالى سمى ' تعاطى ا خمر رجسا والرجس » ما كان مجرمآ 5 
وبين أن ذلك الرجس من عمل الشيطان » وعمل الشيطان كله شر قبيح مغضب 
للرحمن ٠‏ ثم أمر باجتنابها والبعد ,عنها » والأمر للوجوب ٠‏ وبين الحكمة فى: النهى ‏ 
عنها وهى : أن تعاطيها يوقع فى العداوة والبغضاء » ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة 3 
وهذه محرمة فما أدى إليها يكؤن محرماً , ؛ لأن مقدمة الحرام 'حرام . 0 


رضن 


ولع ما واع د عا عد .د هده شا وا نود و فى دواع و واوا و عا فقافد وه هماع قاهاج وه عد ارد عاج عاد نواه اعفد قاع ند هد هده عد مه 6ه 


وأمًا القْصّة بالضم : الششجى والجمع: غصص ٠»‏ والغخصص بفتحتين مصدر غصِصت 
بالطّعام بالكسر » أغص غصصا فأنا غاص به وغصان . 

وقد اتفق الفقهاء إلا ابن عرفة من المالكية على جواز شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم 
يستطع ردها وخاف على نفسه الهلاك من إمساكها . ولم يجد سائلاً يسيغها به ولو نجسا 
إلا الخمر . 

الأدلة : استدل الجمهور بعموم قول الله تعالى : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضطررتم إليه © . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى قصر تحريم جميع ما فصل تحريمه على حال الاختيار ٠‏ 
وهو يشمل الخمر وغيرها ما فصل تحريمه » وأباح جميع ما فصل تحريمه فى حال 
الاضطرار وهو يشمل الخمر وغيرها » فدل ذلك على إباحة الخمر عند الاضطرار . 
والمغصوص الذى هذه صفته مضطر إلى شربها فيكون مباحاً له بالنص : #8 إلا ما 
اضطررتم 4 . قال ابن حزم : وخصص قوم الخمر بالمنع وهو خطأ لأنه تخصيص 
الكتاب بلا برهان . 

وقال الإمام النتووى فى المجموع : ؛ من غص بلقمة ولم يجد سائلاً يسيغها به إلا 
الخمر فله إساغتها به بلا خلاف ٠.‏ نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ء 
بل قالوا : يجب عليه ذلك . لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية » بخلاف 
التداوى وشربها للعطش »© . 

واستدل ابن عرفة بعموم نصوص السنة الواردة فى تحريم الخمر ومنها ما يأتى : 
الأول : ما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يَكْةِ قال : :من 
شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة » . 

الثانى ': ما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من جيشان وجيشان من 
اليمن سأل النبى كك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المرز » فقال: 
أمسكر هو ؟ قال : نعم ء فقال : : كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ؛ ٠‏ قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : 
#عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ؟ . 

الثالث : ما رواه أبو داود واين ماجه عن عبد الله بن عمر أن النبى يَلِلِ قال : « لعن 
الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
إليه ؛ » زاد ابن ماجه : « وأكل ثمنها ؟ . 

وجه الدلالة : أن البي يَلكةٍ أخبر أن شارب الخمر ملعون ٠‏ وأنه يستحق أن يسقى - 


نارذرا 


عنه » وقالت : دعت الضرورة إلى عظيم ». بخلاف إذا سمعت أن أحداً أقيه" 
عليه الحد . أو مات فى الجهاد » أو داوم على الصلوات لا تنفر من ذلك 6. 
فلا تكون رخصآء فتندفع أكثر الأسئلة بهذا القيد الذى هو الانع. الذى تنفن. 
عنه ) ثم ظهر لى بعد ذلك أن السلم رخصة » والخعالة رخصة » والقراض .. 
رخصة » والمساقاة» والصيد 0 يكتفى فيه بالجرح بدلاً عن تت 0 ات 


سماعها . » قبقيت بعد ذلك باصميه 50 2 فمن انضبط له ذلك 


د م يت 


1 - من طيئة اباك فى الآخرة إلا أن يتوب ولم يفصل ٠‏ قدل ذلك على عموم اريم 
فى كلل الأحوال » فاستوت حالة الاضطرار بحالة الاختيار فى التحريم . 

ورد على ابن عرفة أن عغمؤوم نصوص السنة مخصص ينض الكتاب الناف عن رانيد 
جميع جميع ما فصل الله تحريمه فى حال الاضطرار ولم يفصل فيما أباحه بين شئ وآخر 3 
فدل ذلك على إباحة الخمر عند الضرورة » والمغصوص الذى هذه صفته مضطر إلى 
شربها » فيكون شربها مباحا: له إحياء لمهجته وإبقاء على نحياته ؛ لأنه لم لم يشرب. 
. لهلك وقد نهى الله عباده عن قتل أنفسهم بقوله ل 
© ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »© .. ش 
0 والمختار ما.ذهب إليه الجمهور ' من جواز شرب الخمر للمخصوص اللذى طلا مله 
حياء لمهجته من الهلاك ؛ لآن السلامة من الموت بهذه الإساغة حاصلة يقيئآ أو ظناً. 
0 وهذا ما تؤيده قواعد الشرع العامة من مثل قول الله تعالى 4 وناج على " 
فى الدين من حرج » » وقول الرسول عليه الصلاة والسلام  :‏ لا ضرر ولا ضرار ؟ »م ؛ 
وقوله : إن الدين يسر » ء وقول حملة الشرع : « المشقة تجلب التيسير ؟ » ١‏ وإذا . 
ضاق الأمر اتسع»؟» « والضرورات تبيح المحظورات ؛ . 00 0ه ش 

ينظر : المبسوط 78/75 © والمغنى للحنابلة 70/٠١‏ . والمحلى على المنهاج ٠‏ 
٠14‏ » ولمحلى 577/0 ء!ونيل الأوطار 8/ ١55‏ ء نصب الراية اا 5 والشرح 
الكبير حاشية الدسوقى لا 


رضن 


س اه فر 2 لير 
الفصل السابع 
- 
2 بي 


: لقم سس بي سوق ف 0 

فى أن حسن الأشياء وقبحها لا ينبت إلا بالشرع 
لسن وَالقبْح قد يعتَى بهما : ون الشىء ملائما للطبْع أو متافرا ؛ وبهذا 
الس لا نا فى نهم عقلين »وقد يدها : كو الدء صفة كمال أو 
صِفَة نقّصٍ ؛ كقولنا : العلم حَسَنٌ والجهل قَبِيح ؛ ولا نزاع أيضاً فى كونهما 


عثليين بهذا التفسير . 


0-0 5-5 


وما لتر فى ون افمل تق لدم احلا عقا آجاو ؛ مدنا أن ذلك 
لآيلت 0 : يس ذلك إلا لكو لفل واقعا على وج 


2 سه س وس 0 َه 


مخُصوص ؛ لأجله ب يستحق فَاعله الم » قَانُوا : وَدّلك الوجه قد يُستقل | 


بإذراكه » وقد لا يُستقل . 

أما اذى ستل ققد ممه المقل ضَرورة ؛ قالعلم يحسْنٍ اماق الثاع . 
وق الكذب الضارً» وك يَعَمهُ نظ َظرأ ؛ كالعلم بحَسْن الصلاق الضارء وقُبْح 
الكذب الثافع . 


م دوسي 2# لو جح ممم عرد فاه مواسى ا مه .سس اس ست ظيله 
والذى لا يستقل العقّل بمعرفته . فكحسن صوم آخر يوم من رمضان ‏ وقبح 
صوم اليم اذى بَمْده ؛ نالفل لا طَرِيق له إَى العلم بذك » آ لَكن الشرع 


ع عن ع عاصا 0" 70 


لما وده به » لما هلولا الختصاص كل وأحد منهما ما لأجنله حسن وتبح . 


وإلا لامتتع ورود الشرع به . 


يننا 


ا أ ول هد افع فى جود :إن يون علا سيل الاططار أ 
على سبيل الاق وي التقديرينٍفَالقولبالمبْح العفلى باطل". 


يان الأول :أند عل القبيع؛ ما أن يكُون مكنا من ترك أ لا يكو . 


سل اب سرع سي 


إن َم يتَمَكنْ من الَرْك فَقَ نبت الاضطرار' وإن تَمَكنَ من التَرْكء قَإِمًا أن 


لس ماه 


توف رحن القاعلية على ترك على مرجع » ا ليتوف" فإ توف 


ش ذلك الْرجح إِما أن يكُون من العبد أو من غَيْره أو لامثه ولا من بره : 


ل 


ما القلم الأ ومو :نيحو من امد مهو مال الاسام 
فى الأول ؛ فيْلرَم التسلسل . ْ 


وأا القسم الى » وهو أن يكن من غَيْرِ اعد » فَنقُول علد حول ل 
ارجح ؛إما أذيَجب وتُوع الأرء أو لا يحب : اا 


نوجس ديت الاضطرآر» لأن قبل جود هذا الب كا نل 
5 ممتنع الوقُوع . وعنْد و وجوده ل هذ ارجح ٠‏ 


00 0 


بالعبد آلبئَة لمك لد فى شا الأو لفطل اك ولا 
مت للاضطركر إلا ذلك 


1 م ع وعد ز 0 ا 
وإذكه لعي قله رول ل لا يمتنع وجود الفعل ثَارة وعدمه 
2 ير 9 5 2 2 و 
أخرى » تجح جانب الوجود سَلَى جائب ال م ليتوف على الغيمام. 
مرجح إِليْه ٠‏ أل توف وإ توؤقفاء لم ين اخاميل قل لا ترتحا ناماه . 


00 كر وسار 


وكنا قد فرَضنَاه محا تاماء هذا خُلف" . 
وأيضا : فَالْحَلام فى هذه الضَميمة كَمَا فى الأول يطلل و 


و داري 


محال. 


كلقا 


ىعس ساي 


وآما متها على اْضمام بدي َم لك امرجم تار جد الأثرء 
وارلا يود وم يكن سجْحَان جانب الوجود على جانب المَدمٍ وفوا على 
قصد من جهته » ولا على ترجبح آلبئة ؛ وإلا لَعَاد إَِى القسْم الأول » وقد 
أبِطَلناه . 


د م .ا مره لك حنمل وو 0 )4 سس ع سس لس لس بسر 
فَحيتئذ يكون دخول الفعّل فى الوجود اتَمَاقيا لا اختياريا » فقد ثبت الاتفاق . 


وَآمَا القسم الثالث » وهو : أن يِكُونَ حصول ذلك ارجح لا من الب ولا من 


َيِه » فَحيئكذ يَكُون وأقعا لا لموثّر » فيكُون حصوله اتَقَاقيا لا اختياريا . 


وآما َو قُلَنَا: إن الحمَكنَ م من الفعل مسَمكٌنُ من الترك أكون لا يتيحان 


وشادو 


القاعلية على التاركية على مرَجح : هنا التدير يكو رَجْحَانْ القاعلية 


ا 0 


عَلَى التاركية اتَاقيا نضا ؛ ؛ لآنَ تلك القادريّة لم كانت نسبها إلى الأمرين على 
السو »ل حصت القعلي فى أحد الوقن ود التركبة م تر مرجع أل 


كَانَ رحن القاعلية مه علّى التاركية اثقاقيا . 


َِنْ قلت : لملا يجوز . أن يقال :ادر رجا لقاعلية عَلّي التاركية من غَيْر 
يم ؟ قلت : هل لقولك ٠‏ يرجح ؛ مفهوم رَائد على كوه قادرا ل 


مقهوم زائد عليه ؟! 


2 00 7 


فَإِنْ كَانَ ذلك مفهومآ زَائدا علّىا كونه قادرً ٠‏ كَانَ ذلك قَوْلاً بآن رَجْحَانَ 
القاعليّة عَلَى التاركيّة لا يمكن | إلا عند اْضمام قَيْدآخَر | إلى القادرية , فَيصِيرُ 
َذَا هو اقم الأول الّذى تَكَلّمّنَا فيه . 


وعم هابر ا 00 


لمحن ذلك مقهوما زائد لم يق لقولكم: القادر يربج د مويه 
عَلَى الآخَرِ من غير مرج ؛ إلا أن صفة القادرية مُسجَمرة فى الما كله . 


ضي 


و م موو ديم 


ثم نه بوجد الأثر فى بعصي عللنا لزت ون لخر أن ل 
القادر قد سس أن قصد ياه ولا مت للاثقاق إلا لك ؛ قت بهنا. 


الْبرْهَان : القاطع. أن دحول. هذه القبائح فى الوجود 2 إِمَ ما أن يكو على سول 


واصمم 


الاضطرار » و علّى"سبيل الأثقاق . 


وإذَا ثبت ذلك » امتنع اقول البح العقلى بالاتقاق . 

. آم على قَوْلنَا َظاهر. ظ 
وآمَا عنْد صم ء فَلانَهِ لا يتجوز ورود التَخْلِيف بذك ؛ قَضْلاً عن أن ب قال :4 
إن حمته مَعلُومٌ بضرورة العفّل . د 


بت بما كرا أن اقول بلح | نقلى باطل 
ان قل المي شم ام ملب ملق ْ 


0 0 
٠‏ ثم قَانُوا ذا العلم غير قاد من افرع ل كس كام 
| الشرائع امون بهذه الأشنياء . ش 
ا أقتضى لقح الظّلم مكلا مو َوه طلم ؛ ؛ لأنَا عنْد 


م اهام واصما وس 


00 0 
وس بي عم سير 


0 
حر 1 
ومنهم مَنْ حَاوّلَ الالال بأمور : 


م 


أحَدما أن الفل ألى كي فو ليوب من ؛ لم يَخْتَصُ بمّا لاله 


ين 


استحق تُبُوت ذلك الحكم » وإلا كان تخصيصه بالوجوب دون سّائر الأحَكام » 
وَدُونَ سائر المْمَال ترجيحآ لأحد طرقى البجائز علَى الآخَر لا لمرجح . 

وانيهًا هوم يكن الحسسن والميح إلا بالشرع لَحَسْنَ من الله تَعَالَى كل 
شىء ' ولواح مه كل شاء » لس مثه |ظهار المْجرَة على يد الكاذب » 


000 


ولد حسمن ل اانا أذ يلبوت وكلك يفضي إلى 


وثَالتها لا شل بال تق ».ل كدي ول ا 


َلا يبْقَى اعتمَاد عَلَى وعده ووعيده » فَِنْ ا قلت : اكلام الأزلي يُستحِيل ن يكون 
كنبا . 


بي بير 


قلت : هَبْ أن الأمرَ كَذَلكَ » ؛ لكن لم لا يجوز أن تَكُونَ هذه الكلمّات الَنَى 


لا سا برس لاس 0-0 


تَسمعها مُخَالفَةٌ لما عليه الشىء نقسه؟ وحيتئذ يعود الإشكال . 


ورابعها : : أن العاقل إِذَا قيل لَه : : إن صدقت»ء أَعطينَاك ديثاراً . وإن كذبت » 
طناك نضا ديتاراً: واستوى عنده الصدق والكدب فى جَميع امور إلا فى 


امى” 


كونه ماده 0 ا ل يكار الصلاق : 


وَخَامسها : أن الحَسن لي لمي سيارع لاستّحال أن 
يلما عند رود الشمرع بهم ؛ لأنهُما إِذَا َم يَكُونًا معلو ميْنِ قَبلَ ذلك » فَعنْد 
ود اشر بها يكُون ورد مالا يقل لسع ولا يتصورة ؛ ولك محال 


مو ل ل ىس لخر لس سوير 


فوجب أن يكونا معلومين قبل ورود د الشرع . 


لل 


والجواب عن دعو ا ا سوه 
كلما كاد ملائما لطع موا نت » وما كسار للطيّع كوا ييح . 


قهذا القدر ملم . قن ايم مرا زائداً عليه » قلا بد من إقَادَة ة تصورهء ثم 


هم بم م 


إقَامة الال على التُصدِيٍ به فال ذلك غير ُناعد علضلا عن لصا 
الحلم القارررة فيه : | 7 
لت : الم ملام لطيع لالم » وم لك فإنه جد فى صصريح العقل 


نح لاسن حاطب اماد اشر ولي كن لا ينف طبعه طبه ل مع أن 
بح معلُومٌ بالضرورة . ولآنّ م أنشاً قَصِيدةً غَرَاءَ فى فى شَثْم الملائكة والأنبياء 0 


م 
000000 لي صى . سو ابر 
١‏ 0 


5 
00 تادر 


ا 74 
مدي 6 


| ا ا در 
قلت : الجواب عن الأول :أن لالم لا ميل طبعه طبعه إلى إلى الل ؛ لاتحي كم 


به »لما قر حلى دع الم كه كار ا 
الم واكظُوم . ٠‏ إلا أنه نما خب فيه لعَارض يخقص به » وهو أخْل امال مه 
وأحْكْم بن الإضسا ناا لا الحم هذى إلى وفوحه »ولو 


ل لي 


ملائم لطب كل أحد . وَالحكُم بقْبحٍ الكّاذب إِنَمَا كان لكنه عَلَى خلاف 
مصلحة لمم » بحن الصاق لكوته على وكن مَصلحة العام بحسن 


لل عات بر بير ونسا اس 


ِنْقَاذ الغريق ؛ لأنه يتضمن حسْن الذاكر» » وإ لم يُوجَد ذلك » ٠‏ فَادنَ مَنْ شاه 

شخض] س0 “أبنَاء جنسه فى الألَم الم كَل 0 العامة الألم. 

عن القلب » ودّلك مما يميل ليه الطيع . 0 
هو م سيور لي يك 


كنأ من تاد ثكم ل اسه تجزى ىم طلم ٠‏ 


العم 


سوس وخر © 2 رما ع مم 92 3 22 2 
وَالقَدرٌ اذى فيه من الاستفباح . إِنْمَا كَانَ لاتفاق أهْلٍ ا أن 
َه رو 


الإنسان لا يجب أن يَشنتغل إلا بما يفيه َائد دم عَاجلة » وما آجلة 


3 


وآما القصيدة المتملهُ على الدء فَإِنَمَا ‏ تستف ني لإنضاها إامبلة تاب 


المَضائل بالدسّم والاستحخقاف » وهو على مضا ة مصلحة العام . 


على عل عل 


فَظَهَِرَ أن ا مرجع فى هذه الأشياء إلى ملائمة ة اليم ومتاقرته 2 00 
سَاعدنًا على أن لسن الفح بهذا مَتَى معلُوم بالمقل ؛ والتراع فى غيْره . 


آم سلمنا 7 0 تحقق الحسن والقبح » لكن لالم أن المفتضى لفح الظلم هو توه 


ظُلماء ول لا يجوز أن بَكُونَ المقتضى لشبحه أثرآآخَرَ ؟ 


وله : العلم بالقبح دائر مع العلم بكونه ظلّما وجودا وعدم . 
ْنَا : لم قلت : إن الدوران العتقلى دليل العلّية َيِه ؟ وما الدليل عَلَيْهِ ؟! 


م نه مقُوض بِاضافينِ »قن العلم بكل واحد من الاين دار مع العلم 


ووم اسه 


الآ ونجودا وعتماء مع همتع كو أحدهما عله للآخَر » وتمَام د تقرير هذا 
السوال سسبأنى » إن شاء الله فى كتّاب القيّاس . 

سنأ ادلي اذى رموه يقتضى آنا يكو بعالم لكنه طلماء لكن 
0 واد ول و لوف ل م ع دروي 
معنا ما يدل علو فاده » وهو أن الكنهوم من الظُّلمٍ إضرار غير مستحق » وكوثه 
سوس ع وس اس #8 سوي مس رن عن نرم # اس وير بوهوم بير اس 

غير مسح فيد عدم ء وَآلقَيْد اعَدمى لاي أذ يكرن مله للككم اكيت » 
ولا أن يكون جَرْءا للعلّة ؛ إِذ لَوْ جَازَ استتاد الأمر لتبُوتى إِلَى الأمر العدمى" 
007 00 سوام اسصة 
0 لبا سترقة عون 


لعَرم د ي > هس سن رن ون مؤثّراً . 


لله تَعَالَئ موجدا ؛ ؛ لأنَ العد م فى مخض فَيستحيل أن 


ودين 


َإِنْ قلت الا يجو ليون لد خا ير الملا في اول » . 
قلت : له ققد هنا العم لم تكن | لعلة موثّرة : فى التلول »راذا وجو 
عه اس هده قم 1 دام 


تصير موث فيه » فون العلة بحَيث تسم اللُول وتستعقيه به أمر حددث مع 


0 


ا 0 ممععر د ور 


دو ث هذا .»ون هبيخ سواة» بقلل به ؛ فيو اث 


ل ارس قر مل 


إلى تَْليلٍ الأمر الثبونى بالآمر المَدمى» وهو محَال. 5 
وآمًا الجواب عَم | حل كدي 1 لتو الى لووول 
الآخَر ١‏ إن لتر إلى ارجح توف رحا قاعلية ابد على تَاركيته على 


مرجع غير صادر من جهته إلا وتم التسلسل» ويكُون رحن القاعلية َل 
لتاركية عند حصول ذَلك ارجح واجباً ٠‏ ولا َم الرجْحَانُ لا لمرجح ٠.‏ 


قن كا .نبل تر طخ يادو 


6ه 


بتر رضحا إلى ابجع أنلا تقد شق مد له بطق . 
وتاب عَم احتجوا به ثَانيآ أن الاسنتدلال بالممْجرّة على الصلاق مي 


ل عل صلع 01 


مقامين : أحدهمًا أنَّاله على إِنْما خَلََ ذلك الممْجرَ ؛ لأجل التصديق :. 


ىع كس الله ع لل 


الى : لس صدقةاف تن فهو ادق والقلبالحن ليع م 
ع فى الام الثانى » لا فى الام الأول » ؛قلم لتم اجا بارعا ارما 
الفغل | إلا عرض التصنديق ؟!!. ْ ْ 


وتحقية لسطتام ْم الجبر» 2 
| زوا لق لا . 


0060 


ولَوْلم يَتَوقّفْ على المرجح ٠‏ لجاز أن يقال . إن الله نَعَالَى خَلّق ذلك الممْجرَ لا 
رضي أمثل 
و جع ب 
قلت : القول بالفيح العثلى يمع من خَلق المُمْجرْ عَلَى يد الكاذب مطلّقا ؛ 
ّم الى بوهم أ من »على كاي 
كَانَ ذلك إيهَاما لتصديق الكاذب ؛ وآنّه قبح ؛ وال تَعَالَى لا يَفْعَل القبيح . 
قلت : لم قلت : إن الفعل الّذى بوهم القبيح ٠‏ ولّم يكن موجبا له قبيح ؟ 
كلك لأنّ املف ما علم أن خَلق الج عند الدطوى يحتمل أن يَكُونَ 
ار َكُونٌ لغيه َلَوْ حَمِلَهُ علي التصديق قطعاً ٠‏ لكان 
لصن الخ + د لامي مضع اقل و ليهات 
فى القرآن ؛ فَإِنّه بُوهم القبِيح ٠‏ ولَكنّه لما احتمل سائر الوجوه. لم يقي شئاء 
مها من لله تَعَالَى . 
نبت أن الإلزام الذي أوردوه ميا فى إخدى التَدمَينٍ ورد ليم فى 
لقم الأخرى ٠‏ وكل ما يَجْملُوتَهُ جوابا عنهُ فى تفْرير إحدى اَدميْن ء فهو 
حوبا فى تَفْرِيرٍ القَدمَة الأخرى . ااا ْ 
والجواب عَم ذَكَروه لكا : أنه واردٌ علَيّهم أيْضا ؛ ؛ لآن الكذب قَديكُونُ حَسَا 
وَدَلكَ فى صَورَتين : حدما : أن الكافر بإ تس .لاتق ا ابي 
فى دار إِنْسان . قجاء الكتافر ٠‏ وَسَلَ صاحب الدار عن ذلك الى ؛ وَظلمَ 
صاحب الذار أنهو ره من مكَان الي أو سكت أو اشَعل بالتْريض . قله 
قطعاً. فها هنا الصّدق فببحٌ. والكَنَب حَسَن 


00 تع وس ة ساعو لا 70خ سا سم 2007 


ثانيتهما. 1 ن من توعد غيره ظلما » وكَال : إنى سالك عدا » » قلا شك أنه مت 
َم ْمَل ذلك ٠‏ صارَ هذا احبر كذباء فلو كان اذب قبيحاء لكان تزْلُ هذه 
الأشيّاء سلما للقبيح ‏ وَسَسلِم القبيح قبح » ؛ بحب أن يكُون ترك هذه 
الأشيّاء ييحأ و يَكُونَ فمَلهَا حَسنا + ؛ لا مَحالَة ود كَبَاطلبالاتّاق . 00 

لت : اتابن الصورة الأو من و :لازأ املق 
يَحْسن الكَذب هنَالك , ويقبح الصدق ؛ فَإِنَ الواجب أن يأنى فيه بِالْمَاريض » 


الى بير امس وقر 


إن فى الَعاريض لَمَْدُوحَة عن الكذب . سلما أله نه بحسن ذلك ٠‏ ولكن كونه 
كذبا يقتضى البح . كم ف يلف عن الى لماع ؛ إلا أن الل 
حا ل 1 لوا اي لمر 


72 و 


لت : المجواب عن الأول 8 لحر نما يَصير من ياب ا معاريض بإضمار :5 
وراء مَا دل الظاهر عليه » إما بزيادة أو فصان , أوتقييد مطلّق أوتخصيص عام 


ال عمق صاس لس ص ال ماق ير بير 


00 ؛ أنه لوه َيه لَمَا حصل الَنْصو 
إِذًا جوزتة تفتضى ذلك لم يمكدُك برا خطاب 


تل على ده إل حك 2ل سقط لوى تق 


00 


صرقهَا عن ظوأهرها » ذلك لا سيل لي إل بأ يقال : لاايغرف هذا الممارض؛ 


اعم 


لكن م بالشعىء لا يدل عَلَى عدم الشىء . 
وَعن الثانى أن مَحَلْف الأثر العقلى عن موث العقلى مُحَال » انعنم 


لان جزء من العلة » وهو محال كم إذ لاه لك الإلرام حائدمليكُم ؛ 
الحم لما جوزمم فى الله لف الحم 2 َن امور لمانم جَازَ فى كل خَير 
0007 و 


ا دحا على ع سخ ل 3 0001 2 ا 2 
نِ 


بكونه ف بحصل الظن بقبحه بقبحه فقط .. 


ا عنم 


مدن 


واللتوات عنما ذكرؤة زابعا أنه إنْما ترجح الصلاق على الكذب فى تلك 
الصورة ؛ لما أن أفل العلم قد ُو عل قبْح اذب . وحن الصّدق ؛ لما 
أن نظام العالَم لا بَحْصُلّ إلا بذلك . والإِنْسان لَمَا نشا على هذا الاعتقّاد ؛ 
واستَمر عَلَيْه لا جرم ترجح الصدق عنده على اذب . 
فإنْ ؛ قلت : أنَا أفرض تفسى خَاليةٌ عن الإلف والعَادة والْمدهَب والاعتقاد الم 
يي ايند 
لمكي 
قلت : هب أنْكَ فرضت نَفْسك خَاليةُ عن هذه العوارض ٠‏ لكن قرض الخلُو 
عن العوارض لا يوجب حصول الخو عن العوارض بل َو أي اخْلقْت خَاليآ 
من الموارض » قفى ذلك الت لا أذرى » هَل حك بهذا لمكم آم لا؟ 
والجواب عما كرو خامساً : عند لوف على الشترع ليس هو تصور 
لشن وال فى قل ازع أتصود يتب العقاب والذمٌلى الف . 
وعدم هذا ارب » صو اسن الع لا يتقف على لزع . ٠‏ وَإِنَما 
الموقُوف عَلَى الشرع هو التصديق به ؛ فَآينَ أحَدَهُمًا من الآخْر ؟ والله طلم . 
وَكَدْ جرت عَادَةٌ أصحابا أن يتكَلَمُوا بعْدَ هذه المسألة فى مَسآلتين أخريين : 


إحداهُما : نا شك العم ليجب طقلا وليه ود ام 


علو ملم 


واعلم أنّا مت نا فساد القول باحسن والقبح العقليين . فقد صح مَدْهبنا فى 
هاتيس المسألتسش لا محالة 


ان 


عا © 


كن لاحب ل الول بشن ولع الم امي لمق 
دين الأصلين لااتصح قو المت فى هاتيْن المالتين . ش 

قال القرافى : قال سيف الدين : أكثر العقلاء على ملعب أصحابنا ٠‏ فاق 
المعتزلة الكراميّة 0 والخوارج 9 ظ 


(1) أصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام قال الشهرستاتى إنما غددناه من الصفاتية؛ : 
لأنه كان ممن يثبت الصفات إلا أنه يتتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه ٠.‏ وهم طوائف بلغ ١‏ 
عددهم إلى اثتتى عشرة فرقة . وأصولها ست العابدية . والتوبية ٠‏ والزرينية ٠٠‏ ! 
والإسحاقية . والواحدية ٠‏ وأقربهم الهيصمية . ولكل واحدة منهم رأى إلا أنه لما لم . 
يصدر ذلك عن علماء معتبزين .بل عن سفهاء جاهلين ص أبو عبد الله على أن . 
معبوده على العرش استقراراً :» :وعلى انه يجية فوق كاتا + واظلق عليه اننم الجوهر :'١‏ 
فقال فى كتابه المسمى : عذاب القبر © إنه أحدىي الذات » اعرف الجوهر ٠‏ وإنه عماس : 
٠‏ للعرش من الصفحة العليا ٠.‏ 5 
ثم اختلفوا فقالت العابدية :: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة 5000 
بالجواهر لاتضلت به . وقال؛ محمد بن الهيصم ' إن بيئه وبين العرش بعداً لا يثناهى. ' 
وإنه هباين للعالم بينونة ة أزلية ! أ ونفى التحيز والمحاذاة » وأثبت الفوقية والمباينة 0 
وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه :تعالى ٠‏ والمقاريون منهم قالوا دعنى بكونه جسماً جسماً 
أنه قائم ومن مذهيهم جميعاً : جواز قيام كثير س الحوادث بذات البارى تعالى '. ومن 
أصلهم أن ما يحدث فى ذاته فإنما يحدث بقدرته . وما يحدث مبايئاً لذاته فنا إيحددث | 
بواسطة الإحداث ٠»‏ ويعئون بالإحداث الإيجاد والإعدام الواقعين فى ذاته بقدرته من, 
الأقوال والإرادات . ويعئون بالمحدّث ما بين ذاته من الجواهر والأعراض | 
(1) الخوارج هم أشد الفزق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم وحماسة لرأيهم '» وقد: 
دفعهم التعصب روي الاستهداف للمخاطر وقسوة القلب على غيرهم والربة فى. 
الموت إخلاصاً لعقيدتهم 1 : 0 
وقد نشأت هده العرقة بسبب التحكيم فى الخلاف بين سيدنا على وسيدنا متاو 
رضى الله عنهما ذلك أنه لما نشب القتال بينهما فى موقعة صمي وطلب /معاوية 
وصحبه تحكيم كتاب الله تعالى حوفا من الهريئمه . ٠.‏ حتلف أصبحاتب على ني إحانة. 
طلب معاوية . ثم كانت نهايه الحدل قنول التحكبم 0 
314 ش 


- فاختار على كرم الله وجهه أبا موسي الأشعرى ليكون مثلاً له ولقومه ٠‏ واختار 
معاوية عمرو بن العاص نائبا عنه وعن صحبه ٠‏ ثم قام فريق من جند على وقالوا : 
التحكيم خطأ لأن معنى هذا الشك فيما قمنا بالحرب لأجله مع أن قيام كل فريق بالحرب 
لتيقنه أن الحق فى جانبه وقالوا : ١‏ لا حكم إلا الله » . 

وطلبوا من الإمام على الإقرار على نفسه بالخطأا بل بالكفر لقبوله التحكيم فلم يستجب 
لهم . فأجمعوا أمرهم على الخروج من الكوفة إلى قرية تسمى ؛ حروراء ؛ وسموا حينئذ 
بالحرورية وأطلق عليهم اسم الخوارج لانهم خرجوا على الإمام وهم قد سموا أنفسهم 
بالشراة أخذاً من قوله تعالى # ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله © . 

أهم مبادئهم ١ ٠‏ - صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان في أول ولايته ؛ وكان 
يجب عزله عندما غير طريقة أبى بكر وقدم أقاربه . 

١‏ - صحة خلافة على إلى وقت التحكيم » ولما أخطأ فى التحكيم كفروه مع 
المتكمين + وطغترا فى اعسات امل : 

* - الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين سواء كان المختار فرشيآ أو عبدآ 
حبشيا » وليس من حق الإمام أن يتنارل أو يحكم » ويجب عليه أن يخضع خضوعاً . 
تام لأوامر الدين وإلا وجب عزله . 

؛ - العمل يأوامر الدين جزء من الإيمان . وكل من عصى الله يكون كافراً » 
والذنوب جميعها كبائر . 

ه - وجوب الخروج على الإمام الجائر » ولا يقولون بالتقية مثل للشيعة . هذه هى 
المبادىء العامة للخوارج . 

وقد انقسمت الخوارج إلى فرق كثيرة منهم المعتدل والمتغالى » وغلاتهم انحرفوا عن 
الجادة وخرجوا بمبادئهم عن ملة الإسلام مثل اليزيدية الذين قالوا ببعئة رسول من العجم 
بكتاب ناسخ للقرآن ٠‏ ولميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات الآخوة 
والأاخوات . وأنكروا أن سورة يوسف من القرآن . 

وأعدل طرائقهم وأقربها إلى الملة هى فرقة الأباضية مع ضلالهم فى بعض الاصول 
٠المروع‏ ولهذا كتب لها اليقاء إلى اليوم . أما باقى الخوارج فقد حاربهم الأمويون 
والعباسيون إلى مستصف القرد الثالث الهجرى وكانت نهايتهم 


حدما 


والبَراهمة » والثنويّة (أ؟ » وغيرهم . ورأيت أنا ذلك لليهود (؟ 
والتساء 9 فى كتبهم 3 ومعتقداتهم » وهو مذهبهم أعنى اليهود والنصارى.. 


فق هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين » يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان 1 
بخلاف المجوس فإنهم قالوا ببحدوث الظلام ٠‏ وذكروا سبب حدوثه . وهؤلاء. قالوا : 
بتساويهما فى القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس ا 
والأبدان والأرواح : 1 

ينظر : الملل والنحل : 54/7 . 1ْ 
(؟) هاد الرجل : أى رجع وتاب . وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى' عليها ٠‏ 
السلام- : 8 إنا هدنا إليك * أي رجعنا وتضرعنا وهم أمة موسى عليه السلام وكتابهم !. 
التوراة وهو أول كتاب نزل من السماء أعنى أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من 
الانبياء عليهم السلام ما كان يسمى كتاباً بل صحفا . ِ 
واليهود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة » وهى ناك بموسي عليه الام 
وتمت به ء فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية » ولم يجيزوا النسخ 
أصلاً . قالوا : فلا يكون بعده شريعة أصلاً لأن النسخ فى الأوامر بداء ولا يجوز البداء . 
على الله تعالى » ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه . وعلى التشبيه ونفيه والقول ' 
بالقدر والحبر وتجويز الرجعة واستحالتها . ش ش 
زفرف النصارى أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام: وهو 
المبعوث حقآ بعد موسي عليه السلام » المبشر به فى التوراة . وكانت له آيات ظاهرة ٠‏ . 
وبينات راهرةء ودلائل باهرة مثل إحياء الموتى ٠‏ وإبراء الأكمه والأبرص ء ونفس 
وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه . وذلك حصوله من غير نطفة سابقة . ونطقه البين , 
٠ 00‏ ا ا 
أثبنوا لله تعالى أقانيم ثلا كارا : البارى تنالى. جوهر واحد > يعتونة يه القاتم: 
مغن ؛ لا التحيز والحجمية » فهو واحد بالجوهرية ٠‏ ثلاثة بالأقنومية » ويعنون 
بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم . وسموها : الأب والابن ٠‏ ددح القبس ء 6 
وإنما العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم . : 

وقالوا فى الصعود : إنه .قتل وصلب ء ٠‏ قتله اليهود حسداً وبغياآ' 550 

ودرجته. ولكن القتل ما ورد على الجزء اللافوتى . وإنما ورد على الجزء الناسونى. 


.-؟ 


قال سيف الدين : اختلف المعتزلة فقال أوائلهم : الصفات لا توجب الحسن 
واي ل لل تور 
وورد على كلام الإمام ستة عشر سؤالا : 

الأول : على قوله : إنما التزاع فى كون الفعل متعلّق الذم عاجلاً والعقاب 
آجلاً » فإنَهُ يشعر بأن هذا الترتيب فيه النزاع » وليس كذلك عندنا » وعند 
المخرلة بجوو أن يحرم الله 'تثالى > ويوجب ولا يعجل ذم أصلاً » بل 
بحصول المقصود بالوعيد من غير ذم » فلا يصح أن تعجيل الذم متنازع فيه » 
وكذلك يكلف الله - تعالى - فلا يعاقب آجلاً » بل يعجل العقوبة عقيب 
الذنب ٠‏ ولا ينازع المعتزلة ولا أهل السنة فى جواز ذلك ٠‏ بل الله تعالى قدر 
بإرادته تعجيل الذم » وتأجيل العقاب الأعظم » وغيره ممكن عند الفريقين ) 
فما قال أَحَدَ : إن فى العقل ما يقتضى تأخير العقاب عن الجانى ٠‏ فقد أهلك 
ال كيرا بن الحريان عيب التربهم ولا ابححالة الى للك[ لارام أبن 
كوه الفغل متباي الواجلة الشرعية كينب أكادت هل يكيل يستقل العقل بذلك أم 
لا ؟ كانت ذمآ أو غيره معجلة أو مؤجلة . | 
الثانى : على قوله : وعند المعتزلة لكون الفعل واقعاً على وجه مخصوص ٠‏ 
ولم يبين ذلك الوجه » فبقى الكلام مجملاً ٠‏ واقتضاؤه على ذكر الصدق 
والكذب . وهما مثالان لا يفيدان القاعدة الكلية » ولعله يتخيل متخيل أن 
خصوصهما مراد » والمشترك بينهما وبين غيرهما » ٠»‏ وإذا كان المشترك المراد 
فهل7(١2‏ هو ذلك كله ؟ لم يتعرض لتخصيصه بل ينبغى أن يقال : متى اشتمل 
الفعل على مصلحة خالصة أو راجحة اقتضى العقل عندهم أن الله - تعالى - 
طلبه» وإن اشتمل على المفسدة الخالصة أو الراجحة قضى العقل بأن الله - 
تعالى - طلب تركه » وإن عرى عنهما » إِمَّ لعروه عن المصلحة والفسدة » 

أو لتساويهما كان مباحآ » ومتى اشتمل على الَصلّحة الخالصة أو الراجحة » 


)١(‏ فى الأصل فما 


وهى فى المرتبة الدنيا قالواقع الندب ٠‏ وكلما عظمت عظم الطلب + واظ: 
كانت فى المرتبة العليا فالواقع الوجوب » حتى يكون أعلى مراتب الندب .... 
يليه أدنى مراتب الوجوب أ وإذا كانت المفسدة الخالصة أو الراجحة فى أوقي: 
المراتب كانت الكراهة ع و فى أعلى المراتب كان التحريم » حتى يكون أعلى 
مراتب الكراهة يليها أدنى مراتب التحزيم ٠‏ وبهذا الطريق تتحرر -عندهم ١‏ 
ش الأحكام القمسة بالعقل » وعندنا - نحن - أيضاً الواقع بالشرع كذلك ٠‏ غير . 
أنا لا نوجبه ».وهم يوجبونه على الله - تعالى - فهذا تلخيص مذهب. 
الفريقين » غير أن هاهنا عقبة صعبة على الفريقين قطعها » وهى المراد'' 
بالمصلحة أو المفسدة» إن كان مسماهما كيف كاناء» فما من مباح إلا وفيه فى 
الغالب مصالح ومفاسد » فإن أكل الطيبات ولبس الثياب اللينات فيها مضالح ٠‏ 
الأجساد» ولذات النفوس . وآلام.ومفاسد فى تحصيلها » وكسبها وتناولها » : 
وطبخها وإحكامها » وإجادتها بالمضغ » وتلويث الأيدى إلى غير ذلك مما لو : 
خير العائل بين وجودم وعدمه اختار عدمه » فمن يؤثر وقيد النيران ؤملابسة ' 
الدَّان وزفر الآدهان » فيلزم آلا يبقى مباح ألبتة » وإن أراد ما هو أخصن من 
مطلقهما » مع أن مراتب المخصوص متعددة » رلعن سسقنا أزلن عن العظية ش 
ولآن العدول عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قاعدة الاعتزال » فإنه سَفَهُ ولا 
يمكنهم أن يقولوا : إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها » أو. 
مفسدة توعد الله تعالى على فعلها هى المقصودة هاهنا » وما أهمله الله - : 

. تعالى - فليس داخلاً فى مقصودنا » ونحن حيتئذ نريد مطلق المعتبر من غير 
تخصيض » فيندفع الإشكال ٠‏ لأنا نقول : الوعيد عندكم ٠‏ والتكليف تابع ١‏ 
للمصلحة والمفسدة » ويجب عندكم بالعقل ٠‏ فإنه - تعالى - يتوعد على ١‏ 
ترك المصالح » وفعل المفاسد ٠‏ فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من , 
الوعيد لزم الدور » ولو صحت الاستففادة فى المصالح والمفاسد من, الوعيد' 
. للزمكم أن تجوروا أن يرد التكليف بفعل المفاسد ٠‏ وترك المصالح ٠‏ وتتمكس ‏ 


؟م”؟ 


الحقائر ثتى حيتئذ » فإن المفيد هو التكليف . وأى شئ كلف الله - تعالى - به 
كان مصلحة » وهذا يبطل أصلكم . وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال . 

فهو أنه يتعذر عليهم أن يقولوا : إن الله - تعالى - راعى مطلق المصلحة . 
ومطلق المفسدة على سبيل التفضل ؛ لأن المباحات فيها ذلك ٠‏ ولم يراع » بل 
يقولون: إن الله - تعالى - ألغى بعضها فى المباحات ٠»‏ واعتبر بعضها » وإذا 
سنُوا عن ضابط المعتبر مما ينبغى آلا يعتبر عير اراس يل سيلهي شرا 
الواقع فقط » وهذا وإذْ كان يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه + 


داع م 


غير أنهم يقولون ؛: :9 يفعل الله ما يَنَاء 4 [ إبراهيم الالال و# يحكم ما 


وس ها سه سوس # شوو # وس 


يريد 4 [ المائدة ا]ء « لا بسكل عما يفُعل وهم يسَتَلُونَ © [ الانبياء : : 
177 ء ويعتبر الله - تعالى - ما يشاء ويترك ما يشاء » لا غرو فى ذلك . 
وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلاً يكون هذا الآمر عندهم فى غاية 
الصعوبة ؛ لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد الاعتزال . 
« ثنبيه ) 
نعنى بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه آلبتة » وهو عزيز فى الواقع 
وبالراجحة ما فيه مفسدة مرجوحة كالقود » والحدود ؛ فإن فيه آلام الجناة » 
غير أن مفسدة مصلحة الزجر أرجح ؛ وكذلك المفسدة الراجحة كالإسكار معه 
مصلحة فى الخمر من إثارة الحرارة الغريزية » والبلاغم والسوداء إلى غير ذلك 
مما ذكره أهل الطب غير أن ذلك مرجوح بالنسبة إلى مفسدة إفساد العقول» 
والمفسدة الخالصة نادرة كالمصلحة الخالصة (3) , 
«( ثنبيه ) 


ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام » ولا 


. سقط فى س‎ )١( 


ونان 


أن العقل هو الموجب أو المحرم ء بل معناه أن العقل عندهم أدرك أن الله - 
تعالى - لكمته البالغة يكلف بترك المفاسد » وتحصيل المصالح ٠»‏ فالعقل. 
أدرك أن الله ا سيار 
النزاع معهم فى أن العقل هل أدرك ذلك أم لا ؟ 0 
فنحن نقول : الذى أدركه العقل أن ذلك جائز على الله تعالى » ولا“يلزم: 
من الجواز. الوقوع » وهم يقولون : بل هو عند العقل من قبيل الواجبات ١‏ 
لا من قبيل الجائزات » فكما يوجب العقل أن الله - تعالى - يجب أن يكون 
عليماً قديراً متصفاً بصفات الكمال » فكذلك أدرك وجوب مراعاة الله ن' 
تعالى- للمصالح . والفاسد ٠‏ فهذا هو موطن تزع الفريقين فاعلمه ٠‏ فأكثر 
الفقهاء ما يفهم إلا أن العقل عند المعتزلة هو الموجب ٠‏ وليس كذلك . 
الثالث : على قوله : : « وقد يعلم نظرا كالصدق الضار » والكذب نافع > 0 
| لم يبين ما الذى يعلمه العقل من ذلك » ٠‏ وإذا تبين فهل هو حكم واخد فى 
جميع هذا القسم أو احكامه مختلفة ؟ ذلك كله لم يتعرض لتلخيصه ء مع أنه. 
قصد التلخيص وتحقيقه أن الكذب الضّار مفسدة مطلقا لكونه كذبا . د 
ضارا «اتحتايا ا ساي بسي ظ 
القيرر» والصدق النافع مصلحة مطلقا ' ؛ لآن كونه صدقاً مصلحة » 
كريمة » وكونه نافع مصلحة للغير » 0 
اجنين على تر ما خضل الغيررمن الع . 0 0 
أما الصدق الضار فاجتمع فيه مصلحة الصدق ومفسدة الضرر :5 فيحتاج 
العقل بتَظر أيهما راجح أو.هما مستويان ؟ | 7 
فقد يكون الضرر لا يقدح فى الحسن .» كصدق الشهود المؤجب للقصاص" 
وغيره ٠‏ فإنه ضار بمن عليه الحق » وقد يكون قادحاً كمن صدق ظالماً فى 
إخباره عن مال معصوم ٠‏ فأخذه الظالم » ثم فى هذا المقام يختلف الخال 6 


>" 


فليس صدق قاضى الإقليم المقتضى لضياع فَلْس على اليتيم بقبيح ٠‏ بل لو 
كذب ليحفظ ذلك كان قبيحاً » فإن كذب العظيم الذى هو قدؤة الإسلام لا 
يباح بمثل هذا » وصدقه لضياع الأموال العظيمة قبيح » وصدق الرجل اللتقير 
المضيع للمال المتوسط قبيح ٠‏ فحينئذ يتعين النظر فى كل صورة على حيالها 
بحسب حال الصادق ٠‏ أو الكاذب » ويحسب حال المترتب على ذلك 
الصدق أو الكذب ٠»‏ وتعتبر المفاسد والمصالح ٠‏ وما يعارضها فى كل صورة 
بحسبها » فإن رجح جانب القبح قضينا به » أو جانب الحسن قضينا به » وإن 
استوى الأمران » وفسرنا الحسن بما ليس فيه مفسدة خالصة » ولا راجحة كان 
موطن التساوى حسناً » فعلى هذا تختلف الأحكام فى هذا القسم اختلافا 
كثيراً » ولا يكون حكمه واحداً » وهو مرادهم بأنه مدرك العقل بالنظر ؛ لأنه 
أدرك بالنظر حكما واحداً فى الجميع . 

الرابع : على قوله : إن لم يتمكمّن من الترك » فقد ثبت الاضطرار » ولأن 
غير المتمكّن له معنيان : 

أحدهما : المكره كالذى يحمل ويدخل به الدار . 

والثانى : الفاعل المختار القادر المتمكن من الفعل والترك إذا استجمع لكل ما 
لا بد له منه فى التأثير » فإن أثره حينئذ يصير واجب الوقوع ٠»‏ وما كان 
واجب الوقوع لا كن اد م تركه » وكذلك إذا استجمع للّه - تعالى - 
جميع ما يتوقف على تأثيره من تعلق قدرته وعلمه »وحضور زمان مراد 
إرادته» وجميع الشروط الواجبة فى ذلك الأئر وجب ذلك الأثر من الله 
تعالى» فهذه قاعدة عقليّة لا يستثنى منها شئ » وعدم التمكين بهذا التفسير لا 
ينافى الحسن والقبح ؛ لأن الفعل إنما وقع باختيار الفاعل حينئذ وإيثاره » 
فأمكن مذحه وذمه . فهو حينئذ إن فسر عدم التمكن بهذا القسم منعناه عدم 


>” 


الحسن والقبح ٠‏ وإن فسره بالقسم دصر منعنا الحصر: فى الاتعرارلى 
والاتّقَاقى لبقاء هذا القسم . 0 

الخافس < غلن قوله + الربة إن اذا يكن لبن اعد »؛ أو من غيره 0 
منه ولا من غيره » فإنه غير حاصر » وبقى أن يقول : البعض منه والبعض 
الآكر فق غيره + أل يعض منه .+ وينقية الامو لا.من غيرة ع أن يعض ها عن 
غيره » والبعض الآخر الا من العبد » وهذه الأقسام لم يتعرض لها مع أن 
الواقع. عند المعتزلة هو القسم الأول أن البعض من العبد » والبعض من ' تيره . !: 

وتقريره عندهم : أن لله -.تعالى - خلق النساء الجميلة » وخلق الإدراك 
فى البصر لذلك » وخلق مزاج الشاب ولذة الجماع » ولما حصل ذلك م 
وأدرك الشاب الجميلة أجدث من قبل نفسه عندهم عزماً وإرادة وأفعالاً بها 
كمل المرجح لوقوع الزنا 2 بضجع الصور ٠‏ فالقسم المقصود البحسث 
لم يذكره . ش ا 

السادس : على قوله ' إنا كان المرجح من العبد يلزم التسلسل فتقول 2 
لا يجوز أن يكون من العبد وتنتهى المرجحات إلى مرجح لا مرجح له '» 
فيكون ذلك المرجح الالر ا ل ا 
اضطراريا ؟ ا 0 ' 

أما أنه ليس اتفاقيّا ؟ فلأنه لمرجح » وأما أنه غير افتطرارى كله مِن 
الترك » والاتفاق إنما دقع فى مرجح بعبد لم يدع فيه الحصر فى الاضطرار 
والاتفاق » فلا يحصل مقصود المستدل من أن السرقة نفسها التى الكلام فيها 
منحصرة فى الأمرين » ثم نقول : التسلسل يلزم فيها إذا كان الرجح من الغير 
بعين ما نقوله فيها إذا كان المرجح من العبد . 

السابع : على هذا لقام أيضا أن التسلسل غير لارم 2 وإن لم تكن بعض 
المرجحات اتفاقيآ » فإنِ لقائل أن يقول : يتوقف المرجح العاشر على الأول 
مثلأء فيكون اللازم الدور » فلا تتم دعوى لزوم التسلسل » وإن ادعى الدور 


كم 


بقول السائل لا يلزم » بل يذهب لغير النهاية » فيتعين أن يدعى أحد 
الأمرين» إمّا الدور أو التسلسل » لا أحدهما بعينه » وإذا كان أحدهما هو 
اللازم الذى هو أعم من أحدهما عيئاً لا يكون أحدهما غيناً هو اللازع. 4..قانة 
لا يلزم من لزوم الأعم لزوم الأخص لعدم لزوم الأخص للأعم . 

الثامن : على قوله : إن توقف المرجح من الغير على ضميمة يعود الكلام 
فيها ويلزم التسلسل . 

يرد عليه أن اللازم أحد الأمرين كما تقدم » لا التسلسل عيئاً . 


التاسع : على قوله : لم لا يجوز أن يكون المرجح من الغير » ويجوز معه 
الفعل والترك ؟ ولا يكون الفعل اتفاقيآً بأن يكون ذلك المرجح هو الإرادة 
القديمة» والإرادة إنما هى إرادة كانت قديمة » أو حادثة تقبل فى ذاتها ترجيح 
وجود الممكن ٠»‏ وترجيح عدمه على وجوده » ومع هذا القبول الذى لها فى 
ذاتها » وصحة تعلقها بكل واحد من النقيضين بدلا عن الآخر تتعلق بأحدهما 
عينآً من غير احتياج لمرجح يرجح أحدهما بها » وهذا هو خاصيتها إن ترجّح 
من غير مرجح ء كما أن من خاصية العلم الكشف لذاته » وخاصية الحياة 
تصحيح المحل لقبول الإدراكات والإرادات وغيرها لذاتها » فكل معنى له 
خصوص لذاته غير معلل ٠»‏ بل يقتضى ذلك لذاته » كذلك الإرادة تقتضى 
الترجيح من غير مرجّح لذاتها » وكذلك إرادة الله - تعالى - كما يصح 
تعلّقها بوجود العالم بدلا عن عدمه يصح تعلقها بعدمه بدلاً عن وجوده » 
وقد تعلقت بوجوده بدلا عن عدمه لا لمرجح آخر . 

فإذا قيل : لم يرجح وجود العالم بالزمن المعين » وجميع الأحوال الواقعة 
له دون أضدادها الجائزة عليه قبل الإرادة . 

فإذا قيل : لم تعلقت الورادة بهذه الأحوال دون أضدادها ؟ 

قيل : ذلك لذات الإرادة » وكذلك الإرادة الحادثئة لازمآ للشئ لذاته لا 


يكنا 


تختلف باختلاف القدم والحدوث ٠»‏ كالعلم له الكشف حادثا وقدياً ٠‏ وكذلك, 
الحياة وجميع المعانى . 0 
وبرهان تصحيح كون الإرادة لا تفتقر إلى مرجح أن الترجيح من غير.. 
مرجحء كما هو محال فهو واجب .٠‏ إذ لو لم يكن واجبآ وافتقر كل مرجح ' 
إلى مرجح استحال أصل الترجيح للزوم التسلسل حيتئذ أو الدون + فيكون: 
أصل الترجيح موقوفاً على المحال فيكون محالاً » فحيتئذ يجب أن يكون ‏ 
مرجح لا مرجح له » وذلك هو الإرادة بشهادة العقل أن ذلك لها لذاتها 6. 
كما شهد العقل. أن الكشف لذات العلم من غير مرجح ٠»‏ والمصحح لقيام 
العلوم الحياة » فظهر حينئذ أن المرجح قد يكون من الغير » ويجوز معه ‏ 
الوجود والعدم » ويقع الوجود دون العدم ء ولا يلزم الاتفاق ٠‏ ولذلك , 
يقول: لم لا يجوز أن يكون المرجح من العبد ؟ ولا يلزم التسلسل بهذا : 
الطريق ٠‏ بأن يكون مرجح العبد هو إرادته » وهى مستغْنية عن المرجح فلا 
يلزم التسلسل . ا 00 ا 0 
العاشر : أن جميع ما ذكره لازم فى حق الله تعالى ٠‏ بأن يقال : إما أن 

. يمكن الترك فى فعل الله - تعالى - أو لا يمكن إلى آخر التقسيم ٠‏ فيلزم أن. 
أفعال الله - تعالى + إن اثقاقية له مدخيل لذا فيا ٠‏ فلا توصف بالحسن 2 
وهو خلاف إجماع الفريقين » أو اضطرارية فيكون الله سبحانه وتعالى مجبوراً؛. 
على أفعاله ٠.‏ أو يكون موجباً بالذات » وهو خلاف إجماع الفريقين », ومن. 
أراد الجواب عن هذا فهو ببعض الأسئلة المتقدمة » إما سؤال الإرادة وهو 
السؤال التاسع » أو بالسؤال الرابع » وهو تفسير غير المتمكن بالمستجمع لكل 
ما لا بد له منه فى التأثير + : 0 ' 
الحادى عشر : أن يعلم بالضرورة أن الحيوانات لها أفعال اختيارية » 5 
هو حَدّ الحيوان فى قولنا. : هو الجسم الحساس امتحرك بالإرادة » قصار التحرك ' 


مه 


بالإرادة والاختيار هو فصله » وفصل الجنس 2١7‏ يجب الاشتراك فيه بين جميع 
أنواعه 2 وأشخاص أنواعه فالأفعال الاختيارية يشترك فيها بين جميع الحيوانات 





)١(‏ هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة فى جواب ما هو ومعنى المقول على الكثرة 
المحمول عليها ٠‏ فلفظ يقال أو مقول معناه الحمل ٠‏ فالجنس محمول على كثيرين » 
والمحمول على كثيرين لا يكون إلا كليً » لذلك استغنى عن ذكر الكلى ٠»‏ لأن المقول 
على كثيرين يغنى عنه » وقد اشتمل هذا التعريف على جنس وفصلين . فالمقول على 
الكثرة جنس فى التعريف يشمل المعرف وغيره من النوع والفصل والخاصة والعرض 
العام إذ كلها تقال على كثيرين ٠‏ وقولنا : المختلفة الحقيقة فصل أول يخرج النوع » 
لأنه يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة ٠‏ وقولنا فى جواب ما هو فصل ثان أخرج باقى 
الكليات الفصل والخاصة والعرض العام ٠‏ لأن الفصل والخاصة يقالان على الكثرة المتفقة 
الحقيقة فى جواب أى ٠»‏ والعرض العام لا يقع فى جواب ما ولا أى ٠‏ لهذا انطبق 
التعريف على المعرف . 

وإليك مثال للجنس : فحيوان جنس ٠»‏ لأنه يحمل على كثيرين متباينين بالحقيقة ٠‏ 
فإذا سئلت بما هو الإنسان والفرس ٠‏ قلت فى الجواب حيوان ٠»‏ وكذا لو سئلت عن 
جميع أفراد الحيوان كان الجواب هو الحيوان . 

ينقسم الجنس إلى قريب وبعيد ٠»‏ فالقريب هو الذى يقع جوابآ عن جميع أفراده 
المشتركة فيه » كما يقع جوابآ عن أى اثنين من أفراده أو أكثر . فحيوان مثلاً جنس 
قريب ؛ لأنه يقع جواباً عن جميع أفراده وعن أى اثنين منها أو أكثر . فإذا قيل لك : 
ما هو الإنسان والذئب والفرس والجمل والأسد . قلت فى الجواب : حيوان . وإذا قيل 
لك ماهو الإنسان والفرس ؟ قلت فى الجواب : حيوان » وإذا قيل لك : ما هو الأسد 
والنمر والبقر ؟ قلت فى الجواب : حيوان ٠‏ فحيوان يقع جواباً عن جميع أفراده كما يقع 
جوابآ عن أى اثنين منها أو أكثر » وسمى قريبا لقربه من أفراده إذ لا واسطة بينه 
وبينهاء ولذا قال السعد فى تعريف القريب : 5 فإن كان الجحواب عن الماهية » وعن 
بعض ما شاركها فيه هو الجواب عنها وعن الكل فقريب © . 

أما الجنس البعيد فهو الذى يقع جواباً عن جميع أفراده مجتمعة ٠‏ ويقع جواباً عن 
بعض منها دون بعض » وذلك مثل نام ٠‏ فإنه يقم جوابآ عن جميع أفراده » مثل ما لو 
سثل عن ما هو الحيوان والنبات ؟ كان الجواب هو نام » وكذا لو قيل : ما هو الإنسان 
والشجر ؟ قيل : نام » أما لو سثئل عن ما هو الإنسان والفرس ؟ فلا يقع جوابآ عنهماء 
لأنه ليس تمام المشترك بينهما مع أنهما أفراده مشتركان فيه . 

ومثل جسم ء فإنه يقع جوابآ عن جميع أفراده من الحيوان والنبات والجماد فإذا - 


هو 


بالضرورة ' فيكون هذا سيد الضرورة 3 غلا يسيع كلب ١‏ 00 
السوفسطائية الا ا ء: 0 





- سثل عنها : بما هو الحيوان والنبات والجماد ؟ كان وان 1 هو جسم ح :اما لو ' 
قيل: : ما هو الحيوان والنبات ؟ لم يقع جوابا عنهما . ٠‏ لان بس فا الانترة يميا .» 

ولو قيل: ما هو الحيوان والجماد ؟ فإنه يقع جوابا عنهما . 

ومثل جوهر ١‏ فإنه يقع جوابآ عن جميع أفراده ٠‏ مثل ما لو قيل ابه | خيراة. 
والنبات والحماد والعقل ؟ قيل : :. جوهر . فنام وجسم وجوهر ' ٠‏ كلها أجناس بعيدة . 

وبالجملة : فالجنس البعيد هو الذى يقع جواباً عن الافراد المشتركة فيه بشرط أن 
يكون تمام المشترك بينهما » ولا يقع جوابآً عن الافراد المشتركة فيه إذا لم يكن تمام. 
الشترك بيتهها 1 ومس الجنس البعيد بعيداً 2 أنه ؛ يبعد عن الماهية » إما بكرتبة واحدة | 
أو بمرتين أو بثلاث . 20 ) + 

: 1 : : . فى الأصل كسبة‎ )١( 

السوفسطائية نسبة إلى سوفسطا ومعناها : الحكمة المزخرفة المموهة ؛ لأن «:سوف 8 © 
معناها الحكمة : واسطاً » معناها التمويه » فالسوفسطائيون هم أصحاب الحكمة المزخرفة» | 
ظهروا فى القرن السادس قبل ميلاد عيسي عليه السلام وعلموا الناس الجدل ء. وكاتوا 
يأخذون أجورا على ذلك من تلامذتهم وأتباعهم . 

كان: لمذهب هؤلاء تأثير كبير فى الحياة الاجتماعية والأخلاقية » فقد 0 على ٠‏ 
الناس عقائدهم واستباحوا المنكرات » إلا أن مذهبهم كان سبباً فى ظهور فلاسفة ريت 
اشتغلوا بالرد عليهم وإبطال مذهبهم ٠‏ ومن الفلاسفة من حكم عليهم بأنهم ليسوا من | 
الإنسانية ففى شئ إذ يقول الفيلسوف ‏ كانت »؛ : لو كان هؤلاء أناسا لما ترددوا الحظة فى !: 
الإيمان بوجود الحقيقة » ومن أشهر السوفسطائية 7 بيرون ؟ وه يوتاجوراس ١5‏ وقد تبع : 
هؤلاء السوفسطائية فى آرائهم' قوم من المحدثين فى أوروبا مثل ١‏ داودهوم »© الذى يقرر 1 
عدم وجود الحقائق - وهم فرق ثلاث : ١‏ - فرقة العنادية وهم الذين ينكرون الحقائق 
مطلقآ » سواء أكانت موجودة أم معدومة أم نسب ويزعمون أنها أوهام وخيالات.ء» فلا .١‏ 
تميز بين حقيقة وحقيقة إلا بطريق الخيال والوهم ٠‏ وهذه الفرقة لو اعترفت بوجود الإله ‏ 
لأشبهت. طائفة من الصوفية سمت أرواحهم وتعلقت بالإله سبحانه حتى لا يرون فى. 
الوجود سوى الله تعالى » ولذلك قال الخلاج منهم : ١‏ ما فى الحبة إلا الله سح 


ن١‎ 


الثانى عشر : أن دليله وإن سلم لا ينتج له جميع دعواه » ولا يمكن أن 


3 جه . 


أما أنه ما أنتج جميع دعواه ؛ فلأنه ادعى أول الفصل أن حسن الأشياء 
وقبحها لا يثبت إلا بالشرع » ثم كانت نتيجة دليله أن البح العقلى باطل . 
ولم يتعرض للحسن ». فصارت الدعوى عامة والدليل خاص » فلا يسمع . 

وأما أنه لا يمكن أن ينتج دعواه ؛ فلآن الحسن عند المعتزلة ما للمتمكن منه 
العالم بحاله أن يفعله » وهذا يندرج فيه أفعال الله تعالى » ولا خلاف أن 
حسن أفعال الله - تعالى - وخلقه للعالم لا يتوقف على ورود النص » بل 
يدرك بالعقل ٠‏ ولذلك عندنا الحسن ما ليس منهياً عنه » وما ليس منهياً يندرج 





- وسميت هذه الفرقة عنادية لانهم يعاندون ويكابرون فى الأشياء المحسوسة » أو 
لأنهم يقولون : ما من قضية إلا ولها معاند . ْ 

7 - فرقة العندية وهم الذين لا يعترفون بثبوت الحقيقة فى الواقع بل يقولون : إن 
ثبوتها وتقررها تابع للاعتقاد » فمن اعتقد حلاوة العسل كان حلواً . واعتقاد كل 
شخص عندهم مطابق لما فى نفس الامر فلا يشبه هذا المذهب مذهب النظام فى الصدق 
والكذب حيث يقول :إن الصدق هو المطابقة للاعتقاد ولو خطأ ؛ والكذب عدم هذه 
المطابقة ٠‏ فأنت ترى أن النظام لا يدعى أن الاعتقاد هو المطابقة لما فى الواقع ٠‏ ولكن 
هؤلاء يقولون : إن الشخص لو اعتقد أن الجوهر عرض كان عرضاً . وكان ذلك مطابقاً 
للواقع حيث طابق اعتقاده ٠‏ إلا أن مذهبهم له شبه برأى المصوبة الذين يقولون : إن 
كل مجتهد مصيب وليس هناك حكم معين فى الأرل عند الله إن صادفه المجتهد كان 
مصيباً وإن لم يصادفه كان مخطئا بل حكم الله تابع لظن المجتهد » فما ظنه كل مجتهد 
فهو حكم الله فى حقة . ولا مانع من تعدده » وسموا عندية نسبة إلى : عند » التى تفيد 
الاعتقاد كما يقال هذا الحكم عند أبى حنيفة كذا أى فى رأيه واعتقاده . 

'" - فرقة اللاأدرية وهم الذين لا يجزمون بثبوت حقيقة ولا بنفيها بل يقولون فى كل 
شئ : نشك ١‏ فإن قيل لهم : أنتم قائلون بالشك وجارمون به ٠‏ وذلك حقيقة ء 
قالوا: لا نجزم بالشك بل نشك فى الشك » وهكذا 

ينظر : مذكرات شيخنا الشيخ صالح موسى شرف ص78 795 . 


لكان 


فيه فعل الله - تعالى - ؤهو خسن عقلاً » لا يتوقف عاقل فى ذلك +: فظهر. 
حيتئذ أن الحسن العقلى بتفسيرهم وبتفسيرنا لا يتوقف على السمع» ٠‏ فلا يصخ. 
أن يدعى فى أصل المسألة » نعم إذا فسر الحسن بكون الفعل متعلق المدح أو 
الجزاء الشرعى كان محل النزاع. » واندرج فى دليله » لكنه لم ينقله غنهم ولا. 
ا لس 0 
يقسم الحسن ثلاثة ة أقسام : 
ما تلق يفل لل الى » وم تعلق بفعلامكلفين » وما يتلق بالساهى 
و ل ٠‏ ْ 
كما فسر عمومه فى أول الكتاب ٠‏ وقال :. إن هذه الأقنام الثلاثة تتدرج: 
فيه » ثم نقول : فعل الله - تعالى - حسن عقلاً بالإجماع ٠»‏ والقسمان 
الآخران هما محل التزاع » » فإن أهل السنة يجورون تكليف البهائم والنائم 
والمجنون وغيرهم » بناء على جواز تكليف ما لا يطاق » وإما علمؤا عدم 
لق دا الهلا خيس كود اسن لكا بر 
عقلى . 
« ثليه 6 

كر مقدمة ونتيينة ع ولا ند فى الدليل من مقذمتين ؛ لأنه قال : أقعال 
العاة متحفيرة قن الاضطرار والاتفاق » وعلى التقديرين فالقول بالحسنن 
والقبح العقليين باطل . 0 
فقوله : وعلى اليو إن كان نتيجة فأين المقدمة 5000 فأين 
انعيجة ؟ وظاهر كلامه أنها تتنجة ؛ لأنها نفس الدعوى » فيتبغى أن يُعلم أن 
إحدئ التدمعيق. قن رسك الغلم بها » وها هنا كذلك » وأصل الدليل أن 
يقول : الأفعال منحصرة فى الاتفاق والاضطرار » وكل منحصر فى هذين لا 
حسن فيه ولا قبح عقلى » لع ساسح وراص راو قاد 
كر سني العيجة اد التول بها بطل 


فس 


( تنبيه ) 
خالفه صاحب « المنتخب » فقال : إذا ثبت الحصر فى الاضطرار والاتفاق 

ثبت المقام الثانى » فإن الحَصم يمنع ورود التكليف به » فضلاً عن ادعاء كونه 
حسناً » فجعل النتيجة الحسن » وليس فى « المحصول » إلا القبح ٠‏ فيكون 
السؤال الأخير له الذم من جهة أنه جعل الحسن عقلياآً » وليس كذلك بل قد 
يكون » وقد لا يكون كما تقدم تفصيله ء وكذلك ‏ الحاصل » قال : وقد 
يراد بالحسن والقبح كون الفعل متعلق المدح والذم عاجلاً » والثواب والعقاب 
آجلاً » فهما شرعيان عندنا » والذى فى المحصول ؛ إنما هو ذكر تفسير 
القبيح فقط لم يفسر غيره » ولم يستقبح إلا هو » ولم يذكره إلا فى فهرست 
الفصل . ولم يعده بعد ذلك ٠‏ فكان كلامه أقرب إلى الصوآب من كلامهما 
على ما فيه . 

قال سراج الدّين : ولقائل أن يقول : وجوب الشئ بشرط غيره لا ينافى . 
إمكانه » وقدرة الغير عليه » وإلا لزم نفى قدرة الله تعالى » وهو إشارة لما 
تقدم من الاستجماع فى السؤال الرابع : 

ثم قال : فإن قلت : الفرق أن مرجح فاعلية الله - تعالى - يحصل باختياره. 

قلت : الكلام فى فاعليته لذلك المرجح » كما فى الأول » ويلزم التسلسل 
فى أفعاله تعالى ٠‏ والاعتراف بلمنع المذكور » ويرد عليه أن فاعليّة الله - 
تعالى - لمرجح الفاعليّة قد ينتهى لترجيح الإرادة التى تقدم أنها ترجح 
لذاتهاء ولا تحتاج لمرجح » فلا يلزم التسلسل » ثم نقول : التسلسل عيناً غير 
لارم » بل أحد الأمرين إما الدور » وإما التسلسل ؛ لأنّا إذا رجعنا إلى بعض 
ما فارقناه لزم الدور ء أو ذهبنا إلى غير النهاية » ولم نرجع إلى بعض ما 
فارقناه لزم التسلسل . 


دنا 


الثاليك غشير : قال التبريزى كسا عن حن كاف الإسان نين" 
فى البهائم والجماد » ولا فرق إلا ما ذكره المعتزلة » فما الدليل على امتناعه ؟. 
٠‏ 'جوابه : امتناعه ما تقدم من الخبر والاتفاق ١‏ فيتعيّن صرفه ؛ 2 الإنسان 
مدرك متصور لورود الخطاب » وهذا فرق مقصود هنالك . 0 
الرابع عشر : قال : لو سلب العباد القدر لأدزك الغقل هذا الثمييز 4 
ووجوب الإيثار » والاختيار على من كان ممكنا منه » فلا يلزم الخطأ فى هذه 
المسألة . ا ش 5 
جوابه : فرض إمكاته محال فمتى فرض وقوعه أمكن أن يلزمه مبخالان؛: 
لأن المحال يجور أن يلزمه المحال 5 ومن جملته عدم الخطأ فى هذه المسألة . ٠”‏ 
الخامس عشر : قال : توقيفه الفاعلية على أمر مع فرض التمكن من الترك - 
جمع بين النقيضين أ لامر إن رع كن مرت كلك بونمواعة... 
وقبله ممتنعة. » فلا مكنة حينئذ . 1 ٠‏ 1 
جوابه : أن المكنة إن فسرت بالإمكان الخاض والتخبير زم السّوال » وله أن 
يفسرها بالإمكان العام ٠‏ فلا يلزم السؤال لصدقه على الواجب والممتنع 
والممكن الخاص » يقر بلي الشرروزة عن عل نتيضى حورل كما تقرر في 
المنطق . 
السادس عشر : قال التبريزى « قول الإمام الم جرت بان نري 
وال سن شا ار وا 
ما لم يكن بمؤثر » والتقرير أنه فاعل متمكن . ظ 
جوابه : أنه يتمكن من الثَّرك » وهو ملابس للفعل ؛ بن أن لا مرجع ل 
من قبله » ويجور عليه فعله. وتركه ٠‏ ويكفى هذا فى الاتفاق المانع من 
التكليف؛ والمدح » والذم الشرعيين. ٠‏ فإنه إنما بمدح أو يذم على ما.له فيه 
مدخل ٠»‏ والمكنة ليست مدخلاً يوجب المدح » والذم ؛ لأن الإنسان بتمكن 


هن 


من فعل كل محرم » وإلا لما حرم عليه » ومع ذلك فلا يذم عليه حتى يكون 
له فى فعله مدخل . 
قوله : « فإن قلت : للقادر أن يرجح الفاعلية على التاركية من غير مرجح 
إلى حجج الخصوم © يندفع بأن مفهوم الترجيح غير القادر » ولا يتم مطلوبه؛ 
لأنه يمكن تفسيره بتفسير التأثير للقادر أن يريده دون نقيضه 3 ولا يلزم الجبر ؛ 
لأنه أثره بإرادته » ولا الاتفاق ؛ لأن له فيه مدخلاً وإرادة حينيئذ . 
« سؤال » 

قال التبريزى : يعارضه فى مكنته فيقول : فعل القبيح إن لم يكن مقدوراً ع 
فهو ما اضطرارى أو اتفاقى » والاتفاقى محال ؛ إذ لو كان ممكنا لتعذر 
استناد العالم لصانعه » والاضطرار باطل ؛ لأنه إما من علّة موجبة أو فاعل 
مختار » والفاعل محال ؛ لأنه إما أن يتمكن من الترك أو لا التقسيم إلى 
آخره» والعلة باطلة 3 لأنها إن كانت قديمة لرم قدم الأثر 3 أو حادئة تسلسلت 
العلة . 

جوابه : أن أهل الحق يمنعون فى هذا المقام أن القبيح ممكن للعبد لا مطلقاً » 
بل يقولون : الجميع واقع بقدرة الله تعالى » والعبد فى المعنى مضطر » 
فيكون فاعله مختاراً والعبد مضطرا ء والإمام إنما ردد باعتبار العبد لا باعتبار 
كل فاعل 2( بل الفاعل عنده هو الله تعالى بالاختيار 2 والعبد مجبور وهو 
غير معذور » فاندفعت المعارضة ألبتة . 

قوله : : أما الخصم فقد ادعى العلم الضرورى إلى آخر الفصل ؟ . 

يرد على قولهم : إن العلم بالقبح دائر مع العلم بالظن أن الدوران ظَنَى ١‏ 
وهم يدعون القطع ١‏ فما ينتجه دليلهم لا يقولون به . 

وما يقولون به لا ينتجه دليلهم . 


>36 


وعلى قولهم : ٠:‏ ولا الاختصاصس ما حكم يه الوجوب جا لأجله استحق 
كلكو ارم الترصيح من خثر مرييخ 2ه أملللة .. / 
الأول 3 قاعدة مذهبهم تقتضى أن المصالح والمفاسد تتبعها الأحكام 0 3 
الأحكام لوازم الأأوصاف: د ونتيجة هذه المقدمات صدق قولئا : ل احكم 
تعالى ,بالوجوب لكان رجح هو المصلحة . فتكون المصالح والمفاسد لوازم ». 
والمطلوب أن تكون ملزومات ٠‏ واللازم لا يجب أن يكون ملزوما ٠‏ ولم تو 
هذا اللاز م ما ينعكس ملزوماً » فلا تنتج قاعدتهم . ١‏ ْ 
ش الثانى : أ لا نسلم أن نرجحا » وهو المصالع والمقاسد + ولك ريط 
١‏ ع ل را ال 
نقوله نحن 

الأول : :. ممنوع . اا ؛: 0 
والثانى امت بر ل صر ١‏ الفضل ل يلم إلا شيع 
دون العقل » وأنتم تدعون ثُبوت هذه المراعاة بالعقل . : 
! الثالث ': :أنه لا يلزم من خدم التّرجيح بالمصالح والمفاسد نفى أصل المرجح».. 
هذا التقدير ؟ فنقول : لم لا يجور أن يكون هو الإرادة » كما يختصن وجود. 
العالم لوقت المعين دون غيره ؛ وكذلك سائر أجزائه وأحواله التى هئ قابلة, 
لأضدادها ؟ 0 00 
وعلى قولهم : لو -جسن من الله - تعالى. - كل شئ لحسن منه إظهار 
المعجزة على يد الكاذب: » أن حاصل تجويز 'عدم مراعاة الله < تعالى -. 
للمصالح يلزم منه تجويز إضلال الخلق بعذم. معرفة أوصاف الأنبياء وتمييزهم: 
عن غيرهم ؛ وهذا إذا سلم هو عَيْنْ مذهبنا ٠‏ فنا نجوز على الله - تغالى 2 


ادن 


أن يضل الخلق أجمعين . وأن يهديهم أجمعين » فهذه النكتة لا أثر لها ألبتة» 
مع أن النقشوانى ٠»‏ وغيره اعتقدوا أنها فى غاية القوة لا جواب عنها ٠‏ مع أنها 
لا تستحق جوابآً » بل هى مذهبنا بعينه » وليس اللازم عن هذه النكتة وقوع 
ذلك حتى يقال : يلزم خلاف الواقع ٠‏ بل تجويز ذلك ليس إلا » وكذلك 
اللازم عن الوجه الثالث تجويز أن الله - تعالى - يخلق أصواتاً فى بعض 
مخلوقاته تدل على أمر غير واقع » كما يجوز أن يخلق فى حجر من الحجارة 
أصواتا قائلة : الواحد نصف العشرة » وهذا نحن نجوزه » وعندنا كل كذب 
فى العالم » وكل كفر ومعصية ٠‏ الله تعالى خالقها » وليس مقصود الخصم 
الكذب فى الكلام النفسانى ؛ فإن النزاع إنما وقع فى مراعاته تعالى المصالح 
فى أفعاله » وأما صفاته تعالى ٠»‏ فاتفق الفرق كلها على أنها فى غاية 
الكمال» ولا يلزمنا من ذلك عدم الاعتماد على وعده تعالى ٠‏ فإنه لا يلزم 
من التجويز على الله تعالى ألا يجزم بعدم الوقوع . فكم من شئ اتفق 
العقلاء على تجويزه » وقطعوا بعدم وقوعه ٠‏ كما يجوز على الله - تعالى - 
أن تكون الأنهار الغائبة عنا زيتاً أو عسل » ونقطع بأن ذلك ما وقع » وأن هذه 
المشايخ التى نراها ولدت شيوخآ كذلك ». ونقطع بأنها ما ولدت أطفالا » 
ونظائره كثيرة » وكذلك نقطع بأن الله - تعالى - ما خلق هذه الآأصوات فى 
جبريل - عليه السلام - فى الرسائل الربانية إلا مشتملة على المصالح » 
مطابقة لمدلولاتها بقرائن الأحوال من عوائد الله تعالى » لا من جهة العقل » 
فكذلك يجور ذلك عقلاً , ونقطع بأنه ما وقع » ونجزم بوعده تعالى ووعيده» 
وجميع أخباره . 

وعلى قوله فى الجواب : أن العدمى لا يكون علة الحكم » وإلا لخاز إسناد 
العالم إلى مؤثر عدمى - أن القوم لم يجعلوا المصالح والمفاسد لرجادة 
لاحكام الله - تعالى - كما توجد العلة معلولها . وتنقله من العدم إلى 
الوجود ٠»‏ بل حكم الله - تعالى - تعلق إرادته بالاقتضاء » أو التخيير » كما 


خض 


أنه عندنا تعلق كلامه النفسى بذلك والتعلق عدمى . فالحكم الشترعى * 
عدمى؛ لأن الكلام من حيث هو كلام ليس بحكم  ٠‏ بل قد يكون خبراً أو 
حكماً » فلا يتعين الحكم حتى| يوجد بغَيْرٍ تعلق مخصوص ٠‏ والتعلقات | 
عدميات لرجوعها إلى النسبة بين المتعلقات “والمتعلقات » والنسب عدمية ... 
والعدمى يجتزن أن يؤثر ف العدمن + كنا أن عدم الغلة خلة. لعنم اللعلرل 3 
وعدم الي سبي لعدم السبب الل ال ا ل 
العالم لمؤثر عدمى . ظ 0 
وفرق أخر . وهو أن هذه الأوصاف عندهم توجب عقلاً أن الله - تعالى - ؛ 
يربط بها الأحكام . لا أنها هى الرابطة للأحكام بأنفسها » فهذا فرق آخخرا. 
بيه سراج الدين على معنى آخر . فقال : :هو قد فسر القبح بمعنى عدمى | 
بقوله : ليس لفاعله أن يفعله ٠‏ فيصح تعليله بالعدم » ويرد. على قولة عند: 
' حصول العدم : تصير العلة مؤثرة فى معلولها . فاستلزا ان سا 
حدوث هذا العدم » فيكونٍ العدم علة هذا الاستلزام . 
قلنا : لا نسلم ٠‏ بل لم لا يجوز أن يكون الاستلزام اشنا عن ذات العلق». 
' وخنوت هذا العده شرط 5 1ْ 
”تيه ظ 

اللارم عن جرانه عن. المتبتة :الأول + آله الحاصم شيرع يت تذعيه بهله. 
الحجّة , قَبِيّنَ الإمام أنها لأ تثبته. » بل إما أن تبطله ٠‏ أو تبطل هى فى نفسهاء. 
وعلى التقديرين لا بء يثبت مذهبهم ؛ لآن الترجيح من غير مرجح إن لم يكن. 
محالاً بطلت الحجة فى نفسها ؛ لأن من ألزم خصمه لازم ليس بمحال لم: 
يلزمه شيئاً . وإن كان الترجيح مسن غير مرجح محالا لرم الجبر . .فيبطل" 
مذهبهم ؛ فظهر لزوم أحد الأمرين ٠‏ وعدم إنتاجها لمذهبهم 
ظ قوله + #الأسدلال بالمعجز مين غلى امقامين 


58 


أحدهما : أن الله - تعالى - إنما خلق ذلك المعجز لأجل التصديق . 

الثانى : أن كل من صدته الله تعالى فهو صادق » والحسن والقبح إنما يقع 
فى المقام الثانى دون الأول 6 

وتقريره : أن الحسن والقبح يقتضى أن الله - تعالى - لا يتصرف إلا 
لمصلحة» أما تعيين مصلحة معينة لا يقتضيها الحسن والقبح ٠‏ فلعل خلق 
المعجز لغرض آخر ء فلا ينتقض الحسن والقبح ٠‏ وأما الثانى وهو من صدقه 
الله فهو صادق ٠‏ فلو لم يكن صادقاً كان قبيحاً » كيف يصدق الله من ليس 
بصادق على أصولهم ؟ فلا أثر له إلا فى المقام الثانى » وإذا كان المعجز لا 
لغرض التصديق لا يوهم تصديق الكاذب » كما أن المؤذن إذا أذن فى غير 
الوقت أوهم دخول الوقت ؛ لأن الأذان لا يكون إلا لغرض إفهام دخول 
الوقت ٠»‏ أما مشى المؤذن على السطح لا يوهم دخول الوقت ؛ لآنه ليس 
لغرض إفهام دخول الوقت ء كذلك هاهنا قوله ء» فثبت أن الإلزام الذى 
أورده علينا فى إحدى المقدمتين وارد عليهم فى المقدمة الأخرى . وكل ما هو 
جوابهم عن تقرير إحدى المقدمتين فهو جوابنا فى تقرير المقدمة الأخرى . 

معناه : أن البحث فى المقدمة الأولى التى هى أن المعجز ليس لغرض 
التصديق ٠‏ أو هى لغرض التصديق كما قالوه » وقلنا : أدى إلى إيرادهم أن 
الإيهام على الله - تعالى - محال لقبحه ٠‏ فأوردنا عليهم المتشابهات ٠»‏ وهى 
إنزال أمر يوهم التجسيم » وهو ليس براد » ولم يقبح ذلك لاحتماله وجوها 
أخر من المصالح ٠‏ فلما تقرر لنا فى هذا المقام هذا البحث نفعنا فى المقام 
الثانى » وهو أن من صدقه هل يجب أن يكون صادقا ؟ لأن غاية هذا 
التصديق من الله تعالى له إن أظهر على يديه ما يدل على صدقه دلالة لا 
يحصل الجزم بالنبوة منها إلا بعد النظر الصحيح المحصل للعلم » وبعد النظر 
الصحيح لا يقع لبس ؛؟ فإن اللبس إما يكون قبل ذلك . 
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أما نظرنا فى معجزة المدعى وقرائن ن أحواله وسجاياه هل تقبل الكذب 'أم لا؟ 
وهل غرضه الدنيا أم لا ؟ إلى غير ذلك من جميع ما يتوهم أنه باعث على 
الكذب » فحينئذ يحصل العلم ويقع الفرق بينه وبين الكذابين بالضرورة 0 
بحيث لا يبقى لبس » فمجرد إظهار المعجز ليس كافيا فى حصول العلم 
بالنبوة حتى ينظر فى جمُيع الأحوال 2 فما يجيبون به عن المتشابهات التى 
أوردناها عليهم فى البحث عن المقدمة الأولى ٠»‏ نحن نجيب به عن المقدمة. 
الثانية » وهى تصديق الله تعالى بالمعجز ؛ لأنه عند عدم النظر كالمتشابهات 
عند عدم النظر » فلا يصح حيتئذ إظهار المعجز على يد الكاذب » فإن النظر 
يفضحه » ويبين أنه كاذب ليس بنبى ١‏ فلا يكون ذلك قبيحاً. » كما أن النظر: 
بين الآيات المتشابهات يبين أنها ليست لما دل عليه ظاهرها » بل معنئ آخخر ا 


فبطل المقام الأول ؛ لأن غرض التصديق لا يتعين » وبطل المقام الثانى '؛ لأنا 
قلنا : إنه كالمتشابهات 2 وأن جوابهما واحد » فبطل المقامان » فاندفعت 


وقول اف اواك عن إظهار لمعجز غلى يد الكاذب : « لو كان الفعل 
يتوقف على الغرض لزم الجبر » - ممنوع » » لجواز أن يكون متوقفاً عليه ؛ وهو 
بعض ما يتوقف عليه » فيلزم من عدمه العدم ‏ ولا يجب الوجود عند 
حضوره » ويصدق التوقف . - 000 
وقوله : ٠‏ عايض لا بد فيها من زيادة أو نقصان » أو تقييد أو تخصيص . 
مثال الزيادة : أن يسالك الظالم عن زيد » من عندك ؟ فتقول قينا 
وارزنات السك الات + دلا وز له يمه هو نا سيران يتنم .+ 1 
ومثال النقصان : أن تقول : هو ولدى » وتريد فى نفسك أنك 15 
مقافلة الأبداء. ». تيتتعى عقت التنوة + وبيقى ويد وله .قبا قال اللارل 2 


ون 


صلوات الله عليه - في امرأته . هى أختى )١(‏ 


اللفظ وصف الآخوة . 


يريد فى الإسلام ؛ فنقص من 


ومثال تقييد المطلق : أن تقول : هو الذى فى عينه بياض » وتريد البياض 
المحيط بالسواد » وهو بياض خاص مقيد . 


ومثال تخصيص العام قولك للظالم : ليس فى الدار أحد » وتريد بهذا 
النفى غير من يريد الظالم ٠‏ وأكثر ما تقع المعاريض فى الاستعمال بالمجار 
والمشترك » ولم يذكرها » فالمجاز كقول الصديق رضى الله عنه فى رسول الله 


و في مره 


صلى الله عليه وسلم : « هو رجل يهدينى السَّيْل » ('2 . يوهم أنه 





)١(‏ أخرجه البخارى : 71/4 فى كتاب النكاح » باب اتخاذ السرارى » ومن أعتق 
جارية ثم تزوجها » حديث (2084) . ومسلم : 184٠/4‏ فى كتاب الفضائل ٠‏ باب 
من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم » حديث )111/1/١194(‏ ء وأبو داود : 
4/١‏ فى الطلاق » باب فى الرجل يقول لامرأته : يا أختى » حديث )55١7(‏ » 
وأخرجه الترمذى : ٠٠١/6‏ ء. فى كتاب التفسير ٠‏ باب من سورة الأنبياء » حديث- 
(167*) » وقال : ة حسن صحيح » » وأحمد فى السند : 107/7 . 

)1١(‏ أخرجه البخارى : 794/7 فى كتاب ١‏ مناقب الأنصار 6 باب : هجرة النبى 
يِه وأصحابه إلى المدينة )78411١(‏ من حديث طويل وهو  :‏ أقبل نبى الله كله إلى 
المدينة وهو مردف أبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف ونبئ الله كَةِ شاب لا يعرف ٠»‏ قال: 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذى بيني يديك ؟ فيقول : 
هذا الرجل يهدينى السبيل » قال : فيحسب الحاسب أنه إما يعنى الطريق وإثما يعنى 
سبيل الخير . فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم ٠‏ فقال : يا رسول الله ؛ هذا 
فارس قد لحق بنا ٠‏ فالتفت نبى الله كَل فقال : اللهم اصرعه » فصرعه الفرس ٠١‏ ثم 
قامت تحمحم ء فقال : يا نبى الله مرنى بما شئت . قال : فقف مكانك ٠‏ لا تتركن 
أحداً يلحق بنا . قال : فكان أول النهار جاهداً على نبى الله يَلِيِْ » وكان آخر النهار 
مسلحة له فنزل رسول الله يَللٍ جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبى الله 
كله وابى نكر . فسلموا عليهما وقالوه اركبا آمنين مطاعين . فركب نبى الله كَقْهُ وأبو 
بكر وصفوا دونهما بالسلاح ٠‏ فقيل فى المدينة جاء ببى الله جاء نبى الله َه ٠‏ - 


فسن 


فير الطريق » ومراده سيل الآخرة ؛ وهو مجاز عن الطريق ل 06 
ريل لك فل يوق . وك فلك ين عروجهم للم فى ال 
والاشتراك كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ٠‏ للذى سأله من أنتم ؟ 
وكان عليه السلام يحب إيهامه أنهم غير المسلمين لثلا يعرف به عدوه ٠‏ فقال 
له : ٠‏ تحن من ماء » » وماء قبيلة فى اليمن ٠‏ وأراد عليه السلام ٠‏ امار 
مهين ؛ [ المرسلات : 7١‏ ]207 . 


وتقرير قوله : ؛: الموقوف على الشرع 0 إنما هو التصديق بالحسن والقيع لا 
تصورهما أنا نجور انا الله يعالن ٠‏ تيع الأحكام المصالح والمفاسد . إن لا 





> فأشرفوا ينظرون ويقولون + جا نبى لله ٠»‏ فأقبل يسير حتى نزل جانب ٠‏ أخار 7 
أيوب ء فإنه ليحذث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام » وهو فى نخل لاهله يخترف 
لهم » فعجل الذى يخترف لهم فيها » فجاء وهى معه فسمع من نبى الله وك ثم رجع 
إلى أهله فقال نبى الله كك : أى بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب .: أنا يا تبى الله »: 
هذه دارى وهذا بابى' » قال : فانطلق فهى لنا.مقيلاً » قال.: قوما على بركة الله » فللا 
جاء نبى الله كيد جاء عبد الله بن سلام فقال : أشهد أنك رسول الله ٠‏ وإنك جعت 
بحق » وقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم 3 قادمهم 
فاسئلهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت » » فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى 1 
ما ليس فى . فارسل نبى الله يك فاقبلوا فدخلوا عليه » ققال لهم رسول الله كك :ايا 
معشر اليهود' » ويلكم اتقوا الله: فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله: 
حقاً , ٠‏ وإثى جنتكم بحق ء /فأسلموا ٠‏ قالوا : ما نعلمه - قالوا للنبى َل قالها ثلاث 
مراراً - قال : فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : ذاك سيدنا وابن سيدنا: 
وأعلمنا وابن: أعلمنا. قال : أفرأيتم إن أسلم ؟. قالوا : حاشآ لله ما كان ليسلم .' قال : 
أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا : خاشا لله ما كان ليسلم . قال : يا ابن سلام اخرج عليهم » 
فخرج ء فقال : يا معشر اليهود . ات تقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله وأنه جاء ببحق ١‏ فقالوا " كذبت ٠‏ فأخرجهم رسول الله ول ه 22003707 
() أعرجة أبن باق كما فى السيرة انوي لإى هنام ٠‏ انظر. الروص الائف 7 
”0 07 5 


فس 


تحيل مدهب المعتالة بل بحيل و حوب ذلك . فئحن متصورون حيئئذ لذلك 
الرابط قبل الشرح ١.‏ فإذا ورد الشرع به جزمنا حيتئل به وحكمنا » فهذا هو 
التصديق . وقد تقدم فى النظر اشتقاق التصور والتصديق وحقيقتهما .. 
( تثنبيه ) 

لما تقدم كثرة القوادح فى دليل الإمام » حَسن ذكر غيره من المدارك لثلا 

يقن اللبالة بغر مدولة» 

قال سيف الدين قال أصحابنا مدارك : 

الأول : لو كان الكذب قبيحآ لذاته » لكان القائل إذا قال : إن بقيت ساعة 
القوى كذيتك > انق سافة أخرى إن قالرا + :عندقه حين. » يلزم حسن 
الكذب ٠‏ حتى يصدق » أو كذبه حسن لزم حسن الكذب ؛ وهو المطلوب . 
الات :ىقح الظلم الكونه لقلما لدعت العلة على معلولها 1 أن اقلم 
ها يكون بأخذ امال بغير حقه » وأنتم قبل الأخحل : تقضون فيه بالقبّح » ولذلك 
ليس له أن يفعله » فيلزم تَقَدُم القبح قبل الظّالم » وهو تقدم المعلول العقلى 
على علته 

الثالث : قال سيف الدين : لنفسه » وقال : هو العمدة أن الحسن والقبح غير 
الافعال . لإمكان الذهول عنها . مع العلم بالفعل وهما ثبوتيان ؛ لآن 
نقيضهما لا حسن ولا قبح الذى يوصف به العدم » وصفة العدم عدم » فهما 
ثبوتيان » وهما صعة الفعل عندهم » فيلزم قيام العرض بالعرض ٠»‏ لكن قيام 
العرص بالعرص محال ؛ لأن العرض الذى هو المحل لا بد وأن يقوم 
بالجوهر. أو بما هو فى آآخر الآمر قائم بالجوهر قطعآ للتسلسل ٠‏ وقيام العرض 
بالجوهر لا معسى له إلا أن وجوده فى حير الجوهر تبعا له فيه ٠‏ وقيام أحد 
العرصير -لآح لا معمى له إلا قيامه بالجوهر فى حيره تبعآ له ٠‏ فيكون قائماً 


الفضنا 


بالجواهر . قلا يكود صق للمدل وهر المطلوب . ولا يرد عليه وفنا الفا“ 
بكونه مكنا ٠‏ ومعلوماً ؛ ومقدوراً ٠‏ لأن هده أمور سلبية لصدقها عنى العدم. . 
فإنه معلوم وممكن » أما المقدورية فإنها نسبة بين القدرة والممكن » فَإِنْ قالوا .. 
٠ 555 |‏ فهذا هو مذهبنا الع ما 
الله تعالى . : 

قلت : هذه الوجوه عليها 5-57 . عن الأول أن قوله الأول . | 
«أكذب إن بقيت ١‏ قبيح ؛ لأنه وعد بالقبيح ٠‏ وصدقه ثانيآ حسن ١‏ ولا يلزمه. 
٠‏ حسن الكذب ؛ لأنا لم نحس الأول . ش 
وعلى الثانى . أنا إما قضينا بالقبح على تقدير الوقوع .. قمئعتاه لآق لله 
ما يقع على تقدير وقوعه القبيح . ١‏ 
وعلى الثالث : أنه يتنقض بالحسن والقبح العقلبين فى ملاءمة الطبع . 
ومنافرته وضفات الكمال وصفات النقص ٠‏ ثم نقول : الحسن والقبح ذاتيان 
للفعل وهما حكمان » والأحكام الذاتية ليست أعراضاً قائمة بمحالها ٠‏ كما' 
نقول السواد سواد لذاته + والبياض بياض لذاته » وكذلك سائر الأعراض 0 
وما لزم قيام العرض بالعرة ض ؛ لأنها أحكام للمعائى لا أنها معان فى أتفسهاء 
فكذلك هاهنا » بل أقول فى إبطال الحُسن والقبح : رعاية المصالح غير:واجية. 
على الله -: تعالى - عقلاً ٠'فالجسن‏ والقبح العقليان باطلان . 007 
بييان الآول ٠‏ أن الله - تعالى - لق العالم فى وقت معين مع إمكات خخلقه' 
فيما قبله بمائة ألف سنة . أو بعده بمائة ألف سنة . ضرورة استواء. إيجاده 
بالنسبة إلى الأزمنة المتخيلة ٠‏ والله تعالى عام ها يتركف فى لق الغالم مق. 
المصالح ٠‏ فتأخيره يقتضى عدم رعاية حصول المصالح ٠‏ لأد الله تركها فى 
ماثة ألف سئة : نم يحصلها فيها . بل فاتب فى تلك المده .. فلا تكونا عايه 
002 المصالح واحنة فى حى الله بعالى ش 00 


مج 


أو تقول : خلق العالم إما أن يكون مصلحة ٠‏ وإما ألا يكون » فإن كان يلزم 
تفوبت المصالح » وإن نه يكن كان خلقه عريآ عن المصالح + “قالله - تعالى » 
لا يجب أن يكون تصرفه ملزومآ للمصالح . ولا تكون رعايتها واجبة » إذا 
تقرر عدم وجوب رعاية المصالح » فلا يجب فى العقل أن الله - تعالى - 
يربط أحكامه بها » بل يجوز ذلك ونقيضه ٠‏ فتبطل قاعدة الحسن والقبح » 
فإ وجوب ربط الأحكام بالمصالح والمفاسد عقلاً هو عين الحسن والقبح 
العقليين» وغلط من فسره بالعقاب أو الذم أو غير ذلك ؛ فإن المثوبات 
والعقوبات فرع ريط الاحكام بالمصالح والمفاسد » إذ العقوبات فرع العصيان» 
والعصيان فرع الأحكام ٠‏ فافهم هذا الموضع» فأكثر الجماعة كإمام الخرمين فى 
« البرهان ؟ وغيره اعتمد على أن الحسن والقبح يرجع إلى تصرف الله - 
تعالى- فى أمر مغيب عنا من الثواب والعقاب لا مدخل له فى المصالح 
والمفاسد المتعلقة بنا » وليس كذلك » بل هم يقولون : إنما ترتب ذلك 
للمفاسد والمصالح » وذلك غيب عندهم ؛ لأنه معلوم عندهم بالعقل وجوبه 
من جهة أَنّهُم إذا علموا أن الفعل مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة علموا 
أن الله تعالى أناط بها المنع» ونفى عنها العقوبة » كل ذلك معلوم عندهم 
بالعقل . فتسقط كلمات الجماعة فى الرد عليهم » وظهر أن ما ذكرته برهان 
على إبطال قولهم» وهو من قول الشافعى - رضى الله عنه - إذا سلم القدرية 
العلم خصموا » أى سداق تجبيع هله الساكل و« ولتلك بهذم لبج ما 
نشأت إلا عن كون الله - تعالى - عالماً بما فى العالم من المصالح والحكم ١‏ 
ومع ذلك أخر خلقه آلافآ من السنين . 

وقوله : « إذا بِينَا فساد الحسن والقبح العقليين » فقد صح مذهبنا فى أن 
شكر المنعم غير واجب عقلاً » ولا حكم قبل الشرع » لكن أصحابنا سلموا 
الحسن والقبح العقليين » وأبطلوا المسألتين بعد التسليم »؟ . 


تكفا 


1 


يرد عنية أن هدا الكلام غير معقول من وجهين 0 

أحدهما : أنا إذا سلمنا قاعدة الحسن والقبح ٠‏ فقد سلمنا أن الأحكام 
مرتبطة بالمصالح الخالصة أو الراجحة . والمفاسد الخالصة أو الزاجحة » أوعلى. 
هذا تكون: الأحكام واقعة قبل الشرع ضرورة » ضرورة وقوع تلك المصالح ش 
والمفاسد قبل الشرع » وإذا كانت الأحكام واقعة قبل الشرع كان وجوب شكرا 7 
المنعم ثابتآ قبل الشرع ؛ لأنه من جملة الأحكام ؛ فعلم أنه متى سلمنا قاعدة: 
الحسن والقبح ققد سلمنا المسألتين ٠‏ فنزاعنا بعد ذلك فى المسألتين نزاع فيما 
سلمناه » وذلك باطل » .وإنما يحسن النزاع بعد التسليم فى غير المسلم م وهذا 
بعضه بل كله » لأنا إذا قلنا : لا حكم للأشياء قبل ل القع لم يخل سكما نن' 
الأحكام » افلم يخل من الحسن والقبح شيئا ؛ والتقدير أنا سلمتاه كله ع ٠‏ فهذا 

من أفحش التناقض ١‏ - ظ 0 

وثانيهما : أنَا إذا ينا أنه لا حكم للأشياء قبل بل الشرع ٠‏ فقد تفينا جميع 
الوجوبات ٠‏ والتحريمات ٠‏ ولمندوبات : والمكروهات » والإباحات + 
ووجوب شكر المنعم من جملة الوجوبات » فيندرج فى تلك المسألة ٠:‏ فلا 
معنى لجعلها مسألة أخرى ٠‏ إِذْ هى فرد من أفرادها » وما بالنا حيتئل إذا جورنا. 
مثل هذا ألا نين عدم .وجوب الصلاة ٠‏ مسألة أخرى ء وكذلك وجوببا . / 
الصوم وغير ذلك » ٠‏ فما وجه الاقتصار على نفى هذا الوجوب وحده ؟ 3 


والجواب عن الأول : أنه النزاع من المعتزلة فى قاعدة الحسن والقبح. » فى 
أن العقل هل له ولاية على أن يحكم بأن الله تعالى حكم بربط الأحكام 
بالمصالح والمفاسد أم لا ؟ فنحن نمنع ذلك © ونقول : لم يحكم العقل إلا 
بجواز الربط.» لا بالربط .نفسه بناء على جواز تكليف ما لا يطاق » فيجور أن 
يوجب الله - تعالى - علينا ونحرم من غير بعثة 3 وهم يقولون 5 : بل: أدركينا. 
بالعقل أن الله - تعالى ابلس سا 


شونا 


الأوقات إلا حرمها » ويعاقب عليها » ولا مصلحة فى وقت من الأوقات إلا 
أوجبها ويثبت عليها تحقيقآً لكونه حكيماً » ولولا ذلك لفاتت الحكمة من 
جانب الربوبية » وهو باطل ؛ لاتفاق المسلمين على أن الله - تعالى - 
حكيم» فنحن جيئئذ نسلم لهم أن العقل مولى على ذلك ٠‏ ولا يلزم من 
تسليم الولاية على الحكم وقوع الحكم » لتوقف الحكم على مدرك يستند إليه» 
فنحن ننازع فى المسألتين فى وجود المستند » فلا يقع حكم قبل الشرع » لعدم 
المستند الذى لاجله يحكم العقل » لا لعدم ولايته على الحكم » ولذلك قلنا: 
لو وجب الشكر لوجب ٠‏ إما لمصلحة أو لمفسدة إلى آخر التقسيم 
والاستدلال» فلم يبين إلا عدم المدرك ٠‏ ولم ينازع فى الولاية » فظهر حينئذ 
أن المسلم غير المتنازع فيه . 

وعن الثانى : أن المسألة الثانية لم تتناول شكر المنعم . 

وبيانه : أن معنى قولنا وقولهم فى الأحكام قبل ورود الشرائع - أن. 
الأحكام تتبع المصالح ٠‏ والمفاسد الكائنة فى أنفس الافعال » وذلك متحقق 
في كل فعل على حدته وإن لم يلاحظ فيه غيره » وشكر المنعم الوجوب فيه 
بالنسبة إلى مناسبة وملاءمة بين فعل الشكر » وبين فعل المشكور الذى هو 
الإحسان السابق فى حقّ الشاكر » فأحدهما غير الآخر . 

وبيانه بالمثال : أنك إذا أنقذت غريقاً من البحر كان تعبين الإنقاذ متضمناً 
ا ل ل 0 أحسن إليك قبل ذلك 
حصلت ملاءمة أخرى بين الإنقاذ » 9 إحسانه السابق ٠‏ 9 هذا الوجه 
كان الإنقاذ شكراً ٠‏ وهذه الملاءمة الحاصلة بين الفعليّن غير المصلحة التى هى 
فى نفس الإنقاذ » وهى حفظ حياته عليه » ولذلك أمكن وقوعها متفكة عن 
الشكر فى حق من لم يحسن إليك » وقد يوجد الشكر منفكا عن المصلحة 
فى نفس الفعل فى حق من طلب منك فعلاً عاريا عن الَصلحة والمفسدة » 


يفنا 


لاعتفاده أنه فيه مصلسة ومقسدة ».فنك إفا أطمته يفم ذلك كان ذلك أشكراء 
وحصلت فيه الملاءمة بين إحسانه إليك » وبين ذلك الفعل مع عروه فى نفسبه 
عن المصالح » عكس الإنقاذ المنضمن للحياة فى حق من لم يحسن إليك ع 
ل ا 
نفس الفعل عن الشكر + كان ضربين قطعا . ' 
فقولنا. : ٠‏ لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع 0 
معناه : تابعة للمصالح والمفاسد فى أنفس الأفعال » وبقيت الملاءمة نة التى 
هى الشكر الخارجة عن,الفعل لم يتعرض لها ٠‏ فيتعين أن يكونا مسالتين » 
واندفع الإشكالان بفضل الله - تعالى - وإلهامه لمقاصد العلماء وتحرير 


أقو الهم . 


4 


لقصل الثامن 
فى كر العم عي وأجب عقفلا . 


وقَالت الْمزلة بوجوبه عَقلا . 


نا : الَص وَالْعقُول : 

000 ع وه عه ساعه صوص ساس 

ما اص ؛ فقوله تعالى : 9 وما كنا معذبينَ حتَى تَبْعَثَ رسُولا © [الإسراء : 
١‏ م ول ع ع م 
وار نما  :‏ رسلا مبشرين ومنذرين لتلا يَكُونَ للئاس عَلَى الله حجة 


وهس 


بعْدَ الرسل 4 1 السام :56 ]. 


رمى ساس - 


وأما الَعقول » قهو : أنه لو وجب » لَوَجّب: إما لقائدة أو لا لقائدة , وَالقسمان 
طحن تلقل لوب اط 00000 

نما قُلنَا : إنْه لا يجوز نْ يكون لقائدة ؛ لآن تلك القائدة : إما أن تَكُونَ عائدةٌ 
إلى اكور أذإلى شير 00 

والأول باطل : لآن لله تَعَاَى متزه عن جلب الَنَافع ؛ ودقّع الضار . 

وَالثانى بَاطل ؛ لأن القائدة العَائدة إلى العبْرء إِمَا جلب التقَعة » أو دَفْعْ اضرة 
لا جائر "أن يكو ذلك لجلب انمه للا جه : 

لآل : أن جَلب الم غير وَاجب فى عق » ما يقضى إن أولى آلا يجب 
الثانى : أنه يمكن خُلُوَ الشتكطر عَنْ جلب التق ؛ لآ الشسكئر لما كَانَ وأجبآ » 
َإِذّن الواجب لا يفتضى شيئاً آخر . 


اونا 


الثالث لأ فى اط سال ملاتا وو تر اك 


توْسيط هذا الشسكئر غير وجب علا . 


اصع وما 


دلا جا يكو لقم صر »لاهن ألا يحون لدقم مصترة عاجلة َو 
بَاطل ؛ لآنّ الاشتغال بالشكر مَضَرةٌ عاجلَةٌ » ماخ ررم 
العاجِلَة؟ ' ١‏ 


وما أن يكو لدفع مقيرة آجلة » وهو بطل ليضا. شل طول ا 
يْد عدم الشكْر » نما يمن إذا ا اكور يسرم الشكن» ويَسُووه كرا ٠‏ 


َأمَا من عاد متها نما » َاستوَى اولان بال ليفلا يمكن 
ل 0 الم ال ْ 


م عرو 


من وجوه ٠‏ 
أحدها : أن لكر ملك الور امه ََى تَصرّف الشكر بتر لله 


107 و 


دك م 2 

3 صرف فى ملك لبر بغر انه من غيْرٍ ضرودة. ؛ وهذا لا يجوز . : ْ 
وثانيها : أن ابد ا حَاوَلَ سآ الى عَلَى امه عل » امتح عق لادب » 

والاشتفال بالشكر اتفال بامجارَاة» وجب ألا يجوز . 


وثَالئهًا : أن مَنْ أَعطَاهُ الك العَظيم كسرَةٌ من الحبز أذ برلاء 
الل فى اكحافل المَظيمة بذك تلك الم وشكرها » اتح 


ع عر سر سل 


اديب » وكل نم الدثيًا ,ا بالقياس إِلَى خزاثة ا الله الى قل من ل الكسرة 


بالقياس إِلَى خرانة ذلك الك فَلََلَ الشاكر يب يستحق العقّاب يسبب شكره .. 


ساس الس و 


ورابعها : لعله يت إلى لخر الج ىبلو »تج 
العقّاب . ْ 


م 


ا 


ونم فلن : إِنّه لا يمكن أن يجب لا لقَائدَة لوجهين 


اسم 


الأول أن لك عبمن وله يج . 


وَالثّانى :أن الْعْقُول من الوجوب رقب الم وَاعقاب عَلَى الك » فد قد 


ل نا د و 
ذلك ٠‏ امتنع تحقق تَحَفق الوجوب . 
و 007 


َإِنَ قيل : لم لا يجوز أن بقَالَ اله مره ونه كر ؟ ولك + 


ع دش سف نه لايد 
2 يه إِلَى ما يون واجبا لذآته . 


وك ف بل ران لك عر أن 
اليا ؛ نفس كوونه دَفْعا للضرر ؛ ؛ ولذلك فَإِنَ العقّلاء يعلَمُونَ وجوبه عنما 
يعلَمُونَ كوه شكرا للتمْمة . وَميََلَمُواجهة أخرى من جهات الوجُوب . 
نَرْلْنَا عن لاحر قم لا يجوز أن يقال : وجب الشتكر عليه داقع ضرر 
الحؤف ؟ وَثَلكَ ؛ لأنه لا يحور أن يَكُونَ حَالقُهُ طَلَْبِ منْهُ الشكر على ما أنْعَم به 
عله » فوم يعدم علَى الشكر » كان مستوجبا للدم والعقاب . 

أفصى ما فى البَاب أن يقال : كما يجوز هذا يجوز أيضاً أن يكون قَد عه من 
الشكر ؛ لتلك الوجوه الأريعة 1 كور فى الاستدذلال » ؛ لكن الظّن الأول ْلَب أغْلب؛ 
ان اَل بالخامة ولواب علي الشكخر 5110110 


الخدمة واْتَعَافلٍ عن الشككر . 

وما تمثيل نعم له بكسثرة برقل ليس يجيد ؛ ؛ لآن خَلْقَه العبد ء وإحيّاءه . 
وإفْدَاره ٠‏ وما متحه من كمال لعل » وتمكينه من أن نواع النعم  -‏ أعْظم من ' 
جميع خزائن موك اليا . 5 ا دي ا لهال م بك 
الرسل إِلَيْهِم ٠‏ وإنْرَال كثبه عَليْهم . 


.- اسوريا 


كنا 


0 - عَلَيْهِمَا السّلام - بالشكر فى قله تََلَى لرقاله 
اه لله الى مضلا على كير من عباد لمؤمنين »1 الل 187] ريس 


مال م ا م0 5 


يجب - إِذَا كان تَعَالَى 0 أن 
يَستَحْقر ما متحَه اهم » كما أن الك إذَا أعطى قَنَاطيرَ ذهب ء فَِنّهُ لا يَستَحَقو 


َلك ؛ ا 0 عَلَى ما انط . 7 


و م ع ولق عن عراس ع اس 


وله سار امس 


سن ول فل 2 ٠‏ فَكيف 
تب فى ماللا ْ 


00 


وم سَلَمْنا آنَمَا رميوع ير دقل عق معر 


شر جب الايبا عقا ليجب نذا ل 
ترما ؛ فَإِنهِ يقال إن تعلَى ويه ليها لقائدة أو لالقائة... ا 


م م 
5 موك و 


ظ إلى آخر اتيم + وقمًا بطلا الاماق» كذ ما ونمو 


مم - 650 2خ ال مل 


سَلَمنَا صحة دليلكم ‏ ولكنه معارض بوجوه : حي 

الأول أن ووب كر العم مقر ف لَه الول » وما كان 0 
َكُنِ الامنتدلال على رَ تقيضه ه قَادحاً فيه . | 

الثانى هو نوصل رين انعا آساء والاحخرسعوها ‏ 
إن العقل يقضى بسلوك الطّريق الآمن دون 0 
بالشكر طرق آمن” والإعراض'عَئْه موف" دكا الاشتفا ل بالشكر أولى . . 


الثالث سب الك فى العَقل » ميج لمعف ل تل 
أَيْضاً لاله لاخر في العف بين بين . 


ولو لم يجب جب طلس مره له تََاَى فى الول رمام لل ايه + 


م 


لأنهُم إذَا أظهرُوا المْمْجِرةَ » قَالَ الماعوون لَهُم : لا يحب عَلَيْنَا النْظّر فى 
ُْحوتَكُمإلا ازع ولا يقارع إلا رن فى مجم فلم تف 


فى معجزتكم ) فلا نرف وجُوب ذلك عليتَاء ودّلك يَقتضي إِفْسَام الرسل . 
انقب تلذانم لا نار زان عب طني عزن تئر ؟ 
ُلنَا : لما : ٠‏ لو وجب الشكْر ٠‏ وجب إما لقائدة أ لا لقائدة » تفسيم دائرٌ 
نال والإبّات » قلا َمل الث آلب . 


وى امهم عع ل ل 0 أن كونه !سس 
| ويضا فَقَوُكُم  :‏ إِنَه وجب لكونه شكئرا » معنا كونَه شكرا يقْتَضى 
رد اعقب على ركه وها ترق » قلا يون من 


1000 


ل ؛ عل ما ذكرناه . 


ىك 6خ #6 سا سمس عدسى اسع 


قو له : إنه نما يحب عليه دَفْعاً لضرر ا خف : 


5 دي لقف ص فى هنا كما أله حَاصل فى ركه ه . 
ذامل اخوؤف عَلَى الآمرين »كان لبا َلَى التركد يحكطم استصحاب 
الخال أولىء فَإِن لم تقبت تبت أولويةٌ الك ٠‏ فلا أقل من آلا ب يت القطع بوجوب 
الفعل . 


ْله : الاشتعَال بالخدمة أولئ : 


ْنَا :هذ سل فى حقا قرحم بالخدة »ويا بالطراضي » ما فى ح 
فر ار سس اس ته 7 
من لا يجوز الفرح والغم عليه يه » فَمْحَال» وآيضا ء َمل هذا الترجبح لا يفيدٌ إلا 
الظَن . 
مظاهر 002 فى 


قوله : لاريجوز َيه نعم الى كسثرة الخيز : 


5 


تنانا 


قلا :يموع فى ال لاف دار ون لان ا جميع نسم اليا 
بالإضائة إلى حَرَائن لله تَعَالَى أل من ال رة لضان إلى حرا مول اليا ا 


رقع 


قوله : الحكم بون العبّث قبييحا ء الاليصح إلاسع القول بلقي ال »ولت . 
0-0-7 ' ش : 


| 


نا : دنأ أمنح متم ى هله كله ب سلما ْ 
العقلى ؛ ؛ ليتوا أن لام ام سَاقطة فى هذا المع . مشي كالمو 
وإذا كان المُصود ذلك لَمْ يكن ما قَلُوه ادحا فى كَلامنا . ْ 
كوه : هذا يقتضى ألا يَحْسن يباب الشسكر من لله تعَالَىا:. 
كُلنًا رضنا م اليل الى دكن اله لو ص اولتقي 
العتذلى » لما أمكَن اقول بإيجاب الشتخر لا عقلآ ولا شرعا, ود تبت لا ذلك . 0 
بقى أن يقَالَ ل: ثم كيف أوبشمُوه شر شرعا ؟ 
فنا نا : لآن من مَمبنًا أن أحكام لله تعل وآفْعَالَه ماله لا مَل الأطراض » كله 
ببحم لكيه أ وجب ما شاء على من شا من غير اده ومَقمَة أصلاء ' 
بماك لا من القول به ؛ سقط السؤال . ظ 


مقو 0 00 #2 


أما قله وجوب الشكر معلوم بالضرورة : ظ 
سمس م وش ورك ا 03 1 
١ 2‏ فى قيال وتسم الا أ فى ها ملا يود 


فلت اط إلا مَعلُوم ضور وآ مك قل 


قلت : أخلف باله على وبالآيْمَان النى لا مَخَارِج منها أنَى رَاجعت عقلى 
وذهنى , وَطرَحْت الهوى والتمَصب ؛ ؛ فلم أجد جد عقلى قاطعا بذك فى حَق من 
لا يصح عَلَيْه تفع والضرر ء بَلْ ولا ظاناء فَإِنْ كدبتمُونًا فى ذلك » كَانَ فلك 


تا م قوع 


لجاجأً , ولَم تسلّموا من المقابلّة بمُثله أيضاً . 
وآما وله : ترْجيح الطّريق الآمن عَلَى المخوف . من لوازم العقل : 


١:‏ جم عر عر لل 0 و 


كنا ار لدو كه رجاهت 
وله : إِنّه يْضى إلى إفْحَام الأثبياء : 


قُلنَا : العلم بوجوب الفكر والنظر لَيْسَ ضروريا بَلْ تَظريا » فَلْمَدعِوٌ أن 
يُقُول: نما يجب عَلَى الْظر في ممجزدك ء لو تَظرت عرقت وبجُوب القّطر» 


قور و ات سار سس ال 


لكنٌى لا أن فى أنه مَل يجب لطر على ؟ ذالم أن فيه » لا عرف وجوب 


5 


3 


النظر فى مَعُجِرّتك ؛ فَيلرّم الإفحام . 
إن قلت : بل أعرف بضرورة العقل وجوب النظر على : 
قلت : هذا مكابرةٌ ؛ لآن العلم بوجوب النظر على يوتف عَلَى العلم بأن 


سل فى جر سل 


ل فى هَل الور الإئة يي الملم» ولك ليس يضترورى"» بل تطرى 
حَفىء فَإِن كثيراً من الْفَلاسمَة قَانُوا : إن فكرة العقل تفيد اليقينَ فى الهنْدسيات 
والجيات »فى الأثور الل ؛ قلا تفيد إلا الظّن . 


ثم بتقدير أن ب يت كونه نه مفيدا للعلم » ؛ فَإِنْما يجب الإنيَان به » لو عرف أن 


يهلا يوم مامه فى إادَة العم ولك ما اسيل ! إلَْهِ إلا بالنظر الدقيق » 
ذا كَانَ العلم بوجوب الَظر موقُوفا على ذَينك الاين المطرييْنِ ‏ فَالوكُوفُ 


كا 


مه 6 1 ٠‏ 
على النظرى ل مهتي ول كلا »كا لويوب ف 
اث د ل وعره وخ سم 


َظَريا لا ضروريا » وحيتئذ ب تَحقق الإلزام. 00 
ذلك » فهو جَواينا عم ذكَروه؛ وبله التوفيق 


قال القرافى : قوله : « الفصل الثامن شكر المنعم غير واجب له 
آخر إل ولنقدم أبحاثاً ثلاثة 00 


1 اي 
بحت الأول 


ب ع ا ا 0 ؛ شكر 
الله تعالى طاعته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد » ولذلك لا قيل لرسول الله + 
صلَّى الله عليه وسلم "لا قام'حتى توومت قدماء + « اما" ذلك وخر 
لَك ما تَقَدَمٌ من ذَنْبِك وما تَآخْر ؟ قَقَالَ : آلا أكون بدا شكور؟ » 217 فسمى 
صلاته شكراً » وهى قول » وفعل » واعتقاد » وقال الله تعالى : ا اعْمَلُوا 
آل داو شكراً 4 [ سبا 17 ] فجعل جملة شريعتهم شكراً » وقال الشاعر: 


[الطويل ] : 
أفَادنكُم النَّعَمَاءً كه يُدى ولسانى وَالضّمير المحَجبًا/ 0 


إشارة ! 0 : القول باللسان 6 والفعل باليد ( والولام 6 والوداد 03 
والاعتقاد بالضمير وهو القلب » فكل ما لله تعالى فيه طلب » ففعله طاعة إن 
طلب فعله » أو تركه طاعة إن طلب تركه ؛ لآن العيد مطيع يجميع ذلك 





» )56( أخرجه البخارى فى الصحيح : 584/4 » كتاب التفسير‎ ٠ متفق عليه‎ )١( 
» ] باب « ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ... ؛ [ سورة الفتح (58) ء آية (؟)‎ 
كتاب صفات المنافقين‎ ١ 5١11/4 : الحديث (5415) . وأخرجه مسلم فى الصحيح‎ 
الحديث‎ .)١18( وأحكامهم (-6) ء باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة‎ 
ْ .) 1413/8/9) 


(1) ينظر البيت فى حائبة ابيجورى على الجوهرة ص » 5 


لمكا 


ومتقرب به إلى الله تعالى» فيكون فعل جميع الواجبات ٠‏ والمندوبات » وترك 
جميع المحرمات ٠‏ والمكروهات شكراً لله تعالى كانت فى الأفعال » والأقوال 
أو الاعتقادات » لكن أعظم مراتب الشكر الإيمان . ومعرفة الله تعالى » 
وأدناه إماطة الأذى عن الطزيق. + كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الإِيْمَان 
الي 24 به أعلامًا شهادة أن لا إله إلا الله 6 ِمَاطَة الآنَى 
عن الطّريق » (1) 
ويظهر بهذا أن الشكر أعم من الحمد من وجه ٠‏ وأخص من وجه ؛ لآن 
الحمد هو الثناء بالقول الجميل ٠‏ فقد يوجد ولا شكر إذا فعلته فى حق من لم 
يحسن إليك » ويوجد الشكر بدون الحمد إذا وقع بالفعل والاعتقاد » 
ويجتمعان معا إِذَا أثتيت على المحسن (') إليك . 
نم فين 
سو سه في م 
اللبحث الثانى 
إذا تقرر هذا ٠‏ فيظهر أن شكر الله تعالى غير واجب بالإجماع ؛ لآن.. 
المركب من الواجبات والمندوبات غير واجب » بل الواجب جزء هذا المجموع 
لا كله » فعلى هذا إذا قيل : الشكر غير واجب إجماعا صح باعتبار 





)١(‏ أخرجه مسلم فى الصخيح : 75/١‏ فى كتاب الإيمان . باب : بيان عدد شعب 
الإيمان حديث (/إ76/5) . وأخرجه البخارى فى الصحيح : 7!/١‏ فى كتاب الإيمان 
باب أمور الإيمان حديث (4) » وأخرجه عبد الرزاق فى المصئف حديث )5١1١١8(‏ , 
والطيالسى كما فى المنحة : 77/١‏ فى كتاب الإيمان » باب : ما جاء فى شعب الإيمان 

. حديث (51) » وأخرجه الترمذى : ١5/5‏ فى كتاب الإيمان » ياب : ما جاء فى 
استكمال الإيمان ... حديث (55؟) » وابن ماجه : 715/١‏ فى الإيمان » حديث (لاهة) , 
والنسائى فى المجتبى : 8/ ٠١١‏ فى باب ذكر شعب الإيمان (5 )6.٠‏ (06-.6) . أحمد 
فى المسند : 5١4/7‏ . 156 . وأبو نعيم فى الحلية » : ١57/16‏ ء وينظر ينظر المجمع : 
1 37 . وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد : ١١86/8‏ . 


زف فى الأصل للمحسن 


نكا 


سر م ١‏ فتن وير الدعوى + ول ىبظ 
ا د تن 5 


البح الثالث 


و ع ان ماي نهر يت ل لقن ريد لور عي 1 
فننازعهم فى الحكم والمدرك » » فلا وجوب عئدنا » ولا العقل يقضى ولا: شرع ' 
وما بعد الشرع فنساعد على الحكم » ونسلم أن المدرك الشرع » ونتازع أنه '. 
رادف العقل بل انفرد بنفسه » وهم يقولون : اجتمع بعد ورود الشرع السمع . 
والعقل » ولم يختص السفع بذلك . 00 
وننازعهم بعد الشرع فى طرف آخر » وهو أن إيجابه عندهم بعد الشرع + 
وقبله عقلى واجب لازم فى حق الله تعالى » وعندنا إنما أوجبه على سبيل 29 
الا أطراف وقع فيها النزاع ٠‏ طرف قبل 
الشرع » وطرفان بعد الشرع . ش | ْ 
ثم يقول : ابدلاتة بلع فى جد نان الوم عن بلي لتب عدم 
التكليف ٠‏ فجاز أن يكون التكليف ثابتآ قبل البعثة » وقد أطاعوا بفعل المكلف 
به » أو لم يفعلوا » وتأيجر العذاب إلى بعد البعثة كما يتآخر بعد البعثة إلئ 
يوم القيامة » فلا يلزم من عدم العذاب عدم التكليف بوجوب الشكر » ل 
يحتاج فى تقرير النص إلى مقدمتين : 


إحداهما : أن يقول : لو وقع الوجوب قبل البعثة لتركوا عملا بالغالب 1 





(1) فى الاصل طريق التفضييل 


184 


فإِنَ الغالب على الناس المخالفة بشهادة الاستقراء بعد البعئة » قال الله تعالى: 
26 ار - 


ف وما وجا لهم من عد 4 [ الاعراف ]هه « وإن نطع أكثر 
مَنْ فى الأرْض يلوك عن سيل اله 4 1 الانعام :0 ]ء # وما أكثر 


ممع اس 


الئاس وَلَوْ حرصت بمَؤْمنونَ 4 [ يوسف 3١‏ ]. 

وثانيهما : أنهم لو تركوا لعوقبوا عملا بالأصل ؛ لأن ترك الواجب سبب 
العقوبة » والأصل ترتب المسببات على أسبابها » ٠‏ فيتتظم هنا القيامن لو كلقوا 
لتركوا » ولو تركوا لعوقبوا » لكنهم لم يعاقبوا لقوله تعالى : « وما كنا 
مَعذْبِينَ حتّى تَبْعَثَ رسّولا 4 [ الإسراء : ١6‏ ] فيكون لازم اللازم للتكليف 
ا ٠‏ فيكون التكليف منفيآ » ومتى أهملت هاتان المقدمتان » أو إحداهما لم 
يتجه الاستدلال بِالنّص » فيرد عليه خمسة أسئلة : 

الأول : أن الفعل حقيقة فى حَقّ مباشر الفعل ٠‏ ومجازاً فى نسبته للآمر به 
نحو : قطع السلطان اللّص ٠»‏ وبنى القلعة » أى : أمر بذلك ٠‏ وهو مجاز 
بالنص ٠‏ وكذلك فى مورد النفى إنما يحمل على نفى الحقيقة » فإذا قلنا : ما 
قام زيد » قَمَحَمَلُهُ على نفى القيام الحقيقى 4 افيخمل انث المذاب في الآنة 
على نفى التعذيب الذى صدر عن مجرد قدرته - تعالى - من غير أن يأمر به 
ملكا أو غيره ؛ لأنه المباشرة فى حقه تعالى ٠»‏ فينفى من العذاب ما يقطع 
بطريق أمره به تعالى » كخسف مدآائن لوط وغير ذلك . كما أمر الله - 
تعالى- به الملائكة أو غيرهم » فلا يكون مطلق العذاب منفياً » فلا يلزم نفى 
التكليف . 

الثانى : سلمنا شموله للنوعين » لكن لا نسلم أن النكرة إذا كانت فى سياق 
النفى تعم مطلقاً . وإنما تعم إذا كانت فى أسماء خاصة . فقد قال 
الجرجَانى217 فى أول « شرح الإيضاح » : إذا قلت : ما جاءنى رجل » لا 





)١(‏ عبد القاهر بن عيد الرحمن 3 أبو بكر الجرجانى 3 النحوى ؛ وكان شافعى 
المذهب متكلماً على طريقة الأشعرى وفيه دين» وله فضيلة ثامة بالئحو 0 وصنئف كتباً - 


اانا 


يعم ذلك حتّى تقول : ما جاءتى من رجل ٠‏ بخلاف قوله ': ما جاءنئ أحد 
يعم من غير من . 0 | 0 
زلف كنا زفق 1 

وقال صاحب ٠ 4١7‏ :الكشاف » فى قؤله اتعالى : : لما لَكُمْ من إله 


سس ا م 


غَيره4 [ الأعراف : 40 ] وفى قوله تعالى : 9 وما تأنيهم من آية من آيات 
لل ل مرا را ْ 


0 قمر اشيرها + كان شيل وشرهه كاب سماء العلخيض. + وكتاب العمد 

فى التصريف ٠‏ وغيرها من المصنفات . ومن شعره : 

كبر على العقبل لا ترمه ومل إلى الجهل ميل هائم 

مات سنة 5لائ'اه . 00 ْ | 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 707/١‏ ». وفوات الوفيات : 791//١‏ + طبقات 
السبكى : "517/7 », الاعلام : : / 174 » إنباه الرواة : 1١88/75‏ » جوع الراهر” 5 
6 »ء شذرات الذهب : #/ 310 . 

(1) هو مخموه بن عمو ين محمد ين الحمد الخوارزمى الزمخشرى ٠‏ جار الله » 7 
القاسم » ولد سنة !471 ه ء من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب » أشهر 
الال ا مير » المستقضى ٠‏ وغيرهاء توفى فى 
مامه ١]‏ 0 

ينظر : وفيات الاعيان م 5 الميزان ” ': 5 » نزهة الألباء ص 454 'ء. ظفر 
الواله : 118/١‏ ء الأعلام : 1198/19 . ا 

(؟) الكشاف على حقائق 'التنزيل - للإمام العلامة أبى القاسم جار الله الزمخشرى : : 
فرغ من تأليفه ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر فى عام ثمان 
وعشرين وخمسمائة » قال فى خطبته : إن املا العلوم بما يغمر القرائح علم التفسير 
الذى لا تتم لتعاطيه وإجالة النظر: ذ ا ل ل 
وقال المصئف فيه يمدحه : [ البسيط: ] 

إن التفاسير فئ الدنيا بلا عدو ' وليس فيها لعمرى مغل كشافى ' 
إن كنت تبغى الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافى 

غير أن فى قراءته بعض الاعتزال الذى ينبغى أن يجتنبه من يطلعه ويحذر منه . 

ينظر : كشف الظئون : 184108/9 2 1575 . ا 


لمن 


ولو قال : ما لكم إله أو ما تأتيهم آية لم تعم » فعلمنا حيتئذ أن التكرة لا 
تعم كيف كانت ٠‏ فلم قلتم : إن ١‏ معذبين » من الصيغ التى تعم نكراتها فى 
النفى ؟ 

الثالث  :‏ ما » موضوعة لنفى الحال مع : ليس »© ء كما أن : لم ء وكا » 
موضوعان لنفى الماضى , وه لا 2106 وه لن » لنفى المستقبل » وكان صيغة 
مضى» فيتعين أن يكون هذا اللفظ حكاية حال ماضية » وزمن هذه الحال لم 
يتعيّن ء فلا يتعين هذا (') السلب العام من هذا الوجه أيضاً . 

الرابع : سلمنا العموم مطلقاً » لكن العام فى أفراد ماهية المطلق فى أحوالها 
وزمانها ٠»‏ وبقاعها ومتعلقاتها » فإذا قال الإنسان : لا علم لى ٠‏ هذا عام فى 
نفى جميع أفراد علمه . غير أنه يحسن تقييده بمجئ زيد فلو قال : أردت 
ذلك» لم يصر لفظه مجازا بهذا التقييد » بخلاف لو قال : أردت نفى بعض 
أفراد العلم دون بعض ٠»‏ كان من مجاز التخصيص ٠.‏ فتكون الصيغة عامة فى 
نفى أفراد التعذيب مطلقة فى متعلق التعذيب » فلعله على شئ معين » فما ‏ 
تعين نفى التعذيب على كل شئ ٠‏ فلا يلزم نفى التكليف . 

لقان > متلا عسوم فن أقزاه التعذيب » وفى متعلقه لكن قوله تعالى: 
« حَتى تَبْعَثَ رسولا 4 [ الإسراء : ١6‏ ] يقنضى مفهومه أنه يعذب حيتئذ ؛ 
لآق ها وعد القازة يعتهن أن ينبت فيه تقيض ما قبلها تجزم يوقوع:التعليب 
بعد البعثة » لكن لم تصرح الآية بآن هذا التعذيب لما سبق » ولا لا يأتى » 
ولا لما هو حاضر فلعله للماضى » فلا يلزم نفى التكليف فى الماضى ٠‏ بل 
نقول : اللفظ يقتضى أن التعذيب لأجل الماضى ؛ لأن المفهوم هو نقيض 


() فى الأصل : ليس . 
(0) فى الأصل : أن . 
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افون +. .رامو لك لك را مل الا أن لمأي 4د وتتفن 
قولنا: ما نعذب عن الماضى 'نعذب عن الماضى ؛ لأنه لا تناقض بين عدم ' 
التعذيب فى الماضى ٠»‏ والتغذيب فى المستقبل » ولما كان المفهوم نقيض المنطوق '' 
تعين صرفه للماضى عملاً بالتناقضش » فتصير الآية دالة على وجوب شكرا” 
المنعم قبل الشرائع ٠‏ والخصم يريد أن يستدل بها على عدمه » بل هي مقنضية ‏ 
لنقيض مطلوبه » فتأمل ذلك ٠‏ وكذلك قوله تعالى. : للا يكُونَ للناس عَلَى . 
دم ال ١‏ 
٠‏ : أن حجة الخلق تنتفى بعد البجثة » ولكن هل باعتبار ما مضى إو' ' 
ا ؛ فلعل المعتزلى يقول : إذا حصلت البعثة تأكد أن العقل على | 
الصواب فى رعاية المصالح » والمفاسد لورود السمع بها » فقامت الحجَّةٌ لله 
تغالى وسقطت حجة الخلق ٠‏ فإن تضافر الأدلة من المعقول مقرلا ا 
العثر » ويحسم المادة . ٠‏ ْ 
وقوله فى المعقول : لا تعود الفائدة على المشكور لتنزه الله تعالى عن جلب 
المنافع » لع عي يد ب ا يي 
وحكمته البالغة تقتضى أن من كماله رعاية المصالح » وأن عدم مراعاتها مخل ٠‏ 
' بالكمال الإلهى » وإذا راعاها حصل الكمال الإلهى ؛ ولا شك أن كمال الله 
تعالى عائد لخلاله وذاته ».ولا يمكن أن يقال 0 منزه عنه » بل ثبوت هذا ١‏ 
له عندهم كثبوت العلو.م والقدرة وخييجما من عنقات امسر هذا 
التعزيه: عندهم تنزيه: . ْ : 
وقوله : ٠‏ جلب المنفعة :غير واجب فى العقل » - ممنوع ٠‏ بل المناقع منها . 
ضرورى كحفظ الأعراض عن الثلم الفاحش ٠»‏ والنفس عن الهلاك » والعافية . 
فق الغذاب” + وتحضيل آسباب السلامة مين ذللك وتسوه + يوجية العقل: 
عندهمء بخلاف شراء البغال. الكثيرة والمنازل العالية » والثياب الليئة ' 
والزوجات الجميلة » هذا لا يوجبه العقل ٠‏ فظهر أن ما ذكره ليس. على ' 
عمومهء فلعل المنفعة التى يجب الشكر لها من قبل ما يوجبه العقل ١ ٠‏ , 


0 


وقوله : ٠‏ آذاء الواجب لا يقتضى شيئا آخر » ممنوع عندهم ؛ لأن الآتى 
بالواجب محقق لمصلحته ٠»‏ والمحقق للمصالح تجب مكافأته » ولذلك 
يوجبون على الله تعالى مجازاة المحسنين . 

وقوله  :‏ الله تعالى قادر على إيصال كل المنافع بدون هذا الشكر » - ممنوع 
عندهم » فإن من قواعدهم الفاسدة أن الإحسان لغير المحسن: محال على الله 
تعالى ؛ لأنه سفه فيستحيل تعلق القدرة به » فيمنعون أنه تعالى قادر على 
إيصال المنافع بدون هذا الشكر . كما يمنع الناس كلهم أن الله - تعالى - قادر 
على خلق ما علم عدمه » أو قدره أو أخبر عن عدمه ؛ لأنّه ممتنع لغيره » إن 
كان ممكنآ فى ذاته » وكذلك النافع عندهم ممكنة لذاتها » ممتنعة عند عدم ٠‏ 
سبب استحقاقها من جهة العبد . 

وقوله : : الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة » فلا يكون دافعاً للمضرة العاجلة» 
باطل قطعا ؛ فإن قطع الأيدى المتآكلة » وسقى الأدوية الكريهة » والبط )١(‏ 
والحجامة » وغير ذلك مضرات عاجلة » وهئ دافعة لمضرات عاجلة » لكنها 
لا كانت أعظم من الدافعة لها حسن فعل الدافعة الدنيا لدفع المدفوعة العليا . 
وقوله : القطع بالمضرة الآجلة أنها تكون (25 عند من يسره الشكر » ويسوؤه 
الكفران هم يمنعون هذا الحصر ٠»‏ ويقولون لوجوب الشكر سببان : 

أحدهما : ما ذكره من المسرة والمساءة . 

والثانى : كون المشكور. ملكآ حكيما مبالغآ فى الحكمة يرى فى حكمته ألا 
يتصف عباده بترك الأدب والشكر » وإن كان ذلك الملك لا يلتذ بذلك » بل 
يفعله ؛ لأنها صفة كمال ء حتى أن الحكماء يفعلون ما يؤلم طباعهم . 

: بل : يقال : بط ابرح وغ يه بطا ويه بجا إذا عله . والتلة‎ )١( 
. 587/١ : ترتيب القاموس‎ » “01١/١ : ينظر : لسان العرب‎ 

(0) فى الأصل : إنا 


الذذنا 


ويسوؤها لاشتمالها على الحكمة لا للذة ٠‏ فكثير من الحكماء 5207 
النساءء ا ل ا عر 
طبعية ليس إلا للحكمة ليوفيها حقها . والله - تعالى - عندهم فى 

يات من الك خه أل بن بوب كف الم على إساك لاي 
من الحكمة ء ٠‏ لا ليوقع لذة ولا نفرة ٠:‏ فالحصر غير ثابت . 


وله + #-قلنا وشاع فال ال لامع شن رق يدع 
. أمكن القول بإيجاب الشكر من الله تعالى لا عقلاً » ولا سمعاً » ا 


هذا الموضوع فى غاية الإشكال 2 وعسر التقرير » وبيان الراذ . مئه ) 
| وظاهره يقتضى أنه ادعى بطلان مذهبه » على تقدير صحة مذهبهم فى الحسن 
والقبح» فيكون معنى كلامه 2١‏ لو صح مذهبكم لبطل مذهبنا بالوجوب فى 
الشرع ٠»‏ وهذا لا يسوء الي بل جدرد » ثم إن الخصم التزم وجوب عدم 
وجوب الشكر شرعاً لعذم وجوبه عقلاً » وهو جعل عدم وجوب الشكر'. 

عقلاً » وشرعا لازما للحسن والقبح » فلم يظهر أنه وارد على الكلام الأؤل.. | 
> ووه قري كلانه : أنه قال فى أصل دليله الوا وب الك رجت إن ظ 

لقائدة + أو لآ لفائدة + والقسمان باطلات » فلا يجب ٠‏ والمقدر وجويبه ٠٠‏ 
فيلزم ألا لا يجب على تقدير وجوبه ٠‏ فيجتمع النقيضان على هذا التقدير ».. 
وهو تقدير الوجوب العقلى ٠‏ فيكون الوجوب العقلى ملزوما لاجتماج, 
. النقيضين . وهو الوجوب عقلاً وعدم الوجوب عقلاً » وكل تقدير ملزوم 
' للمحال فهو محال ٠»‏ فيكون الوجوب العقلى محالاً » وهو مقضوده » 
وهكذا ينبغى لك أن تفهم . حيث سمعت :فى مسألة لو كان لما كان أن معنأه. 
أن هذا اللذهب فى تلك المسألة متى فرض واقعا اجتمع النقيضان من لزوم عدم 
| وقوعه على تقدير فرض وقوعه ٠‏ وكذلك إذا قال. القائل : لو صح ببع 
. الغائب الا ري م ا ا 


لا 


الصحة ٠‏ لكنه غير مساو » فلا يصح على تقدير صحته ٠‏ فيجتمع النقيضان 
على تقدير القول بصحته ٠‏ وتتبين المقدمات بطرقها الفقهية » وكذلك فى كل 
مسألة من هذا النمط ٠‏ هذا هو المتحصل من هذا الاستدلال فيها على هذا 
الوجه ٠‏ فهو - أعنى الإمام - بين أن مذهب المعتزلة ملزوم لاجتماع النقيضين 
من جهة وقوع عدم الوجوب على تقدير الوجوب جاء السائل من جهة 
المعتزلة . 

قال : ويلزم أيضآ على هذا التقدير اجتماع النقيضين من جهة عدم الوجوب 
بالسمع. » مع أن الواقع الوجوب السمعى ٠‏ فجعل هذا لازمآ آخر لذلك 
التقدير » فقال له 5 هذا ا أن يكون هذا التقدير 0 
محال آخر ٠‏ فلا يقدح ذلك فى غرضى 2 فإِنَّه كلما كثرت اما الممحَالة 
للتقدير كان ذلك أبلغ فئن بطّلائه » فالمعتزلة ساعدونا بهذا السؤال ٠‏ ولم 
يقدحوا فى غرضنا » فلذلك قال : مرادى أنه لا يثِ يثبت الوجوب العقلى » ولا 
السمعى على هذا التقدير » فيجتمع النقيضان فى المَقْلى » وفى السمعى معا؛ 
لأن السَّمُعى واقع إجماعا ٠‏ والعَقّلى واقع بالفرض ٠»‏ فعدم الوقوع فيهما 
يقتضى اجتماع النقيضين فى كل واحد منهما » وهذا التقدير مبنى على قاعدة 
يتبغى أن يتفطن لها ٠‏ وهو أنه متى فرض تقدير » وذكر دليل » فهو على ذلك 
التقدير » وجميع ما يرد عليه من سؤال وجواب هو على ذلك التقدير إلى أن 
ينفصل البحث فى ذلك الدليل » فلهذه القاعدة كان النقيضان مجتمعين فى 
العقلى والشرعى على هذا التقدير » وكان هذا ملزوماً للمحالين » فلا جرم 
لم يَخْلّ ذلك بغرض المستدل الأول » وكذلك فى جميع مسائل الخلاف فى 
الفقّه والأصول 0 فاعلم ذلك 5 

فإنَ قلت : إن فرضنا الختصم ردد فى نفس الأمر لا على هذا التقدير » فما. 
يكون جوابنا عن النكتة التى ذكرها المستدل ؟ وأى الأقسام يلتزم »؛ وكيف 
يظهر الفرق ؟ 
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قلت : نحن كنا نبحث مع المعتزلة على تقديرين : 
أولهما. : تسليم قاعدة الحسن والقبح قبل الشروع فى هذه المسألة . 
وثانيهما : تقدير الوجوب فى شكر المنعم عقلا جرم 500007 
الثانى العبث على تقدير الوجوب لا لفائدة ؛ لأن التقديرين اللذين كنا نبحث": 
علبييا الردهنا عينة اسن والقبح المتلدوي انا إذا ردد السائل فى تفسن' 
الأمر » فقد خلصنا من التقديرين » ولم نكن حيئئذ معتزلة ؛ بسبب تسليم. 
قاعدة الحسن والقبح 2 ونكون حينئل أشعرية أهل سنة 2 فنلتزم ما يليق. 
بمذهبنا» فنقول : لا لفائدة » والعبث حيتئذ لا يضرنا ؛ لأن حاصله أله مقسر' 
بعدم رعاية المصالح » وهذأ هو عين مذهبنا » فيثبت الوجوب الشرعئن ول 
يثبت الوجوب العقلى » واستقام قول الإمَام ‏ : لو ثبت الحسن والشبّح العقليان 
لا ثبت الوجوب العقلى ؛ ولا الشرعى فى الشكر ؛ ودَكَر الحسن والقبح ٠‏ 
٠‏ ولم بذكن وبعوب: الذكر عقاو ؛ لان كليهما مقدّر الحسن مقدر التسليم » 
' والشكر مقدم الوجوب » فلما كان يبحث على التقديرين صح أن يذكر 
مصارك ال اح ل ا تي 
بين ذكرهما وذكر أحدهما » وظهر بهذا التقدير بطلان قول من يقول : إن. 
١‏ الام خز عر لل ال إن قمر عرق عرض ل فى اسل اليل > 
بل الإمام لم يتغير بحثه ألبتة + وما برح على ثمط واحد . ْ 
قوله : « العلم بوجوب النظر اليس ضرورد 3 0 
يره : أن العقل إذا أوجب النظر إنما يوجبه إيجاب الوسائل له إيجاب. 
القاصد ؛ لان الظر إنا هو ميلة لتحصيل العم » و اشن بالطو فيه > 
فلا بد أن يثبت عند العَقْل أنه وسيلة لذلك » فقد قال السمنية : إنه لا يفيد 
أصلاً فى الإلهيات » فلا.بد من النظر فى تحقيق كونه وسيلة فى الجواب عن 
شبههم 5 8 مقام نار ١‏ وإذا ثبت أنه وسيلة فلا بد أن يثبت انحصارا 


مانا 


الوسائل فيه ؛ لآن المقصد متى كان له وسيلتان فأكثر لم تجب أحدهما عيناً » 
لا عقلاً » ولا شرعاً » كما لو كان للجامع طريقان مستويان لاا يجب سلوك 
أحدهما عيناً » وقد قال أرباب الرياضات : إن تصفية الباطن » ولزوم 
الخلوات » وإصلاح الأغذية » وإخلاء البواطن من الفكر يوجب حصول 
العلم بطريق الكشف وغيره ٠»‏ فهذا طريق آخر » ووسيلة ثانية لتحصيل 
العلوم» فلا يتمكن العَقّل من وجوب النظر عينآ حتى يثبت عنده إبطال هذه 
الوسيلة » وهو عسر ٠‏ فحيتئذ بإيجاب العقل للنظر وسيلة تتوقف على النظر 
فى هذين المقامين النظريين » فيقول العقل : لا أنظر حتى يجب على النظر » 
ولا يجب على النظر حتى أنظر فى هذين المقامين ٠»‏ ولا أنظر فيهما حتى 
يجب على النظر » فيلزم الدور » وإفحام الرسل 2١7‏ إذا أوجبنا النظر عَقَلا 


)١(‏ جمع رسول والرسول : هو من أوحى إليه بشرع وأمر بت ةوالت نين ونش 
إليه بشرع سواء أمر بتبليغه آم لا فالنبى أعم من الرسول ء وقيل 0 
وعرف كل منهما : بأنه إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه ٠‏ والأول هو المشهور 
والأصح يؤيده قوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى * وقول الرسول 
لما سثل عن عدد الأنبياء فقال  :‏ مائة وأربعة وعشرون ألفأ » فسئل: وكم الرسل 
منهم؟ فقال : ثلاث عشرة وثلاث مائة © . 

الفرق بين الرسول والنبى : أن الرسول من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه » والنبى 
من أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ » والرسول من له كتاب بشريعة جديدة أو نسخ بعض 
شريعة من قبله ٠‏ والنبى من أيد شريعة من كان قبله ٠‏ والوحى للرسول بواسطة 
جبريل » أما الوحى للنبى فسماع صوت أو رؤيا فى المنام : 

شروط التبوة : )١(‏ الذكورة . (7) كونه أكمل أهل زمانه عقلاً وخلقآ . (1) وأكملهم 
فطنة وقوة رأى . (5) والسلامة من دناءة الأصل وغمز الأمهات . (0) ومن القسوة . 
(7) والعيوب المنفرة وقلة المروءة . 

ذهب المسلمون جميعاً أن الرسالة والتبوة منحة من الله تعالى يختص بها من يشاء من 

عباده » ويتفضل بها على من يصطفيه من خلقه ١‏ والله يختص برحمته من يشاء وهو 


أعلم حيث يجعل رسالته . - 


يننا 


كنا الرجمونا إياه فى إيجابه سمعآ ٠‏ فهذا ا إلزامى . وللاصحابٍ 
جوابان آخران مبينان د ! 





- فالرسالة : اختصاص العبد بسماغ يا تعالى وآمره بالتبليغ .10070 
والنبوة.: اختصاص العبد بسماع وحى من الله تعالى: سواء أمر بالتبليغ 1 لا 17 
فالنبوة أغم من الرسالة . , ش 
أما الفلاسفة فقالوا : إنها مكتسبة بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعيادة. 
وتناول الخلال ء ولا فرق بين النبوة والرسالة عندهم ولا بين النبى والرسول ٠‏ فالرسالة: 
أو النبوة : هئ صفاء كل لاسن يحب الواابس الرياضات بالتخلى عن الأمور الذفيمة» .. 
والتخلق بالأخلاق الحميدة . 1 | 0 
ش وغلن هذا ققد عرقوا الثنى بأثمرمن اللبتيع :قي أخجؤاض الأ جنار يوحن اخييه " 
| ل ا 
الأعلى » واطلعت ما فيه من الغيب . 0 
(؟) أن تظهر منه أفعال غريبة خارقة للعادة ٠»‏ مثل نبع الماء وجريانه » وإحداث ,. 
زلارل وبراكين كما يشاء ٠»‏ 'لآن من صفت نفسه أمكنها أن ,ب تتصرف فى الكون كمأ 
تتصرف فى البدن الذى اتصلث به . 0 
() أن يرى الملائكة مصورة بصوزة محسوسة » ويسمع كلامهم وحياً من الله ؛ ويرد. 
على الخاصة الأولى باستحالة :اطلاع :أحد على جميع الغيب غير الله تعالى » وأما 0 
البعض فليس “من خواص النبى » بل جوزتموه للمتريضين والنائمين . 1 
. وعلى الثانية بأنه ليس للنفوس أى تأثير ؛ لأن المؤثر هو الله تعالى كما ثيت بالدليل. 
وقد جوزتم التأثير لغير الأنبياء: فكيف يمتاز عن غيره ؟ ١‏ 
وعلى الثالثة بأنها تناقض مذهبهم ؛٠‏ لأنهم لا يقولون بملائكة ترى وتتكلم فهنى من 
المجردات والتصور والكلام من خواص الأجسام ومبنى كلامهم على التخيلات فكيف ؛' 
يكون نبي من. كان أمره ونهيه. :راجا إلى التخيلات دون الشاهدة كنا يحدث للمرضى , 
والمجانين ؟ 1 
فرأيهم باطل وهو من المسائل التى كفروا بها ويلزم على مذهبهم 0 
تجويز نبى أو أنبياء مع نبينا كك » وفى هذا تكذيب للقرآن قال تعالى ونا 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً © . : 
تجويو نبى بعده وفيه تكذِنْب للقرآن والسنة * قال تعالى : # وخاتم النبيين © ٠‏ / 
وقال عََة .  :‏ لا نبى بعدى © » وقد. أجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره ٠‏ 
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أحدهما : أن الوجوب السّمعى عند القائلين به » وهم أهل الحق لم 
يوقفوه على ثبوت النبوة » بل على مجرد التمكن من النظر 2١7‏ فى المعجزة 
فقط » وكذلك وجوب النظر المفضى إلى معرفة الله - تعالى - [ لا يتوقف 
على معرفة الله تعالى ] ("2 بل التمكن من ذلك كاف كما نقله صاحب 





)١(‏ والنظر ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدى إلى استعلام ما ليس بمعلوم وتلك 
الأمور المرتبة إن كانت موصلة إلى تصور مجهول تسمى معرفآ وقولاً شارحاً ٠‏ وإن 
كانت موصلة إلى تصديق مجهول تسمى دليلاً . 

قال السعد : المعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول » 
وعرفها غيره بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة » والامر الخارق 
يشمل ما كان فعلاً كنبع الماء أو تركآ كعدم إحراق النار لإبراهيم - عليه السلام - 
ومعنى كونه ارقا للعادة أنه لم يعهد ظهور مثله 2 فهو خارج عن المألوف والمعتاد . 

شروط المعجزة : ١‏ - أن تكون أمرأ لله تعالى » أى من متعلقات قدرته دون غيره 
لأنها تصديق منه لرسوله » فلا يصدقه بفعل غيره سواء كان هذا الأمر قولا أو فعلاً أو 


تركاً . 
7 - أن تكون خارقة للعادة » فلو لم تكن خارقة لأمكن للكاذب ادعاء » وخرج به 
السحر والشعوذة والمخترعات . 
* - أن تظهر على يد مدعى النبوة ليعلم أنه تصديق له فخرج به الكرامة والمعونة 
والاستدراج . 
4 - أن تكون مقرونة بدعوى النبوة حقيقة أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير » وخرج 
بهذا الإرهاص . 


ه - أن تكون مواققة للمطلوب حرجت الإهانة لأنها مخالفة لمطلوب المدعى كما 
حصل لسيلمة الكذاب ٠»‏ فإنه تفل فى عين أعور لتبرأ فعميت السليمة . 

١‏ - آلا تكون مكذبة للمدعى » فلو قال : معجزتى نطق هذا الجماد فنطق مكنباً له 
اعتبر تكذيبه بخلاف ما لو قال : معجزتى إحياء الميت فنطق مكذبا لأنه بعد حياته مختار فيما 
يعتقد . فلا يعتبر تكذيبه » وقد قيد بعضهم عدم اعتبار تكذيبه بما إذا مكث حيا زمناً . 

/ا - أن تتعذر معارضته ؛ لأنه لو أمكن المعارضة لأمكن للكاذب ادعاء النبوة . 

ه - راد بعضهم ألا يكون رمن نقص العادات كزمن طلوع الشمس من مغربها 3 
فالخوارق فيه ليست معجرة . 

(؟) مابين المعكوفين سقط من الأصل . 

ان 


البرهان » ع #وفيانيب , انتصق 3 25 , ا ؟ عن أهل السّق, ' 
فتوقف وجوب النظر على ثبوت النبوة لم يقل به أحد من الفرق . 0 
آما عند المعتزلة قَسَابق" على ذلك لثبوته بالعقْل » وأما عندنا يكفى / 
التمكن » حتى لو أعرض إلناس عن الأنبياء » وقالوا : لا ننظر حتى ماتوا 
على ذلك ٠‏ ماتوا كفاراً يستحقون الخلود فى الثيران 50 الديّان + وكذلك 7 
أجمع المسلمؤن على تكفير من لم يؤمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وإن كان أكثرهم لم يقصد النظر فى معجزته عليه السلام » ولا خطر يباله , 
ذلك » لا سيما عوام الكفار وجهّالهم من النسوان, » والبلهان وغيرهم ٠‏ 
وهم كثرة إجماعا ها بيه إلا انهم متمكتون من النظر + فركوا. بع الإمكات , 
وثانيهما : أن الإفحام غير لازم على تقدير انحضار المدرك فى السمع + بل 
ولو انتفى المدرك سمعاً وعقلاً ؛ لأن الله - تعالى - طبع البشر على النَظَرٍ فى . 
الغرائب » وخوارق العادات + سواء حتّهم العقل أو السمع عليه أم لا » بل. 
لو نهاهم الغقل والسمع لعصوهما » وذهبت منهم طائفة لقضاء شهواتهم فى 
الاطّلاع على ذلك المستغرب » كما عملوا ذلك فى كثير من أهويتهم التى نهى ٠‏ 
الشرع عنها .» والعقل عند المعتزلة ٠»‏ فلو ظهرت امرأة لها عشرة رءوس + 


ومائة عين » وهى تظهر الغجائب من الخوارق » ونادى ملك المدينة لا يجتمع! ‏ / 


اعد لهب عساعة ع أهل لجسّارة 2١(‏ » والجهلة إليها » واجتمعوا بها ٠‏ 
واطلعوا على عجائبها ٠‏ مع أنها أجنبية عنهم » م 
)١(‏ الجسر : يقال درواي : د : 05000 
يجسر جسارة وتجاسر عليه 4 : أقدم .'والجْسور : المقدام لجل جسر وحور : أماض . . 
شجاع الى جَسوَة و. ة وجسور وجسورة . 
ينظر لسان العرب : 0 ٠»‏ ترتيب القاموس : 591١/١‏ . 


وسلطنة ٠‏ ومع ذلك فلا بد وأن يقع إجراء الله - تعالى - العادة بذلك فى 
خلقه » فظهر أن الإفْحَام غير لازم على كل تقدير ألبتة » مع أن هذه النكتة 
نحن نلتزم بجملتها » فإن اللازم عن جواز الإفحام إضلال الخلق وتعب 
خواطر الأنبياء » وذلك نحن نجوزه كله ٠‏ فيجوز على الله تعالى أن يضل 
اللتلق الحيعين + وأن يهديهم أجمعين 3 وأن يعذبهم أجمعين 3 وأن ينعمهم 
لوي # سك سوس # ىه ووه اس 

أجمعين : 9 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 [ الأنبياء ”5 ]ع فهذه 

سام اس واس هئ ص بيك الى نر ى #ر اس 
النكتة ليس فيها حاصل ألبتة للمعتزلة » «( وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صئعاً» [ الكهف : ٠١4‏ ] . 


زاد صاحب : الحاصل ؛ أن الشكر » ومعرفة الله - تعالى - متلازمان 


إجماعاً . 
وقال الإمام فى « المحصول ؛ : ١‏ لا فرق بينهما فى العقل » » ولم يذكر 
الإجماع . 


ووجه الإجماع فى التلازم أن من قال بوجوب الشكر عقلاً قال بوجوب 
المعرفة عقلة » ومن قال بعدم وجوبه قال بعدم وجوب الآخر » فلم يفرق 
أحد بينهما » فحصلت الملازمة بالإجماع » وهو معنى قول « المحصول © : 
«لا فرق بينهما فى العقْل » أى عند الفريقين . 

وزاد 3 الحاصل » لفظة أخرى » وهى قوله : فيلزم إفحام العقل » ولم يقله 
فى ١‏ المحصول © . وهو غير سديد ؛ لأنّ العقل لا ينفحم حيئئذ » بل إذا 
قال: لا يجب على النظر حتى أنظر » ولا أنظر حتى يجب على النظر اللازم 
عن هذا أن العقل لا يقضى بوجوب النظر ١‏ وكونه لا يقضى بوجوب النظر 
ليس بإفحام له » ولا يتأذى بذلك . بخلاف الرسل ينفحمون بعدم حصول 
مطلوبهم من أممهم » وله توجيه ‏ وهو أن البحث فى الدور العقلى وقع على 
تقدير أن وجوب النظر عقلى ٠»‏ فيلزم صدق قولنا لو وجب عقلاً لما وجب 


.١ 


عقلاً للزوم الدور ٠‏ فيلزم اجتماع التقيضين فى العقل. د 
من المحال العقلى بالإفحام هذا غايته . 200 . 
وزاد التبريزى فإن ألزمونا عدم وجوب الشكر شرعا بمقتضى المجاراة قلا + 
هو غير لازم ؟ لآن الشرع يستقل بما لا يستقل به العقل ٠‏ فيجب التوقفب إلى ” 
ورود الشرع عدم ىده الشكر » ومعناه إن ألزمونا الل على اكير 
تسليمنا لهم الحسن والقيح... ْ ا 
قلنا على هذا التقدير ١‏ اشر يعن يجركات من الفتالم لا ينيط يها 
العقل ٠‏ كما فى أنواع العبادات ومقاديرها » وتنوع أسبابها ٠‏ فإن العقل لم . 
ل ا لسر طاو ا 
. يدركه العقل . ْ 
٠‏ وهذا الكلام مندفع عن اللنتولة من بدية أنهح له يلوف الفولك إلا فيما: 
لع د ل 1 و وام لي 
للتوقف » بخلاف آحاد الشكر » ١‏ لام جر > ل جواب الحمؤلر كا 
تقدم تقريره هو هو الصواب على هذا التقدير. . ٍ 

« فائدة 0 | : ' 
قال سيف الدّين : الشكر عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى ؛ لآن الشكر 
فرعها ٠‏ بل إتعاب النفس بفعل المستحسئات العقلية » وترك المستقبحات 
العقلية . ا ا 
قال صاحب ١‏ البُرْهَان » : وهو عندهم ليس من .الضروريات » بل. 
النظريات . ' 
ظ ل 0 كك 


ضع خب يبب بذك اراي »تش فى اه 
وَغيره» وَدلك لا بد من القطع بأنه غير مممُوع عَنْه » إلا إِذا جوزتا تَكليف ما لا 
يطاق . 

َم ألا يكُونَ اضنطراريا؛ كأكل القَوَاكه وَغيْرَاء فَنّْد لمَْلّة البصرية وطائقَة 
من فُقهَاء السافعية ايه أنها على الإباحة ٠‏ وعئد الم البندادية وطائقة 
من الإمامية وآبى عَلى بن أبى هريرة من فُقهَاءالشنافميّة أنه على اللحظر . 

عن أ اسن فرعا وآى بك اين وطاق بن انها ل 
الوقف . / ' 

وَهذا الوثف تار سر بأنّهُ لا حكم , وَهذا لا يكون وثفا » بل قطعا بَعَدم 
الحكم » وار بأنًا لا تَدْرى » هل هناك حَكُم » م لا ؟ 

وإنْ كان هناك حكُم » لا َدْرى أنه إبَاحَةٌ أو حظر” ؟ 

لما : أن قل الشرع ما ور خطاب الشررع . ؛ وجب ألا يبت شىء من الأحكام 
؛ لما نبت أن هذه الأحكام لا تبت 3 بت إلا بالشسرع . 

أمَا القَائلُونَ بالإباحة . فَقَد تَمسكوا بأمور ثلاث : 


1000 عله ابو ال بن الببصرى » وهو : أن تتاول الفاكهة متلا 
ممه خَلِبَةٌحن أمَارات الْسدَة » ولا مَضرَة فيه َلَى امالك , فَوَجَب القع 


الأول : ما اعتمد 


7 


0 


بشن أله مم »لاك فيه . وأ لهال عن مارت القت + قلآن : 
اكلام فيما ذا كان دك . 00 
آم أله لا ضر فيه َلَى الاك ٠‏ قَظاهر» وآنا أنه متا كن ذلك حَسُن" 
الانتفاع به ؛ قلأنه يَحْسُْ مما الاننظلال بحائط غَيْرِنَا » وَالنظر فى مرآنه ٠»‏ 
والعقاط ماتَنَائرَ من حَب غَلّنَه من غير إذنه إِذَا خلا عن آمارات المفسدة . وإنّما 
حسن ذلك ؛ ؛ لكونه مْقََةٌ خَالِية عن أمارات النْسدة غيْرَ مضرة باالك ؛ لأنّ 
| امعط ل امو 2 ظ 


وهّذه امعانى قَائمٌَ فى مَسالَنَاء فَوَجَب الم بالحسين . فَإِنْ و هب لَك 
م توا فب مسد » ولك اعمال مفسدة لا موه ام . لايك 
ذلك كافيً فى المَبْح ؟ ظ 


لت هلامو بمو ! ْ 
الأول : أن العبرة فى ف قبح اصرف بِالفْسّدة المستددة ة إلى ى الأتاة ٠‏ ان انس 
الاين اأمارة »فلا عبرة بها ؛ ألا تراه يوون مْقَام من قت حاط لا 


4 و -_- 


ميل فبه لّجواز سقوطه , ولا يلُوموتَه ذا كَانَ الحدار مائلاً ؟ ويلُومون من امتتع 
عن أكْلٍ طعا شهى؟ لمَجْويزٍ ونه مَسمُوم من خيْرٍأمارة» ولا ووه لوا 
الااع عند تيم مار نا جرد الاختمال لا مت . “لد ا 


دي انا 2000 


الثّانى ديع لتم تويز وه .لقح اشام عله تويز 
لي 


الو الثّانى ى امل اللكسألة : أن الله الى لق الو فى اجنام 
كان ألا ملق نه » ولك يقتضى أا يونت فها رض يخصهَا * 


م 5 2-2 


ل ا ل ا ا 
قلا بد ون بَكُونَ المَرَض عائدا إَى غيره . 
ًا أن يَكُونَ المَرض هو الإضرارَ» أو الإنَْاع » أو لا هذا ولا ذلك : 
والأول بَاطل ؛ ؛ آم أوية : قَباتََا تاق العقلاء ‏ وأما تَاني انهلا يخصل الضرد 
إلا بإذراكها ٠‏ قإذا كان الور مَقصُودً : والإذراك من لُوازم الضرر ٠‏ كان 
مأدُونا فيه ؛ لأ لازم الوب مَطلُوب . 


مع بي ومع سس واف "در تيد ول مي للم 
ولابحوز يَكُونَ امرض مرا وراء الإضمرار والإثقاع ؛ أنه باطل بالائقاق» 
ا ا 


إِمَا بآنْ يدْركَها ٠‏ وَإِمَا بآنْ يَحتنبها ؛ لكو تَتَاولهَا مَفسَدةٌ ب يُستحق القََّاب 
باجتنابها ؛ وإما بأد يَستَدل بها . 


0 - 


وفى كل ذلك إبَاحةٌ إذراكها ؛ ؛ آنه إِنْمَا يله تح لقاب ينها إِذَا دعت 
التَْس إلى إذراكهاء وفيه تدم إذرَاكها. ونم لبها ذا رقتء وَالمْرقَة 


بها مَوْقُوقةٌ على إذراكها ؛ لآن ال تمَالى لم ين فيا الْرة بها من دوف 
الإدْرَاك ؛ قصح 00 لا قَائدة فيهًا إلا إبَاحةُ الانماع بها . 

الوجه الثّانث : أنه يَحْسن من العلا الس فى الهواء » وأ يدوا مث 
دما َي 42 و الايد حلى قرم يح إن َه 
لقلا م اجنين والملفى سه أله قا] لام في مسد وعى قائمً 
فى سينا » وَهَدِء الدّلالةُ هى عَيْنَ الدلالة الأولى ٠١‏ واستتشاق الهواء مال 


لذلك. 


م 


عد وم 


ان قطن باطظر »ققد اتابن تمك ف ملك لق يقر بق 
قوجَب آلا يَجورَ قياس عَلَى الشاهد . كاه 
واحتّج الريقان علَى فَساد فلن : «إنَهُ لا حكْم ) يوجهين : 

الأول : أن تولك لاح هنا كمي لواطتي ات 


الحكم وعدمه تنَافُض . ٠‏ 
والثانى لل ال ار ا 57 ونع لكو 
لا َكُونَ فَدَكُونَ عَلَى الإباحة » ولا واسطة بين الت والإثبّات . ٍ 
ولواب عن الأول أا كم لعفل فى الأصنل سمو لماه لكين لا 
نسَلّم كوه معلّلا 1 لوصف الور ء والإض نا ى إات ال على ارا 
الما " قد أَبطلتاه . ظ 0 
عن الثانى بالق ما ون اقيم لم افلم بكترت للا 


ىر م 


المهلكة . ظ 
قراخ نات لسر 7 الإذن 2 َيل التق ؛ كالامنظلان. 


بحائط الغير دم :إن هذا قياس لا يدل عَلَيْه ؟ 
وحن التناقض : بأن تقول :أاْض فى الإبار ملاس وامظر ؟. 

تَعُلّم أن الحكم مو الأو اليا : 
ليس إباحة بدليل أنه حَاصِل 


0 


وَعَنِ الآخير : أن مدنا بالوئف : أن لا 


إن سنا بالعلم َم الحم ء 5 لا : هذا الْقدرَ 
فى لعل الهم مع هلا يسمي باح بل باح مو الى أعلم امه أ دل 


ساس ص اصن 
2 


َلَى أنه لا حرج عليه فى الفغل والتَرك » وإذا بينَا أنه لَمْ يُوجَدْ هذا الإعلام 
لا عَقْلاً ولا شرعا » لم يكن مباحا والله أعلّم . ظ 

قال القرافى : الفصل التاسع فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع إلى آخره. 
فحكى الخلاف فيما لا يكون العبد مضطراً إليه ٠‏ كأكل الفاكهة » وحكاية 
الحظر عن بعض المعتزلة فى الأفعال مطلقا يلزم منه تحريم إنقاذ العَرقى » 
وإطعام الجوعان » وكسوة العريان » ونصر المظلوم » وجميع المصالح تكون 
حيتئذ محرمة عندهم » وهذا مما تَأَبَاه قواعد الاعتزال إباء شديدا » فأين هذا 
دق ونون رطانة لالم عقاة 7 ْ 

وإيجاب الإثابة عليها عقلاً فى حق الله تعالى » بحيث إنهم يحيلون على 
الله - تعالى - عدم الإثابة » وكذلك حكايته عن بعضهم الإباحة مطلقاً 
يقتضى إباحة القتل » وإفساد العقول » والأعراض » وأخذ الأموال » وجميع 
أنواع الظلم والفساد » وهذا تأباه قاعدة الاعتزال ؛ لأن المعتزلة جزم العقل ٠‏ 
عندهم بأن الله - تعالى - أناط التحريم بالمفاسد » ورد السمع أم لا ء 
ويوجبون ذلك فى حق الله تعالى ٠‏ فبين إباحة المفاسد ومذهبهم بعد شديد . 

وأما سيف الدين وإمام الحرمين فى « البرهان » » والأبيارى » والمازرى » 
وغيرهم » فجزموا بآن هذه المذاهب إنما هى فى القسم الثالث من الأقسام عند 
المعتزلة » وهو ما لم يقض العقل فيه بتحسين ولا بتقبيح » كمقادير العبادات» 
وتخصيصها ببعض الأرمنة ونحو ذلك . | 

وأما صاحب ١‏ الُْستَصفَى » فقال ولم يجزم : يحتمل أن يكون ذلك فيما 
لم يجزم العقل فيه بتحسين ولا تقبيح . ٠‏ 


الوهاب المالكى (1) فى ١‏ الخ ١‏ هذه اشالة . عه ا ا" 
وقال : ذهب أبو الفَرَجٍ المالكى ("2 » وكثيرً من أصحاب الشافمى ٠‏ وخكى . 
فى كتاب ٠‏ الإفادة » الحظر عن الشيخ أبى بكر الأبهرى ” "؟ من المالكية 00 
وحكى الوقف عن ابن الْمْنَاب المالكى فوافق جماعة من أهل السنة المعتزلة » ! 
وخالفوهم فى المستند بمستندهم السمع لا العقل ٠‏ كما عند المعتزلة: ٠‏ 
. فتمسكوا على الإباحة فى كل شئ قبل الشرائع بقوله تعالى : 8 خَلَقَ كم ما 


فى الأرْض جميغا © [ البقرة : 74]ء وبقوله تعالى.  :‏ أعطى كل شىم | 
اخَلْقَهُ 4 1لله : 16 وينزك تباي : ١‏ قل :سن حم زيتة ال الى 
)١(‏ عبد الوهاب بن نصر البغدادى الماك القاضى أبو محمد + أخد آفنة القع » ' 


سمع أبا عبد الله العسكرى وأبا حفص بن شاهين » وكان حسن النظر والعبارة ؛ كان . 
واسرا ال لح عد نيه ع ا 


والخلاف 3 والأصول تاليف كثيرة منها 2 2 المعونة لمذهب عالم المديئة 1 ا امن ١‏ 
اللا سي ار ساي ش 


ب ا ل ل ” 
من البصرة ». صحب إسماعيل وتفقه معه » صحب غيره من المالكيين » وولى :قضاء ' 
ل ار حل لمر ور 0 
مالك ٠‏ روى عنه كثير ٠‏ توف سنة 771 اه . ش 
ينظر الديباج 001 . 3 
المالكية ف د 0 ل د اه 
مذهب مالك والرد على مخالفيه منها : « الرد على المزنى »© ومن كتبه : « الأصول »© , 
و«إجماع أهل المدينة » » وغيرها فى كتب الحنديث العوالى والامالى . ولد سنة 186.هاء | 
وتوفى سنة 719/6 ه . : 03 
انظر : الوافى بالوفيات ؟ ‏ 4" ء اللباب 1 2 7١‏ الأعلام 0 : 


1:04 


أخرج لعباده والطييّات من الرزق # [ الأعراف : 5” ] » وتمسكوا على 


التحريم بقوله تعالى : ل بحل لهم الات © 1 الاعراف : 1917] دل على 
أنها قبل ذلك غير محللة وبقوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما 


سص #رى 1 


نهاكم عنه عَنْه فَانْتَهُوا 4 [ الحشر : 7 ] دل ذلك على أن ما لم يآتنا لا نباشره ١‏ 
وذلك هو التحريم » وبقوله تعالى : < يسَأنُوتك مَاذًا أحل لَهُم 4 [ المائدة : 
؛ ] دل ذلك على أن الأصل التحريم » ويسألون ما أبيح منه » ولأن قاعدة 
الشرع إذا دار الفعل بين الإباحة والتحريم حرم ٠‏ كالآجنبية مع الأاخت 
اللتبسة وكالمذكّاة مع الميتة » فكل فريق يقول : إذا فقد دليل خاص حملت 


على الحظر إن كان القائل به » أو على الإباحة إن كان القائل به » فتظهر فائدة 
ذلك عند تعارض الأدلة » أو عند عدمها ٠‏ فهذا نوع آخر من الخلاف غير 
. المحكى عن المعتزلة . 

وقال أبو الحسين فى المعتمد ؟ : المآكل والمشارب على الإياحة . 


وقال معئزلة : بغداد 6 وطائفة من الإمامية 2١(‏ وبعض الفقهاء وأبى على بن 


)١(‏ هم القائلون بآن إمامة على ثابتة بالنص عليه بالذات من النبى وَلكةِ نصآ ظاهرا 
من غير تعريض بالوصف + يل إشارة بالعين ء وسموا إمامية. لتركيز آزائهم حول 
ش الإهامة ؛ وهى ملت منتشرة فى إيران والعراق والهند : 

مل 

<١‏ ان يان لزنا الات وقيقة” نص النبى يك على إمامة على لأنه ليس فى 
الدين أمر أهم من تعبين الإمام حتى تكون مفارقة التبى للدنيا على فراغ قلب من أمر 
الامة ؛ لانه بعث لرفم الخلاف وتقرير الوفاق » فلا يجوز أن يفارق الامة ويتركهم 
. هملاً بل يجب عليه أن يعين شخصاً يرجع إليه » ويستدلون على تعيين على بالذات بما 
يروونه عن النبى مثل 7 من كنت مولاه فعلى مولاه ؛ ومثل ١‏ أقضاكم على » وغير ذلك 
مما يدعون صدقه » ويشك فيه علماء الحديث . 

ب - ولم يقتصروا على القول باستحقاق على للخلافة دون سائر الصحابة 2 بل 
حكموا بتكفير كل الصحابة » وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . م 


ءٌ 


أبى هريرة )١(‏ من فقهاء الشّافعية :. محظورة » ؤتوقف قوم فى حظرها : 
وهذا مغاير للمصنف وسيف الدين . فهذا تلخيص محل الخلاف فى هذه 
المسألة .00 507 ظ ٠‏ 000 
وقوله : الوتف يفسر. تارة بأنه لا حكم وحسن تسمية هذا وقفا بأنّ الجارم 
بمذهب يتوقف على القَثْيَا بضده » ولذلك نقول : المتقى يتوقف عن حدود 
الله معنى يمتنع من الدخول فبها ولم بيين أن المذهيين للأشعرى ” 00 ».وحكى 
سيف الدين وغيره مذهب الأشعرى الجزم بعدم الحكم . 00 
وقوله ل لد 


قال كثير من الفضلاء .: 


- ات -إن الاعتراف بالإمام جزء من حقيقة الويمان ويدونه يكون الشخص كافرا . 
ث - القول باختفاء الائمة ورجعتهم . 

5-7 - جعل سلسلة الخلافة بعد على فى أولاد فاطمة فاتفة فقوا على إادة الحسن سين 
واختلفوا بعد ذلك فى تسلسل الأثمة إلى فرق متعددة أشهرها : 

أ- الإثنا عشرية . | ب - الإسماعيلية . : 

» ابن أبى هريرة البغدادى » أحد أثمة الشافعية‎ ١ أبو على الحسن بن الحسين‎ )١( 
تفقه على ابن سريح وأبى إسحاق المروزي » ودرس ببغداد » وروى عنه الذارقطنئ‎ 
وغيره » وتخرج به جماعة: , وكان معظماً عند السلاطين » صنف التعليق الكبير على‎ 
0 . مختصر المزئى » مات سنة 780 هب‎ 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ١711/١‏ »2 تاريخ بغداد : 798/9 ء البداية 
والنهاية : "١5/١١‏ . 0 :- 7037/5 »ء شذرات الذهب : 00/5" » طبقات 
الفقهاء للشيرازى ص 97 . 

0 ار اشن على ب لداعل بن ماف بن رشبائم ون تاتيل بن معنف الك 
الأشعرى البصرى ٠‏ إمام المتكلمين » وناصر سنة سيد المرسلين ».ولد سنة 70 ها 
أخذ الكلام أولاً عن ابى على الجبائى ٠‏ شيخ المعتزلة ٠.‏ ثم فارقه ٠‏ ورجع عن 
الاعتزال» ورد عليهم . وقد جمع الحافظ ابن عساكر كتاباً فى الانتضار له وه متداول 
مطبوع بعئوان : « تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الشيخ أبى الحسن الأشعرى © » 
مات سنة 75 ها . : 1 


انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ١ ١١7/١‏ تاريخ بغداد : 495/1١‏ . 


5٠ 


هذا رجوع منه عن قاعدة الحُسن والقبّح التى سلمها ؛ وبنق علق ثرفها 
وتقديرها » فإنها تقتضى ثبوت الأحكام بالعقل » فدعواه الحصر فى السمع 
رجوع عما سلمه ٠‏ وليس كما قالوا ؛ لأنه قد تقدم أن المسلم إنما هو ولاية 
العقل على الحكم » ولا يلزم من تسليم كون العقّل بحيث يحكم أن يكون 
حكم لجواز تعذر المدرك » كما أن العقل له أن يحكم فى علم الحساب 
بال جماع ٠‏ ولا يتوقف على السمع » ولكن إذا اشتد عليه المدرك فى تلك 
المسألة الحسابية لا يحكم اتّفاقاً : وقد صر المسات غلن أذ المسائل الحسابية 
ثلاثة أقسام : 


منها ما يخرج بالحساب المفتوح وبحساب الجبر » ومنها ما لا يخرج إلا بحساب 
الجبر » ومنها ما لا يخرج أيدآء فكذلك ها هنا » نسلم لهم أن الغقل يستقل 
بربط الأحكام الإلهية بالمدارك » ولكن إذا تعذر عليه وقفاء ولم يحكم 
كذلك هاهنا لما بين فى مسألة شكر المنعم أن المدرك إما لفائدة أو عدمها : 
والقسمان باطلان » فبطل المدرك » فلا جرم قال بعدها هاهنا لما بينت أن هذه 
الأحكام لا تعبت إلا بالشرع مع أنه لو لم يتقدم منه استدلال لما 2١7‏ كان قوله 
رجوعآ عما سلم لعدم التناقض بين تسليم الولاية على الحكم » واستحقاقه . 
عقلاً » وبين منع المدرك العقلى » بل لو منع المدارك مطلقاً لم يلزم ذلك فاعلمه . 
وقوله : « خلق الطعوم فى الأجسام مع إمكان ألا يخلقها » فلا بد من 
عرض ٠»‏ ويستحيل عوده إلى الله تعالى » . 

يرد عليه ما تقدم فى شكر المنعم أن مذهبهم أن حكمة الله تعالى تقتضى له 
لذاته أن يظهر الإحسان والفضل » وأنواع البدائع فى الويجاد وغيره ٠»‏ وأن هذا 
من صفات كماله » وصفات كماله عائدة إليه تعالى ٠‏ فلهم منع هذا المقام 
بناء على هذا الأصل . 


)١(‏ فى الأصل : لو 


1١ 


وقوله : ه غرض الإزار باطل بانفاق المقلا: 00 . 
بريد أن القائل قائلان. :قث بعدم الغرض ا » وهم النية 97 , ٠‏ وقائل 





)١(‏ تتكون جماعة آهل السنة من فريقى الأشاعرة . .وهم أصحاب أبى لحسن 
الأشعرى » والماتريدية ٠‏ وهم أتباع أبى منصور الماتريدى . 

وقد نشأت تلك الجماعة عندما رفع المتوكل المحنة عن الفقهاء والحوليت . 3 وأبعد 
المعتزلة وأدنى خصومهم كه الجر الصبطر الفكرية نتيجة عدم ثقة اراي 89 
بهم . 

حك الشبهات ل كبتها مسال 3 طويلة تظهر فى البيئة الإسلامية:» واد 
نشاط الملحدين كالقرامطة وغيرهم . 

فقيض الله للدفاع عن 'الإسلام إمامين جليلين هما : أبو ان الأشعرى ببلاد 
العراق» وأبو منصور الماتريدذى ببلاد ما وراء النهر » وقادا الحركة الفكرية قيادة 0 
لا تطرف فيها من ناحية العقل كالمعتزلة » ولا وقوف عند النص كالمحدثين والفقهاء .:'. 

سلكوا طريق السهل الصالح فجعلوا القرآن الكريم المنهل العذب الذى يلجئون. إليه فى 
تعريف عتائدهم يفهمونها من الآيات القرآنية » وما اشتد عليهم متها خاوارا فهمه ا 
توجبه أساليب اللغة ولا تنكره العقول . ' 

وبالجملة فقد سلك أهل السنة طريقآ وسطآ جمع بين النقل والعقل » ولم تفلف 
مبادئهم عن مبادىء السلف الصالح .» وما أعلنه الققهاء والمحدثون والائمة والمتبعون 00 

وكان ظهور هذه الجماعة فى أواخر القرن الثالث الهجرى ٠‏ وأوائل القرن الرابع. 
انتصاراً للفقهاء والمحدثين ».وقد أيدها الخاصة والعامة » وردت على المعتزلة » وجعلت 0 
لواء الدفاع عن الدين والرد على الملحدين لتسد الفراغ الذى نشأ بعد أن رال سلطان. : 
المعتزلة فى المجتمع الإسلامى . 0 

ولم يكن بين الأشاعرة والماتريدية خلاف إلا فى أمور يسيرة مثل كون المعرفة واجبة 
بالشرع أو بالعقل ٠‏ ومفهوم الإيمان والإسلام » ومعنى الكسب ومدلول القضاء والقدر ؛. 
ووجوب عقاب العاصى شرغاً وغير ذلك مما يقع عادة بين أهل الطريقة ارا 3 ولا 
يقضى تخالفاً فى المذاهب . 

الس ب : ! - إنكار الحسن والقبح العقليين فيقولون. :لشن ما حبنه 

» والقبح ما قبحه الشرح . 1 
واي 00050 0 


١ ؟‎ 


بغرض هو الإحسان . وهو مذهب اللمعتزلة » فغرض الإضرار لم يقل به 
أحد. 

قوله : ١‏ وأما ثانيً ؛ فلأن الضرر لا يحصل إلا بإدراكها » ويريد بالإدراك 
المباشرة بالفعل ؛ لقوله : فيكون مأذوناً فيه » وغلى هذا نمنم توقف الضرر 
على الإدراك مطلقا لجوار أن يتضرر الإنسان بما لا يدركه ٠‏ كما تتآذى النّاس 
بريح الوباء » وغيره من مجاورة الجبال » والسباخ » والبحار » ومواضع 
القتال عن بعد . والأكثر لا يعلم أن ذلك سبب الضرر بالأمراض » 
والأسقام» وغيرها ؛ ولان القائلين بأحكام النجوم قالوا : إن منها ما يضر 
الضرر العظيم ؛ لأن الله - تعالى - خلقه كذلك كالعقاقير » ومع ذلك فلا 
يتناولها أحد » ولا يباشرها » بل ولا يعتقد ذلك فيها » ونحن وإن لم نعتقد 
ذلك .فيها » فذلك لعدم دلالة العادة فى استقراتها على ذلك » فلو دل الاستقراء 
على أن ذلك منها أكثرى كالعقاقير الطبية اعتقدنا ما قالوه » كما اعتقدنا ذلك 


- ث - الإيمان هو التصديق » والعمل كماله . 

ج - مرتكب الكبيرة أمره مفوض لله إن شاء عاقبه وإن شاء عمًا عنه 8 إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »© . 

ح - يثبتون لله صفات المعانى . 

د - لا يجب على الله شىء فيجوز عليه إرسال الرسل وتأبيدهم بالمعجزات والثواب 
والعقاب » والهداية والضلال ٠»‏ فهو الفاعل المختار . 

ر - الله يخلق أفعال العباد الاختيارية وللعبد فيها الكسب . ' 

- الله يريد الخير والشر والإرادة مغايرة للأمر والرضا والمحبة ولا تلازم بينهما . 

8 - جوارز رؤية الله تعالى . 

3 الشفاعة لرسول الله بإذن ربه » ومنها الشفاعة لمرتكبى الكبائر » وهم يؤمنون 
بكل ما ورد عن الكتاب والسنة من العقائد كسؤال القبر ونعيمه وعذابه والبعث والصراط 
والميزان والمتشابه يقولون آمنا به بدون تشبيه 8 كل من عند رينا © . ا 

. وجود الجنة والنار وخلودهما وخلود أهلهما‎ - ١ 
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فى العقاقير مع تجويزنا ذلك قطعآ » وإذا كان من الجائزات فيل تقد وقرف 
لا يتوقف الضرر على الإدراك » بل الشمس والقمر مؤثران بإذن الله  -‏ تعالى. 
- فى العالم من غير إدراك اتفاقآ بتغبير الفصول الأربعة » وإنضاج الثمار ع:: 
وتجفيف الحبوب » والمقطوع من الخشب فى ليالى الظلام لا يسوس بخلاف ‏ 
وقوله : 2 الانتفاع لا يكون ! إلا بثلاثة ة أوجه » الخصر ممنوع لجوار أن يتفع بها 
بوجه رابع ؛ كما ينتفع بالجبال بإرساء الأرض » ولمجاورة البحر الملح 
١‏ لإصلاح أجساد ال حيوانات: » حتى قيل : إن البلد البعيد عن البحر الملح أكثر 
من نصف شهر يضعف حاله ؟ لأن هواه يملح الأجساد ١‏ ويذهب عنها العفن. 
كالملح فى لحوم الذبائح إذا رفع » قالوا : وهذا حكمة من حكم خلق الله 
تعالى له ٠‏ وبالجملة فأنواع الانتفاع بالمخلوقات كثيرة فى بان الإنسان 
وظاهره» وقريبة وبعيدة » ابغير ما ذكره » فالحصر متو 

وقوله : « وفى كله إباحة إدراكها » . ويريد بالإدراك المباشرة 53 
نفسه عند الاجتناب منوع ء ٠‏ فإن الإنسان قد يشتاق الشئء بالأخبار وقرائن 
الأحوال ٠‏ ولذلك إن العميان يحبون على السماع » ونحوه كثير فى العالم » 
والالتذاذ أيضآ لا يتوقف. على الإدراك » بل يلتذ الإنسّان أيضاً بالسماع » 5 
والاستدلال وغيره » ودلالة الصنعة على صانعها غير متوقفة على المباشرة ؛ 
لأنا نستدل بالكواكب وأفلاكها ؛ وغير ذلك من أجزاء العالم ولم تباشرها .' ١‏ 

وقوله فى الجواب عن الأول : ١‏ إن الحكم العقلى فى الأصل ممنوع ؟ . 

معناه : أن القياس من شرطه أن يكون من باب واحد » فتقاس العاديات 
على العاديات » والعقليات على العقليات ٠‏ والشرعيات على الشرعيات ؛ . 
لآن القياس لا بد فيه من جامع.هو مدرك الحكم فى الأصل ٠‏ والفرع مساو له 
فيه» فثبت ذلك الحكم فى الفرع » وهذا يقتضى اشتراكهما فى موجبات. 
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الأحكام . وهذه التّلائة لا يشترك منها انْنَانَ فى موجب واحد ٠‏ فلا يقاس 
أحدهما على الآخر » فالخصم إن ادعى أن الحكم فى الأصل عقلى منعناه » 
أو شرعى منعنا صحة القياس لتغاير البابين . 
« سؤال ؛ 

إذا كنا نبحث فى المسألتين على تقدير تسليم القاعدة فى الحسن والقبح » 
فعلى تقدير تسليمها يكون كل ما هو ثابت بعد الشرع ثابت قبله بالعقل » 
ويعده بالعقل والسمع معا ٠»‏ كما هو مذهب اللمعتزلة ٠‏ فالحكم حينئذ فى 
الأصل كما هو شرعى هو عقلى ٠‏ فكيف يستقيم أن نمنع أنه عقلى ؛ بل هو 
عقلى جزماً غلى هذا التقدير . 

جوابه : أنا نسم أنا معتزلة حقيقة » والباحث فى هذا المقام معتزلى » فهو 
لا يستدل على من ينازعه إِما تحقيقاً أو تخيلاً » كما أن كل أحد إذا أراد تحقيق 
الحق لنفسه فى أى مسألة أراد ؛ فإنه يورد على نفسه كل ما يمكن إيراده عليه 
من جهة أى خصم فرض » ويتولى هو ذلك من نفسه لئفسه ٠‏ فيقول المعتزلى 
المحقق : أنا إذا فرضت نفسى باحثآ فى هذا المقام وقائساً على غيرى » فلذلك 
الغير منع الحكم فى الأصل . 

فإنَ قلت : بل الإنسّان يفرع على ما يثبت يثبت عنده من القواعد » وإذا تَخَيّل أن 
نانسا تسد لال معد علق 'الدليل الثلل: ملقم عل تللق القاشكة: ١‏ فلا يتوسيه 
المنع على تقدير تسليم القاعدة المذكورة أصلاً . 

قلت : قد تقدم أن المسلم فى القاعدة إنما هو تمكن العقل من الحكم لا وقوع 
الحكم ٠‏ فعلى هذا أمكن أن يكون الحكم فى الأصل عقلياً وغير عقلى» 
فأمكن المنع فتفطن لهذا الموضع ونظائره فى هذه المسائل » فهى غوامض كما 
تقدم فى قوله : إن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع . 

وقوله : « قد أبطلنا الدوران العقلى ؟ غير متجه ؛ لأنه إنما تقدم منه الوعد 
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. بإبطاله فى كتاب القياس » حيث قال : العلم بالقبح دار مع العلم بالظلم 
وجودا وعدماً » ثم للخصم أن يقول : الدوران الذى سيبطله فى القياس إنما. 
هو الدوران الظنى ٠‏ ومن: الدوران ما هو قطعى ٠١‏ كدوران العلم مع | الحياة 6 
والورادة مع العلم فى العقليات » ودوران الموت مع قطع الرأس 5 بالرسيظي : 
ونحوهما من العاديات » قلم قلتم : إن هذا الدوران ظنى كالذى أبطلشموه ؟ 1 
وقوله : وعن حجة الحظر أن الإذن معلوم بالعَقّل كالاستظلال بحائط شل 
قَلم قلتم : إن هذا القياس لا يدل عليه ؟ ا 
وقد يقول قائل : إنه أبطل هذا القياس ‏ 07 
دعواه ثبوت الإذن عقلاً ؟ فيقال له : هو فى هذا المقام سائل معترض على 
أرباب الحظر » والمعترض إنما وظيفته (21 أن يبين وجود احتمال قادح فهو أورد. 
هذا الاحتمال ليطالب المستدل ببطلاته » لا أنه يعتقده » وذلك متجه من كل 
ظ معترض على كل مستدل : ومن الإنسان على نفسه إذا حاول الاستدلال » وإن. 
ظ كان يمكته هاهنا منع الحكم فى الأصل كما قاله فى الإباحة. 2 غير أنه أراد أن 
ينوع البحوث فى الموضعين . ١‏ 
وقوله : ؛ أ تناقض فى الأخبار عن عدم الإباحة والحظر » . | 
: أن الاتفاق حاصل على ثبوت الأحكام العقليّة قبل الشرع : ء إما. 
0 فى الشرعية + فالات والهندسة وغيرهما ثابتة قبل الشرع اثّماقة” 0 
' فنحن حكمنا بعقولنا حُكما عقليا كما حكمنا بانتفاء الأحكام الشرعية ٠‏ قبل ١‏ 
البعئة » فلا تناقض بين ثبوت الحكم العقلى وانتفاء الحكم الشرعى » اوسمى 
الحكم العقلى إخباراً ؟ لأنه تصديق ء وكل حكم تصديقى [خبارا + لآنه يقال .: 
لقائله : صدقت الل 5 فاخبر لام لإدراك التصديق فعبر به عنه. . 1 


)١(‏ فى الأصل : وضعه 
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وقوله : « مرادنا أنّا لا نعلم الحكم هو الحظر ء أو الإباحة » 

معناه : أنَا نسلم أن الإباحة نقيض الحظر ٠‏ وآن عدم الحظر هو الإباحة» 
وأن النقيضين لا واسطة بينهما » وآن القضاء بانتفائهما قبل الشرع أو فى أى 
زمان كان محال ٠‏ غير أن عدم العلم بأيهما الواقع ممكن لا محظور فيه 
فنحن لا ندرى ما الواقع من ذينك النقيضين »؛ كما أنا لا نعلم هل زيد فى 
الدار آم لا ؟ مع أن الواقع أحدهما بالضرورة ٠‏ ولا يكون ذلك قضاءً بارتفاع 
النقيضين ٠‏ بل قضاء بعدم العلم بالواقع منهما ٠‏ والفرق بين البابين ظاهر » 
وهذا على مذهب غير الشيخ أبى الحسن الأشعرى ٠»‏ أما على رأيه فيتعين 
الوجه الثانى » وهو منع أن الإباحة عدم الحظر ٠‏ بل ضده . والأحكام 
الشرعية كلها أضدادء وليس فيها شىء ثقيض شئ » ورفعها كلها ممكن » وقد 
تقدم بيان أن كلام الله - تعالى - لا يجب أن يكونَ فيه حكم » بل اللازم له 
الخبر فقط » وقد تقدم بسطه 

ا تثبيهة 6 

ينبغى أن تعلم. أن المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان » فلما وجدت 
المصالح والمفاسد ربطت بها الأحكام الرَبائية » ولما فقدتها قيما لم يطلع 
العقل عليه بمفسدة . ولا مصلحة اغتمدوا على أقيسة عادية غير المفاسد 
والمصالح » وهو دأبهم أبد فى جعل الأمور العادية أحكاما إلهية » ومنه نشأ 
الفساد فى قاعدة الحسن والقبح فى جميع الفروع المتفرعة منها من خلق 
الأفعال وإرادة الكائنات ٠‏ فهم فى هذه المسألة جروا على ذلك » وعدلوا إلى 
علّة أخرى » ومدرك آخخر » لا تعذر الأول ٠‏ فلا تعتقد أن المدرك واحد . 


! ثنبيه 6 
الاستدلال بالفواكه وافق « المحصول © فيه : المستصفى 6 و( الإحكام ؟ » 
والأبيارى » والّازرئ » مع أن الفواكه من قسم ما يدرك العقل مصلحته فى 
الأجسام بالدواء « والغذاء 0 والالعذاذ وغير ذلك ٠»‏ فنقل الاستدلال به عن 


2 


المعتزلة ٠‏ وتظاذ! مؤلاء اللماعة على نقله عنهم يدل على أن :فهرسة 
«الحصول » هى مقصودهم . لا ما لايدرك العَقَل مصلحته ء غير أن هذا 
يعارضه أن فيه نقض قواعدهم كما تقدم » فتأمل الأمرين كما ترى .. ش 
زاد التبريزى فى الجواب عن شبهة الإباحة باب يمنع الأمرين المفسدة فى آخاد 
الأعيان » وامتناع بناء القطع بناء على الظاهر »ولا نسلم عدم الفضرر فى 
الحب لمتنائر ٠‏ وإنما يترك لمفسدة الالتقاط أو لأنه يتغير بذلك ؛ ولآن الإذن 
ماوع اقل الاصل يظاعر الال + ىلق صيرح بالمتع حرم الالتقاط 4 بريه 
يبطل الدوران » والاستظلال ١‏ ا ا 
ولهذا يقبح من المالك المنع منه » وهو ممنوع جسبة . 

وقال سراج الدين : يمنع النقص بالطّعُوم المؤذية ؟ لأنه يمكن الأنتفاع به 7 
بالتركيب مع ما يصلح ١‏ ويمنع توقف المعرفة على التناول حالة التكليف ٠‏ فإنا 
لا نسمى )١(‏ فعل غير المكلف مباحآ » معناه أن التناول قد يحصل حالة: الجنؤن 
ا غيرة عن الكلمزال النن :ل كلك قنها + وله خطان دقل متاق إباعدة 
التناول » ويحصل من ذلك التناول المقاصد الثلاثة .من الالتذاذ » والترك يقد 
ذلك مع الشهوة ٠‏ والاستدلال . 0 0 

٠ «فائدة»‎ 010١00 0 0 

قال إمام الحرمين فى. ١‏ البرهان » : : يلزم القاتلين بالحظر الأضداد الغ لا 
انفكاك عن جميعها' » ل ا ل ل 
د للا تت ١‏ ش 


٠ فى الاصل: نسلم‎ )١( 
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قال : وأصحاب الإباحة لا خلاف بيننا وبينهم فى الحقيقة ؛ لأنهم أرادوا 
استواء الأمر فى الفعل والترك دون ورود النص | ٠‏ وهو كذلك » وافقه سيف 
الدين والغزالى فى ١‏ المستصفى » 
اي 0 
ويجور تحريم الجمع » بمعنى أن الله - تعالى - يربط التحريم بجميع الأفعال» 
ويعاقب كل ملابس لفعل » ويجوز أن يطلق الجميع لعباده » فجزمهم 
بالإباحة مضافة لدليل العقل خلاف مذهينا » بل من جزم منا بالوباحة نّم 
جزم بناء على آدلة السمع لا بالعقل » وهم جزموا بناءً على المناسبة العقلية 
الحاصلة من أقيستهم كما تقدم . 
فائل: 6 
فى 3 المستصفى © قال : مذهب الأشعرية امتناع تَعَرى الجواهر عن جميع 
الطعوم » وكذلك جميع الأعراض لا ينفك الجوهر عن الشىء وعن ضده » 
فقولهم خلى الطبوم عم إدكان الا يخلنها منوع , » بل يجب خلق بعضها 
قطعآ عتدنا . 
( تنبيه 4 
عند المعتزلة الآدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل ضرورة أو نظراً » ومظهرة 
للحكم المتقدم الثابت بالعقل » وأنه ما زال كذلك ٠»‏ وعندنا الآدلة السمعية 
منشئة فى الجميع ؛ لأنها لم تجتمع مع أدلة العقل لا أولا ولا آخراً » وعندهم 
اجتمعت معها آخراً » وانفرد العقل بها أولا . 
0 ( تنبيه 6 
قوله فى آول المسألة : ما يضطر إليه كالتنفّس فى الهواء » ونحوه لا بد من 
القطع بأنه غير ممنوع منه » . 
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مفهومه : أنه يجوز أن يكون مباحا » وليس كذلك » بل لا يجوز أن يتعلّق 
به حكم شرعى ألبتة » فالنازل من الشاهق لا يباح له النزول » ولا يتعلق به 
حكم شرعى ؛ يسبب أن القاعدة أن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بما يجور. 
أذ يفعله الإنسان » ويتركه » أما ما يتعين فيه الفعل أو الثرك فلا » فاعلم 
ذلك. هذا كله بئاء على اقتناع تكليف ما لا يطاق » أما إذا جورناء جورنا في 
ذلك جميع در القرية الخمسة '. 
( تنبيه ) ٍ 
نحن قائلون بأن الأحكام منفية قبل الشرائع » وبأنها قديمة » وظمرة 
التناقض ٠‏ فإن القديم لا يكون منفياً قبل الشرائع » ولا فى وقت » ووجة. 
الجمع بين المثالين أنها قديمة متعلقة بالأفعال على تقدير ورود الرسائل © كما 
كانت متعلقة على تقدير وجود الأسباب من أوقات الصلوات وغيرها » فنفيها 
. قبل الشرائع إنما هو نفى لتعلقها فى تلك الخالة لا نقى للواتها ع كما تقول :. ش 
إن الشريعة تقر تقررت بعد موته صلى الله عليه وسلم . ش 0, 
ونقول : : إن الظهر لا يجب قبل الزوال إشارة إلى التعلق » ونفيه ه قبل ' 
الزوال» وهو و ثابت فى الآرل متعلق بما بعد الزوال » وهى ثلاثة مسائل يقصد 
الجمع بينهما هاتان المسألتان » ومسألة المأمور إنما يصير مأمورا حالة الملابسة لا 
ش( قبله » وستأتى تكملة هذا البحث إذا شاء الله تعالى فى الأوامر . 


«( تنبيه ) 


| حيث تفينا الأحكام قي الرسل ٠‏ فلا ريد أن نتفى .من جملته لسن ال 
هو مفسر بعدم النهى ٠‏ بل لا تعد إلا الأحكام الخمسة التى لا تعلم إلا من 
قبل الشرع » والحسن والقبح » وإن تقدم أنهما قسمان من الحكم الشرغى. 6 
فالحسن أعم من الحكم الشرعى لما تقدم أن المقسم قد يكون أعم من المقسم 
إليه من وجه » فيصدق المقسم إليه بدون المقسم ء كالحيوان المقسم إلى الأبيض . 
والأسوه » وصدق الحيوان. يدون الأييض 2 والأييض بدون الحيوان . 5 


كد ند ف 


حر 


اللمُصل العاشر 
فى ضبْط باب أصول الفقه 


اميق الم ا 


قال الرازى :دمت أن أمول الف عبارة عن مَجمُوع طرق لفق . 
وَكَيْفيَة الاستذلال بها » وكيفية حال الْمستَدل بها » ' آما الطرق : فَِمَا أن تَكُونَ 


اه و يِ 
ليك أ سمي : 


أما العقلية ٠‏ لا جلها عدن فى الحا ؛ لما بين أنه لا تنبت إلا بارع 


وآ عند امِل قَلَا َّال ؛ لأنَ حكم العقْلٍ فى المتافع الإباحة » وفى الَضَارٌ 
الحو . 
وأمًا السمعية قا ما أن تكون منصوصة ‏ أو مستئبطة 
آنا املصُوصر” » فيو : إن قو فل يصنث صم لا يولخ حل ل 
الى ل بجو اتا له لذ مت » تسوه مل لحل وَل 
ومَجْموعَ الأمة . 
والصادر عن الرسول وعن الأمة إما قل أن ة فمل » وَالفعل لا يدل إلا م 
القول » فتكون الدلالة عليه َم على الدلالة الفليّة . 
والدلالة القولية ؛ إن أذ يحون ال فى ذاتها » وى الأوم ”ولاه 8 
فى عَوارضها ٠‏ ما بحسب متعلقاتها ‏ وى الوم والخُصوص يلب 
كيفية دَلالَنها وهى المجمل وَآيين » وَالنْظر فى الذّات مه على لتر فى 


م 


العوارض فلا جرم ". باب الأمر والتّهى مقدم على باب الْعُمُوم والخصوص . 


. 


لكر 


ا الوم و الوص طن مك لمر واي + وال فى 
الْمل ومين نَطر" فى كيفية 1 يفي عق الأمر والتي بلك ايلات » سملو 


0 51ظ 20 مسق سر لله همه و2 ره 


الشئء م على له المارضة يي الدىء وين عل ؛ هلاجم قن باب 


العموم والخصوص امح ل ا 
باب الأفعال . ش 


5 1 0 1 

لي تر كرة لإا »كلكا رق يتب 

الشلخ #وإينا لسساا مان بات الاطماء والتبان ؛ لأن الإجماع لا ينْسخ 2 
ا جروا اس مره وس امو 


ولا ينسخ به » وكذا القيا » 4 م ذَكَرنا بَعْده باب الإجماع . 


كر سس ىسومل 


ثم هذه الأوال والأفعال قد يَحَتَاج إِلَى السك بها ملم ُشتاهد السو 
صَلَى الل لم ولا آهل الإجمماع » قلا صل يِه مذه ادل إلا بالتلء اد 
بد من البَحث عن التَقل الى ي ه. ولل فهني مب 
الأخبار فهذ دل أبواب أصول الفثه بحسب الدلائل الخنصوصة 
لُك الصوصنات . إنا كو بوأسطة قات » قلا ب بن 
تَْديمٍ باب الذّمَّات عَلَى الكل . ظ 


وسوس ا 0-3 


وم الدليل المستشط فهو قياس . 
هذه اناب طرق الفقه: ظ 


آم باب كيية الاستدلال 7 هو : 20 الترّ اجيح . 


وأما باب يفي حال امسَدل بها ىبحمل تتقوابه يذ ل 


فد 


عالماً فلا يده من الاجتهاد » وهو باب شرائط الاجتهاد » وأحكام دين » 


0 م 
ع الى علا عن صل 


وَإنْ كان اميا فلا ده من الانتفتاء » وهو بَاب المتى والمستفتى . 
م خم الأبواب بذكر أمور احتف المُجتَهدونَ فى كنا طرق إِلَى الأحكَام 
قَهَذه أبُوَاب أصول الفقه : 
أونهًا : الات » وتَانيها : الآمر والتهى ٠‏ وَالتها : العموم والخصوص » 
ورابعها : ْمَل الي واه الأفعال » وسادسها : التاسخ وَالْنْسُوخْ , 
وَسابعه. : الإجماع » وكامنها : الأطبار + وتاسعها : القياس » وعاشرها : 
الراجيح و وحادى عششرها : الاجتهاد » وتَانى عَشرَهَا : الاستفتّاء » وثالث 
1 : الأمُور الى الختلف المُْتهدُونَ فى أنه ٠‏ هَل هي طرق للأحكَام 
الشرعية , أمْ لا ؟ 
00 صول الفقّه 
ولتختم هذا القصل بذكر بحثين : 
الأول :أن لصيل من لعل اضر ؛ والدليل عَلَيْه ةق ل تتاو 
فى الوائع الول بالمكلفنَ واجبةاء ولا طريق إتى َخصيلها إلا بهذا العلم ء 
ومَالا يتأدّى الواجب اطق إلا به » وكَانَ مقدورا للمكلّف » فهو وَاجب' . 


8م كنا 


وَإنَمَا قل نا :سنو حم اله ََاَى وآجيلة» للإجنماع على ألا لفغي 
2 حب ين الى والإثبات فى الوتائع الال بل لِلّهتََلَى فى كل واقعة ‏ أو فى 
أكثر الوقائع » أحكَام معيئة علَى مكلف . 


وف 


ِنَم قُلنَا 3 يدي مي ثولتلل إ يللم 01 
لكلف ما أن بكُونَ اميا أو لا يون . 

َإِنْ كَانَ عامّها : فَمَرْضه السؤال ؛ لقؤله 2050-7 
كم لاتنمونَ» 1 الانياء 7]. لكن لا بد من انتهاء السائلين إلى عام ٠وإلا‏ 
َم الدؤر أو الَسَلسا على جميع لَقاٍِ فحكْم لله الى لا يصير معلُوم 1 


إن كَانَ الما فَالعَالم لا يمكثه أن ن يعرف حكم لله تَعَالَى إلا بطريق ؛ 1 


5 رس 


ماد اإجماع َلى أن الم بجر الى غير جائوء ولا سنى لأصول 


ام م 


الفقه إلا تلك الطريق . 


اس ضام 5-1 


3-7 اسيل وى زع شخ وا ا ظ 
وما بيَانْ أن ما لا بتَآدى الوؤاجب ال إلا »وكا قور مكلف . 6 
واجبآً ١‏ فَسيأتى تفريم فى بإب الأمرء إن شاء له الى . 


ان لاض تاد اي لواحا 
كحك بلا انك يي لمات ولك يلاحل انمي 
ذالم فيس من وض الأضيان » بل من وض الكقانات. وف الى طلم 
بالصواب. / 

قال القرافى : قوله : ١‏ والفعل لا يدل إلا مع القول » . ا 00 
يريك بالقوق تر اقوله عالت . «ما آناكم الرسول فَخدُوهُ ©[ الحشر ' :/ا]. 
ونحوه » فلولا ذلك لم يكن دليلا علينا » ولا لنا حجة بصورة الفعل . . 1 
قوله : ٠‏ الدلالة القولية إما .أن يكون النظر فى ذواتها. » وهى الأوامر . 


4 


والنواهى» أو عوارضها بحسب متعلقاتها » وهى العموم والخصوص » أو 
بحسب كيفية دلالتها ٠‏ وهى المجمل » والمبين 6 عليه أسئلة ثلاثة 

الأول : أنه جعل مورد التَفْسِيم الدلالة » والدلالة لا يقال لها : أمر» ولا 
نهى » بل الذى هو أمر ونهى الآدلة لا الدلالة ؛ فإن الأدلة هى الألفاظ » 
والدلالة إشعارها بمدلولاتها . 


الثانى : قوله : إن كان النظر فى ذاتها » فهى الأوامر والنواهى يتخيل فى 
ذلك نحو قوله تعالى « فائتلُوا المششركين » [ الثّوبة : ه ] فإِنٌ الدليل الأول 
بالذاث هو قوله : « اقتلوا » وهو متعلئى بعموم المشركين » وهنا لا يتم به 
المقصود ؛ لأن الذوات ليس المقصود بها ذات اللفظة من حيث هى لفظة » 
فإن الألفاظ بما تدل بالوضع لا بالذات » وكما أن الآمر يدل بالذات » فصيغة 
العهوم + وجميع الصيخ تذل بالوضع :02 فرق .+ 

فإن قلت : العموم لا يكون دليلاً يفيد حكمآ شرعياً » بل لا يقع إلا متعلق 
الدليل » وكلامه ليس فى الآلفاظ من حيث هى آلفاظ ٠‏ بل فى الأدلة 
الشرعية . 

قلت :قد يكرت الذايل فى نفس العفوم مكل قوله تعالى : 9 إن المتافقين 
ا ا الي 1 
قيه من الوعيد » وليس ثم أمر ولا نهى ٠‏ وقوله تعالى  :‏ قل لا أجد فَيمَا 
أوحى إِلى محرما عَلَى طاعم يطعمه . .. > الآية [ الأنعام : 140] » يدل 
بعموم صيغة 9 ما » على عموم الحل فى جميع الذى أوحى من غير أمر ولا 
نهى» .وقوله تعالى : « خَلَقَ َكُم ما فى الأرْض جميعاً 4 [ البقرة : 14] يدل 
بعمومه على الإباحة » وذلك كثير » فليست الأدلة الشرعية منحصرة فى الأمر 
والنهئ . 

الثالك : على قوله : ١‏ كيفية دلالتها وهو المجمل والمبين » . 


6 


يرد عليه أن وه الدلالة » وإذا عدمت الدلالة امتنع اتصافها. 
بالكيفية ؛ لأن الكيفية صفة » والصفة متعذرة عند عدم اوسرد 5 عد 1 
7 عن كبنية , 
قوله : 3 والنظش م لاك م والخصوصس تار فى متعائق الأمر والتهى 6... ْ 
قلت قد تقدم أن العموم نفس قد يكون دللا شرعيا ٠‏ ولا يكوق متاق 0 
الأمر والنهى .. ان 
قوله : النظر فى المجمل والمبين نظر فى كيفية الأمر: والنهى » أله جعل . 
المجمل والمبين نظراً فى كيفية الدلالة » ٠‏ فيلزم أن ردان الا م 
الأمر » ودلالة الأمر غيره ؛ لأنها كيفية بينه وبين مدلوله » فيتنافر قوله بسبب, 
ذلك .00 0 ظ ا 
قوله : : تاخّر الإجماع: والقياس عن النسخ ؛ لأنهما لا ينسخان » 0 ١‏ 
معاة ‏ أن النسخ إنما 7 بعد الأوامر والنواهى والأفعال ؛ لأثها ترد لرفع :. 
الحكم وثيوته » فالنسخ عارض من عوازشها يحبين ذكرة يعنعما 1 .لان" 
عارض الشئ متاخر عنه ء وما لم يكن النسخ يدخل فى هذين لم يكن . 
غارفا ليما فلم باكر يدهن » فهذا وجه اونا إن الدع 5 ويرد عليه 
أنه ذكر فى ؛ باب النسخ » أن القياس يتصور فيه النسخ . ش 
وقوله : * وما لا يتم الواجب امطلق إلا به فهو واجب © يحترز بقوله 1 
«المطلق » عن الواجب الذى قيد فى أصل التكليف به بوجود سبب أء أو ٠‏ 
شرط » أو انتفاء مانع ؛ فإن أسباب التكليف وشروطه ٠»‏ واتتفاء موانعه 1 
تجب إجماعآ ٠‏ فلا يجب .تحصيل ملك النّصّاب لتجب الزكاة .ولا القامة 
ليجب الصوم ٠‏ ولا دفع الدين لتجب الزكاة ٠‏ إنما اختلف العلماء يما" 


احرة 


خرات عليه لاع الكات بت على الوجه المعتر :. يما تثرر الكل يرف با 
قول السيد لعبده : إن نصبت السلم فاصعد السطح » وبين قوله : اصعد 
السطح » ولم يذكر شيئا آخر » فيجب عليه النصب فى الثانى دون الأول . 


وقوله : لله - تعالى - فى كل واقعة أو فى أكثرها حكم معين حسن الترديد 
باق لاختلاف العلماء فى ذلك » فمنهم من قال : لا تخلو واقعة من حكم » 
ومئهم من قال :. تخلو » ومثلوا ذلك بالمتوسط مزرعة لغيره إن قعد فيها أفسد 
أو خرج منها أفسد » فهل يرتفع الحكم الشرعى عنه لتعذره ؟ إذ يقال : حكم 
الله - تعالى - البقاء ترجيحاً بالاستصحاب » حكاه الغزالى فى «المستصفى»» 
وكذلك إذا سقط فى بثر على صبيّة » إن بقى قتل بعضهم » وإن انتقل قتل | 
بعضهم » ومن هذه اللَّئر » فهذا سبب ترديده بصيغة « أو ». 

« سؤال ) 
قال التُشوانى :الا يصح قوله : إن الفعل لا يدرك إلا بالقول ؛ فإن 
الأفعال قد قد تستقل بالدلالة » إِمّا فى حق الله - تعالى كنا يدك فعله. ل 
صفات التأثير » وإبقائه على العلم » وإما فى حق رسول الله ول ؛ فلآنه - 
عليه السلام - إذا قام وترك التشهد دل على عدم وجوبه » وإن مسح بعخض 
راسه دل على عدم وجوب جميعه » وإن صلى الوتر على الراحلة دل على 
عدم وجوبه » ونظائره كثيرة . 
جوابه : أما فى حق الله - تعالى - فلا يرد ؛ لأنه لم تبق دلالة الفعل 
مطلقآء بل باعتبار الأحكام الشرعية ٠»‏ وأما فى حق رسوله كف ؛ فلأن 
الدلالة فى تلك الصور لم تكن من الفعل » بل من الترك ؛ لآن الترك يدل 
على عدم وجوب المتروك » فما استدللنا إلا يعدم الرجوع إلى التشهد » وعدم 
الاستيعاب فى الرأس ٠»‏ وعدم التوجه إلى الكعبة والنزول إلى الأرض . 
فإن قلت : الترك كما يدل على عدم الوجوب ٠»‏ فالفعل يدل على عدم 
التحريم » فكلاهما دال » فلا نخلص عن السؤال . 


فد 


. قلت : الدلالة فى الموضعين إنما جاءت من جهة أنه - صلى الله عليه وسلم. 
- معصوم » والمعصوم لا.يتصور منه .فعل المحرم » ولا ترك الواجب ء! وأدلة. 
العصمة سمعية . فما دل الفمل إلا بالقول » فاندفع السؤال عن الفعل. 
والترك . 0 1 7 
فإن قلت : استوى لفعل والقول فى أنهما لا يدلان على الأحكام الشرعية 
بذاتيهما » » بل لا بد للقول من الوضع . ولا بد للفعل من القول ٠‏ فكلاهما 
محتاج لغيره » 3 يدل أحتيهها مقدماً على الآخر هاهنا » وفى باب.. 
التعارض والترجيح 000 0 
لشسمم ا ل 
الوضع ٠‏ والفعل يحتاج للقول ٠‏ ثم النزاع. » والنظر هاهنا إنما هو فئ كون. 
الفعل دالاً على حكم علينا لا على حكم عليه » وعلى كونه يدل على عدم 
الوجوب ٠»‏ والترك يدل على عدم التحريم ٠‏ إنما ذلك بالنسبة إلى انب عليه . 
ل اي و0 
« ثنبيه ) 
هذا الفصل بعينه فى كتاب ‏ المعتمد ‏ 6 لكن بلفظ أقرب من هذا. 
. للصوابء. فقال : : ينبغى أن ينظر فائدة الخطاب فى نفسه ء ثم يتكلم فى , 
شمول تلك الفائدة وخخصوصها » وإجمّالها » وتفصيلها » فيتقدم الأمر على . 
النهى » لتقدم الإثبات على النفى » ثم يقدم الخصوص والعموم على المجمل ‏ 
والمبين ؟ لأن الكلام فى الظاهر أؤلى من الخفى » ويقدم المجمل والمبين. على : 
الأفعال ؛ ؛ لأنهما من قبيل الخطاب.» وتقدم الأفعال على النسخ ؛ لأن النسخ . 
يدخل الأفعال ويقع بها كالخطاب ٠‏ ويقدم النسخ على الإجماع ؛: لأن. 
الخطاب مثبت الإجماع ٠‏ ويقدم الإجماع على القياس ؛ لأنه طريق صحة ' 


ا 


القياس ٠»‏ وتقدم هذه الأبواب على المفتى ٠‏ لأنه إنما يفتى بعد هذه الآبواب » 
هذا كلام حسن » وقال نحوه فى شرح كتاب 9 العمد 6 » وق " العتمد , 
أحسن تلخيصاً ؛ لأنه ميتطة يذه التفسةا ع وذللة شري أل للع » التى هي 17 

. كلام القاضى (1) شيخه 





. فى أالمعتمد الذى نفى‎ )١( 
(؟) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل » القاضى أبو الحسن‎ 

الهمدانى ٠‏ قاضى الرى وأعمالها » وكان شافعى المذهب ع وهو مع ذلك شيخ 
الاعتزالء وله المصنفات الكثيرة فى طريقتهم وفى أصول الفقه » قال ابن كثير : ومن 
أجل مصنفاته وأعظمها كتاب ١‏ دلائل النبوة ؛ فى مجلدين ٠»‏ أبان فيه عن علم وبصيرة 
جيدة . مات سئة 5١0‏ ها . 

انظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 187/١‏ » تاريخ بغداد : 1١/1١‏ »2 شئِرات 
الذهب :- */؟ 7١‏ ء ولسان الميزان : / 58 , الأعلام : 57/4 . 


م 


اكلام ف الات وفيه تسعة أبُواب 
و 
الباب الأول 
فى الأحكام اليه لات 

قال الرازى : آم أدابْسد ‏ أي ماي لكلا أ عن يي 
ا ال 
ل ا 00 
اصطلحوا خلية ين الأليا فى المقاصد ار مركباً 2( وأصل هذه المادة 0 
الطبع » ومنه ل على لون رسام :  :‏ إِذا قلت" لصاحيك» وَالإمامٌ 


وهس بي ومس وعمس واس 


يخطب : 0 





. متفق عليه من رواية 0 هريرة - رضى الله عنه - أخرجه : البخارى فى الجامع‎ )١( 
. باب الإنضات يوم الجمعة والإمام‎ )١١( فى كتات الجمعة‎ 4١4/7 : لمحو‎ 
. ومسلم فى الصحيح : ؟9/ 8ه فى كتاب الجمعة‎ ٠ يخطب . ١م حديث لضن‎ 
ء باب فى الإنصات يوم الجمعة' فى الخطبة (؟) حديث (10/كامم) » وأخرجه بو‎ 00 

داود فى السنن : 568/١‏ فى كتاب الصلاة » باب الكلام والإمام يخطب «لحم 
والترمذى : 417/١‏ فى كتان أبواث الصلاة زات ما جاء فى كراهية الكلام والإمام: 
يخطب حديث (617) » وقال : ١‏ حديث أبى هريرة » حديث حسن صحيح » والعمل ١‏ 
عليه عند أهل العلم » ء واخرجية النسائى : 188/7. فى الصلاة » باب الإنصات 7 
للخطبة حديث (لالاه١)‏ . وأخرجه الدارمى : 54/1 فى كتاب الصلاة ». باب 2 


فر 


أى : أتيت بكلام بعيد عن الصلاح أوقال' الله ' تعالئ :8 لا يسمعون فيها 
لَغُواً ولا تأثيماً 4[ الواقعة : 0؟ ] » أى : كلامآ لا منفعة فيه . 
ومنه قول الشاعر 0 [ الوافر ] : 
ويَهْلك ينها الَمرئى لهو كما ألَْيّت فى الديّة الجوارا (9) 
8 الجوار لا يعتد به فى إبل الدية . 





- الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات » وأخرجه أحمد فى المسند : 31/7/17 » 
عجوم ع بجوماع ولا , ولع ء. ماماء ”لاه ء. من طرق عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة مرفوعاً به ٠‏ وأخرجه مالك فى الموطأ : ٠١7/١‏ فى كتاب الجمعة ٠‏ باب ما 
جاء فى الإنصات يوم الجمعة ... (7) » وأخرجه ابن ماجه "567/1١:‏ فى كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الاستماع للخطبة ... حديث )١1١١١(‏ 2 وأنخرجه 
الشافعى فى المسند كما فى الترتيب : 17/1 فى كتاب الصلاة » باب فى صلاة الجمعة 
حديث )1١5(‏ ء» (500) »2 وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (20415) ٠‏ والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار : ٠ 57/١‏ وأخرجه الحميدى فى مسئده : 478/5 ٠.‏ حديث 
)203 : وانظر تلخيص الخحبير : ”/ ١‏ ء ومشكاة المصابيح 0114 ' 

)١(‏ هو غيلات بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى » من مضر ء أبو الحارث ٠»‏ ذو 
الرمة : شاعر من فحول الطبقة الثانية فى عصره . قال أبو عمرو بن العلاء : فتح 
الشعر بامرىء القيس ١‏ ونخحتم بذى الرمة ء كان أكثر شعره تشبيبآ وبكاء أطلال » 
يذهب فى ذلك مذهب الجاهليين » وكان مقيما بالبادية يحضر إلى اليمامة والبصرة 
كثيراً» وامتار بإجادة التشبيه . ولد سنة لال ها ء وتوفى يأصبهان ٠‏ وقيل : بالبادية 
سنة /11اه. 

انظر : وفيات 4١ 5 : ١‏ »ء الشعر والشعراء ص ٠١5‏ , الأاعلام : ١54/8‏ . 

(1) البيت لذى الرمّة فى ديوانه ص 1717/4 ؛ وشرح الأشمونى : 758/5 ؛ وشرح 


المفصل : 8/56 . 


نفية 


ولا كانت للألفاظ أضوات تخرج من الفم كأنه يلقيها » ويطرخها ٠‏ 
ولذلك سمى الكلام لفظا من قولهم : لفظ البحر كذا اق 
ا ب 0 


عرف 


2 سار ع 
النظر ا الأول 
ظ فى الْبَِحث عن ماهية الام 
قال الرازى عله أن نظة اكلام عند لقن - مثا - تقال بالاشتراك على 
الت اقم بالف ء وََى الأصنوات المتقَطمَة المنموعة . 


ا لولس لا حا ى أصول ال إلى البضت نه اذى تك 
وال فيوس سبي 


فيه القسم الثانى قال أبو الحَسَين : الكلام هو الْتنَظّم م من اروف ال مسموعة 


مع عا ب 0 
ا انتم » قاعم أله حقية حَقيقةٌ فى الأجْسَامٍ ؛ 0 


ذلك لا بد يتَحَقق إلا فى الأجْسام ٠‏ وكن الأصوات الحوَاليةَ عَلَى السمْع شبّهت 
بها نأا لقع الولف ولتم ل ؛ مجاوا. 


0 


وقولنا : « من الخروف » : احترنَا به عن احرف الواح ؛ إن آهل اله 
َانُوا: مَل الكّلام حَرقَان : ما ظاهراً وما فى الأصل ؛ كقولنا ار 
إِْهُ كَانَ فى الأصل : قى ء وى » وعى هناجع ف التي إل ٠‏ يقال : 
ياه شياء عي »إلا أله اسقط يلاتيف 


5-4 


كه 0-7 ولام 


وقولنا كشع » ارا وف الك وق : ١‏ المكميرة » : 


احترارٌ عَنْ أصوات كثير من الطيور » وقَولَا: ‏ ْتَاضَع عَليْها » : احتراز عن 
ا - حدس 


المهمللات 5 


وله سمه مو ض مامه دك ان لسلس «فرة سمس 5 
وقولنا  :‏ إذا صدر عن قادر واحد » : احتراز عما إذا صدر كل واحد من 


ررة 


حروف الككلمة عن قاد آخرَ» َو : أن يتكلم أحدهم بالنون من ٠‏ «نصر», 
ل ا سرام ا 
وَاعَلَم أن هذا الحد لد ين يفتضى أمْرَيْن 


0 بج م مى ير 


أحدهما لل ا اء وق لماش ٠‏ 


والحاة أجْمعُوا ملَى قاد ذلك وكَاُوا دف لكام صوص باج 
اد لوا إنضا نه صا عه ته وقول كل ال فى لاحك اللقية 
راجع على قول غيرهم . ْ 
الثأنى : أن قَوْله "ادم حرق : ما ظاهر أ فى الأصئل » كيلم 
التغليك . وباء الإلصاق » وثاء قيب ؛ ا صر 
ا 0 مع أنّهَا غير مركبة 5 
ل لكا لي زان للب مل ميكل 
ا 0 
قلت حنم ب هللاا ب »ودود 5 
ولام التغريف ؛ فَإِنَهًا حروف مفردةٌ حلي عن ارات » وجي مفيدة . ' 


َالأولى أن نساعد آهل الخو ء وتقول يي 


معنى فهو فهو كلمة . 
فَهِذا ييتَاول احرف الى عن المركة واللدرف قر ١‏ 55 
الحروف . 1 


و ند و ١‏ 8 - ص م ا 25 ا ل لال 5 0 
وآمّ دن قر بل شير ور + بن فطل مت ل :ازيل ١‏ 


ار 


: 2مر 
َائم أو الفعلية ؛ كقولنا : قم زيل وإما مركب من جعلتينِ » وهى الشرطية ؛ 
كس ار سو مر اي 


كَقَوْلك إن كَانّت الشمس طَالعَة» قالنهار موجوة . 


رودا ىو يئر اير سمهو 


َال بن جتّى : اكلام يرج عن ونه لاما مَارة فصان » وتارة لويد : 
م بالتفصان » قدا قلت : « قام زيد » ؟ ْم أسسقطت اسم زَيْد » وافتصرت على 
مجرد قَوْلك : « قام لم يبق كلاماً . 

وآنًّ لد »كذ دست على تلك ابشملة يغ شط ء حنى صارت 


كنا : ٠‏ إن قم ري »َه لجل هذ لاد ؛ حرج عن كونه كلاماً ؛ ؛ لان ايه - 


رار ابر - 5-8 
يكُون مفيدا ما لَم يضم إِليْه غيره . 

قال القرافى : قوله : لفظ الكلام مشترك بين الأصوات والكلام النفسانى فيه 
ثلاثةٌ مذاهب : ا 


قيل : حقيقة فى اللسانى ؛ لأنه المتبادر للفهم عند قولنا : تكلم فلان » أو 
لم يتكلم » وقيل : فى النفسانى كَقول الأخطل ١‏ [ الكامل ] : 
إن الكّلام فى الفؤاد وإنمًا جعل اللّسَانْ على الفؤاد ديلا (؟) 
وقيل : هو مشترك بينهما » وهو المشهور كما حكاه 2 وكذلك إمام 





)١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو » من بنى تغلب ٠‏ أبو 
مالك: شاعر » مصقول الألفاظ » حسن الديباجة » فى شعره إبداع » اشتهر فى عصر 
بنى أمية بالشام » وأكثر من مدح ملوكهم , وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر 
أهل عصرهم : ( جرير والفرزدق والاخطل ) » نشا على المسيحية » فى أطراف الخيرة 
(بالعراق) ٠‏ تهاجى مع جرير والفرزدق » كان معجياً بأدبه » تاها » كثير العناية 
بشعره » ولد سنة ١9‏ هاء وتوفى سلة 3٠‏ ها . 

ينظر : الشعر والشعراءه ص ١١84‏ شرح شواهد المغنى ص 245 الأعلام: 177/8 . 

(7) البيت ليس فى ديوانه وهو منسوب له فى الدر المصون : 516/١‏ بتحقيقنا ١‏ 
وينظر شرح المفصل لابن يعيش : ١‏ .» شذور الذهب ص ١8‏ _ 


ا 


الحرمين مع ! 5 * وهذا المنلاف 0 خاصًا بلفظ اكلام ٠‏ بل 
وكل ما يتغلق به من الأمر والنهى » والخبر والتصديق ٠‏ والتكذيب ونجو ذلك 
من عوارض الكلام . | ا 
0 ؛ والمعنى الأول يعنى التفسائى لا حاجة فى أصول الفقه للبحث عن 6" 
:٠‏ لا حاجة فى البحث عن إثباته » وإلا فلا بد من تصوره حت يعتقد 
0 اللفظ موضوع للطلب النفسانى وآن أصول الفقه كله ما هو آدلة 
الأحكام كلها من الكلام. النفسانى ٠»‏ فلا بد من تصوره فى حيدد المدارك 
لكن التصديق به إا يستفاد من علم أصول الدين 29 . ْ 
قوله : « وقولنا : من الحروف احترزنا به عن الحرف الواحد » لا يستقيم ؛ 
لأن الحرف الواحد يصدق عليه أنه من الحروف .» بل إنما يستقيم. الاحتراز 
بقوله : المنتظم إن الانتظام فى الحرف الواحد محال أو يغير عبارته ١‏ ويقول : 
هو الحروف المنتظمة . ش 1 


وأما إذا قال : لنتظم من الحروف حصل الاحتراز بلمتظم لا بقوله من. 
الحروف » ثم استشهاده بقول العرب : * قاع ش »© يبطل كلامه » فإن 
الحروف الأصلية لم ينطق بها » وما لم ينطق به كيف يوصف بأنه منتظم مع المسموع ؟. 
بل ينبغى له على هذا التقدير أن يقول : التظم من الحروف إلى آخره » ثم و 
يزيد فى الحد ظاهراً أو .فى الأصل ٠‏ وقول العرب : وأصله وق يقى : 





00 هو علم يقتدر معه فى نات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودقع الشبه. 
عنهاء والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل » فإن الأحكام المأخوذة من . 
الشرع قسمان : احدهما : ما.يقصد به نفس اعتقاده كقولنا لله عالم قار سميع » | 
وتسمى هذه الاحكام اعتقادية وأصلية » وعقائد وقد دون علم الكلام لحفظها . | 

والآخر : ما يقصد به العمل كقولنا : الوتر واجب ٠‏ والركاه فريضة . وتسمى هد 
الاعكار جما وري راكاد طهر رقه اعون عل لفق 00 


هرد 


حذفت الواو من أوله فى المضارع لوقوعها بين ياء وكسرة » وحذفت الياء من 
آخره علامة الجزم بالأمر » فبقيت القاف وحدها ء وكذلك وشى يشى » 
ووعى يعى من الوعى ». والوشى الذى هو الرونق » ووشى الثوب علمه ١‏ 
ومنه الواشى ؛ لأنه يزين الكلام عند من يشى إليه » ووعى من الوعى » وهو 
الضبط » ومنه وعيت كلامك إذا فهمته جيداً ٠‏ وكذلك « ف » من الوفاء » 
ود ل »6 من الولاء » ومنه قول النحاة فى ألغازهم [ الوافر ] : 
أقُول لخَالدا يا عمرو لَمّا عَلَتَ نَابِى السيوف المرهقات 

فيظهر للسامع فى ل زيدا أنه حرف جر ونصب به فيشكل » ويفهم من 
قولهم: بالسيوف جاراً ومرفوعاآ » وإنما مرادهم أنه أمر عمراً أن يلى زيداً فى 
صف القتال أى : يكون بجنبه لما علت ناب هذا القائل السيوق أى علت 
رأسه » وهو كثير فى الأفعال المعتلة الأول والآخر » وإنما رجعت الياء فى 
تثنية الفاعل » فقيل : عيا وليا ؟ لأن الياء إنما حذفت ليكون حذفها علامة 
للوقف ٠»‏ فإذا حصلت ثثنية الفاعل صار علامة الوقف حذف الئون ؛ لأنها. 
علامة ارم فين خمسة أمثلة : تفعلان » ويقعلان» وتفعلون » ويفعلوت 
وتفعلين » وأصل عيا عيان » وكذلك بقيتها . ش ' 
وقوله : « منقطت الياء للتخفيف » عبارة فيها بعد عن اصطلاح النحاة ؛ فإن 
ما حذفه مقصود للدلالة على الجزم والنصب أو لغيره لا يقال فيه : تخفيف » 
إنما يقال : حذف للتخفيفٌ إذا حذف الشىء لا لمقصد يخصه » كما حذف 
التنوين والنون من :اسم الفاعل إذا أضيف لا فيه لام التعريف » نحو : زيد 
ضارب عمرو غداً » أو الزيدون ضَاربُو عمرو غداً . 

وقوله : ١‏ قولنا : المتميزة احتراز؟ عن كثير من أصوات الطيور ؟ لا يتم ؟ 
لآن الطير إنما يفسر الحروف كما يحكى عن « الدرة 6 (1) » وغيرها » أو لا 


)١(‏ الدرة : بضم الدال المهملة الببغاء » حكى الشيخ كمال الدين جعفر الأدفوى فى 
كتابه « الطالع السعيد »© فى ترجمة محمد بن محمد النصيبى القومى الفاضل المحدث - 


يفرط 


يفسرها ٠‏ كما يقال عن الهدهد : يقول فى صياحه : كذا سبب ١‏ والترىا 0 
يقول فى صياحه : اذكروا ربكم » وغير ذلك . 0« 
والأول لا حاجة للاحتراز عنه » فإنه عند الود متكلم 2 ونطقه كلا 4 
ش وأجزاؤه حروف : : 00 : 3 
والقسم الثانى سي ل د 
المسموع أموراً يمكن أن تفسر بحروف لا أنها حروف ٠»‏ ولا يتناولها لفظ"” 
الفوو لق ' ؛ فلا يحتاج إلى إخراجها بهذا القيد ٠‏ فيكون هذا القيد حشوا. 
لايليق بالحدود . ل 
وقوله : وقولنا المتواضع عليها » احترازً من المهملات فى غاية الإشكال؛ - 
. لآن هذا القيد يخرج الكلام كله من حد الكلام » وذلك أن العرب وضعت” 
«قاف » مثلاً للحرف الأول من قال » و« ألفآ » للثانى منه » وه لاما » للثالث . 
منهاء وكذلك بقية حروف ألف » باء » تاء » ثاء » الثمانية والعشرون .. / 
قال صاحب ١‏ الكشاف 4 : ومن حكمة هذه المواة ضع أَنّهُم جعلوا مسمى كل . 
اسم فى أوله إلا الألف ما أمكن جعله فى أول اسمه ؛ لأنه ساكن ٠‏ والابتداء . 
بالساكن متعذر » فعوضوه بما يشاكله وهو الهمزةٌ » وقال الست مركبة .من 
قاف وألف ولام وإلا كان. قال : تسعة أحرف ء فإن كل وأحد منها ثلاثة ' 
أحرف وإنما ركبت العرب ؛ قال » من مسميات هذه الأحرف لا منها ٠‏ فظهر / 
حيتئ أن الكلام كله إما هو مركب من مسميات الحروف » وتلك المسميات لم . 
تضع العرب واحدا منها لشئ بل اللجموع . ةا ى, 
قال : هو الوضوع» اما كل حرف منه فلاء فحيثذ الكلام لما هو مركب . 





' > الأديب م أخبره أله حفر هرة عند عز الدين بن البصراوى نابيب بقوص 57" 
له مجلس يجتمع فيه الرؤساء والنضلاء والأدباء » فحضر الشيخ على الحريري ٠‏ وحكى ' 
6 رأى درة تقر سورة « يس © . فقال النصيبى : وكان غراب يقرأ سورة السجدة » | 
فإذا جاء إلى محل السجدة سجد ويقول : سجد له سوادى ١‏ واطمأن يك فؤادى . 

ينظر : حياة الحيوان 3 37 ل 00 
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من الحروف المهملة لا من الموضوعة » فخرج جميع الكلام عن حد الكلام؛ 
00 ضرورة لاشتراطه الوضع وعدم الإهمال والواقع الإهمال ٠»‏ فإن 
: أحمل قوله ال بالق 
| توض فى نفها » ولا شك و المروف متها ما وضع لها كما تقدم ٠‏ ومنها 
اما لم يوضع له كارف المركب من الباء والفاء فى نحو : أغرافيا الذى عرفه 
الناس » وقالوا : جغرافياً » والمركب من الجيم والشين فى نحو : نفشوانى » 
فصيرت السين جيمآ كما صيرت الفاء فى المثال الأول با ونحو ذلك » وقد 
انتهت أوضاع العرب كما حكاه الرمَخْشَرِى فى «المفصّل © وغيره إلى تيف 
وثلائين حرفا وضعت لها ٠‏ منها مشهور فى الاستعمال وهو الثمانية 
والعشرون » ومتها قليل الاستعمال نحو : التى بين القاف والكاف غ؛ وهو 
وأخبر بعض المؤرخين أن بعض الطوائف لا يتكلمون إلا بتسعة أحرف 
فيقؤلون : آخل أخمر بالخاء فيهما فيهما 0 ويسقطون الحاء المهملة 3 وعلى م هذه 
الطريقة يستقيم كلامه . 
قلت : تادر إلى الفهم من المهملة هو أنها لم توضع » » وإرادة مثل هذا فى 
الحد إلغاز » وتحديد بما لا يفهم فلا يجوز » سلمنا أنه لا يخفى وأنه يتبادر 
للفهم » » لكن لا نسلم أن تلك الحروف ما وضع لها ؛ بل وضعوا للفاء فى 
الخال الأول باء مشربآ فاء » ووضعوا جيما فى الثال الثانى مشربآ سين » 
وبالجملة فهذا الموضوع - كما ترى - عريص . 
قوله : ٠‏ وقولنا : إذا صدرت عن قادر واحد احترزنا عن صدور كل حرف 
من قادر © » يرد عليه أن هذا بمنع أن يسمى منتظماً » بل هو مفترق © فقد 
خرج بقيد الانتظام ٠»‏ ثم اشتراط القادر يصير الحد غير جامع ؛ فإن القادر لا 
يتصوّر [ إلا ] )١(‏ فى حى له إرادة وقدرة » والكلام قد يحصل من 





)١(‏ سقط فى اللاصل 


4 


الجماد» فإن الأأصوات والحروف لا ب بشترط فها الحا ؛ فإنها راح تتضخط فى 
مجار » وهذا المفهوم يتأتّى فى.الجماد . : 0 

وقد أخبرت عن القاضى الفاضل 2١7‏ وزير الملك الناصر صلاح الدنين 07 
أنه جاءه رجل فقال له : عندنا صنم يتكلم » فذهب إليه معه » فوجد صما 
من رخام أحمر قد أنى عليه الرمل إلا رأسه وهو ساكت . ش ْ 

فقال له الفاضل : ما له لا يتكلم ؟ فقال له : تريد ذلك ؟ فقال : نعم » / 
فوضع الرجل إصبعه على ثقب فى وسط رأسه » والريح يخرج منه خروجآ 1 
الس و م سوا ا 
الثقب ء ٠‏ فشرع الريخح يخرج 2 وب جعل الضتم يقول : هاتان المدينتان ار 
لشداد وشديد ابنى عاد . ماثا وصارا إلى التراب » من ذا الذى يبقى ععلى. . 
الْحَدَنَانَ ؟ وطول فى الحدثان تطويلاً شديداً حتى فرغ الريح من جوفه: ٠‏ ثم ظ 
أعاد سد ذلك الثقب ؛ » فأعاد القول بعينه مراراً » وهو لا يزيد على ذلك » . 
ولا ينقص » وسر ذلك أن الكلام أصله الريح ٠‏ الذى هو النفس ٠‏ فإذا ٠‏ 
ضغطه الإنسان حدث الصوت من غير حرف ١‏ فإن قطع ذلك الصوت فى 7 
مقطع مخصوص حدث الحرف المناسب 0 ؛ فصار الصوت عارضاً . 
للنفس . والحرف عارضاً للصوت ١‏ : يشترط فى المجرى ملوسة خخاصة 7 
وصقال خاص ٠‏ فنا تغير بطل الكلام ٠‏ ألا ترى أن الإنسان إذ خشن حلقه ١‏ 





003 عيذ لزعي بين اعلى لح الس ين اين ين جمد بن الذرم بين انتيل + ٠‏ 
القاضى الفاضل ». محيى الدين ٠»‏ أبو على بن القاضى الاشرف أبى الحسن العسقلانى .. 
المولد ؛ المصرى المنشا ؛ صاحب العبارة والبلاغة ٠»‏ والفصاحة والبراعة . ولد سنة ... 
8ه ء وكان كاتباً ومشيرآ لصلاح. الدين الأيوبى ٠»‏ وذكر القاضى ابن تخلكان أنه 
بلغت مصنفاته وتعليقاته فى فن الإنشاء نحوآ من مائة مجلدة » واقتنى من الكتب ما 0 
ينيف على مائة ألف ممجلدة . مات سئة 085 ه . ش ! 7 

ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة : ؟/ 7١‏ » وفيات الأعيان : 88/9 , النجوم ' 
الزاهرة : ١657/5‏ 2 وكشفف الظنون :0 ٠ ١5/2‏ ء شذرات الذهب : 54/4؟” , 
العبر: 598/4 », الاعلام : ١1١/4‏ ء كتاب الروضتين : 541/7 . 00 
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بكثرة الصياح انقطع كلامه » أو بكثرة الرطوبة كما فى النزلات الباردة انقطع 
كلامه أيضآ » فمن استطاع أن يصنع مجرى على هذه الصورة تأتى له أن 
يتحيل على هذا الكلام من الجماد » فعامل هذا الصنم صنع هذا المجرى » 
وسلط عليه الريح من مكان ينزل منه » ويخرج من رأس هذا الصنم » وإذا 
سد الثقب انبعث الهواء فى ذلك المجرى المصنوع » فإذا فتح الثقب شرع 
لهواه ترج تعن ذلك التعرق :ريتك تن مقاط وشبعت فينم يندت 
حروف فى تلك المقاطع . فوضع فى ذلك الصنم مقاطع حروف تلك 
الكلمات فقط . 

وكذلك بلغنى أن املك الكامل )١(‏ وضع له شمعدان » كلما مضى من 
الليل ساعة انفتح باب منه » وخرج منه شخص يقف فى خدمة السلطان » 
فإذا انققضت عشر ساعات طلع شخص على أعلى الشمعدان وقال : صبّح الله 
السلطان بالسعادة ؛ فيعلم أن الفجر قد طلع » وعملت أنا هذا الشمعدان » 
وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها فى كل ساعة » وفيه أسد تنغير عيناه من 
السواد الشديد إلى البياض الشديد » ثم إلى الحمرة الشديدة فى كل ساعة 
لهما لون » فيعرف التنبيه فى كل ساعة » وتسقط حصاتان من طائرين » 
ويقغل خض > ومترج اشخص: بره ٠‏ ويطلق با ريض بأنه © .وإذا الع 
الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وإصبعه فى أذنه » يشير إلى الأذان » 


)١(‏ محمد ( الملك الكامل ) ء بن محمد العادل ؟ بن أيوب » أبو المعالى » تاصر 
الدين : من سلاطين الدولة الأيوبية » كان عارقآ بالادب ٠‏ له شعر وسمع الحديث 
ورواه . ولد بمصر وأعطاه أبوه الديار المصرية فتولاها مستقلاً بعد وفاته سنة (5716ه) 
وحسن سياسته فيها . اتجه إلى توسيع نطاق ملكه حتى امتلك الديار الشامية . ولد سنة 
7 هاء وتوفى سلة 770 ها . 


ينظر : الواقى ١‏ : 197 » ابن الأثير 11 :21175 الأعلام : 58/9 . 


غير أنى عججزت عن ضنغة الكلام ٠‏ وصندت أيضا صورة حيون يش ويلتفت 
ع لاو ري ل 

وبالجملة فاتفق العقلاء على أن الأصوات لا تفتقر للحياة » إن نطق 
الجماد بالكلام فهو كلام عند العرب » ولم يندرج فى الحد . 

قوله : « واعلم أن هذا يقتضى أن [تكون] الكلمة المفردة كلامآ ) 01 
بعض ما هو كلمة كلام » فإن من جملة الكلمات حروف المعانى البسيطة 
نحو: سن هر سنن لأنه 

شترط تعدد الحروف . : : 7 
قوله : ٠‏ أجمع الأصوليون على فساده » وقالوا : الكلام الجملة المفيدة > 
ري سايم 
غيرهم » . ظ ْ 
هذا الكلام يشعر بأن الفسيرية أريد بهما الكلام اللغوى 0 
اللغوية : ورأيت أكثر من: رأيته من فضلاء ء التّحَاة يقول : : إن قول النحاة : : إن 
الكلام هو الجملة المفيدة ع هو بحده فى الاصطلاح لا فى اللغة » وعلى هذا 
لاا يتجه كلامه مه أن قولهم مقدم ؛ لأنه لا تعارض حيثئذ ؛ فإ أحدهما لخو 
والآخر اصطلاحى . ولا'يتجه قوله : إن التّحاة ألجمعوا على فساده : إن 
القوم حينئذ اصطلحوا اصطلاحا لأنفسهم » ولم يتعرضوا لفساد اللخوئ البنة : 
وبعض النحاة يقول : التفسيران للمسمى اللغوى » وكذلك حكاه ابن برهن" 
فى كتاب « الأوسط ١‏ . ش 


قال أبو البقاء "١‏ القولين عن اللشرق 3 وحكى أن غير افيد مس كلام 





)غ20 عيد الله بن 006 بن عبد اللّه العكبرى البغدادى 3 أبو اليقاء 4 ميجبا أالدين 
ولد 6758 ها عالم بالأدب واللغة والفراتض والحساب 2 أصيب فى صباة بالجدرى 1 


فعمى ١‏ من كتبه : شرح ديوان التنبى ؛ التبيان فى إعراب القرآن ٠‏ الترصيقٍ فى ' 
لسر ا : 0 


7 


عن شرذمة قليلة من النحاة » ويحتج لذلك أن الكلام مشتق من الكلام بكسر 
المفسدة » ونافع كالقضاد 07 عند الحاجة » وكذلك الكلام المفيد منه نافع 
سار» ومنه مؤذ ضار ٠»‏ وهو احتجاج حسن ٠»‏ وهو على هذا يتجه كلام 
المصنف اتجاهآ قويا . 

وأعجبنى قول القائل فى هذا الاشتقاق [ الطويل ] : 

دع الكبر وَاجتّح للتّواضع تَستَمل يب د الو ست أب 
فجمغ بين الكلام والكلام الطب ولط . ا 

وقوله : 3[ خذه يبطل بلام التمليك + وياء الإضافة + ونحوها 4 منوع قإنه 
ما التزم أن كل كلمة كلام » بل تعرض لحد الكلام فقط » فكل ما تناوله 
حده يلزمه أن يسمى كلاما ومالا فقة + والخروف البسيطة لم يتناولها. حده 
ا شتراطه العدد فى الحروف ٠‏ فلا يندرج . 

وقوله : « فإن قلت : الحركة فى الحقيقة حرف © . 

هذا السؤال له مستند من جهة اللغة » فإنّ النحاة قد قالوا : إن الثلائى 
الساكن الوسط ينصرف ٠‏ والثلائى المحرك الوسط نحو سقّر لا ينصرف لقيام 





- ينظر : نكت الهميان ص ٠ ١,8‏ الوفيات ١‏ : 577 » بغية الوعاة ص 78١‏ » ابن 
الوردى ؟ : 178 , آداب اللغة *” : 45 , الأعلام : 6١/4‏ . 

)١(‏ الفصد من قَصّدَ العرق قَصداً . وفصادا : شقّه » ويقال : فصد المريضَ 
أخرج مقدارآ من دم وريده بقصد العلاج » وفصد الناقة : شق عروقها ليستخرج دَمَها 
فيشربه ؛ وذلك عند القحط . 

ينظر : المعجم الوسيط : 597/7 . لسان العرب : 7570/6 . 


حركة وسطه مقام الحرف :الرابع' ٠‏ وكذلك نّصوا عليه فى فروع فى "باب 
النسب» ثم جوابه عن هذا السؤال مندفع بما تقدم فى تحقيق الحد . ش 
وقوله : ٠‏ كل منطوق به دال بالاصطلاح على معنى » . 

فكلامه )١(‏ يقتضى اندراج الكلام فى حد الكلمة ؛ ؛ الأن الجملة الفيدة منطوق " 
به دل بالاصطلاح على معنى »؛ وورود هذا السوّال يتوقف على تحرير قاعدة ١‏ 
| تأتى إِنْ شاء الله فى باب الَجَاز المركب : هل هو عقلى آم لا ؟ » وهى أن. 
. العرب هل وضعت المركبات كمنا وضعت المفردات وهو هو الحق آم لا ؟ فعلى ' 
تقدير عدم وضعها المركبات يندفع السؤال ؛ لأن الكلام حينئذ ما دل . 
مطح , ٍْ ٠‏ 4 شن 
وتولة : « بالاصطلاح © احتراز عن عن المهملات » فإنّها ل بالعقل على أن.. 
. الناطق بها جسم وممكن إلى غير ذلك » ولا تسمى كلمة ؛: لآن المهمل لا. 
يصدق عليه أنه اسم » ولا فعل » ولا حرف » وما سلب عنه الثلاثة ة لا يكون. 
د ا ١‏ مسرم الكلمة فى الأتبار اتلالة. > بل يجرى الك 
٠‏ وقوله : « وأما كلام فهو الجملة المفيدة ( عليه سؤالان : 1 : 
السؤال الأول : أنه لم يُذكر الاصطلاح ٠‏ فيرد عليه المهملات ؛ فإنّها 35 
مدة كا تفلم + وليبيت كلاما .. : 0 
السؤال الثانى : أذ الجملة تصدق على الكلمة ؛ لأنها جملة حروف » وهى 
را 0 


فإن قلت : الجملة اصطلا انحا لا تصدق على الكلمة ٠‏ وهو 1 
فى حَ 





. فى الأصل : فكلمة‎ )١( 


00 


يس ون انين ؛الآن" اطنطلانخهم فى الجملة أنّها 
قلت : الجملة عند النحاة أخص من الكلام » ف الكلام قد يكون جم 
كثيرة غ وقد يكون بجملة وإخده 2« والحد إِنّما جعل للجاهل 3 والجاهل 
بالأعم أوْلَى أذ يجهل الأتض > فتحديل الأعم بالأخص لا يصح . 

قوله : 3 الجملة إما اسمية أو فعلية 6 ضابط الاسمية عند النحاة : ما كانت 
من مبتدأ » وخبر نحو : زيد قائم » والفعلية : ما كانت من فعل وفاعل 
ار : قام زيد » فإن جاء خبر المبتدأ فعلاً نحو : زيد يقوم . 

قال أبو على : هى ذات وجهين باعتبار المبتدأ هى اسمية » وياعتبار خبره هى 


وقوله : أو مركب من جملتين » وهى الشرطية يشكل بالقسم والمقسم عليه 
فإنه مركب من جملتين » وليس شرطاً » فيكون حده غير جامع . 
فوائد ») 
الاسم مشتق من السسّمو على رأى البَصريينَ » أو من السسّمة على رأى 
الكوفيين » والفعل الصناعى يسمى فعلاً ؛ لآنه دال على المصدر الذى هو 
فعل حقيقى لغة ) والحرف فى اللغة هو الطرف ء وكل حرف يمكن أن يقع 
آخر كلمة فسمى حرفآ ؛ ولأنه لا يخبر به ولا يخبر عنه » فكان متآخراً فى 
الرتبة عن الاسم والفعل » ومنه الرجل المحارف - بكسر الراء - وهو الدنئّ 
الأخلاق ٠‏ كأنه فى طرف السعادة لم يحز منها شيئاً » ومنه سميت الصنائع 
حرفآ ؛ لأنها فى طرف الرزق » إنما هى للقوت لا للغنى . 
ش ( تنبيه »6 
قال سراج الدين : النداء جملة مفيدة » وفى كونها من الأقسام فيه بحث . 
تقريره : أنَا إذا قلنا : يا زيد اختلف فيه » فقيل : الإفادة حصلت بحرف 
النداء » والاسم المنادى خاصة ٠‏ فعلى هذا لا تكون ملم اجملة تن الأقسار. 


ظظ 


وقيل : الفعل مقدر كن : أنادى زيداً 2 فعلى هذا التقدير 9 0 
الأقسام الثلاثة'» وورد عليه 2 الفعل لو كان مضمراً تقديره : أنادى 7 
لدخله التصديق والتكذيب » ولا يدخلان » فلا يكون الفعل مقدرا ٠.‏ 

أجاب المبرّد 2١(‏ عن هذا البسؤال بأن الجملة الفعلية قد تخرج عن الخبر إلى 
الإنشاء » فلا تحتمل التصديق والتكليب + انو يعت واشتريت + ونه جملة” 
القسم لا يحتملها لكونها إنشاء » ولذلك قال التحاةٌ فى حد القسم : ! 

جد صو احير فهذا ما أشار إليه من البحث . 


«فائدة») 0 

قال سيف الدين : أكثر الأصوليين على ما نقله : المحصول » عن أبى الحسين ' 
من حد الكلام قال : ومنهم من قال : الكلمة الواحدة لا تسمى كلامآ ©2' 
واختلفوا إذا اجتمعت كلمات غير مفيدة نحو : زيد لا كلما ٠‏ :فقال | 
بعضهم:هو كلام »لأن آحاد كلماته وضعت للدلالة ٠‏ ومهم من منع ). 
. والتزاع' فى هذه الصورة يرجع للاصطلاح الخارج عن وضع الغة فى إطلاق. 
اسم الكلام . ١:‏ ْ 0 
ش ( تنبيه »ا 


ليس من اشرط الحملة المفيدة التى . حدها النحاة الكلام أن تكون أجزاؤها 





(1) مع بن وويد ون يد القتدر الثمالى الازدى ٠‏ أبو العباس » المعروف بالبره + : 
إمام العربية ببغداد فى 'زمنه ٠‏ وأحذ أئمة الأدب والأخبار » مولده بالبصرة » ووفاته . 
ببغداد» من كتبه « الكامل »© وه المقتضب © ء. وله كتب أخرى . قال الزبيدى فى شرح ٠‏ 
خطبة القاموس : المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر ٠‏ ولد اسنة 7 

| هاء وتوفى سنة 185 هد . ش‎ 1٠ 

ينظر : بغية الوعاة صن ١١7‏ . وفيات الأعيان ١‏ :. 448 . سمط اللآلى ص' .#4 

تاريخ بغداد 3 : -38 , الأعلام : 114/87 ء السيراقى 45 ,200070 
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موضوعة » بل تصح من المهمل بأحد جزءيه نحو : ديز مهمل » وبجزءيه 
مع نحو ١‏ خنفشار شيصبان 4 » وهاتان الكلمتان مبتدأ وخبر على قاعدة قو 


أى : هو مثله فى الفقه » ولحوه ويك وهر :420 شغرا : وحائم جوداً » 


وعلى شجاعة » وكذلك خنفشار منزل منزلة شيصبان فى الإهمال . 
( ثثيه 6 

قولهم : الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر » يقتضى أن المبتدأ لا يكون 
إلا اسم » وليس كذلك . بل قد يكون اسمآ كما تقدم » وفعلاً نحو: قام 
فعل ماض » فإن رفع « فعل ماض » إنما هو بخبر الابتداء » وقام ليس اسماء 
وإلا لكذب قولنا : : إنه فعل ماض »© ؛ لاله متسل أن كوة شر عن 
الأسماء فعلاً ماضيآ » وقد يكون المبتدأ حرفا نحو : ثم حرف عطف ء فرقع 
حرف عطف على خبر الابتذاء » والمبتدأ ثم » وليست اسم وإلا لكذب 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأتصارى الكوفى البغدادى ٠‏ أبو يوسف ء 
صاحب الإمام أبو حنيفة » ولد سنة ١1‏ ها ء كان فقيهآ علامة » من حفاظ الحديث » 
ولد بالكوفة . لزم أبا حنيفة ونشر مذهبه ٠‏ ولى القضاء يبغداد أيام المهدى والهادى 
والرشيد » أول من دعى قاضى القضاة ٠»‏ له كتب عديدة منها : الآثار » الفرائض 2١‏ 
الوصايا وغيرها » توفى سنة 141 ها . 

ينظر : مفتاح السعادة ! : ٠١1 - ٠١١‏ » ابن النديم ص 7١7‏ » البداية والنهاية 
1:٠‏ ١٠18اء‏ تاريخ بغداد ١4‏ : 275437 الأعلام : 197/8 . 

(؟) زهير بن أبى سلمى بن أبى ربيعة بن رباح المزنى ء من مضر » حكيم شعراء 
الجاهلية ٠‏ ولد بالمديئة » قال ابن الأعرابى : كان لزهير فى الشعر ما لم يكن لغيره » 
كان أبوه شاعراً » وخخاله شاعراً » وأخته شاعرة ٠‏ وابناه شاعرين » وأخته الخنساء 
شاعرة » كانت قصائده تسمى الحوليات » توفى سنة ١‏ ق ها . 

ينظر : معاهد التنصيص ١‏ : 7 » جمهرة الأنساب 78 ء 41 ء آداب اللغة ١‏ : 
0 . الشعر والشعراء ص 45 », الأعلام : 7/؟0. 


لا 


قولنا: « إنه حرف عطف © ١‏ فإنه لا شئْ من الأسماء حرف عطف ٠»‏ ويكون ' 
المعذا لتنا انين نياع ولا قمد مرولا حرذا فى ,مسو 4 ذيز" مهمل > كرقع . 
مهمل على خبر الابتداء » وليس اسمآ ولا فعلاً ولا حرفاً ؛ فإن ما لم يوضع,؛ 
لا يوصف بِنّه اسم ولا فعل ولا حرف » فحيتئد البتدأ أعم من الجميع » فلا . 
يشترط فى المبتدأ أن يكون اسمآ .. وتكون الجملة جملة » وليس فيها اسم ولا , 
عل ولا حرف وهو يطل ما تدم من الحصر الذى ذكره المصنف . ْ 


52 ال 00 
اصطلح على وضعهما » ؛٠‏ بل أهل اللغة قسموا الكلام إلى المهمل والمستعجل » 0 
فجعلوا الهدل 10918 قال : ويحتمل أنهم سموا المهمل كلامآ مجاراً ٠‏ 
ويكون الوضع شرطاً | | ١‏ 0 
قال 50 شتلك افق المبمل. + وال صواته . 
النظومة + والحروف الؤلفة هل تسمى كلامآ أم لا ؟ والمهمل هو الذى لم: 
. يوضع لشىء ألبتة » وحجة اشتراط الوضع أنهم لا يسمون اللفظ الذى لا. 
يفيد المعنى المراد به كلاماً..» وإن كان موضوعآ ؛ لأنه لم يفد المقصود نه ٠6‏ 
فالمهمل أولا » ولا تسمى أصوات الطيور كلاماً » وإن كان فيها حروف بن 
لقم تفتهاء. ْ ٠‏ 


هه 030 0 وم ٠ ٠.‏ 0 312 اسع بياس وى فير 
د 
ا ا وواذهة ها 2 0 مواد نيمو ويد ع 8 
من الله تعالى] أو من الناس , أو بعضه من الله تعالّى » وبعضه من الناس ؛ فَهِذْه 


و ل 


احتمالات ربعة : 


00002 لسع سل سم 20 5 


الأول : مذهب عباد بن سلَيمَانَ الصيمرئ . 
ا ل 
الث وم اقول بالاصنطلاج : مدب أبى هاشم وتباعه . 
والرابع : هو القول بأن بَعضه توقيفى , وَبَمْضَهُ اصنطلاحى دونه قرلا 
منهم من قَالَ : ابتداء الات يق بالاصطلاح » والباقى لا يَمتنع ن يحصل 
بالتؤقيف 
حم تاك لان و : الْقَدْرُ الضرورى الذى يَقَم به الاصنطلاح 
توقيفى ٠‏ وآلبَاقى اصطلاحى » وهو قَوْلَ الأستاذ بى إسحاق . 
وأا جور لين قاروا بجتواز هذه الاسام ووقُو 1 عن الجَْمٍ . 
وَالّدى يدل عل فسَاد قل عبّاد بن سكيِمَانَ : أن َلالَة الألقاط » لو كانت : 
ني لما تلفت باختلاف التواحى الم ٠‏ ولامتدى كل إْسان إِلَى كل لم . 


رو له 


وبطلان اللازم يدل على بطلان از وم. 


6غ 


موا موري وامى اس ده 


وأحتج عباد بأنه ل 7 لكان 
٠‏ تيد الاثم الس لمعت الي يسا لأعرطرتي عرو على لكر 


ا ل يم 
من غيرٍ مرجع » وهو محال". 


ل الى ع لص ىس وس ر س ‏ لإسل 


وا حلت يهم ابه فك مالعوب . 


والجواب : إن كان الواضعٌ مو اله تعالى . كان تخصيص الاسم لين 1 
الى امي ؛ تخصيص وود لعا وت مون ماهم بطدة. 
ل عي م سرير 


إن كَانَ الئاس : فحتمل أن يكون الست خَطُورٌ ذلك للَنْظ فى ذلك | 
ابي ساماد 


#7 مويه ل 5 يه 


غير أن يكون بينهما 1 
و الّذى يدل على | كان ن الأقسام الثلانة فهو : أن الله تَعَالَى 017 ا 


يَخْلقَ فيهم علما ضروريا , بالألقّاظ والمانى » وبأل نه ١‏ 


له و غ2 0 


لتلك المعانى » وَعَلَى هذا ادير تكو الات تواقيفيّ . 


وأيضا : قيتصح من الواحد منْهُم أن يض مع لفلا لفظا لمعت ا 
ذلك الوذ ضع بالإيماء والإشارة » ويساعده الآخَر عَلَيْه » ولهَذا قيل : أو جمع ‏ 
جم من الأطقال ف در َي لا يسم نَ شيك من اللّغَات » قَإذا بَلَعُوا. 
0 أل مد نت نر نه يق أنه يقس وا بكي بحسا وري . 


خخ سم سياس 


ا يتلم الطفل اللغة من بيه , ويعرف الأخرس غَيْرهما فى ضّغيره . 
ران ملاية. وا دصر قد لاقم 


اثلث » وتو أكون المنض توفي وَالبَعْض اصطلاحيا . 


م6 


له ل الت 2 ماص هاس سس م سه 000 وو 
وَلّمَا كنا لا نَحِرْمِ بأحَد هذه الثّلائّة » هَذَلِكَ يكفى فيه الطععن فى طرق 
القاطعين . 
2-2 م رك 07 ع اقل 

اح ار حت لور 

يي سوير #فير اس الهس مر 

أما المثقول » فمن ثلاثة أوجه : | 

ع علس ا 1 ار ل 000 0 07 

أحدها : قوله تعالى : « وعلم ادم | سماء كلها * [ البقرة : "١‏ ] ؛ دل هذأ 
ل على مم ىمر 
والحروف من ثَلانّة أوجه : 

0 كر الس اس اوصم 

الأول : أنه لا قائل بِالْفَرْق . 

07 2 معةس وس ساقس سس سس م ارك شامق 2 5 

والثّانى : أن التكلم بالأسماء وحدها متعذر» قلا بد مع تعليم الأسماء من 
58 اموا ١ت‏ عو 
تَعلِيمٍ الأفُعال والحروف . 

07 2 وعاقس هاعر اه سم الس مس دس هاا بر اس ووماظ 

والثّالث : أن الاسم إِنَمَا سمى اسنما ؛ لكونه علامة على مسماه . والأفعال 
وا حروف كذلك », فهى أسماء أيْضاً . 

عع م مه 8 ته ١‏ ا الى رهم م - كام 

وأما تتخصيص لَقْظ الاسم ببَعْض الأقُسام . فهذَا عرف أهل اللغة والنحو . 


لي عل عن صلل 


سلطان 4 [ التجم : 7٠‏ ] ؛ فلو لَمْ يكن مَا جعل دالا عَلَى غَيْرهًا من الأسماء 
مو دعاس منهد مم .2غ 8 5-5000 1 
توقيفاً . لما صح هذا الذم . 
وثَالئُهًا : قله تَعَالَا : « ومن آياته حَلْقَ السّموَات والأرْض واخْتلاف 
ما قا اللفيو ماقي 17 * أ مسن له له وه ع ناس 
ألسنتكم وألوانكم 4 [ الروم : 1؟ ] : ولا يجوز أن يكون المراد مْه اختلاف 


5 
0 


:6هأ١‎ 


و ليم م رو ل 


ايند لالس ركان نلك فى عر الألن اتلد رج ة ايكون 
نخصيص الالسي بالخ مره فى نيول لمر الخلاف الات . ْ 


مه ت” ومو 


وَآمَا الَعقول » ؛ فمن وجهين : 


اس عبر 0( ٠‏ 0 


ا 0 أَلامنط إنيكون يرف كل وأحد منهمْ صَاحيةمَا فى 
ضميره ‏ ودّلك لا يعرف إلا بطريق ؛ كالألقاظ والكتاية . 


ع اصرح ل عل عمل اا ع 


كان لك الطري لاله هون لامح . يكن 
اكلام فيه كما فى الأول » ويلَم التَسَلْسل » أو بالُوقيف , وهو الطلوب . . ْ 


انها : نا لَوْكَانَت امواضمة, لتق الأمَان عن الشررّع ؛ الل 7 
خلاف ما اعتقدنَاها ؛ ؛لآن لمات نَد دلت . 


عل ساق 


َإِنْ قلت :لوو لك لأشتهر ٠‏ قلت : هذا مَل أن الواقمة 
لشن .كدت بسار تياك ارال 10 
ش فراديل أو ممْنَاة . [ 


ضور 


آم تن بلامنطلم» كسا بالنص” وقول : 


م ول مر 


أمَا النَص م 0 
؛ ] فهذا يقتضى ت دم ل عل َه الرمسول ؛ َلَوْ كانت الله يو 


2 


والتوؤقيف لا يُحصل إلا بالبعة . ؛ َم الدور» وهو محال . 
وآما المحقول » فهو : أنه ها لَو كانت توقيفية » لكَانَ إِما أن يقال 5-0 


الملمالضرورى أنه تََى وَضمها للك المَانى . لمات 


9م 


وو و -390 2 0 05 


والأول : لا يَخْلو إِما أن يقال إِنَّهتََالَى يَخلْق ذلك العلم فى عاقل ؛ أو فى 


ل ا ارس تر لل 


وباطل أن يخلقه تعالى'فى عاقل ؛ ؛ لآن العلم ب أنه تعالى وضع د مع تلك اللّقْظّة 
لذلك الممتى . تضم العم به تَمَالَى » فلو كان ذلك العلم ضروريا » لكَانَ 
العلم به تَعَالَى ضَرُوريا ؛ لأنّ العلم بصقة الشىء . مَتَى كَانَ ضرؤريا » كَانَ 
1 0 58 حر امي 1 ا َك ديه امقر 0 
العلم يلاله أولى أن باون ضروريا» ولو كان الج ني تعالى رون » اال 
الَكْلِيف ؛ لكن ذلك بَاطل ؛ لما نت أن كل عاقل » فَِنَّهيَجب أن يكُون ملفا . 
وباطل أن يَخَلْقَه فى العاقل ؛ ؛ لأنَهُ من البتعيد أنْ يصير الإنسان غَيْرَ العاقل 
عالما بهذه اللّقَات المَجيّة » والترَكيبَات التادرة الطيفة . 


وَآما الثانى ؛ وهو : آلا يَخْلقَ لله تَعَالَى العلم الضرورى بوّضع تلك الألقاظ 
00 م > وصمات مه 


| لتلك ا معانى » فحيتئذ لا يعْلّم سامعها كو َوه مضو للك الممانى إلا بطريق 


آخَر » وَالْكَلام فيه كَالكلام فى الأول ؛ ْم إما التسلسل ٠‏ وإما الانتهاء إلىم 
الاصطلاح . 


هذا محص ما عول عليه ابن مويه فى ” التذكرة » . 


حت لأستا ل إسحاق على قوله : بن الانطلاح لا يتصح إلا بأن يعر دك 8 
كل واحد منْهُمْ صاحبَه ما فى ضَميْرِه , فَإن ركه آم آخَرَ اصنطلاحى. لَِمَ 
التَسلسل ؛ قبت أنه لا بد فى أول الأمّر من الوقيف ‏ م بعد ذلك ٠لا‏ يمتنع أن 


شايع عرس 


تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح , ؛ بل ذلك معلُوم بالضرورة ؛ آلا ترى أن 


ود 


الس يُْدُونَ فى كل مان لْقَاظًا ما كانوا تنطه قي ل ؟1 1 هذا 


مجمو ع دل الجازمين . 


والجواب من السك يقوله يَََئ : « وعلمآتما 506 
١‏ أن تقول : لم لا يجوز ا ب 0 


ل عل سير رصن 


/3019 رادي الصرر لزيا بر على 0 لور 
0 : التغليم إبجاد العلم ؛ بل اللي فط مالية أن 


5-8 8 اسرصو سه يللو سس ى لس ماك مسج اس 


عه حول اعلم. ولذلك يقل : علّمئه » فلم يتَعلّم ولو كان اليم 
جاة قعل لما صح َلك . ش 


5 


ظ سَلّمَْا أن التعْليم | ِيجادُ العلم ؛ كر لمم ل قي دعر 
تمَاَى » قالعلم اذى يَحْصل بَعْدَ الاصمطلاح يحون من حلي الله َعَلَى 


0 ومع 


. فقوله تعالىا: « وَعَلّمْ 4 لا يتافى كوتهُ بالاصطلاح . 


م عار ام 


سنم لك ؛ لم ايج ليون الم الأماء العلامنات والمقات ؟. 
. مل أن يقَالَ إِنه تَعالَى عَلّم آدمْ علَيْهِ السلام 6 غيل تصلح للكر وَآلْمَرٌ 1 
والحمال َمل اران للزرع ؛ ودَلكَ لآنَ الاسم مشت من المنّمّة أ من 
السموء وعلى القديريْن ؛ كلما يرفص مةئ ء ويكطش فا عن حقيقه حقيقته 
كَانَ اسما لَه . 


وآما تتخصيص لظ الاسم , بهذه الألقاظ » فَهَذَا عرف حادث" . 


07 7 


10-7 وشاع امس - 


سما أن اراد من الأمْماء الالقاظ ؛ قم لا يجحوز أن يقَالَ : إنها كانت 


اذى سا لين خب سد عاك مالا 


و مَوْضُوعَةٌ بالامنطلاح من خَلق لَه لله تعالن قبل آدم عليه السلام , فَعَلَمَهُ لله 
راع َه ا 


وه تت 


وَعَنِ التَنى هّمه نّم سفوا اذم ؛ لإطلاتهم لَْظ الله علَى الصتم مع 
اعتقاد د عق تحقق مُسَمّى الإلهية فيها . 


5200-7 اسوخيجخ برص سس 


وعن الثّالث أن الَسَانَ امم للجارحة النخصوصة » وهى غير مرادة 
بالإجماع ؛فلا دمن الجا لوا يصرقه إلى الدّمَات ولا ما بصرفه إلى 


ع صل سرصم 


وم لك[ 


القدرة ة على امات أو إلى مخارج الّفَات . 


عه 


وَعَن الرابع :لاطب الود لمن وآلدب + فلك لس سبوا 
بالتؤقيف . 

ا سَلَم نهل بد قن الامطلاح من لع أخرى ؛ ؛ ليَنطَلحُوا بها َلَى تلك ال 
ليه ؛ قلم لا يجوز أذ عون مد الات الى عَم بها الآ قفية + 
لأحْتمَال أن يقال :َل هذه الات لم أخرى ء ونه كانتا تويفية م إن 


انس يعلك لاصوا على وضع هده الات ؟. 


2 


فَإِنْ قلت : ذا كان لا بْدَ من الاعتراف بل توقيفية ة » قلتعترف بكون هذه 
لات تيد » ولشنقط من الي لك لوأسطة امول كلت : كلامًا فى 
جرم » وما ذكرته لَيْس من ارم فى شىء . 


5256 نسم ابرع ايرى 


وعن الخامس :هونم لمر فى هده الأ لاشتهر» ونقْضه بمُمْجرَات 
سول » ون الإقامة مُرَاَى أن مكنا َسبَجى ابوب عَنْهُ فى بَاب الأخبَار» 
إِنْ شاء الله تَعَالَىا . 


2*6 


ل ع ل دور 


أما لذى احت ب لقاو بلاطلا »أبعم كاه أوا: 
أن الحجَة » إنما تدم تم » لولم يحص التاقيف إلا يتطق الرسل » وكلك مو . 


وعن الثانى 10 نه تَعَاَى خَلَقَفههم حلم ضروريا بأ وأضعا وضع هذه الألقاظ 
بإزاء تلك المعانى, وإ وإن ؛ كان لا يَخَلّق في فيهم العلم , بن ذلك لك الواضع 7 تعلى. 


2 0-8 


لك 1 


سنا لقال يوم بل لك اواضع تاق + ؛«قلم لت: | 

--0 ' 1 
له : لله يتافى التَليف : 

/ ل يد بزو قز .ماخر طبد تر 


سلما أنه لا َخلْفَهُ فى العَاقل ؛ اي ب 
فى المجثون ينكلم الضرورى ينض الأحكم اق ؟! ٠‏ ْ 
07 مله مولام للا لم هورع وورأ, 
ا جلاعن ُو اقاطين» ونتى طي رفوتب لوكا 


وسير 3" 


والله ؛ أعلم . 


00 ا 


قال القرافى : فائدة : قال ابى نوو 907 : اللغات أصلها لغة واحدةاء. وإنما' 





لاملل بن اليد سعيد بن حزم الظاهرى ٠‏ عالم الأندلس' فى عصره ءا حلا 
أئمة الإسلام ؛ ولد سنة 884 ه ».كان فى الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه » | 
كان من صدور الباخثين ٠‏ فقيها حافظً يستبط الاحكام من الكتاب والسنة ٠‏ له مؤلفات. ْ 
منها: الملل والنحل » المحلى » جمهزة الانساب . الناسخ والمنسوخ ٠‏ وغيرها , توفى ١‏ 
سنة 165 ها . 0 0 

ينظر : نقتم الطرية ؛ ام آداب اللغة م : 47 ء أخبار الحكماء ص ١55‏ 06 
لسان الميزان 5 : حمكاءابن خلكان ١‏ : 8.”#؛ , الأعلام 0505/5 


مغ 


اختلفت باختلاف البلاد » والتعبيرات فى الاستعمال » فالسريانية أصل العربية 
والعبرانية » وأول من تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام » فهى لغة 
ولدهء والعبرانية لغة إسحاق عليه السلام » ولغة ولده » والسريانية كانت لغة 
إبراهيم عليه السلام . 

قوله : « عباد بن سليمان الصيمرى » وقع فى النسخ الصيمرى ء 
والصيمرى؛ فالأول منسوب إلى صيمر 2١(‏ ضيعة فى آخر عراق العجم » 
وأول عراق العرب قريب من دينور 253 » والصحيح فتح الميم . 

وقيل بضمها صيمرى . 

والئانى منسوب إلى « ضمرة © قبيلة من العرب » والذى وجدته فى 
التواريخ هو الأول بالصاد المهملة والميم لا بالضاد المعجمة. 

قالوا : وكان عبّاد من المعتزلة حتى كان بعض الملوك يقصد الاجتماع به » 
وهو يمتنع » فوجده يومآ فى الطريق فقال له : سل منى حاجةٌ » فقال له : 
آلا أراك بعدها . 

وقال بعض المؤرخين : سلمان بغير ياء ون سليفان تفط .. 


وقال الرزبانى 257 فى كتابه « تاريخ المتكلمين » : سلمان وغيره نقله كذلك 





: وراء : فى موضعين‎ ٠ صيمرة 4 بالفتح . ثم السكون ء وفتح الميم‎ « )١( 
أحدهما : بالبصرة على فم نهر المعقل » وهى عدة قرى . والآخر : بلدة بين ديار الجبل‎ 
. وديار خوزستان بمهرجان قذف‎ 

ينظر : مراصد الاطلاع : 859/5 . 

(؟) بكسر أوله » ويفتح » والنون والواو بعدهما راء مهملة. : مديئة من أعمال الجبل 
بينهما وبين هذان مسافة قصيرة ٠‏ كثيرة الثمار والزروع , 

ينظر : مراصد الاطلاع : 0817/6 . 

(9') محمد بن عمران بن موسى ء أبو عبيد الله المرزبانى : إخبارى. مؤرخ أديب : 
أصله من خراسان . ومولده ووقاته ببغداد » كان مذهبه الاعتزال » له كتب عجيبة » 
أتى على وصفها ابن النديمء منها «المفيد » فى الشعر والشعراء ومذاهبهم. و1 معجم - 


ع6 


ا ل سس 


اقم منسوب ١ك‏ أبى دن الأشعر 3 0 موسى من الأشعريين . 
قبيلة منسوبة إلى « أشعر لع ل لل ل ل ابن '. 


إسحا 1 فى ١‏ الشيرة # , 
واين قور 217 عند اللندائين ل .بضم الفاء » وهو أفصح © وهو من الما | 
الجلة0") ذ فى المعقول والمنقول 
ار 
يشترط الوضع أصلاً وهو صعب ؟ فإنّ أهل كل لغة يتكلمون فى كل فعنى ' 


- الشعراء » . قال الأزهري : كان المرزبانى يضع المحبرة وقئيئة النبيذ » 'يكتب ' 
ويشرب. . وكان عضد الدولة يتغالى فيه 2 وبر عداره فيكف حت يخرج. إليه . ولذ سنة 0 
لاا هاء وتوفى سنة 7814 هذ . - 1 

ينظر : الوفيات : 507//١‏ 'ء ميزان الاعتدال ١١4:1‏ » الأعلام : 519/5 , 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى بالولاء » المدنى : من أقدم مؤرخى العرب » ؛ 
من أهل المدينة » له « السيرة النبوية »؛ هذبها ابن هشام » كان من حفاظ الحديث» زار : 
الإسكندرية سنة ١١4‏ ه . قال ابن حبان : لم يكن أحد بالمديئة يقارب ابن إسحاق فى ' 
علمه أو يوازيه فى جمعه» وهزأ من أحسن الناس سياقاً للأخبار. توفى سنة١61١1اه. ١‏ 
<< ينظر : تهذيب التهذيب 4 : 8اء وفيات الأعيان ١‏ : 48 , الأعلام : 78/5 . : 

.. » محمد بن اين فورك ؛ أبو بكر الأصفهانى » المتكلم . الأصولى‎ )١( 
٠. الأديب » النحوى » الواعظ » أخذ طريقة أبى الحسن الأشعرى عن أبى الحسين الناهلى‎ 
وغيره » أحيا الله تعالى به أنؤاعا من العلوم » وبلغت مصنفاته الشئ الكثير » وجرت‎ . 
00 : له مناظرات عظيمة . مات سنة 105 ه.‎ 

ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 140/١‏ ء طبقات السبكى : */ 2867 'تبيين. ' 
كذب المفترى ص 751 ؛ الأعلام : 51/5 » مرآة الجنان : 137/7 » النجوم الزاهرة:.. 
25> . : : 
(") فى الأصل : الجليلة 


مهمع 


بلفظ غير اللفظ الذى يتكلم به غيرها » ويبعد بعد شديدا أن هذه الألفاظ 
اخقصت بهذه المسميات من غير واضع ٠‏ بل طارت مثل العصافير وارتشقت 
فى هذه المسميات ٠‏ بل الذى يقتضيه حال مذهبه أنه فرع على مذهب من 
يعتقد أن الحروف مشتملة على الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخواص 
الغريبة » وتصلح للمداوة من الأمراض كالعقاقير ٠‏ ولدفع السموم 
كالترياقات» وتحدث الأمراض العظيمة إذا استعمل حارها المحرورون » 
وباردها المبرودون » وغير ذلك كما حبر ليا من الطعوم والخواص العجيبة ما 
هو مسطور فى كتبهم مبسوط » فعلى هذا يقول عباد : الواضع حكيم فيضع 
.لكل مسمى من الألفاظ ما يناسبه فى مزاجه وتركيبه فى كل لغة » وهذا عساه 
يقرب من العقل . 

وآمّا الاستغناء عن الوضع بالكلية فصعب التصور » وعلى هذا يكون 
الواضع هو الله تعالى » أو غيره على الخلاف » فيكون قسما مما معه من 
المذاهب لا قسيمآ لها » وكلام المصنف محتمل لجميع ذلك ٠»‏ فإنه إنما قسم 
الإفادة » والإفادة قد تكون بالذات من غير وضع ٠»‏ كدلاله السواد على 
الجسمء والعلم على الحياة » وقد يكون بالوضع كاللغات ٠‏ ويحكى عن 
بعضهم أنه كان يدعى أنه يعلم المسميات من الأسماء مع الجهل بالوضع » 
فقيل له : ما تقول فى قولنا : ادعاع بالبربرية هو اسم أى شئ ؟ فقال : أجد 
فيه يبس شديداً وأراه اسم الحجر » وهو كذلك عند البربر . 

وقوله : « إن دلالة الألفاظ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحى ولا 
اهتدى كل أحد إلى لغة » لا يتم » فإن الشىءً إذا كان يقتضى الشئ لذاته قد 
يكون ذلك الاقتضاء ضرورياً كاقتضاء السيف القطع بما فيه من الحدة » وقد 
يكون نظرياً كاقتضاء ماء الهندبًا 2١‏ تفتيح سدد الكبد , فإنه لا يطلع على 





-» تسمى الهندباء: الهندبا . الهئدب » الهندباء‎ ٠ الهندبَاء : بَقْلّ زراعى سنوى‎ )١( 
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حقيقته إلا الأطباء » 0 ضروريا ولا نظريا كالتشاد الي ل 
لحديد » فإن الفرق بين وبين سائر اأخجار ل من ال ان يي 

وإذا تقرر أن الاقتضاء الذاتى أعم من كل واحد من الثلاثة :2 جار أن 
يكون من قبيل النظر الدقيق الذى لا يعرفه إلا بعض الفضلاء المطلعون على 
أسترار الحروف ٠‏ ومناسبات الكلام ‏ ارعن قم ديه إليه بالعقل 
ألبتة » ؛ غلا يلم أن يهتدي كل أحد إلى معرقة كل اللغات + بل قلك لعالم: 
بتلك الأسرار فقط ٠‏ وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك الاقتضاء ء ضروريا كمضادة ‏ 
السواد البياض ؛ فإن كل آدمى يعلم ذلك ؛ لأنه ضرورى . ابي 

وقول عبد : ٠‏ لو لم يكن بين الأسماء » والسميات مناسبة لكان تخصيص ‏ 
الاسم المعين بالمسمى ا معين ترجيحآ من غير مرجح » عليه سؤالان : : 

الأول : أن المناسبة إن أريد بها مناسبة فوريية آي قلزية + 5ظك5 
عدمها الترجيح من غير مرجح ؛ لجواز وقوع مرجح بمناسبة يأك 
. الغالك» وهو الذى لا يهتدى إلية العقل ألبنة  .‏ ' 


وإ أراد.بها مناسية غي :مسزودبة » ولا نظرية من لين اعتادى حى ! إلا تي 





انلعم ولفظ هندبا من السريانية 5 والأصل يوثاتى + وتوعف بآنها يات ذوا أجل 
وتدى طويل ٠‏ وساق متفرعة 0 وأوراق قاعدة » وأزهار زرق . ٠‏ 
ا مصائص هذا النبات فهو لا ري ريي” 
ا مفرئ للصفراء . داقع للحمى :. طارذ للديدان . ولذا يوصف فى حالات : فاقة الدم ٠‏ . 
ولآفات الكبد » وأجهزة الهضم ء وسالك البول ء والإمساك » والنقرس ٠‏ والتهاب 1 
المفاصل .2 والرمال والخحصى . » وفققد شهيّة الطعام ٠‏ والوهن النفسى ء والأمراض 
الجلدية . 
ينظر + قاموس 00 | 0 


2 


يدعيها ؟ فإنّ ما هذا شأنه إِنّما يعرف بجريان العادة بظهور آثار خاصة » كما 
فى المغد لمغنطيس 3 ولو ظهرت آثار خاصة لشاركناه نحن فيها 1 كما اشترك 
الناس كلهم فى معرفة خاصية المغنطيس » وعلموا أن ثم معنى اختص به دون 
غيره . 

الثانى : لا نسلم أنه يلزم من عدم مطلق المناسبة الترجيح من غير مرجح ؛ 
لجواز أن يكون المرجح خطور هذا الاسم بالبال دون غيره » أو أنه 0 خطر 
بالبال مع غيره » والإرادة عينت أحدهما للوضع دون الآخر » كما أن الله - 
تعالى - بكل شئ عليم » وخصص كل جزء من أجزاء العالم بزمان وحالة 
وهيئة دون غيرها مما هو قابل لجميعها ؛ لأن الإرادة شأنها لذاتها ترجيح أحد 
الجائزين على الآخر من غير احتياجها إلى مرجح ألبتة » وهذه خاصيتها لذاتها 
قديمة كانت أو حادثة » كما أن العلم خاصيته لذاته الكشف كان قدياً أو 
حادثاً » من غير مرجح يرجح له ذلك » أو يكون المرجح غير الإرادة بأن 
يستحضر الواضع الأسماء » ويقول : إن كان أول شئ أراه من جهة المشرق 
كذا سميته بكذا دون غيره » كما حكى ذلك عن العرب أنها كانت تسمى 
باسم أول شئ يطلع عليها » ولذلك سمت بثعلبة وكليب وعجل وأسد 
ونحوها من الوحوش » أو يقول أحد الأمرين لارم إما فساد كلام الإمام 2 
أو كلام عباد ؛ لأن عباد إن أراد مطلق المناسبة بطل كلام الإمام لما تقدم » وإن 
أراد مناسبة خاصة بطل كلام عباد . 

رارع ألثال بعك سيره حي حي كررا دلت يم 
لّغة » قال بعضهم : إذا كانوا معتدلى الأمزجة » والأخلاق » والخلق كانت 
تلك اللغة هى السريانية ؛ لأنها اللغة الطبيعية » وإن بعضها يظهر فى ألْسئة 
الأطفال عند بدء نشوتهم . 1 
وقوله : « التكلم بالأسماء وحدها متعذر ؛ إنما يدل أن لو كان المقصود 


. فى باطئه‎ )١( 


ا 


ال 0 “لا الآية و 
ل ا ل 
وبعد ذلك يقدر على على التكلم . : 4 
وقوله : ١‏ التكلم بها متعثر » إِمّا ألا نسلمه لصحة التكلم بقولتا أ زيل 
قائم» ونحوه من كل جملة اسمية ع وهى لا تخصى عدا !؟ » أو نبيلمه . 
ونمنع أنه مقصود فى التعليم المذكور فى الآية . 0 
فإن قلت : الوضع كما كان فى المفردات كان فى الركبات ء ونسية المفزد إل 
لعن القرى تدنيية القع لاركب إلى القير 0 “فالأسماء يتذرح "فيه 
الجميع ؛ لأنها تسمو بالمفردات والمركبات من - خضيض الجهل إلى يقين العلم . | 
قلت : :ل تسلم أن الع وقع فى الركيات » فإنه مخف فيه :الم 
. لكن لفظ الاسم ظاهر فى المفرد دون المركب . 0 ش 
قوله : وقوله تعالى : ( ومن آيانه خَلقالسّموات والأررض واخلاف 
ألستتكُم وألوائكُم 4 1 الروم. : ١‏ ] رجه الدليل منه أنه - تعالى " ا 
جملة آياته المضافة إليه فتختص به . | 1 
ريرد عليه أن التسهاة قار رةه 
طلع كوكب زيد ٠‏ إذا كان يسافر عند طلوعه » ونحو ذلك. فيكفى فى صحة. 
الإضافة إلى الله - تعالى ' - كونه خلق من يضعها إن كان المراد هو اللغات . ٠‏ 
وقوله + يتفض #استجرات لوو - صلى الله عليه وسلم - وتكون الإقامة. 
مثنى ‏ وقرادى 7" » ووعد بالجواب عنه غ من أحسن ما قيل فيه : أن الأة 


| ()اق الال يعمل يخييها. ٠‏ 
(؟) ذهب الشافعى والجيد وججتمهون العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة اكلم 
كلها مفرذة إلا اكير فى آرلها أرما ولف« هد قانت: امنا انها مت ان 


رك 


م لوقه أ يو لجف الى راع حي با لها لق اقل قود هر د ل زق يه يفنهة تعره م كحو داه مقا ربوا واه عا بو الأ مو ا ا ا ا 





- واستدلوا بأحاديث منها : عن أنس قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر:الإقامة 
إلا الإقامة » . 

قال الخطابى : مذهب جمهور العلماء ء والذى جرى به العمل فى الحرمين والحجاز 
والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى . 

قال أيضا : مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله : قد قامت الصلاة إلا مالكآ » فإن 
المشهور عنه أنه لا يكررها . وذهب الشافعى فى قديم قوليه إلى ذلك . 

قال النووى : ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول : الله أكبر مرة وفى الأخير 
مرة » ويقول : قد قامت الصلاة مرة . قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إلى القول بأن 
الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وآنس والحسن البصرى والزهرى 
والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر . 

قال البيهقى : ومن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين 
وعمر بن غبد العزيز . 

قال البغرى : هو قول أكثر العلماء . وذهبت الحنفية والهادوية والثورئ وابن المبارك 
وأهل الكوفة إلى أن آلفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين » 
واستدلوا بما فى رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذى وأبى داود بلفظ : « كان 
أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفعا شفع فى الأذان والإقامة » » وأجيب عن 
ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذى . 

وقال الحاكم والبيهقى : الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها منقطعة ٠‏ 
ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذى قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه . وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى : حدثتا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله ابن زيد 
رأى الأذان فى المنام . قال الترمذى : وهذا أصح انتهى . وقد روى ابن أبى ليلى عن 
جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وعثمان وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق. 

قال الشوكانى : أحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها فى 
الصحيحين ٠‏ لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة » قالمصير إليها لازم 5 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها . 

قال أبو عمر بن عبد الير : ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن على - 
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اكتفنت بالقرآن ,© 28 'المعجزاتث 3 1 يشتهر غيره 3 وأن الإفراه 2 
دغيره دقع فى الإقامة » فلذلك نقل الجميع ووقع الخلاف 0 
وقوله : : ٠‏ لو كانت الَّمّة توقيفية لزم الدور » 


مزاده لزم الدور فى ذلك الرسول الذئ يأثى للخلق بتعليم الات وحدء 
ديه عبر امن من الرسل ؛ لأن الآية اقتضت كما قال تقدم اللغة على البعئة + 
فتكون اللّخة متقدمة على بعثة الرسول ؛ وبعنته متقدمة على اللخة ؛ لأنه 
معلمهاء فيلزم الدور » وأما غيره من من الرسل فلم يقصده » وإنما استفيد من 
عموم الآية كل رسول حتى يندرج ذلك الرسول فى الحكم ١‏ ثم الآية ليس 
فيها ما يقتضى التقدم . فإن الباء لم يقل أحد : | إنها للتقدم » .بل الذئ يصح 
منها هاهنا : إما السببية نحو سعدت بطاعة الله تعالى ا ار 
خرج زيد بثيابه » أى : مصاحبا لها » وعلى التقديرين لا يلزم الدور . ظ 


أما السيبية : فيكون الرسول سايم ٠‏ فكو اللغة 

متأخرة عن البعثة على التقلديرين فلا دور 0 
أما على تقدير المصاحبة : فتكون اللغة مقارنة للبعثة مع أن التقدير 1 
يقتضى تقدم البعئة فيلزم محال آخر ؛ وهو مقارنة 2" » الدور ِ وإنما 
حسن استد لاله فى هذه الآية أن المفهوم من السياق تقدم اللغة على البعثة 0 


0م 


ويذليل قولة بعد ذللق : ة بين لَهُمْ 14 النحل : 89 ]أى : أرسلناه إليهم . 
اا محالم ركيد 0 


-ا ومحمد بن جرير إلى إجازة لقو يكل ما روى عن رول اله ا ل ا 
وسلم - فى ذلك وحملوه ه على الإباحة والتخيير » قالوا ا 

الجا حلي الما بارا دي كرتي به أصحابه » فمن شاء قال '؛ 
أكبر أربعاً فى أول الأذان ومن. شاء ؛ ثنى الإقامة . ومن شاء أفردها إلا قوله : 
لاا ا ل م لل 
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١‏ افاكناة»» 
قال اكازرىٌ : فائدة الخلاف فى هذه المسألة تظهر فى جواز قلب اللغة » 
فأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية التى مستندها الألفاظ » ؛ فمتى غيرت اختلطت 
الأحكام وفسد النظام » فهذا الاختلاف فى تحريم قلبه » لأجل ما يؤدى إليه 
لا لاجل نفسه » وما لا تعلق له بالشرع ٠»‏ فقال بعضهم : إن قلنا : إن اللغة 
توقيفية امتنع تغييرها » فلا يسمى الثور فرساً » والفرس 0 2 والقائلون 
بالاصطلاح لا يمنعون ذلك ٠‏ وعلى القول بتجويز الأمرين فجوز بعضهم 
التغيير كالقول بالاصطلاح وتعه آثى عُثمان الضابوى 233 و الاحتبال 
التوقيف » وأن الله - تعالى - أوجب على السامعين ألا ينطقوا إلا بالموضوع 
الربانى » وقال : وهو بعيد . 
وقال الغزالى فى كتاب « التكاح » فى « البسيط © : إذا أظهر فى الصداق 
ألفين » وعبروا بهذا اللفظ عن ألف فى الباطن » فخرج جواز ذلك على كون 
اللغة توقيفية أو اصطلاحية . 
« فائدة ) 


قوله الذى اعتمد عليه ابن متُوتة يقال : متويه 297 » وهو الأصل » مثل 





» إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم » شيخ الإسلام‎ )١( 
أبو عثمان » الصابونى النيسابورى » الواعظ المتفنن . مولده سنة 7377 ها حضر فى‎ 
وأبى إسحاق‎ ٠ مجلسه أئمة الوقت فى بلده » كالشيخ أبى الطيب الصعلوكى وابن فورك‎ 
كثير التصنيف ء قال البيهقى : أخبرنا شيخ‎ » ١ الإسفرايينى » وكان حريصاآ على العلم‎ 
. وإمام المسلمين حقا أبو عثمان الصابونى . مات سنة 449 هه‎ ٠  اقدص الإسلام‎ 

ينظر : طبقات ابن قاضى شهبة : 357/١‏ »2 النجوم الزاهرة : 55/0 ء الأعلام : 
1/١‏ ,.؛ وشذرات الذهب : ”#/7877 ٠»‏ معجم الأدياء : 1١7/9‏ »ء مرآة الجنان : 
7٠١ /*‏ ووقع فى الأصل عبد الجليل 

(1) إبراهيم بن محمد بن الحسن بن مويه » العلامة أبو إسحاق الأصفهانى» إمام - 
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سيبُويه ونفطويه الت مركب من اسم وصوت “عين ان 
لمحدثين كرهوا النطق ب ؛ ويه » ؛ لأنه كلام فيه حزن وإشعار بمكروه » 
فقالوا: : متوته بالتاء باثنتين من فوقها ء وعليه إشكال أن التاء لم تكن فى أضل 
الاسم. فكان ينبغى أن يقولوا : متويه بالهاء المفتوحة ٠‏ ولا يغيروه ٠‏ وجوابه 
لب ص يي لوسر 0 
التغيير» ٠‏ فلا نخطئ المحدثين . 

قوله ابم أل وان لل للب اي ٠‏ 

يرد عليه أن أصل علَّم - بالتشديد ل 0 
أو بالهمزة ة إلى مفعول آخر » والأصل فى التعدية أن ييقق مغ الأ 
والأصل فى قولنا : علم بالتخفيف وجوه العلم » فلذلك علم وأعل » فى ؛ 
عل حر الم وروز جا جيرا عي برو لطاع رتخير ان - تعالى - 





- جامع أصبهان , واحد الْياد الفا ٠‏ سمع محمد بن عبد الك ؛ بن أبى الشواريين 
ومحمد بن هاشم البعلبكى وطبقتهما . : 
ينظر : شذرات الذهب : 588/9 2 7371 , 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى العتكى ؛ أبو عبد الله » من أحقاذ الب 
ابن أبى صفرة ٠‏ إمام فى الننحو . وكان فقيها . ولد فى 7844 ه . 

قال ابن حجر : جالس: الملوك والوزراء » وأتقن حفظ السيرة ووفيات العلماء » 5 
المرؤترة. والفتوة والظرف ٠‏ له, كتب منها كتاب التاريخ » غريب القرآن » كتاب. .الؤزداء, 0 
أمثال القرآن . توفى سنة 557 ه . 0 

ينظر : مغعجم الأدباء ؛ أوفيات الأعيان 2,1١ : ١‏ نزهة الألياء ص 211 ؛ نان 
الميزان ١٠١9 : ١‏ غ2 ارخ بعد 5: 595 ء إنباه الرواه ١/5: ١‏ 2 00 
.5١/‏ ش اه 

() هو عمرؤيه بن 595 | الأروق : من عمال الدولة العباسية : 3 كان على هراة . 7 
وقتل فى حربه مع حمزة الصقرى فى 148١‏ ها. | ْ 
ينظر : ابن الأثير : حوادك سنة 18٠‏ ه. الأعلام : 6/لام , 


7 


يجب أن يكون صدقاً , فيكون العلم وجب لآدم جزما ‏ ويبعد حمله على 
الإلهام . ْ 

وأما قوله : علمته فما تعلم » هذا لفظ فيه قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته» 
بقوله : فما تعلم » والأصل فى الآية أن يكون لفظها حقيقة لا مجازا . 

قوله : ١‏ عرفه أن الخيل تصلح للكرٌ والفرّ » وكل ما يعرف ماهيته كان 
اسماً ) . 

قلنا : يقال : مسما بها فهو سام على وزن اسم الفاعل » أما اسم على وزن 
فعل فممنوع » والذى فى الآية صيغة أسماء جمع اسم لا جمع سام . 

وقوله : ١‏ إِنَّ الحجة إِنّما تتم لو لم يحصل التوقيف إلا ببعثة الرّسل وهو 
ممنوع 1 .. 

تقريرة : أنه يجور أن يخلق الله - تغالى - علما ضروريا للخلق بن واضعا 
وضع هذه اللغات من غير بعثة . 

« فائدة 6 

قال سيف الدين : ذهب أرباب علم التكسير » وبعض المعتزلة إلى أن دلالة 
الألفاظ على معانيها لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه » ويريد بأرباب علم 
التكسير أهل العلم الرياضى من الهندسة » وفنون الحساب » والمساحة » 
وبعض المعتزلة ك : عباد ؛ » قال : ولا وجه للمناسبة ؛ لأنّا نعلم بالضرورةآن 
الواضع لو وضع لفظ الوجود ابتداء للعدم » ولفظ العدم للوجود لا امتنع » 
كما قد وضع لفظ الجوز 2١(‏ للأبيض ٠‏ وضله » وهو الأسود » والاسم 
الواحد لا يكون بطبعه مناسباً للضدين ٠١‏ بل المخصص هو إرادة الواضع ء 


)١(‏ فى الأصل الحون 


ا 


والوضع اختيارى ١‏ تفقوا على أن وضع الأعلام تكفى فيه الإرادة و وهذا' ْ 
الكلام يشعر بن المناسبة التى أراد عباد. اعتبرها الواضع كما تقدم ء نلا أَنّها 
كافية » فلا يكون مذهب عباد قسمآ » ا ا ا 
كما تقدم » ويبقى مذهبه هو هو مبنى على أن الواضع هو الله - تعالنى - 
اق أو ابعش ؟ حمل جمع فلك » شر إلى ل »وما رأ 
لج ا وه , 


5 


عابر أ و 
النظر الثالث 
فى البَحْث عَن اضوع 
قال الرازى ا أ الإنس الوحة ل يلاه أذ يستقل 
وَحدَهُ لاح جميع ما يناج إل » قلا بد من َعم عع ؛ ليعين بنضهم 
نضا ؛ حتَى يحم لكل وأحد مهم ياج إل ؛ فَاحمَاج كل واحد منهم | إلى أن 


لدع 


يعرف صَاحبَهُ ما فى نَفْسه من الخاجات . 


وَدلكَ التّْرِيف لا بد فيه من طرق » وكَان يهم أن يعوا عير الكلام 
مرق لما فى الضتّميرٍ ؛ ارات الخخصوصة ؛ ة بالأعئضاء الخصوصة معرقات 
لأصئاف اَاهيّات ؛ إلا أنّهُمْ وَجَدُوا جَعْلَ الأصوات الْتتطمَة طَرِيقا إلى ذلك 
أولى من غيم ؛ لوجوه : 


أحدها : أ َال الصّوات فى الود هل من غَيْرِه ؛ لأنّالصّوات ِنَم 
َو ف عي مخصُوصة فى إطراج لس » ولك أ ضور طرف 
د - أولَى من تَكلّف طريق آخَر 
يق على الإْسّان الإثيان به . 1 
وثَانيها أن لصوت هَمَا يدخ فى الوجود ينقضى ؛ ذكون موحويا حال 
الخاجة » ومَْدُوما حَالالاسنتفتاء عله . 


- عو مسوم سا هم ل تر برير سىس 


وما سائرٌ الأمور ء فَإِنهَا قد تَبْقَى وربمَا يقف عَلَيهَا من لا يراد وقوفه علَيها . 


ة 


دأ لاا هه عر عند لضي وإ ل ين ا بد 
يمكن الإشارة َي حسا ؛ ؛ كذات الله ؛ تعالى وصفاته . 


جح ملس 


ع 2 


وأما المعدومات 3 1 الإشارة ليها ظاهر . 


خد عور 1 5 


وآمّ الأشياء ذوَات الجهات ٠‏ فكذلك أيضاً 0 لذن الإشارة 3 إِذا ب توجهت إلى 


محل نه نوم وسركة لم بحن اصرأّها إل يمضه ألى من لضي 
تالا أ الَعَانى الى يناج إلى الميٍ نه بر جداء لضن ضَننًا لك” 


له اعدمة داع إعىا قوس يى هو في 
وأحد منها علامة خاصة ؛ لكت العلامات ؛ بحيت يضر ضبطلها أو قوع 


ارك ف أت لات ولك مم مل الوم . : ' 


هل ل ا ل وس 


رسيم فقوا على اتخَاذ اوت التق مر ات 


كل مون 
للمعانى لا غير 
قال القرافى : : النظر الثالث فى الببحثاء م رسن ١‏ 
اعلم 3 الإنسان ا 
ل 0 إل البيية ده 
ما فى نفسه من الحاجات . 1 
وذلك التعريف لا بد فيه من طريق » وكان يمكتهم أن يضعوا غير الكلام 
معرفاً لا فى الضمير كامتركات المخصوصة بالأعضاء المخصوصة معرفات 
لأصناف الماهيات إلا نهم وجدوا جعل الأصؤات المتقطعة طريقا إلى ذلك 


أولى مق غيرها لوجوه د | 
أحدها : أن إدخال 5 فى الوجود اسيل من 'غيره : لذن 3-5 إنما. 
1 وال بدا سموما ني إخراج النفس » وذلك فر ضرورى 2 العم 


ع 


ذلك الأمر الضرورى إلى وجه ينتفع به انتفاعا كليا أولى من تكلف طريق آخر 
قد يشق على الإنسان الإتيان به . 

وثانيها : أن الموت كما يدخل فى الوجود ينقضى فيكون موجوداً حال 
الحاجة ٠»‏ ومعدومآ حال الاستغناء عنه ٠‏ وأما سائر ليوو فإنّها قد تبقى » 
وربما يقف عليها من لا يراد وقوفه عليها ٠‏ وأما الإشارة فإنها قاصرةٌ عن إفادة 
الغرض » فإنّ الشى ربما بحيث لا يمكن الإشارة إليه حسا كذات الله تعالى » 
وصفاته » وآ المعدومات فتعذر الإشارة إليها ظاهر » وأما الأشياء ذوات 
الجهات فكذلك أيضاً ؛ لأن الإشارة إذا 5 إلى محل فيه لون » وطعمء 
وحركة لم يكن انصرافها إلى بعضها أولى من البعض . 

وثالثها : أن المعانى التى يحتاج إلى التعبير عنها كثيرة جداً » فلو وضعنا لكل 
واحد منها علامة خاصة لكثرت العلامات بحيث يعسر ضبطها » أو وقوع 
الاشتراك فى أكثر المدلولات » [ وذلك مما يخل بالتفهيم ع (21 . 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من الأصل 


اباع 


النظر الرابع 
فى لحن ٠‏ عن الموضوع 0 


شوج وس 
وفيه أبحاث أردعة : 


الأول ١‏ ارب ل لا يجبا ألذيكوة عل سنو لق بل ته د 
.. يجو! لأ الَانى الى يمكن نا يقل كل واحد منها ياهب .فلو وجب 
م مره م لخد لوس ل سه يل ف 


ن يكون لكل مَعنَى لظ يدل عليه ؛ 0 
الأشتراك » الأول بَاطل ؛ ؛ لله يقضى لوا جود ألقاط غير متتاهية . 


والتانى باطل نضا ؛ ؛ لآنَّ تلك الألقاظ المستركة : إما جد اما وضع . 
لمان غَيْرِ مُتتاهيّة» أ لا بكو ذلك . 


امك فر ١‏ سي برسم اس 


الأول باطل ؛ لأ الوضنع لا يَكُونَ إلا بعد التَعقلٍ ٠‏ وتعقل مور غَيْرٍ امي 
على احير لاي صقا وااو كلا بات ول تيح عاط ير 
ذلك اللّقْظ . ١‏ ْ 
والثانى يقتضى أن تكون مدلولات الألقاظ مََاهِية ؛ أن الألقا إذّ إِذا اكَانَتْ 
ماعب «ومدلول كل وأحد منْها متتاهيا . قَضَم الى إلى الى مرت 


2 5 
مراص ماع عمق 


متتاهيّة لا يفيد إلا التتاهئ كا اَل سُتاهياء مبنموع ما ل ناي له 
مَدلُول عَلَيْه بالألقاظ . ْ 


ها الأصلن» َو : ا معانى على قسمين :مهام تكثاخابة إقه 
التغبير عه » وَمنْهَا ما لا يَكُونْ كَذَلك : ش 


رةه 


قالأول :لا يجو حل اَن وضع ال براه ؛ أن الخاجة ‏ ما كانتا 


عن سرس ١‏ سراصل 


شديدة كانت الدواعى إلى تير عنْهَا مَوكرة » والصوارف عنْها رَائلَة » 


ومعَ توك الدواعى إلى المّيرٍ عن نا » وارفاع الصّوارف يجب الفغل . 


5 


- دوي وردايور روك #س ا سس 


وَآما الأمور الى لا تعد الحَاجَةُ إلى التَعبِير لها فَإِّه يجوز لو الغ عن 
الألقاظ الدانّة ليها 0 


البَحثالثانى فى أَنهلَيِس امرض من وضع الات تقَاد ب 
معائيها : 


1 الدليل عَلَيْه : أن إِنَادمَ الألقَاظ 7" 3 ا لمسمياتها مَوقُوقَة عَلَى العلم بكونها 


ضوع لك لْسميات لوف عَلى الملم يلك سات »فلو اميد العلم 
بتلك امات من تلك الألقاظ ار لم الدور . 


بالألفاظ المفردة 


م - 


3 سمه 


لعي قد لوت شت ندا ولو و 
سر تركب من تلك اْسَميَات » بواسطة تر كيب تلك الألقاظ المقردة . 

َإِنْ قلت :مق ف الات َب فى الات ١‏ فاب لاي 
مَلوكهُ إلا عند العلم يعون ذلك لظ اركب مَوْضمُوعا ذلك الول » ولك 
يسَدصى سبق العلم ذلك الُول ٠‏ فلو استيد العلم بلك امماثول من ذلك 
اللّفظ اركب » لَزْمَ الدور . 


له وس نيع صم 


قلت :لالم أن الأقاظ الْركبَة ل ثفيد ملالوتها إلا عند العلم يكن تلك 
الألقاظ الركبَة مَوْضُوعَة ذلك اَانُول . 


يانه ان : أن متى لما كَونَ كل واحد من نلك الألقاظ ارد مَوضوعا للك 


برفة 


المعانى الردة ؛ وعلمًا أيضا كون حركات تلك الألفاظ ذال عَى السب 5 
اللخصوصة للك لمان فإ ولت الالقاظ ارده بحركاتها المخصوصة عَلَّى ظ 
ا 0م 


1 السنع ‏ سمت تلك امعان ار مم نية بلنضها إلى بض فى الفَن . 


على حصا تامع نه انطوم ل ان صل العم الما 
لمركبة ؛ لا مَحَالَة . 
ساد اهل التق اله ١ل‏ اليب لقا 


و 


امركبة موضوعة لها ونه أعلم . 
الث الثالث فى ألتما تالالا على لوت الخارجء . 

ب وضعت للدلالة على الََانى الهنية ظ 
3 ل دهاع 


0 نف لالط التي قي نا جنما من بعد وت 


سحمرا. تخي سمل 2 د در ل 7 0 
0 1 و 


مناه »بهذا الاسم ء فَإِذَا نوا مه » وعَرَكنا َه حيوان » كنا ظئا 
تر سمه ل ون ”.ورك 15 إنْسَان » سميتاه به , فَاخْتلاف 


2 0 


الأسامى عند الخنلاف الصوّر لطبي »يدل غلَى أن الف لادلالة له إلا ليها . 


وآما ذ فى ارات ؛ فَلنك ذا قلت :قَمَ َي ها اكلام لا يفيد قيامَ زد 


سه و ا000 


فيد نك حكنت بِقيام زد » وأخبرات عله »كم إن حرق أ لك الكم 
مبرا عن الخَط حبذ , َسمَدل به لَى الوجود الخارجى قم أن يون انظ 
د ا 

البح الرابع : : فى أن اللّْظ ١‏ المشهور دول بَيْنَ الخاصة العامة » 0 


أذ يون موضوعا لمعت فى" لا يِه إلا المواص" ؛ مناه : ما يقوله ميتو شبتو. 
الام :ذا لست وجب لذات تون مم ترككاً .. 


4لا 


فتقول : لتر عند الور لس إلا تنس كرنه بتر كا ء فَأما أن متحركيته 


حال معلَلة بمعتى ؛ وأنهَا غير واقعة بالقادر » ذلك لَوْ صّح الول به »لما 


مسو 00 


ره إلا لديا مالس بالدلائل الدقيقة قبقة » وَفظهُ ا حركة لظ مَداولة فيما 
بين الجمهُور من أهْل اللّقة . 

َإذَّا كَانَ كَذَلِك : تع أن يَُونَ موضوعا لذلك المنتى » 4[ لا ميدي 
للحركة فى وَضطع ال إلا حون اجنم تفل لا يه وله أضكم . 

قال القرافى : وفيه أبحاث البحث الأول : لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ 
إلى آخرهء “عليه أربعة أسثلة : 

الأول : على قوله : « بل ولا يجور أن يكون لكل معنى لفظ ؟ ٠‏ 

قلنا : لأنه يجوز أن يكون الواضع هو الله تعالى » وعلمه متعلق بما لا 

هى» فيعلم من الألفاظ ما لا يتناهى ٠‏ فيجعل بإرادته - سببحانه وتغالى - 

عي ا 0 ٠‏ فإذا أراد الله - 
تعالى - إفهام بعض ذلك لخلقه أعلمه بالوحى أو بعلم ضرورى . 

الثانى : سلمنا أن الواضع هو الخلق ع » لكن لا نسلم الامتناع . 

قوله  :‏ المعانى التى يمكن أن يعقل كل واحد فيها غير متناهية © . 

قلنا: ما لا يتناهى له تفسيران ؛ 


2-2 


أحدهما : ما ليس له غاية ولا طرف » كقولنا : معلومات الله غير متناهية 
وكقول الفلاسفة (1) : الحوادث غير متناهية من جهة الأزل . 





)١(‏ الفلسفة باليونانية : محبة الحكمة » والفيلسوف هو : فيلا وسوفا ٠‏ وفيلا : هو 
المحب ١‏ وسوفا : الحكمة ؟أى : هو محب الحكمة . 
والحكمة قولية وفعلية . 1 


ع 


قلهذه الأسباب » وخيرا ان تفقوا على اتخاذ لسرت المتقطعة نعرفات 
للمعانى لا غير . 5 

وثانيهما : ما له طرف وغاية » غير أنه لا يجب الوقوف عند تلك الغاية : 
ومنه قولنا : مقدورات الله - تعالى - غير متناهية » أى : لا غاية تصل إليها 
إلا ويمكن ,أن يوجد الله - تعالى - غيرها » ولا يجب الوقوف هنالك مع أن 
كل شئ: توجده القدرة القديمة يجب أن يكون محصوراً بين طرفين ؛ لأن 
العالم حادث ٠‏ وللمقذورات ار ٠»‏ ودائمآ لا بد من الوصول. إلى غاية '2. 
لكنه لا يجب الوقوف عندها » ومنه قولنا : نعيم الحئة غير متناه ٠‏ أى. الا 
له لغيرها » وهو ذو طرفين دائماً , د 
بين المفهومين . 


ا 0 





> أما الحكمة القولية : وهى العقلية أيضاً ؛ فهى كل ما يعقله العاقل بالحد . وما 
يجرى مجراه مثل الرسم .: والبرهان ٠‏ وما يجرى مجراه مثل الاستقراء ٠‏ فيعبر عله 
وأما الحكمة الفعلية : فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية . فمن الفلاسفة : ٠‏ 

حكماء الهند من البراهمة:لا يقولون بالنبوات أصلاً ٠.‏ . 1 

ومنهم : : حكماء ء العرب وهم شرذمة قليلون 0 الا لتر حكنهم فلات الع ء 
وخطرات الفكر ‏ وربما قالوا. بالنبوات . 

ومنهم : حكماء ٠‏ الروم ٠‏ هم متقسمو إلى القدماة الذين هم أساطين الحكمة > 50 
المتأخرين وهم المشاءون » وأصحاب: الرواق » وأصحاب أرسطوطاليس ٠‏ وإلى فلاسفة. 
الإسلام الذين هم حكماء العجم . وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام .مقالة فى 
الفلسفة ٠‏ إذ حكمهم كلها كانت متلقاة من النبوات ٠‏ إما من الملة القديمة , انامز 
سائر الملل غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة . ٠ش‏ ْ 

ينظر : تفصيل ذلك فى الملل والتحل : .01١8-1157/5‏ 

فى أ . ب والمقدورات أولى 


اع 


منتاهية . وإن ماله غاية يجب الوقوف عندها مثل الحياة الدنيا ؛ ونحوها متاء 
بالتفسيرين » وإن أحد التفسيرين » وهو ماله غاية لا يجب الوقوف عندها 
متناه بالتفسير الآخر » وإنه يقبل أن يسمى متناهياً وغير متناء » وحينئذ الأقسام 
ثلاثة : 
ما لا يقبل إلا أَنْ يسمى متناهياً » وهو ما يجب الوقوف عند غايته كالحياة 
الدنيا ٠‏ . ْ ش ش 

وما لا يقبل أن يسمى إلا غير متناه » وهو ما ليست له غاية » ولا طرف 
كالمعلومات » ووجود الله - تعالى - بالنسبة إلى الأزمان والآباد والدهور . 
ومنه ما يقبل الآمرين كنعيم أهل الجنة والمقدورات . 

إذا تقرر هذا فنقول : إذا فرعنا على أن الواضع هو الله - تعالى - كانت 
الألفاظ والمعانى غير متناهية » بمعنى عدم الطرف والغاية » وإن المعلوم منهما 
فى العدم غير متناه لا طرف له » وكذلك كل نوخ من أنواع معلومات الله - 
تعالى - كافراد الإنسان » وأفراد الطعوم » بل كل نوع من الطعوم له أفراد 
فى العدم معلومات لله - تعالى حي يي :يي غلى جا لحت يم 
سواء » فدعوى الفرق باطلة . 
| وإن فرعنا على أن الواضع الخلق ٠‏ فكلاهما غير متناه باعتبار أن كل 
متصور من القسمين متى وصلنا فيه إلى غاية لا يجب الوقوف عندها » بل 
بعدها غايأت لا نهاية لها بهذا التفمير » فما من تصورات من امعان 
يتصورها الإنسان كائئة ما كانت » إلا ويمكن أن يتصور بعدها أمثالها » 
وكذلك إذا فرضتا الحروف حرفين فقط القاف والصاد يمكن أن نتخيل قافا » 
وصادا » وقافاً » وصادين » وقافا وثلاث صادات » ثم هلم جراً » وهذا من 
حرفين فقط ء فكيف من ثمانية وعشرين ٠»‏ فالألفاظ أيضأ غير متناهية بهذا 


بالا 


التفسير ٠‏ وإن فساأنا "في لماه با لا طرق له كانا متتاهيين ٠.‏ فهما سواء 
على هذا التقدير , جزم فدعوى الفرق بينهما ممنوعة . 
وقوله ': إن كان الواضع على الانفراد أفضى إلى وجود لفاظ غير متامية 
تعيين 2 وهو محال ملومع . 

الثالث. : على قوله : « إذا توفرت الذواعي والصوارف وجب الفعل » 0 
ممنوع ؛ لأنه فسر الدواعى بالحاجة 2 فإن فسر انتفاء الصوارف بالصوارف 
العادية ٠»‏ لم يتم مقصوذه. لجواز. عدم مساعدة الإرادة الربانية » وإن فسره 
باتتفاء الصوارف العقلية بحيث يندرج فيها الموانع العقلية ٠‏ ويكون العقل قد 
استجمع فاعله لكل ما لا بد له منه فى إيقاع فعله فمن آين له ذلك :؟ وإنه 
حصل فى الأوضاع اللغوية فى كل لفظة منه ٠»‏ ولعله فى بعض المعئى ما 
حصلت فيها الإرادة الربانية » فهذا الوجوب غير متعين اللزوم » ثم يتأكد 
ذلك بما نقله جماعة من العلماء ء فى تصانيفها من أن الفرس وضعت أسماء غير 
العرب » وتركتها العرب على حالتها . ظ 1 

فمنها من الأوانى : الكور ء والإبريق » . والأسلت د واخواه 7 م 0 
والطّيق ٠‏ والقصعة والسكوجة الآ ١‏ 





: . الطست : من آنية المّثْر » أنثى وقد تُدَكر‎ )١( 
بلغة طىء أَبْدِلَ من إِحُدَى السبنين تاء امهف‎ ٠ قال الجوهرى : : الطأست والطأس,‎ 
قَقْلت':‎ ٠ لأنّك فصلت بينهما بآلف أو ياء‎ ٠ فإذا' جمعت أو صخرت » ردت السين‎ 
ْ 0 وطسيس .. ظ ش ا‎ ٠ طساس‎ 
توتيب القاموس م 1 اا‎ ٠ 5390/4 : ينظر : لسان العرب‎ 
دفى لكثير خون.‎ ٠ الخُوَآنُ والخوان : ما يؤكل عليه » والجمع أنه فى القليل‎ )1( ْ 
.'570 / 7 ينظر : لسان العرب : 1196/7 ء وترتيب القاموس‎ 
. وهى فارصية‎ ٠ السكرجة : هى إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأَدم‎ )"( 
. 441/1١ : العجم الونيط‎ , 7١44/7: : ينظر : لسان العرب‎ 


املاع 


2 


ومنها من الملابس : امور 2١‏ » والستجّاب ('؟2 » والقماقم » 
والفَتّك299, والدلّق 20 3 وال ع والديباج 000 3 والتّأختج 2 
9ع و ادس (8) 
والوجيح ”* » والسندس ©" ٠‏ 





(1) السمور: هو بفتح السين وبالميم المشدّدة المضمومة على ورن السفود » والكلوب 
حيوان برى يشبه السنور » يؤخذ من جلده الفراء » وهذا الحيوان يحل أكله . 

ينظر : حياة الحيوان : ؟/ 50 5١ ٠‏ . 

» الستنجاب : حيوان على حَدّ اليربوع أكبر من الفأر » وشعره فى غاية النعومة‎ )1١( 
إذَا أبصر الإنسان صعد‎ ٠ يتَخْذٌ من جلده الغراء » يلبسه المتنعمون » وهو شديد الحيل‎ 
الشجرة العالية » وفيها يأوى ومنها يأكل » ويحل أكله . ش ش‎ 

ينظر : حياة الحيوان : 5١/7‏ » المعجم الوسيط : ٠ 598/١‏ ر, | 

(؟) الفنك : دويبة يؤخذ منها الفرو » وقال ابن البيطار : إنه أطيب من جميع 
الفراء. يحل أكله ؛ لأنّه من الطيبات . ش 

ينظر : احياة الحيوان 5 المعجم الوسيط : ا لا. 9 

(:) الدلق : دويبة نحو الهرة طويلة الظهر » يعمل منها الفرو . قال القزوينى : إنه 
حيوان وحشى عدو الحمام إذا دخل البرج ٠»‏ لا يترك فيه واحدا » وتنقطع الثعابين عند 
صوته . قال الدميرى : وفى رحلة ابن الصلاح عن كتاب 3 لوامع الدلائل فى روايا 
المائل 6 لالكيا الهراسى أَنّهُ قال : يجور أكل الفنك والسنجاب والدلق والقماقم ٠‏ 
واحوصل والزراقة كالتعلب ٠‏ ثم إن ابن الصلاح كتب بخطه الدلق النمس » فاستفدنا 
من هذا حل النمس والزرافة . 

ينظر : حياة الحيوان : 017/١‏ » والمعجم الوسيط : 591/١‏ . 

)2( الخز من الثياب: ما ينْسّج من صوف برسم أو ما ينسج من إِبرَيسَم خالص.. 

ينظر : المعجم الوسيط : 371/١‏ » لسان العرب : ١١59/75‏ . 
(7) الديباج : ضرب من الثياب سّداه ولّحَمته الحرير وهو فارسى معرب . 

ينظر : المعجم الوسيط : ١/58»ء‏ واللان : ٠» ١١5/5‏ ترتيب القأموس : 
؟/رة ١‏ . 

(0) الوجيح : هو الصفيق من الثياب الكثيف الغليظ» وأيضاً هو الضيّق المتين منها. 

ينظر : المعجم الوسيط: 7/ 2٠١74‏ لسان العرب :41074/5» ترتيب القاموس : 
لاه . 


دسي #« 


(8) السندس : هو ضرب من رقيق الدبياح ورفيعه » وهو فارسى معرب . 
ينظر : اللسان : 7١11//#‏ . المعجم الوسيط : 58/١‏ . 


اخ 


ومنها من الجواهر :.اليَايُوت 2 والفيرورج 00 0 9 
5 : الخبز ) لسّميد .227 والدر يك 00 مامز ىن 

والجرمازج 3 والكعك . 1 : 1 
ومنها من الأطبخة : السكباج 2( والدوغبّاج. كك 0 والمزيرباج الباباج 





2 الياقوت : حجر سن ن الأخجار الكريمة 2 وهو أكثر إلعادة صلابة بعل لمات‎ )١( 


2 .: ولونه فى الغالب شفّاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة 3 ات للزينة‎ ١ 
5 أو القطعة منه : ياقوتة‎ - 


الم الوسيط : ٠١84/7‏ . لسان العرب : 0117 1 
م : حجر كريم غير شاف معروف بلونه الازرق كلون السماء أو اميل 


إلى ١‏ 0 
: الع الرميية < : ال/خا. 


0 : هو لباب النتيق + وقيل ١‏ هو نو من الخبز يمه + وهو الال 
وووا و مد ش ' 
: المعجم الوسيط ؛ 46٠ /١‏ ؛ لسان العرب كم 06 
0 و : هو الدقيق الأبييض الناعم . ْ 
: المعجم الوسيط : 78١/١‏ » لسان 59 لض ' 
0 الجردق : هو الرغيف والغليظ من الخيز » وفيها لغة بالذال المعجمة » وكلاهما 
معرب . قال الأزهرى : هذه الحروف كلها معربة لا أصول لها فى كلام العرب. . ْ 
ينظر : لسان العرب : /١‏ 54-0 . تهذيب اللغة : 8/4لاا - 784" ء, ؛ المعجم 


.. ١11/١ : الوسيط‎ 

(0) السكطباج 50 والخل والبصل والكرّات لسلس تال . 
القطعة منه سكباجة . 041 

المغجم الوسيط 4/1 . | 

(4) الدوضباج : قال الفيْروزابادى فى القاموس ...وهم يدغبجون اشّهم : ١‏ 


هم فى النعيم والأكل 2 : ترتيب القاموس 00 


2 


والرماج 00 , والاسبيدباج » والدخبرياج » والطبامج (0) والجردابج » 
2 والهلام (5), والخامير 0 والمَالُودّج ف » والحواذب 
( 


والروؤق 3 
واليزماورد ل والرما و1707 ب 
ومنها من الحلاوى : الفَالُودّج » والجوزيئَج » والأُوريئج 20 , والفوينج . 





٠ فى الآصل الرياج‎ )١( 
. (؟) الطباهج : فارسى معرب وهو صرب من قلى اللحم‎ 
. 5881/4 : ينظر لسان العرب‎ 
سح مايه‎ 
. 4١١/7 : ء ترتيب القاموس‎ 51/1١ : المعجم الوسيط‎ : 
وقيل الخو العام بك‎ ٠ هو فوقٌ المكباج امبر المصقى من الذهن‎ : 0 
٠ . من لحم عجلّة بجلدها‎ 
. 55944 /5 : »ء لسان العرب‎ 1٠١. /9 : ينظر : السب الزسيظ‎ 
. الخامير : عجينة مختمرة بها فُطْرٌ خاص » أو الخمير‎ )0( 
. 6/١ 00 
- الفالوذج والغالوذ : لغتان وقى لخلواة “تعمل من -الدقيق: والماء -والعستل-‎ )0( 
الجوهرى : الفالوذ والفالوذق معربان . قال يعقوب : ولا يقال : الفالوذج » أفاده ابن‎ 
: ار ونا‎ 
7 ينظر : لسان العرب : 6/ 450" » المعجم الوسيط حسف‎ 
» الرَماوَرْدُ : هو طعام من البيض واللحم » وقيل : هو الرقَاق الملفوف باللحم‎ )( 
سبي و د ا‎ 
. 4 يعر + العنم الوط ا*‎ 
+ اليج : من الخَلُوى » شبه القطائف يَؤْدَم بهن اللّور > وهو فارسى معرب‎ ١ 
1 .0 0/7 : ينظر : المعجم الوسيط‎ 
4١ 


ومنها من الأشربة : الجلاب (20 . والحلاب . والسَكتْجين 29 


والجلّنجيين. » والمنة 59© , 000 
له ل لل : 6 ٠‏ والفلفل . والكروي ع والقرقة 0 





' وقيل فى .نفعه‎ ٠ الجلاب : شراب يصنع من الزبيب المدقوق والمنقوع فى الماء‎ )١( 
+ إن يحفظ الصحة » ويطفى خرارة المعدة ويقويها ». ويسكن حدة الحمى والسلتى‎ 
يضر الفا بالإسهال‎ 
! 144 ينظر : قاموس الغذاء ص‎ 
: كل شراب مركا من عوافظن  وما + وهو فارسى معرب‎ : 0 
| 1 | . 4 ا معجم الوسيط‎ : 
1 المنّهَ : نبات أمريكئ ينمو بريآ فى جبال 5 زالاز رقا والأزجتتين‎ 0 
. يستعمل ورقه كالشاى . ويعرف باسم « بهشيةأمريكية »؛ ء ويعرف فى البلاد العربية‎ 
: 1 . ينمو هذا النبات برا » كما يزرع أيضا‎ ٠ » منّة‎  مساب‎ 
توصف شجرة هذا النبات: بصغرها وخضرتها الدائمة » وأوراقها البيضاوية الكل ؛‎ 
1 . وحافتها المسننة » وهى تشبه أوراق الشاى‎ ْ 
3 ننشطة » مغقية ء مقئعة ءابلك‎ ٠ فوائلها : وصفت أنه مأضمة‎ 
ْ شرب بَعْد. الطعام بوقت طويل لشكهل عضمه » وإذا شرِبت قبل الطعام يشعر شاربها..‎ 
/ وإذا شربت على الريق_تلين الامعاء والمعدة + والاكثار من إشريها لا يحدث‎ ٠ بالشيع‎ 
إمساكاً » ولا يضر بالقلب والأعضات كالقهوة بل هى تبعث ' النشاط فى العضلات'.‎ 
وثفيد الذين يرهقون:‎ ٠ وتزيل ألم الرأس والصداع . وعسر التنفس‎ ١ والأعصاب‎ 
. وتساعد العمّال والرياضيين على ص التعب والمشى والإرفاق‎ ٠ أدمغتهم: وعضلاتهم‎ 
00 34 ينظر : قاموس الغذاه ص‎ 
وهى التابل يعالج به العام‎ ٠» الطعام أو الشراب ' :ا طيبة بالافاويه‎ 0 2 
| ْ . 79/5 : المعجم الوسيط‎ : 
0 يتوطن أوروبا وغربى آسيا‎ ٠» م : نبات معمر س : الفصيلة الخيمية‎ 
' وقد زرع قبل عهد بحيرات دويلر‎ ٠ ينتشر فى المناطق المعتدلة من : نصفى: الكرة الأرضية‎ 
فى فى أورويا تلفظ فى الشام , كراويا ؛ والاسم يوئانى . الكزاويا جذور غليظة وارياق‎ 


مركبة ٠‏ وأزهار بيض صغيرة ٠‏ وثماز قليلة الانشاء . : | 5 


"فرع 


والرتجيل 217 + واخولنيوان 597ب 





- وصفت الكراويا فى الطب القديم يأنها: تطرد الرياح » تدر البول » تسخن المعدة » 
تهضم الطعام ٠‏ تنفع من ضيق النفس منفعة عظيمة » كما أنّها تنفع من أوجاع المعدة 
ونفخها .. وإذا طبخت مع دقيق عتيق كان فعلها أقوى - فى جميع الوجوه - من 
طبيخها بالماء . وهي أنفع للمعد للمعدة من الكمون » وقريبة الشبه بفعل الأنيسون . 

وفى الطب الحديث توصف بأنّها : مغذية » مدرة للعاب ولإفراز العصائر . وطاردة 
للرياح ١‏ مَدرَةٌ للبول » ولحليب المرضعات . 

انظر : قاموس الغذاء ص 09817 . 

)١(‏ الدنجبيل : نبات معمر » وهو عشب عطرى له عدة سوق هوائية طويلة » وودقم 
رمحى الشكل + الغضر + يتفرع كالاصابع ٠‏ ورهره أصفر ذو شفاه أرجوانية » تحصد 
أوراقه عندما تبدأ في الذبول وتقلع « السوق الارضية » وتُكوَمء وتفصل الجذور وتجفف 
وتخلى فى الماء حبَّى تلين » فتقشر وتكشط » وتغلى فى محلول سكرى عدة مرات ٠‏ ثم 
تحفظ للاستعمال . | 

ويستعمل الزنجبيل فى الطب الحديث لتوسيع الأوعية الدموية » وزيادة العرق ». 
والشعور بالدفء » وتلطيف الحرارة » ويستتخدم فى الطبخ مع الحساء والمخللات والفطائر 
أو تطييب نكهة الطعام » وتحلية بعض المشروبات » وهو العنصر الأساسى فى أكثر 
أنواع ‏ الكارى ؟ والمسكّرات المنعشة » ويصنع منه مربى يوصف فى الأمراض الصدرية . 

انظر : قاموس الغذاء ص 750 - 55١‏ ء المعجم الوسيط : 104/١‏ . 

(1) المُولئجان : هو مشابه لنبات الخولنجان الأسيوى الذى يعرف فى الملايو باسم 
«لانجوار » » وكلمة « خولنجان »© فارسية من أصل سنسكريتى . ويستعمل بكثرة كتابل 
ومحسن لتكهة بعض الادوية » ويغلى - كالشاى - للدفء والتنبيه . ويستخرج منه 
بالتقطير زيت طيار لونه أصفر ورائحته كافورية تشبه مزيجآ من زيتى الآس وحب 
الهيل» ويستعمل منبهآ عطرياً معديآ وطارداً للأرياح » ومسكناً معدياً » ومسحوقه يساعدٌ 
على إزالة الضيق وعسر الهضم . 


ينظر : قاموس الغذاء ص "١8 7١17‏ . 


م 


والخيرى 229 ا 3 4 اوالر لوص" 3 5 ل والجلئار 0 5 





)١(‏ البنفسج : نبات من الفصيلة البنفسجية من ذوات الفقتين كثرة التويجيات . فيه فية:" 
أنواع وضروب كثيرة. » وفى الطب الحديث : يوصفف زهر البنفسج شربآ كالشاى 06 
فيفيد ضد السعال والرشوحات 3 ويستيمل الزهر كمهدىء لآلام الالتهابات م 
لبخات ٠‏ وتمزج زهوره السككر ؛ وتجفف لاستعماله فى معالحة السعال والإمساكه 4 
كما أن جذوره تفيد فى مكافحة الإمساك ٠‏ ويصنع من زهور البتفسج رار رمث . 
خفيف للبول ٠‏ كما يفيد مغليّه ضد الزاحار ١ ٠‏ الزنتارية » وانحباس البول 5 كما أن 
منقوع زهوره يفيد فى أمراض الخلك + وخ منق وملين ومعرق ٠‏ وجذوره يحضر رامنها . 
شراب مقئ . وتجفف الزهور ويشرب منقوعها أو مغليها لتهدئة الاعصاب . 0 ٠‏ دفى ْ 
خالات الصرع . ولرائحة البتفسج تأثير مهيّج الغريزة الجنسية . 1 

ينظر : قاموس الغداء اهن ع '- ٠‏ » المعجم الوسيط : ١/١‏ . 

00 ورد أبيض مطرى قوي الرائحة ٠‏ واحدته نسريئة : 

الاسم الربيط اا 000000 1 

5 : نبات له زهراء وغلب على أصفره لقكالنى قط هه وتحل + 

فى الأدوية . ويقال لحان خيرى البر : لأنّه أزكى نبات البادية ٠‏ . ْ 

(5) السوسن + عنس هر من الفصيلة السوسنية 5 5251 كثيرة » وأطيبه .' 
الأبيض . . ومنه برى وبستانى ٠‏ واحدته : سوسلة ٠.‏ 

ينظر : للعجم الوسيط : 439/1 + ولسان العرب : 75 +510 . 7 م 

(0) الجلّنارٌ : بضم الجيم وفتح اللام امد : زم لمان » معرب كلمة كلثار ٠.‏ . 

ويقال به يلع للستت ماين أملرما كرا دام بردي نلك الك + ا 

ينلظر : ترتيب القاموس 1 1/1١‏ »2 اللسان : 348/١‏ » المعجم الوسيط. : 
. ش ش ١‏ 


1 


ومنها من !| لطيب المسك 200 3 والعثير 00 8 وَالْكَافُووَ 00 3 
والمتدول290 والقرنفل ا" 





)١(‏ المسك : م اليب فارسىٍ معرب » قال الجوهرى : وكانت العرب تسميه 
الذخوم .. وسلف اد : 20 اطي من القزا زلياتها نبات الققعاء ٠‏ ولها زهرة مثل 
زهرة الْمَرو » حكاه أبو حنيفة . 

ينظر : لسان العزرب : 470/5 ء ترتيب. القاموس : 557/5 » المعجم الوسيط : 
اام . 

() الْعَثْيرٌ : من الطيب مَعْرُوف » والعنبر : الزعفران » وقيل : الورس » والْعثير: 
ترس » وإنها سُمّىَ بذلك ؛ لأنّه يتخذ من جلد سمكة بحريّة » يقال لها : الْعنبر . 

ينظر : لسان العرب : 5118/4 ء. 0١٠١‏ ء ترتيب القاموس : #/5184 . 

(6) الكافور : شجرٌ من الفصيلة الغارية يِيَّخَدُ منه مادّة شفافة يُلُورية الشكل يميل 
لونها إلى البياض ٠‏ رائحتها عطرية وطعمها مَرّ» وهو أصناف كثيرة . 

ينظر : المعجم الوسيط : 748/7 ء لسان العرب : ٠» "401١/80‏ ترتيب القاموس : 
6/5 . 

(5) الصندل : شجر ححَشْبهُ طيُب الرائحة » يظهر طببها بالدّّك أو بالإحراق » 
0 

ينظر : المعجم الوسيط : 577/1١‏ ء لسان العرب : 76١1/5‏ » وترتيب القاموس: 
668/7 . 

(5) القرتفل : شجر من أشجار البلاد الحارة من الفصيلة الآسية » تعد أزهاره المجففة 
من التوابل المشهورة . استعملت أزهاره فى الصين منذ القرن الثالث قبل الميلاد » وعرفه 
الرومان ٠‏ ووصل أوروبا خلال العصور الوسطى . ولم يعرف مصدره حتى اكتشف 
البرتغاليون جزر : ملوكا 6 فى القرن السادس عشر » فاحتكروه لحسابهم » ثم زاحمهم 
عليه الدافاركيون . 

تنمو شجرة القرنفل فى البلاد الحارة من العالم » وهى صغيرة بم » دائمة 
الاخضرار . 

وفى الطب الحديث يوصف القرنفل بأنّهُ طارد للحمى » مطهر » معقم » مخدر ء 

معدوى . وهو يشفى القروحء وآلام الرأس ٠١‏ والصرعء ويحمى من الأوبئة» ويساعد - 


ممع 


: « فصل » 
وما تكلمت به الفرس 3 والغرب: على لفظ واحد واتفقا فى اوضع : 
001 (') والخمير ؛ والرمان ” 0 ٠‏ والدين » والكير 299 , والدينار. 
والدرهم . ْ 


- الهضم » ويضاد الاحتقان والسموم ٠‏ ويسكن آلام الأسنان ٠‏ ويخفف التهابات 
' الحساسية» وينيه القلب والمعدة , 0 ويدر الطمث 0 وذلك بأخذ مقدار 'بسيط من مسحوقه 
مع السكر .كما يستعمل مسحوقه فى هبوط العدة وضعفها ٠‏ وفى الإسهالات .+ واتواع 
وي ا ا ا 1 
ينظر قاموس الغذاء اص 078 ٠‏ 8؟ه ٠»‏ ترئيب القاموس ء 


1 لون .. مرا الع يخزافه « أرخر شر له .و اق تاج 
را : 4١‏ ] . قال ابن منظور : هو فارسي معرب دقيل : هو 
لكل لغة . ش ' 

ينظر : لسان العرب : 46٠/١‏ » ترتيب القاموس : 5200 الب الوسيط: 
١/م.‏ : 


00( الرمّان كمون لسر من الفصيلة الآسية التى تشمل الآس » والخوافة » 
والقرنفل» وثمرته الرمانة وهى مستديرة صلبة القشرة » فى داخلها جيوب ذات بذور 
كثيرة » ورهره أحمر جميل يسمى ١‏ لجار * وهلا عر كلمة 9 كار » الفارسية الت 
معناها ‏ ورد الرمَان » وقد تقد صر 8٠‏ من هذا الكتاب . ش 

وفى الطب اديت وصف لحان بأنه : مقو للقلب ٠‏ قايض » ار للدودة 
الشريظة ٠»‏ حقيد للرحان 1 الزنتارية : » وللوهن العصبى . ٠‏ ويكافح الأورام فى الغشاء 
المخاطى ٠‏ إذا قطر منه فئْ الآنف مصحويباآ بالعسل ٠»‏ وإذا شرب عصيره مع الماء 
والسكر. أو مع الماء والعسل! ايكون مسهلاً خفيفاً ) ا ل والصدر؛ 
ويطهر الدم: ٠‏ ويشفى عسر الهضم ٠‏ وأكله م ع الكل الدسمة : يهضمها . ويخلص 
الأمعاء من فضلات المأكل الغليظة . . م 

ينظر قامرين الغذاء ص 716 2 /789 . 

0 : جهاز من جلد أو نخوه يستخدمه الحداة وغيره لفغ فى الأأر لإشالها. 
: المعجم 0 لي القابويت 10/6 


كمع 


« فصل ») 
وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها من العرب : الكف » والسّاق » 
والفران 21 , والبرار (؟2 والورَان ٠‏ والكيّال ء والمسّاح » والحمال ء 
والبيّاع» والغلال » والصراف 29 » والبقّال » والقصّاب 249 » والبيطار 00 
والرائض» والطراز ؛ والخيّاط » والخراط » والقواد » والأمير » والخليفة ١‏ 
52 » والحاجب 21١‏ . والقاضى » وصاحب البريد» والحبر » والوكيل » 
والسمّاء والسّاقى » والشّراب »والدخلى . والخراج9©, والجلال » والجرام » 





. الغرآن : الحباز‎ )١( 

عقر + كلنجم الرسيط + 17/6لا.: 

(0) البزاز : بائع الثياب . 

ينظر : المعجم الوسيط : 64/١‏ » ترتيب القاموس : 5198/١‏ . 

() الصراف : من يبدل نقد بنقد » 0 الخزانة يفيض ويصرف ما 


ع اما ا 


ينظر : المعجم الوسيط : 818/١‏ . 
(5) القصاب : الْجَرَّارٌ أو الزّمّار يتخذ المزمار من القصب . 
ينظر : المعجم الوسيط : 7454/7 ء ترتيب القاموس : 258/1 . 
(5) البُطار : معالج الدواب . ويقال : هو بهذا عالم بَبُطّار : إذا كان خبيرا به 
حاذقاً فية . 
ينظر : لبجم الوميظ : ١/9/اء‏ ترتيب القاموس : 585/١‏ . 
)١(‏ الحاجب : البوآب . 
ينظر : ترتيب القاموس : /١‏ 050 » المعجم الوسيط : ١857/١‏ . 
) الخراج : شىءٌ يُوَظَفْ على الارض أو غيرها » وأصلّه الغلّة » ومنه الحديث : 
«المخراج بِالضسّمّان » 5 
ينظر ': تحرير التنبيه ص 7517 » اللسان : ١١77/7‏ + ترتيب القاموس : 77/7 . 


لا 


والبركة :. والصيواب. > والخطأ والغلطظة » والوسوسة ” 4 ديل 7 
والكساه 99> + والعارية : والنصح » والنصيحة » والصورة » والطبيعة ' اك 
والفق ١7‏ وو لوي ركه ا لتر 10 ١‏ 





)١(‏ الوسوسة : الشيطان » 7 فى صدره » وسوسة ووسواسآ : حده بما ل نفع فيه 
وي ظ | : 
كر + نضح الوسيط 2 1111 بها ار ا ' 

)١(‏ الْكّسَّاد : الشئ الذى لم يرج لقلة البَة فيه فين غاليه وكميد . وال 2ن 
كيادت السوق :لم تندق . فهى كاسد وكاسدة . ويقال : سلعة كاسدة . 

: المعجم الوسيط :أ 7537/7 ء ترتيب القاموس : 48/4 . لسان العرب : 
ا : ْ 00 7 

(7) الطبيعة : السجية أو 7 الإنسان المركب من الأخلاط » أو القوة 00 
الأجسام التى بها عل الت إلى كماله الطبيعى ٠‏ وطبيعة الثَار :الوم أن بحو : 
سَخَرَ الله الوه 0 

: اللعجم الوسيط : 603/5 ٠‏ لسان العرب :7974/4 , / 1 

(4) الت : امكل والنظير .. يقال : هو لله 2 وهى ند فلانة » والجمع أنداد .و ون" 
. التنزيل العزيز : 9 قلا تَْملُوا لله أندادك 4 . 0 
0 ينظ : المعجم الوسيط : 418/7 » ولسان العرب : 4981/5 0 4085 ء ترتييا ' 
القاموس : 7817/4 . 1 

(5) الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر . 

ينظر : المعجم الوسيط لديل : 0 

) الُوف : تير ري الفم . واصلها فى الات ح أن ينبت الشئ داش ٠‏ لانها ‏ 
رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى . يقال : خَلَفْ فمه يخلف خلْمَة وخلوفآ . 0 

ينظر : النهاية فى غريب الخحديث : 57/7 . لسان العرب : 1141/7 . 


84 


والكيلجة 2١(‏ » والخحبا ('© , والحبة . والمضغة 619 , والدراعة 449 ع 
والإزار 2 والمضرية 3 واللحاف 2 والمخَدَة 3 والئعل 2 والفاختة ا" 
وَالقَّمْرى 25 ٠»‏ واللعلع فد » والخط . والقلم ٠‏ ولمدادء والجبر » 
والكتاب» والصندوق 4 والمقدمة 2( والسفط 0040 2( والخرج )040 3 





)١(‏ الكيلّجة : مكيال » والَسْم َال وَيَالجَةُ أيضا » والهاء للعجمّة 
ينظر : لسان العرب : 3814/6 . 
(0) الحا : حبا الشئ حبواً دَنَا » ويقال :ا الييفاب : تراكم وقَربَ من الأرض . 
وحبا الهم : لامسّ الأرض ثم رَحَفْ إلى الغرض . وحبا قلان للخمسين : دنا منها . 
ينظر :. المعجم الوسيط : ١٠64/١‏ ء لسان العرب : 860/7 » ترتيب القاموس : 
208/١‏ 45مه. 


و وسمع ع 
(") المضّغة : القطعة التى تمضغ من لحم وغيره . وفى التنزيل : 8 فَحَلَقنَا الْعلقَة 
0 
: العجم الرسيط : 881/9 ء لسان العربٍ 1 
1 : وب من صوف أو جبّة مشقوقة الْمقّدم . 
: المعجم الوسيط : 78٠/١‏ » لسان العرب : الها : 
ا ضرب من الحمام المطوق إذا مَشَى توسع فى مشيه 2 وياعد بين جناحيه 
وإيطيه 00 ؛ والجمع : فواخت . 
: المعجم الوسيط : 747/7 » لسان العرب : 7720/6 . 
لديا : ضرب من الحمام مطُوّق حسن الصوت . 
: المعجم الوسيط : 1754/9 ء لسان العرب : ه/لالالا" . 
0 00 الئل : السراب أو الذئب أو شجر حجازى . 
العجم الوسيط : 9/ هم ء لسان العرب : 5057/0 . 
م سلف : وعاء يوضع فيه الطَيب وما أشبهه من أدوات النساء . 
: المعجم الوسيط . (موع . #5 ء لسان العرب : #/51 5١‏ »© ترتيب 
2 وة برف 1 * 
(5) الخرج : وِعَاءٌ من شعر أو جلد ؛ ذو عدلين » يوضع على ظهر الدابة لوضع 
الأمتعة فيه . 


ينظر : الملعجم الوسيط : ١/7؟5‏ . 


2/1 


والسغرة 217 : 1 : 0 ٠ 0 ١‏ والوفاء ء والكرسى + ِ 
والقفص»: والمشجب 239 ا» والدواة » والمرفع 7 ء :والعمُيئَة (28, والفتيلة0) 
والأسئان 2 والكليتان كك والحلقة 0 والمنقلة 4 2 والممجمرة لك 7 
والمزراق47) 5 والحرية (: 0 





)١(‏ السقرة ا ا 
الطّمام إليه » وسمى به كما سميت الْمرَادَة راوية , غير ذلك من الاسماء المنقولة ع 5 
7 فى طعام السَثر كاللهَة لطم م الذى يؤكل بكرة . 1 1 

ينظر : لسان العرب 6/6 ) لمجم الوسيط لله" . 

(0) المشجب : ما يعلق عليه الثياب ونجوها » والجمع مَشَاجِبٌ . 
ينظر: الوسيط : 4078/١‏ . لسان العرب : 9435/4١؟ ٠»‏ ترتيب القاموس 


لفل 0 | 
0 الع : الكرسى فى لهجة أهل اليمن . 
العجم الوسيط ”57/1١::‏ , 
ا : القارورة ؛ وهى وعاء من زجاج يجعل فيه الشراب قنانىة وقنان 
اال حيط /كلا. 
0 الفتيلّة : ذبالة السراج| » والجمع فتائل . 
: المعجم الوسيط / 6 
0 جيه : أداة يأخذ : الحداد الحديد المحمى ٠‏ يقال : حديدة ذات كلبتين . 
: المعجم الوسيط : 8٠١/7‏ » وترتيب القاموس : 7١/5‏ . ْ 
إف4 مهالا 
: المعجم الوسيط 7 7/لا0ة . 


0س أو المجمرٌ الو وال وله 1 
: المبهم الوسيط : ١714/١‏ . ترتيب القاموس : 075/١‏ . 
0 : الرمح القصير » وقد ررقه. بالمزراق زرقاً إذا طعنه أو رماه به . 

ينظر : اللا ن : 011778/5ء المعجم الوسيط : 7945/١‏ . 
٠١ 0‏ الخَرية : آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس تستعمل فى الحرب . 
ينظر : الوسيط : 155/١‏ » اللسان : 415/9 . 


1 


والمتفلّة 0 والدوس 7 2 والمنجنيق 0 والقرادة 14 والركان7 5 
والعلم 2 والطبل » والغاشية 0 » والتعل » والجل 00 2 والبرقع 0 ى 
والشكل » والعنان (4) + والغذاء ٠‏ والحلو + والقطائف 2١٠١(‏ ء 





. 40/١ : المتفلة : الوعاء الذى يبصق فيه .2 ينظر : المعجم الوسيط‎ )١( 
. عمود على شكل هراوة مَدَمَلكة الرأس‎ : 0 
. 7*3 /7 : ء لسان العرب‎ 718/١ : المعجم الوسيط‎ : 
م : آله قديمةٌ من آلات الحصار » كانت تُرَمَى بها حجارة ثقيلة على الأسوار‎ 
. فتهدمها‎ 
. 041/١ : ينظر : المعجم الوسيط : 77/7 » ترتيب القاموس‎ 
ومنها‎ ٠ القْرادةُ : دُويِية متطفلة ذات أرجل كثيرة » تعيش على الدوابٌ والطيور‎ )4( 
0 
. العكم الوسيط : ؟/١””/ . لسان العرب : 6/ هلاه7‎ + 
للترع. ها توضيع :قي الرلجل .ه‎ 00 38 
. 980/5 : ترتيب القاموس‎ » 774/١ : المعجم الوسيط‎ : 
. الغاشية : القيامة ؛ لأنّها تغشاهم‎ 0 
+818 ينظر سير خرييه الترآن لابن فنية ع‎ 
. ما تغطى به الدابة لنصان‎ : 0 
. المعجم الوسيط‎ : 
. قناع النساء والدواب‎ <0 
, 558/1١ : ينظر : المعجم الوسيط : الراهء اللسان‎ 
. العنان : سير اللجام الذى تَمْسّك به الدابة‎ )5( 
. 773/7 : ترتيب القاموس‎ ٠ 78/7 : اللعجم الوسيط‎ : 
+ نوع من الحلويات العربية » يسنم دن ختويق دازي الفح‎ : 0 ١ 
والقطر » والمسكرات» وذلك بحسب نوع كل صنف منه.‎ ٠ والسمن» والسكرء والقشدة‎ 
والقطائف : جمع مفردها قطيفة » والقطيفة فى اللغة : المخمل » وقد يكون المولدون‎ 
سموها بهذا الاسم تشبيها لها بالمخمل لنعومتها وطراوة مخبوزها . عرفها العرب منذ‎ 
. قرون بعيدة بدليل ورود ذكرها فى الكتب القديمة‎ 
. 04١ ينظر : قاموس الغذاء ص‎ 
4١ 


والقلية 2١9‏ » والهريسة 257 , والمزورة 29© ٠‏ والعضيدة ©) , والفتيت » 


والبقل 2 والنطع )0( 2 والطراز 000 » والفلك ع والمشرق 0( والمغرت 0 
والطالع 210 3 والشمال 2 والجنوب 0 والصبا 0 2 والدبور 9 0 والأبله 04 5 


)1١‏ القليّة : ما يُقلى م - ونحوه » وقيل : هى مرقة تنخذ من اللحوم أ 
0 00 ْ 1 17 
: للعجم الوسيط : 777/1 . 

0 : طعام عربى شعبى قديم » ما زال يصنع حتى اليوم » واسمها مشتق 
من هرس : أى دق وكسر .: والهرنس : هو ما هرس ٠‏ وقيل : الهرس هو الحجبب ١‏ 
المهمروس قبل أن. يطبخ ٠‏ فإذا طبخ ة فهو الهريسة ٠‏ أو سمت الهريسة هريسة » لأن ابر . 
(القمح ) الذى تصنع منه يدق ثم يطبخ » ويسمى صائعه هراسا ٠‏ وقد كان القمح يدق. !. 
فى حجر منقور ثقيل يسمى ؛ المهراس # يشبه ما يسمى اليوم : الجرن ؟ . 4 

ينظر : قاموس الغذاء ص /اثالا . 

() المزورة : كَل غذاء در اللمريض بدون لحم . 

ينظر : المعجم الوسيط : 508/١‏ . 

(5) العصيدة : دقيق يلت بالسمن ويطبخ . 

ينظر : المعجم الوسيط : ؟/ 5٠١‏ »ء اللسان : 7951/4 . 

(5) النطع : بساط من الجلد ء كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل' . 

ينظر : المعجم الوسيط : 918/7 ء ترتيب القاموس : 57/7 . 

000 الرقام ا 

+ الهم الرسيط: + 

0 الطالع : يطلق على الهلال 1 الفجر الكاذب أو السهم الذى يقع وراء لبك ٠‏ 

ل : ما تنبأ به المنجم من الحوادث بطلوع كوكب معين . 

0 . 88/7 : الصيهم رمسم : ”لماه ترتيب القاموس‎ ١ 

00 : ديح بها من مَشرِق شمن إذا استوى الليل والتّهار « مؤنث 000 
مثنّاها ع يه ٍْ ش 

: العجم الوسيط الروءه. ٠‏ 

0 ظ 
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والأحمق ٠»‏ والبليد ٠.‏ واللطيف . والظريف . والجلاد » والسياف » 
والعاشق» والزكاة » والحج . والمسلم » والمؤمن ٠‏ والكافر » والمنافق » 
والفاسق » والخبيث ٠‏ والإقامة » واليتيم 0ع والتعة 99؟ ء» والطّلاق » 
والظهار . والإيلاء : والقبلة 1 والمحراب ٠‏ والجيت () , والطّاغوت 247 , 





«ددم 8 م 


الصبًا والقبول ٠‏ وهى ربح تَهَبْ من نحو الَمَغْربِ . 

ينظر : لسان العرب : 1570/7 ء المعجم الوسيط : 5194/١‏ . 

(1) اليتيم : الفَرْدُ . واليْنم : فقدان الاب . قال ابن السكٌيت : اليم فى الناس من | 
ل الاب ٠‏ وفى اليهام من قب الأ ٠‏ ولا يقال لمن فقد الم من الناس + ينيم ع 


م و 


- تأتى من خلفك إذا وَقَقْت فى القبلة . التهذيب : والدَبور بالفتح : الريح التى تقابل 


ولكن منقطع . 
فاخ لخادم 0ن 7 ميرم 02 
قال أبن برق اليتيم الذى يموت أبوه 3 والعجى الذى تموت أمه 2 واللّطيم الْذى 
يموت أبواه. : 


وقال ابن خالويه : ينبغى أن يكون ايم ف فى الطير من قبل الاب والأم » لانهما 
مي ا م ٠‏ ينيم ينما ويّلما ٠»‏ بالشلكين ' 

ينظر : لسان العرب : 454/5 » المعجم الوسيط : 1١١195777‏ . 

٠ أصل المتعة فى اللغة : الانتفاع . يقال : تمتعت بكذا واستمتعت بمعنى‎ )١( 
. والاسم المنعة . قال الجوهرى : ومنه متعة النكاح ومتعة الطلاق ومتعة الحج لانه انتفاع‎ 

2 والجبت : هو الجيس بالسين المهملة ٠‏ أَبْدلَت تا » كالنات والاكيات وست في 
الفا والاكياس وسداس والجبس هو الذى لا خير عنده ٠‏ يُقال : رجل جيس 
وجبت ؟5» آى : رذْل » قيل نما اذى قلب السين تاء لأن مادة 0 ج بات 6 مهملة» 
وهذًا قول قطرب ء وغيره يجغلّها مادةٌ مستقلة » وقيل : الجيت : الساحر بلغة الحبشة » 
ويُطلق الجحبت" على كل ما عبد من دون الله ٠‏ ولذلك سمو به صم بعنه . 

(6) الظطاغوت بناء مبالغة كالجبروت ٠‏ والملكوت . واختلف فيه ٠‏ فقيل : 
مصك "فى الاصل ٠‏ ولذلك بج ويذكر ٠‏ كسائر المصادر الواقعة على الأعيان » 00 
مدهب الفارسى . وقيل هو اسم جنس مفرد ٠.‏ قلذلك لزم الإفراد والتذكير » وهذا - 
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والسير (41 





- مذهب سيبويه . وقبل :هو جمع ٠‏ وهذا مذعب امبرد » وهو مؤنث بدليل قوله. 
تعالى : # والذين اجتنبوا الطاغوت., أن يعبدوها » ٠‏ واشتقاقه من طغى يَطْنَى أو من 
طْغًا يطْعْو . اختلف أهل التأويل فى تأويل الجبت والطاغوت ٠‏ فقال ابن عبامن وابن/ 
جبير وأبو العالية : الجبت الساحر بلسان الحبشة ٠»‏ والطاغوت الكاهن , | ش 
ا اك الله عنه : الجبت السجر والطاغوت الشيطان » واين توف , 
: الجبت والطاغوت كعب بن الأشرف وحْيّى بن أخطب . وعكرمة : الجبت حم 
ابن 0 ؛ والطاغوت كعب بن الاشرف ؛ دليله قوله تعالى : 8 بريدون 0 
يَتَحَاكَمُوا إِلّى الطاغغوت 4 [ النساء : ٠١‏ ] . وقال قتادة : الجبت : الشيطان ٠+‏ 
والطاغوت الكاهن . ش 0 
ودوى ابن وهب عن مالك ب بن أنس : الطاغوت : ما عبد من دون الله ' . قال : 
وسمعت من يقول : إن الجبت الشيطان ؛ ذكره النحاس . وقيل : هما كُلّ معبؤد من 
دون الله ٠‏ أو مطاع فى معصية الله ؛ وهذا حسن . وأصل الجبت لطن ووو الذي 
لا خير فيه ٠‏ فأبدلت التاء من السين ؛ قاله ُطرب . ش 
وقيل : الجبت إبليس ١‏ والطاغوت أولياؤه . وقول مالك فى هذا الباب حسن'. 05 
عليه قوله تعالى : 8 أن اعبدوا الله واجتبوا الطَاعُوت 4 [ النحل + 4" ]وعال تعالى 1 
« والذين - اجتتبوا الطّاغرت" أن يَعبدُوهًا 4 [ الزمر : ١7‏ ] . وروى قطن بن المخارق 
0.7 عن دفن : قال رسول الله -. صلَّى الله عليه وسلم - : ١‏ الطرق والطيرة والغيافة من . 
. الجبت © . الطرق : الزجر ء والعيافة : الخط : خخرّجه أبو داود فى سنته . ف 
وقبل : الجبت كل ما حرم الله ٠»‏ والطاغوت كل ما يطغى الإنسان » والله 0 
ينظر : تفسير القرطبى : 1١21/8‏ 
)١(‏ الميسر : قمار العرب بالأزلام ؛ والميسر مأخوذ من اليسر ه وهو وجوب ٠‏ الشئ ش 
٠‏ لصاحبه ؛ يقال : : يس لى كذا إذا وجب فهو ييسر يسرأ وميسرآ . والياسر : اللاعب : 
بالقداح ترقك سر بيس + ٠‏ ّْ 1 
قال الأزهرى : الميسر : المزور الذى كانوا يتقامرون عليه اسم برآ ؛ لاله ا 
أجزاء . فكأنه تا 2 وكل شئ جَرَأته فقد يسرته. :. والياسر: الجارر .. لأنّه- . 
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وال 17 والغسلين 0 والضريع 0 والزكُوم )2 والنسم (4) 
- يجرّئ لحم الجَرُور قال : وهذا الأصل فى الياسر ؛ ثم يقال للضاربين بالقداح ؛ 
والمتقامرين على الجزور : ياسرون ؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سببآ لذلك . 

وفى الصحاح : ويّسّر القوم الجزورَ أى : اجتزروها واقتسموا أعضاءها 00 

قال أبن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر 
صاحبّه ذهب بماله وأهله » فنهى الإسلام عن ذلك . 

)١(‏ السجين : هو موضع جند إبليس ٠»‏ وإليه ذهب سعيد بن جبير ء وقال عطاء 
الخراسانئ : هى الأرض السفلى ٠‏ وفيها إبليس وذريته » وقال الكلبى : هى صخرة 
تحت الأرض السابعة السفلى خضراء » وخضرة السماء منها يجعل كتاب الفجار تحتها . 

ينظر : البغوى : 05/4: ٠‏ القرطبى : ١59/19‏ . 

)١(‏ الغسلين : هو صديد آهل النار مأخوذ من الغسل ٠‏ كأنّهُ غُسالة جروحهم 
وقروحهم . قال الضحاك والربيع : هو شجر يأكله أهل الثَار . 

ينظر : البغوى : 4-0/4” . 

إفرف الضريع : قال مجاهد وعكرمة وقتادة : هو نبت ذو شوك لاطئ بالأارض » 
تسميه قريش الشبرق ١‏ فإذا هاج سموها الضريع » وهو أخبث طعام وأبشعه . وهو 
رواية العوفى عن ابن عباس . 

قال ابن زيد : أما فى الدنيا فإِن الضريع الشوك اليابس الذى يبس له ورق ء وهو فى 
الآخرة شوك من نار . 

ينظر : البغوى : 47/8/54 2 294 . 

(4) وَالرْقُوم : شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم » يكره أهل النار على تناولها » فهم 
يتزقمونه على أشد كراهية » ومنه قولهم : تزقّم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة . 

ينظر : تفسير البغوى : 78/4 . 

(5) التسنيم : شراب ينصب على أهل الجنة من علو فى غرفهم ومنازلهم ٠‏ وقيل : 
يجرى فى الهواء متسنمآً فينصب فى أوانى أهل الجنة على قدر ملئها . فإذا امتلات 
أمسك وهذا معنى قول قتادة وأصل كلمة السنام من العلو . يقال لشئ المرتفع : سنام 
ومنه سنام اليعير . 

قال الضحاك : هو شراب اسمه تسنيم وهو أشرف الشراب . - 


والسلسبيل 00 2 وهاروت 7 وماروت 00 0 


- قال ابن مسعود وابن عباس : هو خالص للمقربين يشربونها صرفآ ٠‏ يمزج لسائر أهل. ‏ 
الجنة . م 
ينظر او دوو ْ 00 
)١( |‏ السلسبيل : عين فى الحتة .. قال قتادة :: سلس منقادة لهم يصرفونها حيث : 
' شاءواء قال أبو العالية ومقاتل بن حيان جات ملي ؛ لأنها تسيل عليهم فى'!. 
الطرق وفى منازلهم ٠.‏ تنبع من.أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان ٠.‏ 'وشراب .١‏ 
الجنة على برد الكافور ٠‏ وطعم الزتنجنيل وريح المسك . قال الزجاج :سميت سلسبيلا ؛ 2 
لأنّها فى غاية: السلاسة تتسلسل فى الخلق . 

ينظر : تفسير البغوى : 470/54 . 00 
(؟) هاروت وماروت : هما اسفان سريانيان » فد الكثير من الإسرائيليات' ' 
عن تستهنا ... رحلامة القرزااتي القكوم ا 1 ْ 


أكاذيب يلفقونها » ملفرتها إلى عي بوره وأحبارهم . وقد دونها هؤلاء 0 
يقرءونها » ويعلمونها الناس أ وفشا ذلك فى زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا : هذ ُ 
علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم » وبه يسخر الإنس » والجن » والريح : 
ات غرى ابروا وهذا عن القراءانت الهو على الأسباء.» أكابهم الله يقوله 00 
. كَفرَ سلَيْمَانَ ولكن الشياطين كَفَروا يَُلّمُون الئاس السلّحْرَ 4 » ثم عطف عليه : « وما ! 
رك على الكو ٠‏ فالراد با أنزل هو : علم السحر. الذى نزلا ليعلماه الناس »'حتى. ‏ 
يحذروا منه ٠‏ فالسبب فى نزولهما هو : تعليم الناس أبوابا من السحر ء حتي يعلم | 
الناس الفرق .بين السحر والنبوة » وأنّ سليمان لم يكن ساحراً » وإنّما كان نبيَآ مرسلة ' 
من ربّه » وقد احتاط الملكان - عليهما السلام - غاية الاحتياط ٠‏ فما كان يعلمان أحداً ١‏ 
شيئاً من السحر حتى يحذراه » ويقولا له : ١‏ إِنَّما نحن فتنة » أى بلاء واختبار ٠‏ فلا 
تكفر » بتعلمه والعمل به » وآمًا من تعلّمَهُ للحذر منه » وليعلم الفرق بينه وبين ن ‏ النيوة .. 
والمعجزة ٠‏ فهذا لا شئ فيه + بل هو أمرٌ مطلوب » مرغوب فيه » إذا دعت الضرورة 
إليه » :ولكن التاسن ما كاتوا يعقوت بالضيحة » بل كانوا يفرقون به بين المرء ودف 6 
وذلك بإذن الله ومشيئته 


واليهود - عليهم لعائن الله - لا جاتهم رسول الله - صلى اللهأعليه وسلم - 2 


ك6 


وياجوج . ومأجوح 2١7‏ , ومنكر » ونكير . 
« فصل ») 
وما أخذ من الرومية : القديس ٠‏ وهو الأمير » والقراميد وهى الآجر ء 
وأصله بالرومية القرميدى 3 واللكدويين 00 3 والقسطاس 3# 0 والميزان 3 





- وكانوا يعلمون أنَّه النبى الذى بشرت به التوراة » حتى كانوا يستفتحون به على 
المشركين قبل ميلاده وبعثته » فلما جاءهم ما عرفوا ٠‏ كفروا به » ونبذوا كتابهم التوراة» 
وكتاب الله القرآن وراء ظهورهمٍ » وبدل أن يتبعوا الحق مين اتبعوا السحر الذى توارثوه 
عن آبائهم » والذين لمهم ياه الشياطين » وكان الواجب عليهم أن ينبذوا السحر ء 
ويحذروا الناس من شر » وذلك كما فعل الملكان : هاروت وماروت من تحذير الناس 
من شره والعمل به . 

)١(‏ يأجوج مأجوج : هما من أولاد يافت بن نوح ء قال الضحاك : هم جيل من 
الترك » وكانوا مفسدين فى الآرض 0 حتي جاء ذو المّرنين ٠»‏ فضرب السد فاصلاً بين 
المفسدين فى الأرض وغيرهم . واختلف فى كيفية إفسادهم فى الأرض . 

قال الكلبى : فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها 
شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه ١‏ وأدخلوه أرضهم » ولقد لقوا منهم أذى 
شديداً وقتلاً . ْ 

وقيل : معناه أنهم سيفسدون فى الأرض عند خروجهم . 

ينظر : تفسير البغوى : 141/9 - 185 . 

(؟) الخندريس : أى الخمر أو الخمر القديمة مشبّق من الْخَدرسّة ولم تَفَسَر » أو 


ينظر : ترتيب الكاموين : 11 » لسان العرب : ١7/9/17‏ » السجم الوصسيط : 
١‏ /لاهث” . 

() القسطاس : هو رومى معرب وهو أضبط ال موازين وأقومها ٠‏ قال الله تعالى : 
#وزنوا بالقسطاس المستقيم » . وقيل : هو القبان ١‏ والقسطاس : هو ميزان العَدّل 5 
أى ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها : 

ينظر : لسان العرب : 3577/80 ء ترتيب القاموس : */ 276 ء المعجم الوصيط : 
1 . 


ا 


والفردوس 2 والبستّمان 34 والبطاقة 03 رقعة فيها رقم 3 والمتاع 3 والقيان ‏ 0 


والاصطرلاب ('؟ + والقسطار 9 . والجهيذ (4) ٠‏ والقسطل 290 , والقبْرس 
أجود النحاس » والقنطار , والبطريق لو » والعابد ء والتٌريّاق .297 


والسموم » والقنطرة ء والقبطون (8). » وهو البيت الشتوى ١‏ والقُولنج. 0 6ن 


0 جم ينه هن الامة صانعة أو غير صانعة » وغلب على المغنية ٠.‏ 
: المعجم الوسيط : 5/7ل/الااء لسان العرب : 39/44/68 . 0 
0 الإسطرلاب » أو الأَضٍطْرلاب : آلة تشتمل على أجزاء » يتحرك بعضها فتحكى 
الأوضاع الفلكية » ويستعلم يها يعض الأحوال العلوية » ان الموية والزمانية ؛ ش 
ويستنئج منها بعض الأمور السفلية . | 
ينظر : الكشكول : 7/7 / ٠‏ والمعجم الوسيط 1+ 
(*) القصطار : أو القسطار : منتقذ الدراهم . 
ينظر : ترتيب القاموس : */514 ء المعجم الوسيط : 741/9 . 
4 : هو النقاد الخبير بغوامض الأمور . 
: العجم الوسيط : 2147/١‏ ترتيب القاموس : ٠ . 540/١‏ 
ا : العبار فى الموقعة + أو شنعر من الفضيلة الأريلة ل مركي 
سان ساي ل ْ 
: العجم الوسيط لكا | 0 
0 : .المختال الْمزهو والسمين من الطَيّر والقائد من قاد الروم . والحاذق 
ام الأساقفة . والعالم عند اليهود . ْ 
: المعجم الوسيط : 5١/1‏ » ترتيب القاموس ارا اما 
00 : هو دواء مركب اخترع بي لوم الأقامى فيه وستعمل لقع الع . 
يكن ١‏ الماد» ٠» 0/١‏ الترتيب : 758/١‏ . 
(8) القَيطُون : الْمحْدعٌ » أعجمي ٠»‏ وقيل يله الل عر ا ا 





نه بع بير 


القيطون ببت فى بيت ٠‏ قال عبد الرحمن بن حسّان : [ اليف ] 
ع ل( | اعدهم ردقه 
قبة من مراجل ضسربتها عند بد الشنّاء فى قيِطُون 


ينظر : اللسان : 3584/6 . | 
و سى ك- 1 1 9 

«(4) القولنج : مرض معوى مؤلم يصعب معه خخروج البراز والريح, » وسببه التهاب .' 
0 00 0 . 0" 
اعنم الوسيط ليا 


امةع 


وقالون نعناة أفيت ١‏ رسال علق .رضي الله عند سه كريها القافي 13 
مسألةً فأصاب فقال له : قالون » أى : أصبت بالرومية . 

وهذه الفصول وجدتها فى كتاب فى الخزانة الصاحبية الوزيرية التاجية أسبغ 
الله ظلالها » فاستحستتها فوضعتها هاهنا رجاء الفائدة للواقف عليها » مع ما 
فيها من الدلالة على أن العرب . وغيرها من أهل اللغات » لم تستوعب 
الوضع للمعانى » فتبطل دعوى الواضع فى كل ما يحتاج إليه فى التخاطب . 

الرابع : قال التَبْرِيزى : إن كان المراد باللفظ الموضوع اللفظ الدال كان 
مخصوصا به أم لا » مفرداً أو مركبآ » فالظاهر أن هذا وقع ؛ لأنّ الفصيح لا 
يعجز عن التعبير عما فى نفسه » وإن كان المراد ما يدل بالمطابقة مفرداً 
فاستيعاب الوضع لجميع المعانى غير معلوم » بدليل الحال والروائح » ولا 
يمكن دعوى هذا الاختصاص بغير المهم » فإ الحال مهم كالماضى والمستقبل » 
والحقائق الكلية شاركت الأعيان الجزئية والألقاب فى الاسم الواحد » وآحاد 
الروائح لا اسم لها » وهى من المهم وكذلك الألوان » فجميع ما تدعو 
الحاجة إليه غير موضوع له » وهذا الكلام يحتاج إلى تقرير . 

أما الحال : فحكى الأدباء فى صيغة المضارع ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه موضوع للحال مجاز فى الاستقبال ٠‏ وثانيها : العكس » 

وثالئها : أنه مشترك بينهما » فعلى هذا الحال موضوع له » وعلى الأولين 
يتجه السؤال . 





)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندى ٠‏ أبو أمية : من أشهر القضاة 
الفقهاء فى صدر الإسلام » أصله من اليمن ٠‏ ولى قضاء الكوفة » فى زمن عمر وعثمان 
وعلى ومعاوية . واستعفى فى أيام الحجاج ٠‏ تأعفاه سنة لالا ه . وكان ثقة فى 
الحديث» مأمونا فى القضاء . له باع فى الأدب والشعر » وعمر طويلاً » ومات بالكوفة 
سئة لا ها . 

ينظر : الشذرات ١‏ : 6م » وفيات الأعيان ١‏ : 515 », الأعلام : ١651/7‏ 2 حلية 
الأولياء 5١8-53١‏ . 
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وأما الروائح : فتحرير الكلام فيها أن . اام 2 والبناسن ايناس 9 
وأنواعً » فالجنس العالى رائحة ٠‏ وهى قث تَنقّسم إلى عطرة » ومنتنة ٠‏ فتحت. 
الجنس العالبى جنسان . . والعطرة ة تنقسم إلى رائحة عنبر » ورائحة 0 
وغيرهما » فرائحة العير أونحوه أنواع سافلة » والعطرة جنسها » والرائحة 
جنس جنسها ٠»‏ فوضعت | العرب للجنس العالى رائحة » وللجئس المتوسط. 
عطرة ومنتة » واكتفوا فى الأنواع السافلة بإضافة اسم الجنس العالى للنوع ٠‏ 
| فقالوا : رائحة مسك ٠‏ رائحة عثبر » ولم يضعوا له اسما يخضه . 1 ا 
وكذلك الطعوم : الججنس العالى طعم ٠‏ وتحته تسعة أجناس : الحلو 
' والدسمء وهما قوا م الأجسام ٠‏ وما عداهما إنما يستعمل للإصلاح'. 5 كذلك 
قاله فضلاء الأطباء » والمالح 5 والحريف » والمر » والحامض ٠‏ والقابض 0 
. والعفص ٠‏ وهو الذى فى الرتبة تبة العليا من القبض ٠‏ فالقابض كالباذنجان .0 
والعقض 9؟ كالتفضن + والبلوظ وتخوهما : 0 
00 : وهو ما لا طعم له كقشر التوز اليابس ونحوه » وتحت كل .: 
أنواع : فالحلو تحته. حلاوة العسل والتمر وغيرهما » فوضعت العرب 
0 العالى لفظ الطعم » ولكل واحد من الأجناس المتوسطة من الألفاظ . 
ما تقدم ذكره » واكتفت فى الأتواع بإضافة اسم الجنس العالى ٠‏ أو المتوسط 
إلى النوع ٠‏ فقالت : طعم عسل وحلاوة عسل عسل » ولم تضع له اسمآ يخصه. " 
لكن توسعت فى إضافة اسم الجنس المتوسط فى الطعوم أكثر من ا 0 


37 00 من الأدوية ما يسمك 'فضلات الغذاء : فى الأمعاء ش 


العم الوسيط : ارحالا. . ' 

0 العَقصٍ 0 هر اذواء قابض مجفف يرد الَوادٌ المنصبة ويَشّدٌ الاعضاء لضي 
الضعيفة . وإذا نْقع فى الل سود الشّعرَ . وتوب مجفص: مصبوع به . : 
ينظر : ترتيب القاموس ': #/8”1 - 878 , اللسان : 8014/4 ء, لمم 





.م 


فلا يكادون يضيفون فى الروائح إلا الجنس العالى دون الجنس المتوسط » 
ويضيفون المتوسط فى الطعوم كثيراً فيقولون : حلاوة العسل وحموضة 
الليمون» وهو أكثر استعمالهم ٠‏ بخلاف الروائح 
وقوله : ١‏ الحقائق الكلية شاركت الجزئية واللقب ؟ . 
معناه : أن مفهوم الفرس الكلى يسمى فرسا » ولذلك تقول : خطرت ببالى 

اليوم حقيقة فرس فتمنيتها » تريد الماهية الكلية » وتسميها فرساً ء وتقول 
للفرس المعين الواقف فى الإصطبل : إنه فرس ٠‏ وتقول اللفظ : إنه فرس 
فتقول : فرس على وزن فعل » وهو اسم سالم من الاعتلال » فيسمى اللفظ 
فرساً . 

وبقى على التبريزى قسم آخر » وهو الخط الكتابى ٠‏ فتقول : رأيت فرساً 
مكتوبا بالحبر أو بخط ابن البواب 2١7‏ » فتسمى الأحرف الكتابية فرسا أيضاً » 
وكذلك جميع الحقائق الواجبة والممكنة » يقال فيه : هذه الأربعة » وكذلك 
قال المتكلمون : كلام الله - تعالى - قائم بذاته » محفوظ فى الصدوز ء 
مقروء بالألسئّة » مكنون فى المصاحف . فجعلوه أربعة » وليس ذلك تعدد 
الحقيقة » ولا لانتقالها » بل من حيث تعدد الإطلاق » وهل هو حقيقة أو 
مجاز ؟ محقيق فى غير هذا الموطن . 

وقال الفضلاء : كل شئْ له وجودات أربعة : وجود فى الأعيان » ووجود فى . 


)١(‏ على بن هلال ء أبو الحسن المعروف بابن البواب : خطاط مشهور ٠‏ من أهل 
بغداد » هذب طريقة ابن مقلة وكساها رونقاً وبهجة » وفى رثائه قال : الشريف 
المرتضى : , 

من مثلها كنت تخد تخشى أيها الحذر والدهر إن هم لا يبقى ولا يذر 

نسخ القرآن بيده 14 مرة » إحداها بالخط الريحانى لا تزال محفوظة فى مكتبة « لا له 
لى » بالقسطنطينية . توفى سنة 577 ها . ش 

ينظر : وفيات ١‏ : 750 . مفتاح السعادة ١‏ : لالاء الأعلام : 3١/0‏ . 


الأذهان ٠‏ ووجود فى البيان » ووجود فى البنان ٠‏ يريدون بالأخيرين التاق 
والخط . هذا بسط كلامه وتقريره . ' 
وعليه سؤال » وهو أن أحد 'الأمرين لازم ٠‏ آما عدم إهمال الوضع فى 

هذه الأمور 6 أو بطلان أدعواه أن هذه اشتركت فى الاسم ءِ لأن الاسم إن 
كان حقيقة فى الأربعة بطل إهمال الم لآن العرب حينئذ وضعت لها 
لفظا واحداً بطريق الاء شتزاك ٠٠‏ وإن لَم يكن حقيقة لزم إهمال الوضع » » لكن 
لا تشترك هذه الحقائق فى الاسم » ٠‏ فظهر أن العرب ما استوعبت العانى التى 
تحتاج إليها » ابل لعطلئتا يعضنها +. ْ | 


نيس الترضن. يوقت اللغات أن تفاد بالأنفاظ المفردة ومعانيها إلى آخره. 
عليه سؤالان : 1 
الأول : مب على قاعدة » وى أن الوضيع يوجب ملاومة ذعنية بين الفظاء 
ومسماه عند العالم بالوضع ٠‏ فمتى علم الوضع ٠‏ وسمع اللفظ اموضوع 
ارتسم فى ذهنه » فانتقل ذهنه خُسَمّاه ؛ فهذه هى الملارمة الذهنية . 
إذا تقررت القاعدة فنقول : الوضع مسبوق بالتصور ». وحصول العلم 
بذلك العنى الذى يقصد,الوضع له » فيوضع له حيتئذ » ثم بعد ذلك تطرآ 
الغفلات على الذهن ؛ ويذهب ذلك العلم لطريان ضده على الذهن ٠‏ فإذا 
سمع اللفظ حالة الغفلة انتقل . ذهنه للمسمى » وتصوره بسبب اللازمة التى 
أوجبها الوضع» فيحصل علم بالسدى سبي للك » وهذا العلم ع 
العلم السّابق على الوضع ء وإن كان مثله فقد أفاد الوضع للمعنى العلم به 
من غير دور ؛ لأن العلم المتوقف عليه وهو السابق على العلم المتوقف وهو 
اللاحق » فلا يلزم الدور الذى قاله » وظهر أن اللفظ يفيد معتاه المفرذ ْ 


6. 


الثانى : على قوله إذا وضع الألفاظ المفردة لتلك المعانى المفردة » ودلالة 


الخركات على النسب المخصوصة علمنا نسبة تلك المعانى بعضها البعض عند , 


سماعها . 

قلنا : فإنّه لا معنى لوضع الألفاظ المركبة للمعانى المركبة إلا ذلك » فإنًا إذا 
قلنا : ضرب زيد عمراً » فإِنّ الرفع والنصب فى هذا الكلام على هذا النسق 
دال على أن زيدآ فاعل بضرب ٠‏ وأن عمراً مفعوله ٠‏ ولا نعنى بالوضع إلا 
هذا القدر » ومن المحال أن تدل الحركات على النسب بغير وضع ؛ ٠‏ فظهر أن 
الدوران كان حقاً » فإنه يلزم فى المركبات » ولا محيص عن الدور فيهما إلا 
انم من التقرير فى انتفاء هذا الدور . 


( تنبيه 65 


زاد التبيزى فقال : أما وقوع المخبر عنه فمن شئْ آخر يحصل » ٠‏ فإن الخبر 
من حيث هو خبر يستوى فيه الصدق والكذب . 

قلت : وهذا ممنوغ بل اللفظ يدل على وقوع المخبر عنه » فقولنا.: قام زيد» 
يدل على صدور القيام عنه فى الزمان الماضى ٠‏ ولم تضع العرب هذا اللفظ 
إلا لهذا المعنى » ولم تضعه للوقوع . وعدم الوقوع على السواء بل للوقوع 
فقط » والكذب إما يكؤن من جهة المتكلم ؛ لأن العرب وضعت اللفظ 
للإخبار به عن غرضص ؛ وهو الوقوع إذا كان واقعآ » فأخبر به عن الوقوع » 
وليس واقعاآً ٠‏ فخالف الوضع من هاهنا جاء الكذب ٠‏ كما أن الشرع لم 
يضع العقوبة إلا لتوضع فى الجناة » فمن وضعها فى غيرها فقد خالف 


الشرع» ولا يقدح ذلك فى كون الشرع إِنّما وضعها للجناة فقط » كذلك. 


العرب لم تضع إلا للإخبار عن المعنى إِذا كان واقعآ » ولذلك تقول النحاة : 
قام زيد يدل على حصول المصدر فى الزمن الماضى غ؛ وزيد قائم يدل على 
ش إيجاب القيام له 3 وجميع الأخبار هى كذلك لم توضع إلا للصدق » كما أن 
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الأوامر لم توضع إلا للطلب ٠‏ فاستعمالها فى غيره لم يقدح ذلك فى ٠‏ 
الوضع» وقول العلماء : الخبر ما يقبل الصدق ٠‏ والكذب » يريدون. عقلة. 
وعادةٌ » وما بالنظر إلى اللغة فلا » كما أن كل أحد مأمور بالصلاة ليس :إلا , 
وليس وضعه فى الشرع إلا للطاغة فى جميع ما أمر به ؛ وبعذ ذلك نقول : / 
كل إنسان قابل للطاعة والمعصية.» أى : من حيث العادة والعقل . لا من ٠‏ 
حيث الشرع » بل من حيث الشزع الطاعة ليس إلا » وكذلك الخبر فى اللغة ' 
هو الصدق ليس إلا » فقوله : إما يوجد وقوع المخبر نه من آمر آغخر ليس , 
كذلك » بل من اللفظ لغة'. 3 0 
ْ المبحث الثالث | 0 
| فى أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية » بل للمعانئ 417 ْ 
الذهنية إلى قوله : فاختلاف الأساسى عند اختلاف و الذهنية يذل علن» 
آن اللفظ لا يدل إلا عليها . ا ١‏ 
قلت : قال الشيخ أبُو إسحَاق الشميرازى : الألفاظ إِنّما وضعتا للخقائق كق 
الخارجية » وجعل هذا أصلة فى القياس فى اللغات » نه قال : إن اتلك : 
الحقائق الموضوع لها إذا فنيت وجاء أمثالها إنما يطلق عليها بالقياس » واتفقوا. 
على أن الأعلام إنما وضعت ٠‏ للأمور الخارجيّة المتشخصة . 00 
'والحق ما قاله الإمام ؛ لأن الواضع لو وضع لما فى الخارج  ٠‏ فإِمًا. أن :يعتير : 
التعيين فى التسمية ٠‏ ويجعله جزءا من المسمى أو لا » فإن اعتبره لزم أن يكون . 
المثل الثانى مخالفآ له بتشخصه أيضآ ؟ فإن الآمثال إِذَا أخذت بقيد تعييناتها 
كانت مختلفات » وعلى هذا التقذير يلزم أَنْ يكون اللفظ مشتركا لا متواطتاً .٠6‏ 
والتقدير أنه متواطئ ٠‏ ويلزم أن يكون اللفظ مشتر كا ب بين أمور غير متناهية ‏ ' 
وهو متنع فى اللفظ المشترك » أن يكون كل شخص يفتقر لوضع جديد 6 
لأنه شآن المشترك ٠‏ وهذا كله غير واقع فى المتواطئة التى هى محل النزاع » , 


. فى الأصل : بل المعانى‎ )١( 


:له 


فإن النزاع فى هذه المسألة فيما عدا الأعلام » وكلها موضوع لمعنى كلى على 
ما يأتى بيانه إن شاء الله فى الكلام على الألفاظ الموضوعة للكليات 
والجزئيات» وإن كان الواضع لم يعتبر التعيين » ومتى حذفت عن الأمثال 
التعيينات لم يبق إلا المشتركات » ولا نعنى بالأمور الذهنية إلا الكليات . 

إذا تقرر أن هذا هو الحق فقوله فى الكتاب غير محصل لهذا المطلوب ؛ 
لآن الأعلام تختلف باختلاف ما يتوهمه الناظر من الصور ٠»‏ فيقول : هذا 
زيدء ثم يقول : هو عمرو ء ثم يقول : هو خالد » وكلما تغير اعتقاد 
الناظر غير الاسم مع أن الأعلام للجزئيات بالإجماع » فهذا المدرك باطل » 
بل الذى تقدم تقريره فى الرد على أبى إسَحَاقَ مدرك صحيح يعتمد عليه . 

وقوله : ١‏ إن اللفظ المركب لا يدل على ما فى الخارج © يستقيم إذا أراد 
بالذات» وإن أراد سلب مطلق الدلالة لا يصح » وظاهر كلامه عدم إرادته ؛ 
لأئه قرر من كلامه ما يقتضى أنه يدل بالالتزام من جهة ظاهر حال المتكلم إذا 
علم صدقه » وأنه مبراً من الكذب . 


« فائدة 4 
ال و لك وعقلى . 
قال الإمام فى « الملخص »6 2١١‏ : إذا قلنا : الحيوان كلى » فمعنا ثلاثة 
أمور: .الحيوان وكلى والمركب منهما » فالأول الطبيعى ٠»‏ والثاتى المنطقى » 


والثالث العقلى . 


)١(‏ فى الحكمة والمتطق للإمام الرازى » وشرحه أبو الحسن على بن عمر القزوينى 
الكاتبى المتوفى سئة 516 ها ء خمس وسبعين وستمائة شرحا مبسوطأً » وسماه 
النصص واختصره نجم الدين بن اللبودى ٠‏ وعليه حواشس مفيدة للأبهارى » وشرحه 

شمس الدين اللبودى . 
ينظر : كشف الظئون : 383597/7 . 


وتقريره : أن الله ا - خلق حيواناً فى الخارج بالضرورة ٠‏ فِمًا أن 
كوت يقيق أو له بقيد. : : 


والثانى : كلى خارجى طبيعى بمعنى أنه طبعه الله طبيعة مخصوصة .قابلة. 
لعوارقن كفقوم قير “ادن » والحركة بالإرادة .» وغير ذلك » أفهذا '. 
للفروض. فى الخارج قطعا » وإنّ كان مع قيد فكلما وجد مع قيد وجد فى 
نفسه ء فالخيوان الطبيعى فى الخارج بالضرورة. . 0 

وأما قولنا : ٠‏ كلى ؛ فهو إشارة إلي الصورة الكائتة فى الذحن التى تنطبق. 
على آفراد الحيوانات فى الخارج » فهذا هو الكلى المنطقى ؛ لأن أهل المنطق ‏ 
إنّما يتكلمون فيه ؛ لأنهم إنما يتكلمون فى هذا الموطن فى الجنس والنوع 
والفصل» والخاص ٠‏ والعرض العام » وهذه صور ذهنية تنطبق على أمور,. 
خارجية فلذلك سمى منطقًا » وأما تسمية الثالث عقليا ؟ فلأنه مركب من 
الخارج والذهنى » وهذا المركب لا وجود له إلا فى الاعتيار الذهنى العقلى 0 
فى نفس الأمر ؛ لأن المنطقى صورة ذهنية هى تصور وعلمء والخارجي جسم ١‏ 
خاص » فكلاهما موجود,ء آم التقلى قلا ٠‏ ونحو ذلك أن يعتبر العقل. ‏ 
حقيقة مركبة من العالم وعشرة أمثاله مَعَهُ ؛ أو من المستحيل » والممكن » أو ' 
المستحيل والواجب ٠‏ أو من عشرة محالات ٠»‏ فهذا مهيَع متسع للاعتبارات ' 
العقلية » فالمركب من الممكن والواجب ممكن ٠‏ ومن المستحيل والممكن'' 
مستحيل » ومن المستحيل والواجب مستحيل ٠‏ والمعتبر من الخارجى والذهنى'. 
إن أخذ بقيد كونه ذهنيآ ٠‏ والآخر بقيد كونه خارجيآ كان المجموع مستحيل: . 
الوجود فى الخارج ٠‏ بل أفراده فقط » وإن لم يوجد فيه هذان القيدان: كان : 
المجموع ممكناً غير واقع » ري ل ا 
التسميات ٠‏ وانقسام الكليات إلى ثلاث . ٠‏ 


ومتى قيل : الكلى لا وجود له فى الخارج , صدق باعتبار المنطقى ع والفقلى 
دون الطبيعى . ١ ١‏ : 


ومتى قيل : موجود فى الخارج صدق باعتبار الطبيعى دون الآخرين » 
وعلى هذا التقدير تكون قاعدتك فى هذا الموطن ٠»‏ فإنه يغلط فيه كثير من 
الناس . 1 

( تنبيه 0 

إذا تقرر هذا فقولنا : اللفظ يدل مطابقة على مسماه ٠‏ وقد تقرر أن مسماه 
هو الأمور الذهنية ٠‏ فعلى هذا لا يدل على الخارج مطابقة » ولا تضمناً » 
ولا التزامآ ٠‏ فإِن الصورة الخارجية ليست جزءا للذهنية 0 لاستحالة وقوع ذلك 
الجسم المخصوص فى الذهن ٠‏ بل الواقع فى الذهن إِنّما هو صورته » ولا 
لازمه للذهنية ؛ لأن الذهنية قد توجد منفكّة عن الخارجية ٠‏ فإن الإنسان قد 
يتصور ماهية + ولا يكون شىئءٌ من أفرادها فى الخارج ٠‏ كبحر من زثبق » أو 
وجد قبل تصوره وعدم » وعلى التقديرين ينفك اللزوم » فتبطل دلالة 
الالتزام» فتبطل الدلالة مطلقا » وأيضا فإِنَ دلالة الالتزام أن تتلارم الصورتان 
فى الذهن لا المتصور والصورة » فدلالة الالتزام أيضاً متعذرة من هذا الوجه» 
فالدلالة مسلوبة عن الأمور الخارجية مطلقا » هذا من حيث الألفاظ المفردة . 

وما المركبات فتدل على الوقوع فى الخارج ؛ لآن المركب يدل على الإسناد 
فى ذهن المتكلم » وظاهر حاله يقتضى المطابقة » وأن ما اعتقده كما اعتقده » 
فيدل اللفظ بالالتزام على الوقوع فى الخارج أما الألفاظ المفردة فلا تدل على 
وقوع الصورة فى الذهن » وليست إخبارً عن شئ حتى يستدل بظاهر حال 
المخبر على وقوعه » وعلى هذا قول العلماء : لفظ الإنسان يدل على الحيوان 
الناطق مطابقة » وعلى الناطق أو الحيوان التزاماً . ' 

معناه أنه يدل على الكلى الذهنى من منجموعهما 2١(‏ . أو من أحدهما » 
أما أن أحدهما وقع فى الخارج » فهذا لا يلزم من مجرد النطق باللفظ المفرد» 





. فى الاصل معناهما‎ )١( 


فيصير المسمى .وجزآه ا فى دلالة الالتزام باعتيبار ما 2 البعة دون" 
الخارجء هذا هو الذى يقنضيه أن اللفظ وضع لا فى الذهن دون الخارجي . 


( تنبيه ) 


قال التبريزى : #موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه » وينقسم إلى صور 
٠ 07‏ وإلى حقائق الأشخاص » وينقسم إلى الألفاظ وغيرها ٠‏ بدليل. 
أنك تقو : الثار مخلوقة » ونعنى بها الخارجية » وهى جسم تمكن ٠‏ ويريد 
ا ل ار 0 
اللفظ وضع أولا لأعيان' الأشخاص حقيقة ؛ فإ الحاجة إليها #قير ثم 
ال الكلية لاجل المطابقة ة إمّا تجوراً , أو اكتف بالاشتراك كى. 
لا تكثر الألفاظ وشحه أن .يقال : وضعت أولا للمعاني 5 فإنّها محل 
الضرورة لعدم قبول الإشارة إليها » ثم اندرجت الأعيان تحت ضرورة وجوذا 
المعانى بها ؛ ولأنالو قدرنا الوضع للأعيان لم يكن تخصيص الأعيان الحاضرة. 
عند الوضع ٠‏ فإن ما. سيوجد يحتاج أيضاً إلى الأسامى ٠‏ ولا يتناولها اللفظ 
الواجد إلا بالاء شتراك 6 أو ملاحظة المعنى » والثانى أولى ٠‏ ولما صارت: 
. الألفاظ الموضوعة بواسطة الوضع موجودات مختلفة افتقرت إلى ألفاظ أخر 
| للتعريف » فجعلت الأسامى اسم » وكذلك القول فى المكتوب . : 
| ( تلبيه 6 ' : : 
| تقدم أن اللفظ فى كل شئ يصدق على أربعة أمور ما فى الأفقان أ 
والأعيان» والبيان والبئان © وهل صدقه على على الجميع حقيقة أو مجاز ؟ 00 
ش وكلام التبريزى يقعضئ أنه نحقيقة فى اللبميع 2 ويؤكده اطراده فى أجميع 
. الحقائق » ٠»‏ لكن يلزم على هذا أن كل لفظ فى العالم مشترك ؛ ؛ لأن هذه الأمور 
' مختلفة » وذلك صعب » ويمكن أن يقال : هو حقيقة فى الكلى الذهنى ١‏ 
وإذا وجد من أفراد ذلك الكلى فرد فى الخارج صدق اللفظ على ذلك 
الخارجى حقيقة ؛ لانطباق مسمئ اللفظ عليه » وهو الصورة الذهنية » وإن لم 
يوجد من الخارجيات ما لم تنطبق عليه الصورة الذهنية اقتصر على الذهنى » 


6.4 


ويكون فى النطق والكتابة مجازاً من باب إطلاق الدليل على المدلول © فَإِنَ 
اللفظ يدل على ما فى النفس ٠‏ والكتابة تدل على ما فى اللفظء فيكون مجاراً 
فى الكتابة فى الرتبة الثانية . 

ومن قال : اللفظ موضوع للأمور الخارجية يقول : إطلاقه على الذهنية من 
باب إطلاق المتعلّق على المتعلّق » فإن العلم الذى هو الصورة الذهنية متعلقة 
بالأمور الخارجية » وعلى اللفظٍ والكتابة مجاز من باب إطلاق الدليل على 
المدلول » لكن مجاز فى المرتبة الثالثة » فإن العلم متعلق بالمعلوم الذى هو 
المسمى ٠»‏ واللفظ دال على ما فئ النفس ء والكتابة دالة على اللفظ . فيكون 
الاسم مجازاً فى الكتابة فى الرتبة الرابعة من الحقيقة » والثالثة من المجار ٠‏ . 
فإن أول رتب المجاز الصورة الذهنية على هذا المذهب » وهو موضع ضيق ء 
وليه انر عويضر 3 أعنى فى تعيين الحقيقة والمجاز ١‏ والاشتراك وعدمه » غير 
آن الصواب يظهر فى آن اللفظ ليس موضوعا للخارجيات ٠‏ بل للذهنيات 
والاث شتراك بعيدٌ » فإن العقل لا يحصل له تردد وإجمال عند سماع فرس » 
هل هو علم ٠‏ أو لفظ . أو كناية ؟ بل يجزم آنّ المراد به تلك الحقيقة المعلومة 
فى عادة التخاطب ٠‏ وأن المركبات تدل على الخارجيات بظاهر حال المتكلم , 
أمَّا فى الخبر فوقوعا » وأمّا فى الطلب فاقتضاءً » وأما فى الإذن والإباحة 
فملابسة وتركا . 0 

( ثنبيه ا | 

زاد سراج الدين لقائل أن يقول : اختلاف اللفظ الموضوع للخارجى ممنوع 
فى نفس الأمر » وجواز إطلاق الشئع مشروط باعتقاد أنه كذلك فى الخارج ١‏ 
والكذب فى المركّب يمتنع لو كانت دلالته قاطعة . 

وبسطه : أن معنى قوله : الخارجى ١‏ أى : لاختلاف الخارجى فى الاعتقاد» 
وليس معناه أنه موضوع للخارجى ٠»‏ وأسند منعه بأن ذلك الاختلاف لم يقع 
فى نفس الأمر » بل بحسب الاعتقاد . 


نا بحسب نفس الآمر » فلا يختلف المسمى » ولا لفظه' ٠‏ إن الاحتلاق: 
فى هذه الإطلاقات إنما كان ؛ لأن يدن انظ السبي مشروط / باعتقاد أنه ذلك , 
الببعى . ظ 

م 00 | 

هو كلام ذكره الإمام بعد هذا قدمه هو ٠‏ فقال الإمام : « لو كان لفظ : 
الخبر موضوعاً لا فى الخارج لتعذر الكذب »© يعنى أن اللفظ فتن كك و 
ذلك المعنى .فى الخارج هذا إِنّما يتم للإمام بأحد طريقين .: إِمَا أن يكون. ' 
الاسم نقس-المسمى ٠»‏ والخبر نفس المخبر ٠‏ وهو باطل » أو يكون غيره ». 
ا ا ا ا ل اي ظ 
نجار تخلف مداولها عنها ٠ ٠‏ بطل اقول الإمام طلقا 

ظ امبْحث الرابع ظ 0 0 
اللفظ. المشهور لا يجوز آن يكون موضوعاً لعنى خفى لا يعرفه إل 
الخواص . ظ 0 
مثاله : ما يقوله 50 00 إلى آخره » اعلم أن الأحوال جمع خال.: . 
والحال عندهم هى صفة لموجود » لا موجودة ولا معدومة » وزاد بعضهم ‏ 
فقال : لا معلومة » ولا مجهولة . 00 
وتقريرها : بالثال أولا ليشهد الكلام فيها أنها على قسمين : معللة وغير 
معللة» فالمعللة هى أحكام المعانى » فمتى قام معنى بمحل أوجب لمحله حكماً 
منه؛ فالسّواد يوجب لمحله أنه أسود ٠»‏ والبياض يوجب لحله أنه أييض ٠‏ 
والعلم يوجب لحله أنه عالم » وكذلك بقيتها » فكونه عالماً معلل بقيام العلم :. 
به » وكذلك سائرها » فهذه عندهم أحوال معللة بذلك » ومعنى ذلك الحكم 
هو اختصاص العلم بهذا الموصوف دون غيره ٠‏ فذلك الاختصاص يسمى 


آمك 


عالمية» والعالمية مع المعروض لهذه العالمية يسمى عالاً » فالعالمية جزء عالم » 
وكذلك بقيتها . 
وغير المعللة : هى كون العلم علما والبياض بياضا » وكذلك سائر المعانى» 
فإذا قيل لك : لم كان العلم علمآ ؟ لا يمكنك أن تقول : لأجل كذا » وإن 
كنت تقول : وجد فى الخارج بقدرة الله - تعالى - لكن الكلام فى الحقيقة 
سواء وجدت » أو عدمت يتعذر علينا تعليل خصوصيتها ؛ وكذلك سائر 
المعانى والجواهر » والأجسام . والحقائق » والمعلومات ٠‏ حتى إذا قيل لك : 
لم كان المستحيل مستحيلا ؟ لا تجد لذلك سبيلاً » فهذه أحؤال غير معللة » 
وليست صفات قائمة لمحالها حتى تقول : هى موجودة » ولا هى مسلوبة عن 
محالها حتى يقال : العلم ليس بعلم ٠‏ فلذلك قالوا : ليست موجودة ولا 
معدومة » وكذلك اختصاص العلم بمحله نسبة وإضافة ٠‏ والنسب والإضافات 
عندنا عدمية خلافاً للفلاسفة » ولا هى مسلوية عن محالها حتى يصدق على 
العالم أنه ليس بعالم » فلذلك قيل فى الأخرى : « ليست موجودة ولا 
معدومة » » ولما وصل الفريق الآخر إلى هذا المقام قال : هذه ليست معلومة؛ 
لآن المعلوم إمّا موجود أو معدوم » وهذه ليست موجودة ولا معدومة » ولا 
هى مجهولة ؛ لأنا حكمنا بها على محالها » والمجهول مطلقا لا يحكم به . 
إذا تقرر هذا ظهر أن الحركة معنى يوجب لمحله كونه متحركاً » ويكون كونه 
متحركا حالا معللاً بالحركة . ش ش 
وقوله : « إنها غير واقعة بالقادر » » بناء على قاعدة وهى أن القدرة صفة 
مؤثرة .لا بد أن يكون آثرها وجوديا » وهى عدمية » فلا يكون بالقادر 1 
وقوله : ١‏ لا يعرفها إلا الأذكياء » ممنوع ؛ لأن العوام يفهمون الحركة » 
وكونه متحركا » ويقولون : زيد متحرك » ولا يقولون : زيد حركة ء 
ويقولون بأجمعهم : الحركة تنافى السكون » فهم متصورون للأمرين » غير أن 
هذه التدقيقات وتفاصيل المباحث ليست عندهم » وذلك لا يقدح فى معرفتهم 


أأه 


بمسميات الألفاظ » آلا ترى أنهم يعرقون الحيوان والإنسان ٠‏ شام 
أحوالهما وخواصهما لا يعرفه:إلا فضلاء الناس ء ومن ذلك ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» فما قاله مندقع » أعنى دليله على هذه الدعوى » ودعواة صحيحة 
فى غير هذا المثال » وهل زقع أو ما وقع له مثال يحتمل ذلك؟ والغالب عدم 
وقوعه » وأنه لا يشتهر لفظ إلا ومسماه مشتهر . 
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فهر س الجزء الأول 


لا [ امنا لامع] 0300 1حاننا00 ك5قثلا عالا ولط[ 


فهرس الجزء الأول 


مقدمة التحقيق . 
صور المخطوط . 
مقدمة المؤلف . 


البحث الأول : فيما يتعلق بعلم الأصول العشره . 


البحث الثانى : فى فضيلة علم الأصول . 

رد شبه من قال إنه علم جدال . 

البحث الثالث : فى تسمية الكتاب بالمحصول . 
البحث الرابع : فى احتصار الرازى للحصول . 

اانية ساعن عضول لم 1 

الكلام فى المقدمات . 

الفصل الأول فى تفسير أصول الفقه [ م ] . 

شرح القرافى لتعريف أصول الفقه . 

تعريف الفقه فى اللغة . 

فائدة : الفقه فى اللغة عن أبى اسحاق . 

فائدة : الفقه عن ابن عطية . 

ثمانية أسئلة على تعريف الفقه . 


الصفحة 


السؤال الأول . 

السؤال الثانى . 

السؤال الثالث . 

السؤال الزابع . 

السؤال الخامس . 

السؤال السادس . 

السؤال السابع . 

السؤال الثامن . 

وه قزل عا قال «الفقه من باب الفانون. وكننك عسل علمة + 
برهان إن يدلان على أن. الأحكام الشرعية معلومة . 
البرهان الآول . ظ 

البرهان الثانى . 

ستة أسئلة على البرهانين . 


تنبيه : إذا اجتمع فى الحكم الشرعى وليلان يدلان عليه . 


فائدة : متى قال الإمام : لا يقال » فالسؤال عليه ضعيف . 


تلبية : أصول الفعه ثلاثة: أجزاء 5 
خمسة أسئلة . ْ 


مهؤ: 


لزه . 


١0/ 


فائدة : لا يجوز التقليد فى أصول الفقه . 

الفصل الثانى فيما يحتا إليه أصول الفقه من المقدمات [ م ] . 
الفصل الثالث فى تحديد العلم والظن [ م ] . 

شرح القرافى . 

عشرون سؤالا على حد أصول الفقه . 

الأول : قوله « حكم الذهن »؟ . 

الثانى .. 

الثالث : قوله « بأمر على أمر 6 . 

الرابع : قوله ‏ فإن كان جازماً ؛ . 

الخامس : قوله ‏ إما أن يكون مطابقا أو لا يكون ؛ . 
السادس : قوله 3 لموجب © . 

السابع : على حصره الموجب فى الحى ... © . 

الثامن : قوله « إن كان الموجب لصور طرفى الفضية » . 
التاسع . 

العاشر والثانى التطريات . 

الحادى عشر . 

الثانى عشر : قوله 7 الذى يكوت .مركيا من السمع والعقل 
المتوائر 1 . 


08 
فل 


١/1 


1١/7 


١/1 


الثالث عشر : قوله « أو من سائر الحواس والعقل » . 


الرابع عشر . 


الخامس عشر : قوله 7 -الذى لا يكون لموجب هو اعنقاد المقلد؛. 


السادس عشر : قوله ٠‏ الجازم غير المطابق وهو اللجهل » . 
السابع عشر : قوله « الثرو نين الطرفين ... © . 


التاسع عشر 

العشرون . 

تنبيه موافقه صاحب المنتخب والحاصل والتحصيل للومام . 
تعريف الحد والرسم 

سؤال فى كيف تاديد العلم والطن . 

تنبيه : قال فى الحاصل : لا سبيل إلى تحديد العلم . 
تنبيه : قال فى المنتخب : الظن رجى فى الاعتقاد . 


تنبيه : قول الإمام فى الأصل : « ظاهرى التجويز » احزارا . 


فائدة : وقع فى بعض نسخ المتتخب » . 
الفصل الرابع : فى النظر والدليل ال 
شرح القرافى . 
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تنبيه : فى تعريف النظر . 

فائدة : التصديق هو الخبر . 

فائدة : فعيل يكون بمعنى فاعل ومفعول . 

فائدة : قال أبو الحسين فى المعتمد . 

تنبيه : النتيجة تتبع أحسن المقدمات . 

تنبيه : إذا اجتمع مقدمتان . 

الفصل الخامس : فى الحكم الشرعى [ م ] . 

شرح القرافى . 

سؤال : قوله ١‏ أقيموا الصلاة » . 

سؤال : ينقص الحد بلا ستفهام . 

سؤال : المخاطبة مقاعلة فلا تكون إلا من اثنين . 

أقسام خطاب الشارع . 

تنبيه : قد تجتمع خطاب الوضع والتكليف وقد يتفردا . 

تبيه : تعريف السيبت . 

تنبيه : خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك . 

معانى ١‏ أو 4 

سؤال : جواب من قال إن ١‏ أو ؛ مشتركة ولا تصح فى الحدود. 
فافلة :4 قال يتضهى. #عذا يكم بالقرد لا اترديف فى اللتكم .: 
سؤال : قال النقشوانى : إن أراد بلمكلفين من تعلق به الحكم 
لزم الدور .. 


أضرف 


بسن 


نفرفق 


تنبيه : هل الصبيان مندبون للصلاة أم لا ؟ . 
الفصل السادس : فى تقسيم الأحكام الشرعية [ م ] . 
تعريف الواجب [ م ] . 

الفرق بين الواجب والفرض [ م ] . 

تعريف الحظون 821 
تعريف اللمباح 1م21 00 “| 
ريق دربم ]اي 

أسماء الندوب.1 م 6 . 

المكروه وإطلاقائه [ م ] : 

' ١ ٠. مشرع القرافى‎ 

تنبيه : التقسيم الدائر بين النفى والاثبات . 


سؤال. : قال النقشوانى : إذا ظهرت الماهبة أى. فائدة فى ذكر 
الحدود 5 ش امن ْ 


ثمانية أسثلة على تعريف الواجب . 

الأول . ظ 

الغائثى. 4 على قوله ١‏ يذم تركه. شرعاً ؟ . 
لثالث : على قوله 3 عانى بعض الوجوه © . 
الرابع . 0 


الخامس . 


السادس : يالحد غير جامع . 

السابع : على قوله : يذم ؛ بالمضارع . 

الثامن : قال النقشوانى : يتتقض جميع الحد بالمندوبات كلها . 
تنبيه : وافق الإمام التحصيل والمنتحب وقال فى الحاصل : ما 
يذم تاركه مطلقا . 

تنبيه : وهم كثير من الأصوليون فى حد الواجب . 

تنبيه : إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد 


تلك الوجوه . 
تنبيه : لا يرد سؤال العفو الذئ أورده الإهام على حد الواجب 
إذا . 


تنبيه : فى تقسيم الرازى للأحكام ذكر ما لبس حكما . 

فائدة : قال سيف الدين : يبطل قوله الحنفيه . 

مسآلة' : قال اللأمدى : ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكف بة 
لا يسمى واجيا . 

فوائد : الفرق بين أسماء المخطور . 

ثنبية : قال سيف الدين : المحرم هو ما منتهض فعله سببا للذم 
ترعار : 

مسألة : قال سيف الدين : يجور عندنا تحريم الشيئي لا يعينه . 
ما يحتمل لقط ‏ اعلم ؟ . 

فائدة : تقول العرب : حلال طلق . 


و5 


ا 


بيه #قال فى الخاصل + هو الأذون فى فعله وتركه شرغا . 
اله اناق فى اللناج. عل هن تعسين الم الا د رز 
جه يسم الكدون عرض فك ومزنة... 
فائدة : الندب لغة . ظ 
مبالة + التدوف لبن عن التكليت .. 
فائدة ك المكروه من الكرنهة وهى الشدة فى اللحرب . 
مسألة : اختلف فى المكروة هل هو من التكليف آم لا 
ل لا 
شرح القرافى . 
سؤال : قال التقشوانئ ك جعل الإمام الح سا وي 
. الشرعى منقسما إلى الحسبن والقبيح . 
“ع : عبارة الحاصل . 
00000 
اقبي للقن ال طايه رضم رالا 1م + 
شرح القرافى . ظ 
سؤال : قول للنقشوانى '. 
سؤال : قول لسراج الدين . 
سؤال : قول لسرا الدين؛ . 
تنبيه : زيادة فى الحاصل . - 


تغريقب السببه : 

فائدة : ما يتكرر الوجوب ٠‏ يتكرره يسمى سببا . 

. فائدة : السبب لغة واصطلاحآ عن الغزالى التقسيم الرابع : فى 
الحكم بالصحة والبطلان [ م ] . 

شرح القرافى . 

تنبيه : معنى من قال : الصحة موافقه الأمر . 

فائدة : قال الغزالى : يتخرج على الخلاف فى قطع صلاته 


لاجل عريق . 
سؤال : تصور صورة التعليل فى الكلام الصحيح مع عدم 
التغاير ١‏ 


سؤال : قضيه التعليل تنعكس عليه . 

سؤال : تفسيره للإجزاء بسقوط الأمر يشكل . 

سؤال : توجد الصحة والإجزاء فيما لا بوجه فيه القضاء . 
تنبيه : وافقه المتتخب والتحصيل وسكت عنه التنقيح 2 إلخ 5 
التقسيم الخامس: فى وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة [م]. 
شرح إلقرافى . 

تنبيه ينقض حد الأداء بقضاء رمضان . 

تنبيه على حد الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام . 

فائدة : قال الغزالى : القضاء قد يطلق مجازا . 


رضنا 


تنا 


فض 


تنبيه : نفى من أوصاف لعبادة القبول . 
| التقسيم السادس فى العزيمة والرخصة [م ] . 


| شرح القرافى . 003 
زم]. ا 


شرح القراقى . 

تنبيه + تعنى بالخالصة من الصلح مالا مفسدة فيه البتة . 

تنبيه : معن أن الأحكام عقلية عند المغزلة . 

تنبيه : ذكر مقدمة ...- إلخ .. 

تنبية + خالقه نحي الشحب فقال. : 

سؤال : قال التبريزى 5 

تنبيه : اللازم عن جوابه:عن الحجة الأولى . 

يه + قال بيك الفين أ عقاركة د . 

الفصل الثامن فى أن * شكر المنعم غير واجب عقلا [ م 1 . 

شرح القراقى . ْ 

المبحث الأول : حقيقة الشكر . 

المبحث الثانى : الشكر غير واجب إجماعاً 1 الخ . 

اللبحث الثالث : فى تحقيق المتنازع فيه ٠‏ 

قائدة :لاست لتر : ل ل نة 
.. إلخ . 


ونان / 


يلون ا 


الفصل التاسع : فى حكم يالاشياء قبل الشرع [ م ] . 
شرح القرافى . 
سؤال : إذا كنا نبحث فى المسألنين على تقدير تسليم القاعدة 
.. إلخ . 
: حكمت المعتزلة عقولها بحسب الإمكان . 
: الاستدلال بالفواكه وافق المحصول فيه الأحكام . 
تنبيه : زاد التبريزى فى الجواب عن شبهة الإباحة بايا .. إلخ . 
فائدة: قال إمام الحرمين : يلزم الفاتلين بالحظر الأصداو . . إلخ. 
فائدة: مذهب الأشعرية امتناع تعرى الجواهر عن جميع الطعوم. 
: الآوله السمعية عند المعتزله مؤكدة لما علمه العقل . 


: نحن القائلون بأن الأحكام منفية قبل الشرائع . 
تنبيه : حيث نضينا الأحكام قبل الرسل . 

الفصل العاشر : فى ضبط أبواب أصول الفقه [ م ] . 
شرح القرافى . 

سؤال : قال النقشوانى : .... إلخ . 

تنبيه : هذا الفصل فى كتاب المعتمد . 

الكلام فى اللغات وفيه تسعة أبواب . 

الباب الأول فى الأحكام الكلبة للغات [ م ] . 


1 


شرح القرافى .. 

النظر الأول فى البحث عن مابة الكلام 1م 6 . 

شرح القرافى . 

فوائد : استقاق الاسم .؛ 7 

تنبيه. : قال سراج الدين ' : الندار جملة مفيدة . 

فائدة : قال سيف الدين. : أكثر الأصوليين على ما نقله المحصبول 
عن أبى الحسن من حد الكلام . 

تنبيه : ليس من شرط الجملة المفيدة التى حدها النجاة الكلام . 
تنبيه : زلف : الجملة الأسمية ما كانت من مبتدأ وخبر 

تنبيه : قال أبو الحسين أ: ليس من شرط الكلام أن يكون من 
حرفين . ش 

النظر الثانى : فى البحث عن الواضع [ م ] . 

شرح القرافى . 0 0 

فائدة : قال ابن حزم : اللغات: أصلها لغة واحدة . 

فائدة : قال الماررى : فائدة الخلاف تطهر فى جواز قلب اللغة . 


فائدة : قوله : الذى اعتمد عليه أبن متوته 6 . 


افائده : قال سيف الدين' : ذهب أرباب علم التخسير ... إلى ٠‏ 


أن دلالة الألفاظ على معاتيها لناسبة ... إلخ . 
التطر الثالث : فى البحث عن الموضوع [ م ] . 
شرح القرافى . ٠ ١‏ 


1١١ 





التطر الرابع : فى البحث عن الموضوع له [ م ] . 
شرح القرافى . 1 

نيه أبحاث الأول : لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ . 
فصل : ما تكلمت به الفرس والعرب على لقط واحو . 
فصل : فيما ثركته الفرس وأنخحذته العرب من الألفاظ . 
فصل : فيما أخذ من الروحية . 


البحث الثانى : ليس الغرض تمن وضع اللغات أن كفاد بلألفاظ 


المفردق ومعابتها . 
تنبيه : زاد التبريزى قتال : أما وقوع المخبر عنه ... الخ . 
المبحث الثالث : اللقط ما وضع للدلالة على الموجودات 


: قال الييريزى : موضوع اللقط هو ما يحتاج للتغبير عنه : 
5 اللقط فى كل شىء يصدق على أربعة أمور . . إلخ ' 
: زاد سراج الدين: اختلاف اللقط ال موضوع للخارى منوع 


4 6 6 


فى تفس الآمر 
المبحث الرابع : اللقط المشهور لايجوز أن يكون موضوعاً لمعنى 
حتى ٠‏ إلخ 

ا #2 


ه٠‎ 


1١ 


